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س رام 
ا 

الحمد لله رب العالمين» والضلاة والسلام على أشرف المرسلين: سيّدنا 
محمد وعلی آله وصحابته أجمعين . 

ما بعد فإِن الله تعالى شرّف هذه الأمَّة بأن آنزل إليها أعظم كتبهء 
وکرّمها بان أرسل فيها آکرم رسله» ليبيّن لها ما نزّل الله تعالى إليهاء فقام 
التب محمد ييه بهذه المهمّة أحسن قيام» ووضّح لامّته أحكام الحلال 
والحرام» وحدّد لها ما يجوز في حى الله تعالى من صفات وما لا يجوز عليه 
بحال من الأحوال. فكانت السْنَّة التبويّة قولاً وفعلاً وتقريراً هي المصدر 
الثاني : للمعرفة الدَينيّة من الجوانب كلهاء نجد فيها تفصيل أحكام العقيدة 
والعبادات والمعاملات . 

لذلك حظي المحدّثون - وهم المعتنون بالسنة والحديث التبوي - بمكانة 
هامَة في المجتمع الإسلاميّ» يفزع المسلمون إليهم وإلى الفقهاء لمعرفة ما 
يقبل من الحديث وما يرد» لتبنى عليه أحكام الشريعة وتنظم شؤون البلاد 
والعباد. 

لكن» ما هى مواقف هؤلاء إزاء ما يجدونه من الأحاديث مختلفا؟ هل 
تقار جردا انف و ادت و ۷ ا چ اة ی ات 
الشريعة؟ أم سيوجّهون الاتّهام إلى الرّواة وبطعنون فيهم بقلّة الصبط؟ وماذا 
سيقبلون من هذه الأحاديث المختلفة وماذا سيردون؟ وعلى أي أساس سيكون 
قبول هذا الحديث دون ذاك؟ ما هي مواقف المحدثين الذين ينّهمون برواية 
المتناقض المختلف ونقل المشكل الذي يستعصي على العقل فهمه أو يبدو 
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مخالفاً لما هو ثابت في القرآن الكريم أو في القواعد الشَرعيَّة المتّفق عليها؟ 

هل بذلوا جهداً لرفع الاختلاف وإزالة الإشكال عن هذه المروبّات؟ وهل 

كانت جهودهم مقنعة لغيرهم لا تقبل الجدال آم آنھا تحتاج بدورها إلى نقد 

نزیه هادئ تتضح من خلاله حقائق الأمور؟ 
هذه الأسئلة وغيرها مما يشابهها كانت من أهمَ دوافع اختياري لهذه 

الرّسالة التي جعلتٌ عنوانها: 

مُخّْلف الحَدِيثِ وجُهود المُحَدَثِينٌ فيه... 
راسَة ئَقَدِيّة 
حاولت فيها أن أجيب عن هذه الأسئلة الملحة التي تحتاج إلى إجابات 
واقعيّة مدعَمة بأدلّة مقنعة وأمثلة تطبيقيّة من جهود المحدّثين وخصومهم» ملتزماً 
الجياد وعدم الانحياز إلى الفريقين» أقري حجة المصيب منهما وأضعّف شبهة 

المخطئ» حسب النظر في أدلتهما معاً. 
هذا إلى جانب أسباب أخرى كانت وراء إختيار هذا الموضوع؛ منها: 

1 ۔ أن مصطلح «مختلف الحدیث» کثیراً ما تداخل مع مصطلح آخر قريب منه 
هو «مشكل الحديث» ممّا أحدث لباً في آذهان بعض الباحثين» فاحتاج 
إلى تحليل وبيان حتى يزول اللّبس ويرتفع الإشكال. 

2 أن هذا الموضوع شديد الأهمية» كثير الخطورةء طَالّما إعتبره المناوئون 
للإسلام فَرَسَ الرّهان لكسب معركتهم الفكريّة» ورأى فيه البعض الآخر 
«المقتل» الذي سَيَنْحَرٌ هذه الشريعة» إذ يثبت الاختلاف والتناقض في 
المصدر المبيّن للقرآن الكريم فيضعف إيمان أهلها بها ويفْرّق الناسَ عنها 
ويزهد الرّاغبين فيهاء فيستبدلونها بغيرها. 

3 أن جهوداً كثيرة قد بُِلت في مختلف الحديث ومشكله» لكن لم أعثر إلى 
حد الآن على دراسة شاملة تبرز هذه الجهود وتوقف المسلمين عليها 
یر فی مولا واخ وی بحاو کا ا ان ا ارالك می 
ان أضيف إلى المكتبة الحدية ل واكمل فبها نقصاً. 
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خطة البحث : 

مراعاة لأحكام المنطق من جهة» ومحافظة على التسلسل الرّمنيَ عند 
استقراء جهود علماء الإسلام في التعامل مع مختلف الحديث» قسّمت هذه 
الرّسالة إلى ثلاثة أبواب متفاوتة الأهمَيّة› فكانت متفاوتة في الحجم دون آن 
تخل بالتوازن المطلوب في مثل هذه الحالات : 

خحصصت الأول منها لدراسة الجانب الأصوليّ لمختلف الحديث» وهو 
الجانب التظري كما قذمه علماء أصول الفقه» والثاني لدراسة جهود المحدّثين 
قبل التدوين في مختلف الحديث إستقلالاً؛ أي: قبل الإمام الشّافعي. أمّا 
الباب القالث فخصّصته للكتب التي دون «مختلف الحديث» مسقلا وبذل 
أصحابها جهودهم فيها لرفع الاختلاف وإزالة الإشكال عن الأحاديث»› 
متعرَّضاً إلى مختلف الحديث ومشكله في العصر الحاضر ابتداء من زمن أحمد 
أمين وصولاً إلى آخر كتاب وقعت عليه يداي» وهو «تدوين السنة» لإبراهيم 
فوزي . 

ومهّدتٌ لهذه الرّسالة ببيان مفهوم الحديث والمحدّث ومعنى الاختلاف 
والإشكال» موضحاً الفرق بين «مختلف الحديث» وامشكل الحديث» محدداً 
لمواقف علماء المسلمين من هذه المسألة بين مانعين للاختلاف ومجرّزين له 
ومفرقين بين الأدلة الظتية والقطعيّة . 

وقد قسّمت كل باب إلى فصّوليٍ» وكلّ فصل إلى مَبَاجِث. 

فأمّا الباب الأول فقسّمته إلى خمسة فصول: الفصل الأول بينت جهود 
المحدثين في نفي الاحتلاف بين القرآن والحديث. وليتضح ذلك وضعت ثلاثة 
مباحث: الأوّل: لنفي الاختلاف على وجه التخصيص» والثاني: لنفي 
الاختلاف على وجه التقييد» والثالث: لنفي الاختلاف على وجه الخ ٠‏ 

وفي الفصل الثاني بيّنت جهود المحدثين في نفي الاختلاف بين 
الأحاديث القوليّة والفعليّة والتقريريّة. ولبيان ذلك جعلت مبحثاً: لنفي 
الاختلاف بين القولين والفعلين ومبحفاً ثانياً: لنفي الاختلاف بين القول 
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والفعل وثالثاً: لنفي الاختلاف بين القول والتقريرء» والفعل والتقرير» وبين 
التقريرين . 

وفي الفصل التّالث بيّنت فيه جهود المحدثين في نفي الاختلاف بين 
الحديث والأدلة الأخحرى وفصّلت ذلك في ثلاثة مباحث: الأوّل: لنفي 
الاختلاف بين الحديث والإجماعء والثاني: بين الحديث والقياس» والثالث: 
بين الحديث وعمل أهل المدينة. 

الفصل الرابع خصصته لبيان جهود المحدّثين في الجمع بين الأحاديث 
المختلفة وتأويلهاء وحللت ذلك في ثلاثة مباحث: الأول: لتوضيح مفهوم 
الجمع وشروطه وقواعده» والثاني: لتفصيل أوجه الجمع بين الأحاديث 
المختلفة» والغالث: لتأويل الأحاديث المشكلة. 

القصل الخامس بيّنت فيه جهود المحدّثين في الترجيح بين الأحاديث 
المختلفة» وقد تم ذلك في ثلاثة مباحث أيضاً: الأول: خصص للترجيح 
بالسند» والثاني : للترجيح بالمتن» والثالث: لبيان جهود المحدثين عند العجز 
عن الترجيح . وبذلك تم الباب الأول. 

أما الباب الثاني المخصص لجهود المحدثين في مختلف الحديث قبل 
الاستقلال بتدوينه فقسمته أيضاً إلى حمسة فصول: الأول حصّصته لمرقف 
الصحابة وش من مختلف الحديث في عهد الرسول َة وبينت ذلك في ثلاثة 
مباحث: الأول: جعلته لتوضيح المنهج العام للصحابة في التعامل مع 
الرسول ب والثاني: لمراجعة الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام عندما 
تختلف الأحاديث عليهم» والثالث: لاستشكال الصحابة للحديث في 
حباته َة . 

وفي الفصل الثاني بينت مواقف الصحابة من مختلف الحديث بعد 
الرسول ية ووضحت ذلك في ثلاثة مباحث: الأول: خصّصته لبيان موقف 
الصحابة وش من الحديث المختلف مع العلم الثابت لديهم» والثاني: 
لاستشكال الحديث لتغيّر الظروف والعللء والثالث: لاستدراك الصحابة 
بعضهم على بعض عند استشکال الحديث. 
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وفي الفصل الثالث بينت جهود التابعين قي مختلف الحديث» مستعيناً 
فى ذلك بثلاثة مباحث: الأول: لبيان أثر الأحزاب السياسية فى مختلف 
الخد والثاني : لبيان أثر الحركة العلمية في مختلف الخدت واا 
لتوضيح التطور النوعي لاختلاف الحديث في عصر التابعين. 

وبينت في الفصل الرابع جهود الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في 
مختلف الحديث مستعيناً بثلاثة مباحث: الأول: اختلاف الحديث مع الأصول 
الثابتة وجهود أبي حنيفة في ذلك والثاني: جهوده عند اختلاف الحديث مع 
القياس» والثالث : نفيه للاختلاف بتعليل الحديث. 

وفي الفصل الخامس بينت جهود الإمام مالك رحمه اله تعالى في 
مختلف الحديث وذلك في ثلاثة مباحث: الأول: جهود الإمام مالك عند 
اخحتلاف الحديث مع القرآن الكريمء والثاني: جهوده عند اختلاف الحديث مع 
السنة الثابتةء والالث: جهوده عند اختلاف الحديث مع القياس. وبذلك تم 
الباب الثاني . 

أما الباب الثالث: المخصص لتدوين مختلف الحديث فقسمته إلى خمسة 
فصول آيضاًء بينت في الأول منها جهود الإمام الشافعي كله في مختلف 
الحديث» وليتم ذلك بوضوح خصصت أربعة مباحث: الأول: للتعريف بكتابه 
«اختلاف الحديث»» والثاني : لبيان المنهج العام للشافعي في رفع الاختلاف 
بين الأحاديث» والثالث: للترجيح بالسند عند الشافعي» والرابع: للترجيح 
بالمتن عنده. 

وبينت في الفصل الثاني جهود أشهر أصحاب الصحاح والسنن متحتثاً 
في مبحث أول: عن الإمام البخاري وجهوده في صحيحه» وفي مبحث ثان: 
عن الإمام الترمذي وجهوده في سننه» وفي مبحث ثالث: عن ابن خزيمة 
وجهوده في صحيحه» وفي مبحث رابع : عن الإمام البيهقي وجهوده في السنن 
الكبرى . 

وبينت في الفصل الثالث جهود الإمام ابن قتيبة في مختلف الحديث 
مُعرَفاً بكتابه «مختلف الحديث» في مبحث أول: مبيناً جهوده في الجمع بين 
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الأحاديث في مبحث ثانٍ: موضحاً منهجه في الترجيح بالنقل في مبحث ثالث: 
ومنهجه في الترجيح بالعقل في مبحث رابع . 

ولتعايش الإمامين الطبري والطحاوي في عصر واحد ولتقارب منهجهما 
جمعت بينهما في فصل رابع لبيان جهودهما في مختلف الحديث. وقسمت 
هذا الفصل إلى آربعة مباحث أيضاً: الأول: تحدثت فيه عن الإمام الطبري 
وجهوده في مختلف الحديث من خلال كتابه «تهذيب الاثار»» والثاني : 
تحدثت فيه عن الإمام الطحاوي وجهوده من خلال كتابيه «المشكل» 
و«المعاني٠»‏ والثالث: تحدثت فيه عن جهود الطحاوي في آسانيد الأحاديث 
المختلفة والرابع : تحدثت فيه عن جهوده في متون الأحاديث المختلفة» مقارناً 
جهود الإمامين في السند والمتن. 

أمّا الفصل الخامس فخصضّصته لاإمام ابن فورك وجهوده في مختلف 
الحديث» ولبيان ذلك وضعت آربعة مباحث: الأول: للتعريف بكتاب ابن 
فورك «مشكل الحديث»» والثاني : لبيان منهجه في كتابه» والثالث: لتوضيح 
جهوده في رفع الإشكال عن الحديث» والرابع : للقيام بموازنة بين ابن خزيمة 
وابن فورك. 

ثم احتجت إلى فصل سادس لبيان مختلف الحديث في العصر الحديث 
قسمته إلى ثلاثة مباحث: الأول: للحديث عن محاصرة السَنْة في العصر 
الحديث» والثاني: لعرض شبهة تعارض الأحاديث ومناقشتهاء والثالث: 
لعرض شبهة معارضة الأحاديث للعقل والعلم ومناقشتها. 

وختمت الرسالة بآهمّ النتائج التي توصلت إليها من خلال عملي هذا 
الذي اعتمدت فيه على مصادر ومراجع متنوعة: 


لقد عملت على تنويع المصادر والمراجع التي إغتمدتها حى يكون 
البحث شاملا بلغت ثمانية وثلاثين وثلالمائة عنواناًء عدا الدّوريّات ودوائر 
المعارف والمراجع الأجليّة؛ فکانت منها مۋلفات في الققه وآصوله» وفي 
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الحديث الصحيح والحسن والضعيف والموضوع» وفي الشروح الحديثية› 
وكتب تهاجم الحديث والسنة» وكتب تدافع عنهاء إضافة إلى كتب الفهارس 
والكتب ذات الموضوعات العامة التي يحتاج إليها كل باحث. 

كتب تأويل مختلف الحديث: حاولت أن أرجع إلى کل کتاب ورد فيه 
بيان لمشكل الحديث أو رفع للاختلاف بين الأحاديث أو بينها وبين القرآن 
الكريم. وأهمَّ هذه الكتب : 

«اختلاف الحديث؛ للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت204ه/ 
19م(. 

«تأويل مختلف الحديث» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن فتيبة 
الدينوري (ت276ه/ 889م). 

«تهذيب الآثار» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت310ه/ 
922م( . 

- «كتاب التوحيد» لأبي إسحاق محمد بن خزيمة النيسابوري (ت311ه/ 
3م( . 

- «شرح معاني الآثار» لأبي جعفر الطحاوي (ت 321ه/ 932م). 

- «مشكل الآثار» للطحاوي أيضاً . 

«مشكل الحديث وبيانه» لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك 
(ت406ھ/ 1015م). 

- امشكلات الأحاديث النبوية وبيانها٠»‏ لعبد الله بن علي النجدي 
القصيمي (ت1353ه/ 1934م). 

وقد رجعت إلى هذه الكتب وقرأتها كلمة بعد كلمةء متوقفاً عند كل 
لفظة منها مقارناً إياها بما ثبت من أحكام الشريعة» مستنبطاً مناهج أصحابها 
في التحليل والنقاش ناقداً لها إذا لزم الأمر. 

كتب شرح الحديث: من الكتب المهمّة التي رجعت إليها في بحثي هذا 
كتب شرح الأحاديث» وهي كتب تَعَرّض فيها أصحابها إلى الأحاديث التي 
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تبدو مختلفة أو مشكلةء وعملوا على إزالة اللبس عنها. وأهم هذه الكتب: 

- شرح صحيح مسلم»» لاومام محيي الدين النووي (ت676ھ/ 127م( 
عرّلت عليه كثيراً لأنه شرح لكتاب جَمَحَّ الأحاديث الصحيحة» كما آم 
المحدّثين بعده يعوّلون عليه كثيراً ويتبنون آراءه وطرائقه في الجمع بين 
الأحاديث . 

- «افتح الباري شرح صحيح البخاري» لاومام اہن حجر العسقلاني 
(ت852ه/ 1448م) وهو آوسع الشروح الحديثية وأتقنهاء أفادني بشكل جيّد 
جداً؛ خصوصاً عند تقديمه لوجهات النظر المختلفة عند فهم حديث مشكل 
لسبب من الأسباب» لكنه يكثر من الإحالات إلى أبواب متفرّقة في كل 
الكتاب لتظفر بشرح كامل للحديث الواحد. ۰ 

- «سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام»» للإمام 
محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني (ت1182ه/ 1768م)» شرح فيه 
صاحبه أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية» وعوّل على ابن حجر كثيراًء 
لكنه تجنب تقطيع الشرح في مواطن متعدّدة» فكان يقدّم خلاصة شرح الحديث 
في کل موضع تقريباً . 

- انيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار؛ء للاإمام محمد بن علي 
الشوكاني (ت1250ه/ 1834م) وقد أفدت منه كثيراً لأنه أوسمُ مادةٌ وأكثْرٌ 
تعرَّضاً إلى الأحاديث المختلفة ورفع الإشكال عنها. 

كتب الفقه وأصوله: بما أن موضوع «مختلف الحديث» مشترك بين 

المحدثين وعلماء أصول الفقه والفقهاء» فإنه كان من الضروري الرجوع إلى 
الكتب الأمهات» ويمكن تصنيف كتب الأصول إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأوّل: مصنفات على طريقة المتكلمين: وهي الكتب التي صنفت 
باعتماد ضبط الأصول والقواعد ضبطاً علمياً دقيقاً ثم تولى أصحابها تخريج 
الفروع عليها وأهمُها: 

«كتاب الرسالة» لاومام محمد بن إدريس الشافعي (ت204ه/ 819م) 
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وهو آول کتاب في هذا العلم حاول فيه أن يعتمد انون كلياً يرجع إليه في 
معرفة دلائل الشريعة وكيفية رفع الاخحتلاف بين الأحاديث» فكان مرجعاً علمياً 
هاما استفدت منه کثيراً . 

- «الإحكام في أصول الأحكام» لأبي محمد علي بن حزم (ت456ه/ 
3,ءم) قصد فيه صاحبه بيان الأحكام الشرعية ومحاجة أصحاب المذاهب 
الفقهية معتمداً منابع الدين الأصلية» فكانت الإفادة منه عظيمة . 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول»ء للإمام محمد بن 
علي الشوكاني (ت1250ه/ 1834م) وهو أجمع كتب أصول الفقه وأكثرها دقة 
وتحريراً للأدلة وتمييزاً للرَاجح منها. 

القسم الثاني: مصنفات جامعة بين طريقة المتكلمين والفقهاء وهي 
الكتب التي اعتدت بتقرير الأصول وتخريج الفروع عليها. وأهمّها: 

- مسلّم الشبوت)» لمحب الله بن عبد الشكور الحنفي (ت1119ه/ 
7,) لحْص فيه أصول الحنفية وضبطهاء شرحه محمد بن نظام الدين 
الأنصاري في فواتح الرحموت فكان مرجعاً ممتازاً . 

القسم الثالث: مصنفات جمعت بين الأصرل والمقاصد الشرعية 
وأهمّها: ‏ «كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين؟ للإمام شمس الدين 
محمد بن قَيّم الجوزية (ت 751ه/ 1350م) تعرَّض فيه إلى اذعاء مخالفة بعض 
النصوص الشرعية للقياس» كما ناقش عمل أهل المدينة» وهو مرجع لا غنى 
عنه للباحث في اختلاف الحديث. 

- «كتاب الموافقات في أصول الشريعة)» لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى 
الشاطبي (ت970ه/ 1562م) حاول فيه صاحبه أن يقف على مقاصد الشريعة 
رابطاً جزثيّاتها بكلياتها لتبدو منسجمة صالحة لأن تتنرل في الواقع مع ضمان 
مصالح الناس . 

أما كتب الفقه فلم أرجع إلا إلى المصنفات التي تعتمد الأدلة الشرعية 
في إثبات الأحكام الفقهية؛ وأشهرها: 
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«تأسيس النظر فيما اختلف به الفقهاء أبو حنيفة وصاحباه ومالك 
والشافعي» للإمام آبي زيد عبد الله بن عمر الدبوسي الحنفي (ت430ه/ 
8ء,)» ومع آنه كتاب فقهي فإنه يُعتبر مرجعاً مفيداً في بیان طرائق الاجتهاد 
وكيفية تعامل هؤلاء الأئمة مع النص الديني قرآناً وسُنّة» وصاحبه يضرب به 
المثل في النظر واستخراج الحجج» وهو أرّل من آبرز علم الخلاف للوجود. 

«المحلى» لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (ت456ه/ 
3,ءمء)» أعرض فبه صاحبه عن آراء الفقهاء» وحاول أن يستنبط الأحكام من 
القرآن الكريم والسَنّة النبويّةء فتراه بُقَلّب التظر في الأدلّة» مخصصاً حيناًء 
قائلا باللسخ حيناً آخر» جامعاً بين ما يبدو من التصوص مختلفاً . وبالجملة 
فهو مرجع هام جداًء يُرشد العقل إلى دفائق فاتت الأئمّة. 

«بداية المجتهد ونهاية المقتصده لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد 
الحفيد (ت595ه/ 1198م) وهو كتاب أفدت منه في توجيه الأدلة الشَرعيّة 
ومعرفة كيفيّة اعتماد الأئمَة عليهاء وهو أوسع من تأسيس الظر وأكثر دقة. 

«الفقه الإسلامي وأدلته» للذكتور محمد وهبة الّحيلي» وهو كتاب 
معاصر عمل على ذكر اختلاف الفقهاء» مع تحديد أسباب اختلافهم انطلاقً 
من الدليل السمعي» في أسلوب مبسّط يناسب العصر. 

كتب قانون الرّواية: أهمها: 

- «الكفاية في علم الرواية) لاي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي 


(ت 463ھ/ 1070م). 
«مقدمة أبي عمرو عشمان بن الصلاح الشهرزوري» (ت642ه/ 
4م( . 


«اتدريب الرّاوي في شرح تقریب النواوي» لجلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي (ت 911ه/ 1505). 

- منهج النقد في علوم الحديث» للذكتور نور الذين عتر. 

وقد رجعت إلى هذه الكتب لتحقيق مذهب المحدئثين في التعارض 
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وطرق الجمع بين الأحاديث المختلفة انطلاقا من علوم الحديث» وللتّدقيق في 
المصطلحات التي يستعملها آهل الاختصاص . 

الكتب المهاجمة للسْنة» والكتب المدافعة عنها : 

الكتب المهاجمة للسَنة هي الكتب التي قام أصحابها فيها بالتشكيك في 
الحديث النبوي» أو بالظعن على المحدثين باتباع الهوى والوقوع في الخلل 
المنهجي . وعلى رأس هذه الكتب مؤلفات المستشرقين التي تخللها الدَسنَ على 
الإسلام وأهله» مثل دائرة المعارف الإسلاميّة» وما كتبه بعض مفكري الإسلام 
ممن وقعوا تحت تأثير المستشرقين» فتبلؤا آراءهم حسن ظٌّ بهم» أو مكراً 
مشلما مكروا. ومن هؤلاء محمود أبو رة في كتابه: «أضواء على السَلَّةَ 
المحمّديّة» وأحمد أمين في «فجر الإسلام» و«ضحى الإسلام» وإبراهيم فوزي 
في «تدوين السَنَة) . 

ولقد رجعت إلى هذه الكتب لأتأكد من مقالة هؤلاء» حنّى لا أنسب 
إليهم ما نقله غيرهم عنهم» فأثبت الح فيما قالواء وأبّن وجه الخطا والزلل 
إذا قام الذليل على خلافه. 

أمّا الكتب المدافعة عن السَنة والحديث - فهي وإن كانت مشحونة 
بطاقاتٍ حماسية كبيرة مثل كتاب «السَنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» 
لمصطفى السّباعي» وكتاب «دفاع عن السَنة» لمحمد أبو شهبة» وكتاب «السَنة 
المفترى عليها» لسالم علي البهنساوي ‏ فقد رجحت إليها للاستئناس بهاء 
واكتشاف الوجه الآخر من القضية المطروحة حتى يظهر الحقّ إلى جانب هذه 
الجهة أو تلك فأدؤنه مطمعنًا إلى أله حى حى يقوم الدليل على خلاف 
ذلك . 

هذا» ولقد بذلت جهدي لتظهر هذه الرّسالة على هذا الشكل» وقد 
تطلّب ذلك إنكباباً على مصادر العلم ومراجعه» بحثاً عن كل معلومة صالحة 
لتكون لِه من لّبنات بتائه مقارناً ما أجده ببعضه مرَّة» وبالعقل آخحرى» متّبعاً 
في ذلك الظريقة الاستقرائيّةء ناقداً لهذه المعلومات» مستنتجاً ما ينبخي 
استنتاجه حتى لا تكون هذه الذراسة مجرّد جمع للمعلومات. فإن كنت قد 
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قت فهذا من تمام فضل الله عليّ» وإن كان غير ذلك فإتني أراجع ما كتبت؛ 
لان الحقَ هو ضالتي . 

ولا يسعني في ختام مقدّمتي هذه إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان 
إلى أستاذي الذكتور «الصادق كرشيد؛ الذي تفضّل بمواصلة الإشراف على 
رسالتي» وفتح لي قلبه ومنزله» ولم يبخل علي بالتصيحة والتّوجيه» بعد أن 
كان أستاذاي الفاضلان الدكتور «بولبابة حسين» والمرحوم الدكتور «حمّادي 
اليوسفي» علي مشرفين وساعداني على إقامة بنائها. جازى الله الأحياء عتا كل 
خير وأسکن الأموات ما فسيح جنانه . 

كما أتقدم بجزيل الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة لما بذلوه من جهد من 
أجل تزكية هذه الرّسالة من الأخطاء وتجويد هذا العمل المتواضع وترشيده. 
كما أشكر كل من ساعدني على إتمام هذا العمل الذي أرجو أن يكون لبنة من 
لبنات المكتبة الحديثيّة. والله من وراء القصد. والسلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته . 


د. الهادي روشو 
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مفتاح رموز الزسالة 


في هذه الرّسالة بعض الرّموز» استعملت اختصاراء حى لا تطول 
صفحاتها من غير فائدة: 
٠‏ إلخ...: إلى آخره. 


۵ د ط: دون طبعة. 

ه د ط ت: دون طبعة ودون تاريخ . 

ه ص : الضفحة. 

م السّنه الميلادية. 

© م. ن: المصدر نفسه. 

© ه: السّنة الهجرية. 

ه / : خظ مائل يفصل بين رقم الجزء ورقم الصَفحة» ممَدماً الجزء على 
الصَفحة؛ أو بين التاريخ الهڃري والتاريخ الميلادي› مقَدَماً التاريخ الهجري 
على الميلادي . 


مختلف الحديث ومشكڪله 


قبل البدء في خوض هذا الموضوع يحسن أن نقف على مسائل مهمَّة 
تعلق بتحديد مصطلح : «الحديث» و«المحدّث!» وبيان معنى «مختلف الحديث 
ومشکله» . 
1 تعريف الحديث : 
١‏ الحديث في اللْخة: 

المتأمّل في لغة العرب يجد أن لفظ «الحديث» يطلق عن الجديد من 
الأشياء. ويأتي أيضاً بمعنى الخبر. 

سمّى حديفاً لأنْ شأن الإخبار أن يكون عن آمر حدث وجد. فكل ما 
يتكلم په الإنسان فهو حدیث نافعاً کان آم ضارَاً» قال الله تعالی : رمن الاس 


2 
er‏ ی ر رور 


من بّترى لهو آلحييث إيضل عن سيل اله بير علي تخذها هرا [لقمان: 6]. 

ويطلق الحديث على كل ما يُحَدّتٌ به قليلاً كان أو كثيراً» وجمْعه 
أحاديث» كقطيع وآقاطيع» وهو شاد على غير قياس . 

وقد قالوا في جمعه: جذثان وخذثان وهو قليل» وعلى القياس = 
أخَدِئَةء كرغيف وأَرَغِمَة» وحدّث» كقضيب وفُضب. 

آما وا نخد الا اديت فيو اخلو نة كاتا فد وانشودت فال الله عا 
اعا بعصم بعصا ْلَه اوي [المؤمنون: 44]؛ أي: صيّرناهم آحاديث 
يتحدّث الناس بما أصابهم. والأحاديث هنا جمع أحدوثة وهي اسم لما يتلهّى 
النائن تالخدت عه وؤزن الافرلة يدل :غل ذلك مل الأعجوية والأسطررة: 
ومن هنا شاع على الألسنة «صار أحدوثة» أو «صار حديثاً» اذا صرب به المثل. 
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ويصح أن يكون جمع «الحديث» «أحاديث» بمعنى الخبر المتحدّث به» 
ولاه يحدث شبئاً فشيئاًء قال الشيخ محمد الطاهرء ابن عاشور (ت1393ه/ 
3,): «حقيقة الحديث أله الخبر والقصة الحادثة هَل أثلك حَيِثٌ سَبْفٍ 
اک [الذّاريات: 24] ويُطلق مجازاً على الأمر الذي من شأنه أن يصير 
حديثاء وهر أعَ من المعنى الحقبقي»" . 

وقد سمّيت هذه الكلمات والعبارات الصّادرة عن الاس أحاديث لأنْ 
الكلمات إنما تتركب من الحروف المتعافبة المتوالية» وكلٌ واحد من تلك 
الحروف يحدث عقب صاحبه» أو لان سماعها بُحدث في القلوب والمعاني ما 


سحدث . 


ب - الحديث قي الاصطلاح: 

الحديث في اصطلاح المحدثين: الحديث في اصطلاح المحدّثين هو 
«كلّ ما أثر عن النْبنّ ييه من قول أو فعل أو إقرار أو صفة حلقية أو حلقيةء 
حقيقة أو حكماًء أو سيرة» سواء أكان ذلك قبل البعثة كتحتثه في غار حراء» 
آم ذه۶ 


يقصد بالقول ما أضيف الى النبيّ َة من كلام غير القرآن الكريم» 
متصلاً كان أو منقطعاًء صحيحاً كان أو ضعيفاًء ومثاله قوله عليه الصلاة 
والسلام : «إِنمَا الأغمَال بالتياب. 


(1) ابن عاشور: تفسير التحرير والتنوير ج9» ص198 الدار التونسية للنشر» 1984م 
(د.ط). 

(2) الخطيب (محمد عجّاج): أصول الحديث» دار الفكرء بيررت» طبعة ثانيةء 1391ه/ 
1م,م» ص19. 

(3) البخاري (محمد بن إسماعيل: ت256ه/ 869م)» الجامع الصحيح» نسخة فتح 
الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (ت852ه/ 1448م)ء دار المعرفة 
للظباعة والنشرء الطبعة الثانية 1301ه» مع الاعتماد في ترقيم الكتب والأبواب 
والأحاديث على طبعة اسطنبرل 1401ه/ 1981م (د.ط)ء كتاب بدء الوحي 1» باب 
كيف كان بدء الوحي الحديث 1ء ج1» ص7 - 15؛ مسلم (ابن الحجاج: 
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ويدخل في القول ما أسنده at‏ ربه ك ویعرف بالحديث 
القدسي» ومثاله ما رواه as‏ بن ماجه من طريق أبي هريرة طبه عن 
ابي بل آنه قال: آنا TT‏ عن الشركِء من عمل عَمَلاً اشر فيه 
هي يري رل ورگ . 

ويقصد بالفعل ما صدر عن النبي به من أفعال قام بها مما يتعلق 
بالعادات كالقيام والقعود أو العبادات كصفة صلاته وصيامه» ويدخل في 
الأفعال ما تركه كإمساكه عن أكل الصَبَّ لما فُدَّم له وما هم به ولم يفعله. 


أمَّا التقرير فيقصد به إقراره ية أقوال صحابته وأفعالهم دون إنكار 
عليهمء مثال ذلك أله لمّا رجع من الأحزاب قال لاأصحابه : لا يُصَلْيّنّ أَحَدٌ 
العَضرَ إلا في بني فُرَبْظَهً. فأدركهم العصر في الطريقء فقال بعضهم : » 
نصلي حى نأتيها». وقال بعضهم: «بل نصلّي» لم يُرد ما ذلك». فلمّا أخبروا 
النبن ب بما حدث لم يعتف واحداً م ر 

ويقصد بالصفة الحُلقَيّة وصف النْبي به الخّلقيّ والجسمي؛ كقول 
انس و : «کان رسول الله َي ليس بالظويل البائن ولا بالقصير› 
بالأبيض الأمهق ولا بالآدم» ولا بالجعد القطط ولا بالتبط» . 


أمّا الصفة الحلقيّة فيقصد بها ما أثر من أخلاق رسول الله بيه عند تعامله 


= ت261ه/ 874م): صحيح مسلم» طبعة اسطنبول 1401ه/ 1981م (د. ط) كتاب 
الإمارة» الحديث 155 باب قوله ب : «إنما الأعمال بالةه ج 3» ص1515. 

(1) مسلم (ابن الحجّاج): الصحيح» الزهد ح46 باب من أشرك في عمله غير الله ج4» 
ص2289؛ وابن ماجه: السنن» الزهدء 21» باب الرياء والسمعةء ج2٠‏ ص1405. 

(2) سياتي تفصيل ذلك ص89 من هذه الرّسالة. 

(3) البخاري (محمد): الجامع الصضحيح» صلاة الخوف 5ء باب صلاة الظالب 
والمطلوب ج۰2 ص 363 الحديث 946. 

(4) البخاري (محمد): الجامع الصحيح» كتاب اللباس 68 باب «الجعد»ء الحديث 
0 ج10» ص 301. 
(والبائن هو الظاهر. والأمهق هو الشديد. والآدم هو الأسمر. والجعد: الشعر فيه 
التواء وانقباض . والسبط : الشعر المسترسل). 
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ن ي كقول عائشة روا: «لم يكن رسول الله از 
فاحشاً ولا ا ولا شاا فی الأسراق› ولا يجزي بالسَيئة السَيعْةّء 
(Dy:‏ 

ولكن يعفو ويصفح» . 

ويقصد بالسيرة أخبار رسول الله َة من حيث ولادته ونشأته وبعشته 
وهجرته وغزواته وسرایاه وأسفاره وزواجه وما کان يملكه . إِلها حياة محمد بَا 
إلى أن لقي ربّه. 

تسامَحَ بعض المحدثين فلم يُفُصروا الحديث على ما أضيف إلى 
النبنَ ية بل أضافوا إليه ما روي عن الضحابيّ» ويْسمُى بالموقوف. وكذا ما 
ا e‏ ا ا 
(ت 179ه/ 795م) ومصتف عبد الرَرّاق الصّنعاني (ت 211ه/ 826م). 

ويُطلق بعض العلماء على الموقوف والمقطوع اسم الأثر. واختار 
الكتور نور الدين عتر التسوية بين هذه المصطلحات بناء على أن الحافظ ابن 
حجر قال فى نزهة التظر: «الخبر عند علماء الف مُرادف للحديث»* 

ولا نظن أن عبارة الحافظ ابن حجر توهم بذلك؛ لأنه قال في فتح 
الباري ما نصّه: «المراد بالحديث في عرف الشرع ما أضيف إلى التب لاء 
وكأنّه أريد به مقابلة القرآن لاله قدي“ . 


م م إن المحدثين دأبوا على إعلال الحديث بكونه موقوفاً أو مقطرعاً إذا 


(1) البخاري (محمد): الجامع الصحيح» كتاب الأدب 38. باب لم يكن النبنَ باز 
فاحغاً ولا متفخشاً ج10 ص378 الحديث 6029؟ رمسلم (ابن الحجاج): e.‏ 


مسلم» > كتاب الفضائلء الحديث 113 الباب 31 فيي صفة النْبيّ َه ومېعثه وسله 
ج4» ص1824. 

(2) عتر (نور الدين): منهج النقد في علوم الحديث» دار الفكر» بيروت (د. ط) 
و(د.ت)» ص19. 

(3) ابن حجر (أحمد العسقلاني ت852ه/ 1448م): فتح الباري» دار المعرفة للظباعة 
والتشرء الطبعة الثانية 1301ه/ 1883م» ج1» ص173. 
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أخحطا الرّاوي فرفعه؛ كقول ابن أبي حاتم الرّازي: «سألت أبي وأبا رُرعة عن 
حدیث ابن عباس عن النْبيّ ية في المسح على الخمين. قالا: هو 
خطا . إّما هو عن ابن عباس موقوف»" . 

وهناك ما يُعرف بالحديث الحْحميّ وهو ما رواه الصّحابي من المسائل 
التوقيفيّة التي لا دخل للرّأي فيها. 

وفي رأيي لا يجوز اعتبار كلام الصحابيّ حدیثاً مرفوعاًء ولا يحتج به 
كما يحت بالمرفوع. نعم نستأنس به في الأحكام الشرعية» ونرويه مسنداً إلى 
قائله» شرط أن يكون الصّحابي غير مشتهر بالأخذ عن الإسرائيليّات. 

فالخبر عن الصحابة أو التابعين إذا احتف بقرائن تدل على رفعه يكون له 
ا ا 

إن مفهرم الحديث عند المحدّثين يقودنا إلى التساؤل عن الفرق بينه وبين 
الخبر والأثر: 

فامَّا الخبر في اللْغة فهو الّبا وجمعه أخبار» وجمع جمعه أخابير. وخبّره 
بكذا وأخبره: نأه» والخبر إصطلاحاً مرادف للحديث على أشهر الأقوال. 

وفرَّق بعضهم بين الخبر والحديث. فجعل الخبر عامّاً يشمل ما جاء عن 
النبيّ َيه وعن غيره» وجعل الحديث خاصًا بالتبن كلة. ومن ٿم قيل لمن 
يشتغل بالتواريخ وما شاكلها «الإخباري»» ولمن يشتغل بالحديث النبوي 
«المحدث». وقال آخرون: «بين الحديث والخبر عموم وخصوص مطلق فكل 
حدیث حبر ولیس کل حبر حدیغا»* . 


(1) ابن أبي حاتم (عبد الرّحمن الرّازي ت327ه/ 938م): علل الحديث» تحقيق محبَّ 
الآين الخطيب» دار المعرفة» 1405ه/ 1985م» ج1» ص17. وانظر: الجوابي 
(محمد الظاهر): جهود المحدثين في نقد متن الحديث النبوي» نشر وتوزيع مؤسّسات 
أبن عبد اله تونس 991م من ص256 إلى 281. 

(2) السيوطي (عبد الرحمن ت911ه/ 1505م): تدريب الرّاوي في تقريب الواوي» دار 
إحياء السَنة النبوية الظبعة الثانيةء 1399ه/ 1979م حققه وراجع أصوله عبد الوهّاب 
عبد اللطيف ج1 ص 42. 
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اما الأثر في اللْغة فهو ما بقي من رسم الشّيء. وجمْعُه آثار وأثورء 
والاتر أيضاً الخبر. يقال: حديث مأثور أي: يخبر الناس به بعضهم بعضا؛ 
اي: ينقله خف عن سَلّف. 

والأتر لاسا مراد للخديت والخي إل أن الائ بطلى غك 
المرفوع والموقوف والمقطوع. قال النووي (ت676ه/ 1277م): «المذهب 
المختار الذي قاله المحدّثون وغيرهم واصطلح عليه الشلف وجماهير الخلف› 
هو أن الأثر يطلق على المروي مطلقاً سواء كان عن رسول الله ية أو عن 
صحابي»" .بل حكى ابن حجر العسقلاني (ت852ه/ 1448م) إطلاق الأثر 
على المقطوع ايف . 

آمّا فقهاء خراسان فخصوا الأثر بالموقوف والخبر بالمرفوع” . 
الحديث والسئة : 

السنَة في اللَغة اسم جامد غير مشتقَ أو اسم مصدر من سنّء إذلم يرد 
في كلام العرب السَنٌ. بمعنى وضع السَنّْة» وعلى هذا يكون فعل سَنّ هو 
المشتق من السّنة اشتقاق الأفعال من الأسماء الجامدة» وهو اشتقاق نادر. 

وللسنّة استعمالات كثيرة في اللْة منها: الصورة وما أقبل عليك من 
الوجه. ومنها: الطبيعة. وتطلق السنّة على الظريقة حسنة كانت أو قبيحة. 


)1( النووي (محيي الذين ث6 67ھ/ 7م شرح صحیح مسلم› مطبوع بهامش إرشاد 
الساري» دار الكتاب العربي› عن الطبعة السابعة للاميريةء بولاق 1402ه/ 3م› 
جا ص84 - 85. وانظر: الحرش (سلیمان مسلم) والجمل (حسين إسماعيل): 
معجم مصطلحات الحديث» مكتبة العبيكان» الرياض» الطبعة الأولى 1414ه/ 
6م» ص13. 

(2) كما هو ظاهر من عنوان منظومته نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. وانظر: القاري 
(علي بن سلطان 014ھ/ 1605م): شرح اللخبةء دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان 
(د.ط .د.ت) 16. 

(3) السيوطي: تدريب الراوي ج1» ص42 - 43. والخميسي (عبد الرحمن بن إبراهيم): 
معجم علوم الحديث النبري› دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع بجدّة ودار ابن 
حزم» الطبعة الأولى 1421ه/ 2000م» ص10. 
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قال ابن منظور (ت711ه/ 1311م): «وکلٌ من ابتدأ آمراً عمل به قوم 
بعده قيل هو الذي سنه" ومنه قول النبيّ کل : «مَنْ س ِي الإشلام سند 
سا فل اخ ما اجر ن ڪيل ها بده ِن كبر أن ينص يِن جورم 
و وَمَنْ سن فِي الإشلام سنه سَيَْةّ گان عَلَيْهِ وزرھَا وَورْر من عمل بها 
من بعد بَعْدِو مِنْ عَيْرٍ آن يَنْقَص ازات شم . وبهذا المعنى اقا وردت 
السلة في شعر لبيد بن ربيعة العامري (ت41ه/ 661م) إذ فال في معلقته : 
من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم َة وإمامُها 
(من البحر الكامل) 
وفي شعر خالد بن زهير الهذلي مخاطباً أبا ذؤيب الهذلي : 
فلا تجزْعَنْ من سنة أنت سرتها فارَل راض سَنَةٌ من يسيرها 
(من البحر الطويل) 
أمّا ف اصطلاح المحثين فالسنة هي ما أضيف إلى التب ية من قول 
أو فعل أو تقرير أو صفة حلقيّة وحْلَقَية أو سيرةء وكل ما نسب إلى النبيّ بَا 
قبل الرّسالة أو بعدها سواء أثبتت حكما شرعيًاً أو لم تثب 
أغلب علماء أصول الفقه يقصرون السَنَّة على قول الرسول يهل وفعله 
وتفريره لأنّ الصفات آمور حَلْقية لا دحل لها في التشريع والتكليف. ومن 
أدخل الصّفات في السَنّة كان دليله أن من الصفات ما هو راجع إلى الأخلاق 
كالحلم والصبر والوجود. 
ووسّع الشاطبي (ت790ه/ 1388م) مفهوم السَلّةَ ليشمل أقوال الصحابة 


(3) 


(1) ابن منظور (محمد بن مکرم ت 711ھ/ 311 م(: لسان العرب: نسَقه وعلق عليه 
ووضع فهارسه علي شبري» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأرولى 1408ه/ 
98م‘ ج۰6 ص 399. 

)2( مسلم: الجامع الصّحيح› کتاب العلمء باب من سن نة حستة أو سيئة ج4٠‏ 
ص2059 الحديث 5 وکتاب الرّكاة» باب اللحث على الصدقة ولو نشی تمرة ج۰2 
ص 703 الحديث 69. 

(3) الأصبهاني (أبو الفرج ت356ه/ 966م): الأغاني: طبعة بولاق مصر ودار التوجيه 
اللبناني (د. ت .د.ط) ج۰6 ص62. 
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وأفعالهم وتقريراتهم فكل ذلك سَنّة؛ بينما وسّعها الشيعة إلى ما يصدر عن 
أثمتهم فهي عندهم كل ما يصدر عن المعصوم قولاً وفعلا وتقريرا" . 

أَمَا الفقهاء فلهم تعريف خاص للسَنّة» إنها تطلق عندهم على ما يثاب 
على فعله ولا يعاقب على تركه» فهي ما ثبت عن النبيٰ ية من غير افتراض 
ولا وجوب. 

وقد تطلق عندهم على ما يقابل البدعة ومنه قولهم: «طلاق الستة كذا» 
واطلاق البدعة كذا» وهي بذلك تصدق على كل الشريعة من قرآن كريم 
وحديث ثابت واجتهاد صحيح» ومن هنا جاء اصطلاح أهل السَنّة مقابلة لأهل 
البدع. 

يمكن أن نستنتج من تحليل معاني الحديث والسَنة أن السَنّة في الأصل 
ليست مساوية للحديث فإنها تبعا لمعناها اللغوي كانت تطلق على الظريقة التي 
سلكها النبيّ ية في سيرته المطهرة. 

وهذا هو الذي يفسر لنا معنى ما ورد عن عبد الرحمن بن مهدي الحافظ 
(ت198ه/ 1416م) من قوله: «سفيان الثوري إمام في الحديث وليس بإمام في 
السَنَّة» والأوزاعي إمام في السَنة وليس بإمام في الحديث» ومالك إمام فيهما 
حمەا» . 

إلا أن تعريف المحدثين للسََّة هو الذي نعتمده في هذه الرسالة. 
2 - تعريف المحدّث : 

يقال في اللغة رجلٌ حَدٹ وحَدتٌ وجذتٌ وجِدّيتٌ ومُحَدّتٌ. بمعنى 
واحد: کا لدبت حَسن السياق له. 


(1) تقي الحكيم (محمد): الأصول العامة للفقه المقارن: مدخل إلى دراسة الفقه 
المقارن» دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيم » الطبعة الثالثةء 1983م» ص122. 

(2) الزرقاني (محمد ت1122ه/ 1710م): شرح الموظا للإمام مالك بن أنس (ت179ه/ 
5م( طبعة الحلبي› مصر 1 ھ/ 1961م« ودار المعرفة بیروٽت ٠‏ 7ھ 
7م» ج1» ص3. 
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أمَّا اصطلاحاً فالمحدّث هو من تحمّل الحديث رواية واعتنى به درايةه 
قال فتح الدين محمد الأندلسي المعروف بابن سيّد الاس (ت734ه/ 1333م) 
في تعريف المحدّث: «هو من اشتغل بالحديث رواية ودراية وجَمْحّ رُواة» 
واطلع على كثير من الرّواة والرّوايات في عصره» وتميّز في ذلك حتّى عرف 
فيه حه واشتهر فيه ضَبْطهٌ»" . 

وقسّم أبو شامة (شهاب الدين عبد الرّحمن بن إسماعيل المقدسي 
المشقي توفي سنة 665ه/ 1267م) علوم الحديث إلى ثلاثة أقسام : 

ه حفظ متونه ومعرفة غريبها وفقهها. 

ه حفظ أسانيده ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها من سقيمها. 

ه جمعه وكتابته وسماعه وطلب العلو فيه والرحلة إلى البلدان. 

فمن جمع القسمين الأول والثاني حاز القدح المعلى مع قصور فيه أن 
أل بالثالث» ومن أخل بهما فلا حظ له في اسم الحمُاظ . 

ومن أحرز الأول وأخل بالثاني كان بعيداً من اسم المحدّث عرفاً. ومن 
أاحرز الثاني وأخل بالأوّل لم يبعد عنه اسم المحدّث لكن فيه نقص بالنسبة إلى 
الأوّل. 

ومن جمع الثلاث كان فقيها محدَثاً كاملاً. ومن اقتصر على الثاني 
والثالث فهو محدّث صرف لا حظ له في اسم فقيه. كما أن من انفرد بالأوّل 
فلا حظ له في اسم المحدّث”” . 

عند تطبيتق هذه القواعد النظرية يكون الأمر عسيراً إلى أبعد حد» فهذا 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة الينوري (ت276ه/ 889م) لا يذكر في المحدّثين 
إلا المشتغلين بالرّواية ممن لا شهرة لهم في ميدان الفقه . 

وهذا محمد بن أحمد المقدسي (ت380ه/ 990م) يعد أحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه من أصحاب الحديث ولا يعدّهما من أهل المذاهب 


(1) السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن ت911ه/ 1505م): تدريب الراوي ج1» ص48. 
(2) انظر: السيوطي (جلال الدين): نفس المصدر ج1» ص44 - 45. 
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الفقهية الذين عد منهم الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية. لکته في موضع 
آخر يعتبر الشافعية أصحاب حديبٍ خلافاً للحنفية» ثم هو في موضع ثالث 
يعتبر أبا حنيفة والشافعي من أهل الرّاي خلافاً لأحمد بن حنبل" . 

أمَا الإمام محمد بن عيسى الترمذي (ت279ه/ 892م) فيذكر الإمام 
محمد بن إدريس الشافعي من أصحاب الحديث في مواضع كثيرة من سننه؛ 
کقوله في باب ما جاء ف في المصراة بعد أن أخرج حديث آبي هريرة ڪه عن 
النبنّ بيد: «من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة يام فن رڏها رد معها صاعاً 
من طعام»» هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا 
منهم الشافعي وأحمد وإسحاق”” . 

وذكر البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين (توفي سنة 458ه/ 1065م) في 
مدخله عن يحي بن محمد العنبري أنه قال: «طبقات الحديث خمسة: المالكية 
والشافعية والحنبلية والراهوية والخزيمية أصحاب ابن خزيمة» فلم يذكر الحنفية 
من أصحاب الحديث. لكن ابن القَيّم الذي نقل عن البيهقي هذا الخبر هو 
نفسه الذي قال بعد صفحات قليلة من كتابه: «وآمًَا طريقة الصحابة والتابعين 
وأئمْة الحديث كالشافعي والإمام أحمد ومالك وأآبي حنيفة وأبي يوسف 
والبخاري وإسحاق فعكس هذه الظريقة. . .»أ . 

والمعلومتان تشعران بالتعارض ظاهريًاً» اضف إلى ذلك أن كتاب ابن 
القيم هذا قد ألفه من أجل رفض التقليد والتمسّك بالسَلّة النّبويّة فكان لا يجدٌ 
فرْصّة يهاجم فيها المذهب الحلفي أو غيره ممن خالفوا الحديث إلا اعَْنَمَهَا. 


(1) انظر: محمود (عبد المجيد): الاتجاهات الفقهيَّة عند أصحاب الحديث في القرن 
اثالث الهجري: مكتبة الخانجي (د.ط) 1399ه/ 1979م» ص83 92. 

(2) الترمذي: السنن: البيوع: 29» باب ما جاء في المصرَاة ج3» ص553 - 554. 
سيأتي الكلام على درجة الحديث ص118 من هذه الرّسالة 

(3) انظر: ابن القيم الجوزية (محمد ت751ه/ 1350م): إعلام الموقفعين عن رب 
العالمين: تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة العصريّة» صيدا» بيروت 
7هھ/ 1987 (د. ط) ج2» ص264 وج2» ص275. 
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نعم؛ قد يقصد ابن القيّم بأاصحاب الحديث هنا أهل السَنَة مقابلة لأهل 
البدع. لكنّ الذي لا شك فيه أن المؤرّخين قد اضطربوا في تحديد أهل 
الحديث وأهل الرّأي لاختلاف وجهات نظرهم في أسباب التفسيم من ناحية» 
ولنظرتهم إلى فترة زمنية معيّنة يعمّمون نتائجها على كل العصور. 

وأحياناً تتعدّد وجهات النّظر لدى التَّخص الراحد» وتغمض عليه 
الفوارق» فيضطرب في تقويمه لشخص ماء يردده بين أهل الحديث وأهل 
الا 

والڏي نرجحه ونعتبره آقرب إلى الصواب في تعريف المحدث هو: «من 
اشتهر برواية الحديث أو درايته». وهو تعريف يشمل كل من اشتغل بالحديث»› 
وقصده الٽاس لاإفادة من معرفته بالأسانيد أو بالمتون» وما يطرآ عليها من 
صحة وسقم. 

وهو تعريف يتفق مع المعنى اللغخوي» ولا يعارض الآراء المتقدّمة في 
التعريف باهل الحديث. 


الاختلاف لغة: الاختلاف في اللغة ماذته «خلف». وتدور حول المعاني 
التالية: 

نقيض قام. تقول: حَلَمَهُ؛ أي: صار خلفه» واختلفه إذا أخذه من 
خلفه» كما يرد فعل اختلف» بمعنى خلّف وأخلف فلانْ فلاناً إذا جعله خلفه» 
والخلف : الظهر. 

التأخر : يقال : خلف فلاا وراءه فتخلّف عنه آي : تأر» ومنه قول الله 
تعالی: رشو پان کووا مع الخوالف وطيع ل فوم مهد لا سمرت ©4 
[التوبة: 87]. 


(1) انظر: محمود (عبد المجيد): الاتجاهات الفقهيّة عند أصحاب الحديث 83 وعليه 
المعوّل فيي هذه المسألة وعته نقلت. 
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وقوله تعالى: «سيفول لك المحلشن من الأعاب سلتا أموكا رهوا 
افر ر لأ [الفتح: 11 وقوله تعالی : ا ڪان کک ر ن 
آلأن اي أن يتڪلفوا عن رسو اللو ولا يروا يأنشسمم عن نقيو) [التوبة: 120]. 

ما يجيء بعد غیره: ا ا 

يخلفون خلفاً فهم خالفون» ومنه الخليفة وهو من يقوم الڏاهب ویس 
مسد قال تعالى: وإ قال َي للْماتيگةٍ إي جاعِلٌ فى الأَرضِ َيه 
[البقرة: 30]. 

فضا القن قال لت هة تلف حلفا لفاغت ذا 
تغيرت رائحته ومنه قوله ي : «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسكء . 

العوض والبدل ممّا أخذ أو ذهب ومنه قولنا لمن هلك له آب ونحوه 
ممن لا يعتاض منه: «خلف الله عليك» أي: كان الله عليك خليفة» ولمن 
هلك له ما يعتاض منه من مال وغيره: «أخلف الل لَك وحلّف لك». 

العصيان ما وقع النهي عنه» ومنه قول الله تبارك وتعالی: را 

ارد أن أعالنک إل ا انم عند [هره: 88] وقوله تعالى: حدر أن 
يالف عن امو أن يسم عَدَابٌ أي [التور: 63]. 

- نقيض الوفاء بالوعد وهو أن يقول شيئاً ولا يفعله على الاستقبال» ومنه 


قوله تعالی: رتا وعایتا ما وعدنتا عل رسك ولا عر بو يوم ألقيمةٍ إنَكَ لا عي 
يعاد [آل عمران: 194] وقوله تعالى: فاجعل بين ا تیا کک ترد 


ن ول اک کا6 شوى [طه: 58]. 
المضادة: ومنه فولك: تخالف الأمران واختلفا: لم يتفقاء وكل ما لم 
تساو فقد نخالف واختلف» ومنه قول الله تعالی: ر برالنَ لن @ إلا 
من رجم ر [هود: 118 - 119] وقوله يلك : ع ياه لون 0 عن 6 المير 
(1) البخاري (محمّد): الجامع الصحيح» كتاب الصوم 2» باب فضل الصوم ج4» ص87؛ 
الحديث 1894؛ ومسلم (ابن الحجاج): الصحيح: صيام ح163- 164ء ج2» ص807. 
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© الى هر في يفون )€ [النبا: 1- 3] وقوله تبارك اسمه: ولو کان مِنْ 
عند عم أله دوا فيي ايا يرا [الاء: 82]. 

نستنتج من المعاني المتعددة لهذه الكلمة ما يلي : 

# أن لفظ «خلف» يستعمل لازماً وهو قليل» ومتعدَياً وهو الأغلب ويفيد 
الحركة والتَغيّر» سواء آكان فعلاً أم اسماً. 

# أن أهم معاني «الاختلاف» يبدو في المعنى الأخير» وفعله على وزن 
افتعال ويفيد التشارك في المضادة وعدم التساوي؛ كقولنا: اقتتل إذا تشارك 
الجنود في قتل بعضهم بعضاًء أمّا التخالف فعلى وزن تفاعل ويدل أيضاً على 
التشارك؛ كقولنا: تسابق وتصالح. 

# أن المعنى الأخير لا ينفي المعاني السابقة لأن التشارك يفيد الحركة 
والتَغيّر. والحركة تتطلّب زماناً معيَناً يتبعه زمن آخر» فيكون أحدهما متقدّماً 
والآخر متأخراً متخلَفاً عنه» فيعَضه في الزّمان أو المكان» وقد يؤخذ 
بالمتشاركين أو يرفضان أو يقبل أحدهما فيعمل به ويرفض الآخر فتقع 
مخالفت . 
الاختلاف اصطلاحاً : 

# عرف أبو عبد الله الحاكم النيسابوري (ت405ه/ 1014م) مختلف 
الحديث بقوله: «سَنَنٌْ لرسول الله يعارضها مثلها فيحت أصحاب المذاهب 
بأحدهما» وهما في الصحة والسقم سيان . 

# آمّا الحافظ أبو عمرو بن الصلاح الشهرزوري (ت643ه/ 1245م) 
فلم يقَدَم له تعريفاً محدَداً لكلّه قسّمه إلى قسمين: 

أحدهما: أن يمكن الجمع بين الحديثين المختلفين . 


(1) انظر: ابن منظور (محمّد ت 711ه/ 1م( لسان العرب» مادَة: (حلف)» ج۰4 
ص 181. 

(2) الحاكم (أبو عبد الله محمد التيسابوري ت405ه/ 1014م): معرفة علوم الحديث» دار 
الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الرّابعة» 1400ه/ 1980م» ص122. 
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الثاني : أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمع بينهما. 

# واستطاع الإمام محيي الذين يحيى بن شرف النووي (ت676ه/ 
7ء) أن يقدّم تعريفاً واضحاً لمختلف الحديث فقال في تقريبه: «هو أن 
يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا»" . وهو بذلك بقيّد ما أطلقه الحاكم 
في تعريفه. وهذا التعريف هو الذي تبتاه أكثر المحدّثين فنجده عند الإمام بدر 
الّين محمد بن إبراهيم بن جماعة (ت 733ه/ 1332م) قال في المنهل الرّوي : 
«هو أن يوجد حديثان متضاذان في المعنى في الظاهر٠*‏ 
الفضل زين الدين عبد الرّحيم بن الحسين العرافي (ت806ه/ 1403م) إذ قال 
في افيه : 

والمتن إننافاه متن آخر وکن الجمع فلاتناف( 
(بحر الرّجز) 

# في نهاية عهد الاكتمال في تدرين فن علوم الحديث جاء الحافظ 
شهاب الدين أحمد ابن علي بن حجر العسقلاني (ت852ه/ 1448م) فعرّف 
مختلف الحديث بقوله: «المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم وإن 
عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث» أولاً وثبت المتأخر فهو 
التاسخ والآخر المنسوخ وإلا فالترجيح ثم التوقف» . 

نستنتج من هذه التعريفات أن «مختلف الحديث» قد توجّه بالأساس إلى 


كما نجده عند آبي 


(1) التوري (محيي الدين يحيى بن شرف ت676ه/ 1277م): التقريب والتيسير» تحقيق 
محمد عثمان الخشت» دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى 1405ه/ 1985م» ص90. 

(2) ابن جماعة (بدر الدين محمد بن إبراهيم ت733ه/ 1332م): المنهل الرّوي في 
مختصر الحديث النبويّ» تحقيق محيى الدين عبد الرحمُن رمضان دار الفكرء الطبعة 
الثانية 1406ه/ 1986م» ص60. ٠‏ 

(3) العراقي (زين الدين عبد الرّحيم ت806ه/ 1403م): الفيّة الحديث بشرح شمس الدين 
السخاوي (ت902ه/ 1496م) المسمّى فتح المغيث» تحقيق عبد الرحمن محمد 
عثمان» المكتبة السلفية» المدينة المنوؤّرةء الطبعة الثانية 8 ھھ/ 1968م« ص 5 33. 

(4) ابن حجر (أحمد بن علي العسقلاني ت852ه/ 1448م): شرح نخبة الفكر في 
مصطلحات أهل الأثر» دار الكتب العلميّة» بيروت 1398ه/ 1978م» ص33 - 35. 
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التعارض بين حديثين نبوبّين أو أكثر؛ آي: أن يكون قد صدر عن النبي لا 
أمران متعارضان ظاهراً: قولان کانا أو فعلان أو تقريران» فيكونان مختلفين 
بحيث يكون العقل البشري في حاجة إلى بذل جهد كي يزيل هذا التعارض 
الظاهري. لذلك سمَى السَيّد الشريف محمد بن جعفر الكتاني (ت1345ه/ 
7مء) هذا الفنّ «بمناقضة الأحاديث وبيان محامل صحيحها»" . 


4 تعريف مشکكل الحديث: 
١‏ الإشكال لخة: 

الإشكال في اللْغة العربيّة مصدر مشتق من ماذّة شكل» وتدور حول 
المعاني التالية : 

# الشبه والمثل والموافقة ومنه التوع والصرب» يقال: تشاكل الشيئان 
وشاکل كل واحد منهما صاحبه» «وفي فلان شبه من آبيه وشَکّلٌ وأشكَلَّة 
وشحلّة وسال ومُسَاگلَة». 

ويقال: هذا على شکل هذا آي: على مثاله» وهذا من شکل هذا ې : 
على ضربه وهذا أشکل بهذا آي : آشبه. 

# العقل والقيد: ومنه الشكال في الخيل وهو أن تكون ثلاث قوائم منه 
محجلة وواحدة مطلقة» ومنه شكل الكتاب وأشكله إذا قيده بالأعراب كأنه 
أزال عنه الإشكال والالتباس. 

# الاحتلاط والالتباس وهو أكثر المعانى استعمالاً. يقال: هذا طريق 
ذو شواكل إذا تشعّبت منه عدَة طرق . 

ويقال: أشكل الأمر إذا التبس» وهذه أمور أشكالٌ أي : ملتبسة وبينهم 
أشكلَة : لیس 


¥ والأشكال من الإبل والغنم : الذي يَخإط سواده حمرة أو غ کأنه 


(1) الكتاني (محمد بن جعفر ت1345ه/ 1927م): الرّسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب 
السنة المشرفة» مكتبة عرفة» بيروت» الطبعة الأولى 1332ه/ 1913م» ص158. 
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قد أشكل عليك لونه» والكلّة : الحمرة تختلط بالبياض . 

ويقال للأمر المشتبه المشكل: وأشكلت علي الأخبار إذا اختلطت 
والتبست» وماء أشكل: إذا خالطه الدم. وسمَّي كل مختلط مشكلاً . 

نلاحظ من خلال هذه الاستعمالات المتعدّدة لمادّة «شكل» أنها تشترك 
في النتيجة النهائيّة لكل منها فالتشابه ينتج عنه إشكال والتباس بين هذه 
المشتبهات» والقيد مانع لوقوع الالتباس» والاختلاط مود إليه حتما؛ فما هو 
الح الاصطلاحيّ لهذه اللفظة؟ 
ب - الإشكال اصطلاحا: 

لا نجد لدى المؤلّفين في علوم الحديث قديماً تعريفاً محدّداً لمشكل 
الحديث» رغم آن من علماء المسلمين من صف في هذا الفن الجليل . 

فكتب الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي (ت 321ه/ 932م) 
كتابه الشّهير «مشكل الآثار» وأشار في مقَدّمته إلى تعريف لهذا العلم فقال: 
«فإني نظرت في الآثار المرويّة. . . فوجدت فيها أشياء مما سقطت معرفتها 
والعلم بما فيها عن أكثر التاس*'. 

فيكون «مشكل الحديث» عند الطحاوي ما سقطت معرفته والعلم بما فيه 
أي: ما التبس على التاس فهمه. 

وكتب الإمام أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك (ت406ه/ 1015م) 
كتابه الشهير «مشكل الحديث وبيانه» وقال في مقدّمته بأنه سیذکر فيه ما اشتهر 
من الأحاديث المروية عن رسول الله ية: «ممّا يوهم ظاهره التشبيه مما 
يتسلتق به الملحدون على الظعن في الدين»”” . 

وبغض النظر عن هله الرّوح الدّفاعيّة التي يكتب بها ابن فورك فإننا 


(1) الطحاوي (أحمد بن محمد ت321ه/ 932م): مشكل الآثار» دار صادر بيروت عن 
دائرة المعارف التظاميّة» حيدرآبادء الدكن» الطبعة الأولى 1333ه/ 1914م» ج1› 
ص 3. 

(2) ابن فورك (آبو بكر محمد بن الحسن ت406ه/ 1015م): مشکل الحدیث وبیانه» دار 
الكتب العلميّة 1400ه/ 1980م ص2. 
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نلاحظ أن الكتاب خص «المشكل» بتلك الأحاديث التي تتنافى مع تنزيه الله 
تعالی و بخلقه وبالتالي فهي تتعارض مع قول الله تبارك وتعالی : 
لش کنل سی [الترری: 1 وبالتالي فقد أصبح فهمها ملتبساً مشکلاً 
واحتجاج إلى بيان وتوضيح . 

وقد عرفه الشّيخ محمد السماحي بأنه «الحديث الذي عورض بقاطع من 
عقل أو حس أو علم أو أمر مقرّر في الدين»"" لكتنا نقيّد هذا التعريف 
بالحديث الصحيح الذي أخحرج في الكتب المعتبرة المشهورة وألّه الذي يمكن 
تخریجه على وجه بالتّأويل» فيكون المشكل كل حديث صحيح بدا معارضاً 
بدليل مقبول بحيث ظهر الإشكال في فهمه فخفيت دلالته على المعنى المراد 
منه» فما الفرق بين مختلف الحديث ومشكل الحديث؟ 


5 - بين المختلف والمشكل : 


١‏ على مستوى فة 

بالتأمَّل في معنى الاختلاف والإشكال نستنتج أن هناك صلة كبيرة بين 
اللفظتين فالاختلاف منصب اساسا على التضاد والتعارض والتمانع بين 
الأمرين بحیٹ يمنع أحد الأمرين مقتضى الأمر الآخرء وذلك موجب ما 
لوجود إشكال لدى من بلغه الأمران المختلفان بحيث سيلتبس عليه الأمر 
وتختلط عليه معرفة ما ينبغي أن يأخذ به منهما. 

وإذا كان الإشكال هو الاختلاط والالتباس فان أسبابه كثيرة منها عدم 
الفهم. ومنها وجود قرائن تمنع فهماً معيَّناً مشهوراً» ومنها أيضاً التعارض 
والتناقض والاختلاف بين الأمرين فيكون الإشكال. 


(1) التماحي (محمد محمد): المنهج الحديث في علوم الحديث» دار الأنوار» بيروت» 
ص 152. 

(2) انظر: الجوابي (محمد الظاهر): جهود المحدثين في نقد متن الحديث النبويّ» نشر 
وتوزيع مؤسّسات ابن عبد الله تونس: 1991م» ص414؛ والعسعس (إبراهيم): 
دراسة نقدية في علم مشكل الحديث» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى 1416ه/ 
6م» ص 48. 
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بناء على كل ذلك فإن اللْخة تقتضي أن يكون للاختلاف معنى مغاير 
للإشكال رغم وجود العلاقة المتينة بين اللفظتين» فالاختلاف هو التضاد 
والتناقض والتمانع. أمَّا الإشكال فهو آعم من ذلك إنه يشمل كل ما خفي 
معناه لأيّ سبب من الأسباب. 


ب - على مستوى الاصطلاح: 

اتجهت كتابات المعتنين بعلوم الحديث إلى عدم التفريق بين مصطلحي : 
«مختلف الحديث ومشكل الحديث» لذلك تنعت عباراتهم في تلقيب هذا 
العلم فأطلقوا عليه: «اختلاف الحديث» و«مختلف الحديث» و«مشكل 
الحديث» و«مناقضة الأحاديث وبيان محامل صحيحها» وتلفيق الحديث» 
و«متشابه الحديف»' . 


(ت204ه/ 819م) وجد آنه جعله للأحاديث التي يظهر عليها التعارض”” . 
قتيبة الدينوري (ت276ه/ 889م) «تأويل مختلف الحديث» وجد فيه عدم 
التفريق بين المختلف والمشكل» وذلك أنك تجد فيه أنواعاً عديدة من 
الاحتلاف واللإشكال من ذلك قوله فى أبوابه: 

أحاديث متناقضة . 

أحاديث تخالف كتاب الله . 


أحاديث تخالف القرآن والعقل. 


(1) انظر: الكتاني (محمد بن جعفر ت1345ه/ 1927م): الرّسالة المستطرفة لبيان مشهور 
كتب السَنة المشرّفة» مكنبة عرفة» بيروت» الطبعة الأولى 1332ه/ 1913م» 
ص158؛ وابن فورك (أبو بكر محمد بن الحسن ت406ه/ 1015م): مشكل الحديث 
وبیانه ص 4. 

(2) هذا الحكم بحسب أغلب ما ورد في الكتاب. وسياتي الحديث عن الشافعي وكتابه 
في موضعه من هذه الرسالة. 
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- أحاديث يكذبها النظر والعيان والخبر والقرآن. 

أحاديث يخالفها القرآن والإجماع. 

أحاديث يبطلها القياس . 

أحاديث مشكلة. 

أحاديث يفسد أوّلها آخرها. . . 

أمَّا أبو جعفر الظحاوي (ت 321ه/ 932م) فخصَص كتابه «شرح معاني 
الآثار» للأحاديث المختلفة في المباحث الفقهيّة والأحكام العمليّة كما فعل 
الإمام الشافعي من قبله لكنه في كتابه «مشکل الآثار» عمّم کل ما رآه مشکلاً 
خفيًّ المعنى سواء أكان ذلك في التفسير آم في القراءات آم في اللغة أم في 

ويذهب البعض من أساتذتنا الأفاضل أجزل الله مثوبتهم وبارك خطواتهم 
جميعاًء إلى التفريق بين المختلف والمشكل ويرى أن ما عرف بالمشكل أو 
المتشابه ليس من مختلف الحديث لأن هذا يقتصر على ما خالفه دليل آخر غير 
الحديث» كالقرآن وما تقَرّر في الين والعقل وغيرهاء لذلك لا يساوون بين 
مختلف الحديث ومشكله وإن اشتركا فى غموض المعنى فهما مختلفان باعتبار 
الما ث2 ٠<‏ 

رصس ۰ 

ولكن هذا التفريق بين المصطلحين لم يستقرّ عليه بعد اصطلاح»› 
والأولى التفريق بين المصطلحين» خصوصاً ون اللْغة تساعد على هذا التفريق 
كما تقرّر أعلاه» والذي سألتزم به في هذه الرّسالة هو مُراعاة الخلاف القائم 
بين المحدثين حول هذين المصطلحين» لذلك فستكون أبحاث هذه الرّسالة 
متضمنة لمختلف الحديث ومشكله. 
6 - مواقف علماء المسلمين من مختلف الحديث: 

اختلف علماء المسلمين في جواز التّعارض بين الأحاديث النبويّة وفي 


(1) الطحاوي (أحمد بن محمد ت 321ه/ 932م): مشكل الآثار ج 1ء ص3. 
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وجود الأحاديث المشكلة» وبمكن تصنيف هذه المواقف إلى ثلاثة مذاهب : 
المنع والجواز والتفريق بين الأدلّة القطعية والظنية . 
١‏ المانعون: 

# ذهب جمهور الأصوليّين وجمهور المحدّثين وأصحاب المذاهب 
الأربعة وأهل الظاهر وبعض المعتزلة والشيعة إلى آله لا يوجد تعارض بين 
الأدلة الشَرعيّة» يقول الإمام الشافعي (ت204ه/ 819م): «لا يصح عن 
الب بيا حديثان صحيحان متضاذان ينفي أحدهما ما يثبته الآخر من غير جهة 
الخصوص والعموم والإجمال والتفصيل إلا على وجه التسخ»”". 

ونقل الإمام أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت463ه/ 1070م) عن 
الإمام محمد بن إسحاق المعروف بابن خزيمة السلمي النيسابوري (ت311ه/ 
3م) آنه قال: «لا اعرف أنه روي عن رسول الله که حديثان بإسنادين 
کو ففا دان فن کان عد قاتا به کی ولک ا 

وعن آبي الظْيّب الظبري طاهر بن عبد الله (ت450ه/ 1058م) أنه قال: 
«كل خبرين علم أن النبيّ بها تكلم بهما فلا يصح دخول التعارض فيهما على 
وجه وإن كان ظاهرهما متعارضين»” . وآنكر الإمام علي بن أحمد» ابن حزم 
الظاهري (ت456ه/ 1063ءم) التعارض وأرجعه إلى الظْنّ وليس واقعاً 


(4)... 
- 


(1) الشوكاني (محمد بن علي ت1250ه/ 1834م): إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من 
علم الأصول» دار المعرفة للظباعة واللشر» بيروت 1399ه/ 1979م» ص 275. 

(2) البغدادي (أبو بكر أحمد بن علي الخطيب ت 463ه/ 1070م): الكفاية في علم 
الرّواية» المكتبة العلميّة بالمدينة المنوّرة ودار الكتب العلميّة (د. ط.ت) ص432 - 
43. 

(3) البرزنجي (عبد اللطيف عبد اله): التعارض والترجيح بين الأدلة الشّرعيَة» مطبعة 
العاني العراق» الطبعة الأولى1397ه/ 1977م» ص61. 

(4) ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمدك ت456ه/ 1063م): الإحكام في أصول 
الأحكام» تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر» دار الفاق الجديدة» المغرب» الطبعة 
الثانية 1403ه/ 1983م» ج2» ص21 22. 
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أمّا الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الشاطبي (ت790ه/ 1388م) 
فيرى أنه على الناظر في الشّريعة أن ينظر بعين الكمال وأن يوقن آنه لا تضاد 
بين آيات القرآن ولا بين الأخبار التبويّة ولا بين أحدهما مع الآخر . 

*# إذا بحثنا عن أسباب هذا الموقف الرافض لجراز الاختلاف بين 
الأحاديث عموماً والأدلّة الشَرعيّة بصفة أعّ» وجدنا عدَة دوافع : 

- منها أن وجود التّعارض بين الأدلّة الشَرعيّة يدل على الجهل 
بعواقب الأمور وبالتالى يدل على العجز عن الأدلّة المحكمة الخالية من 
التعارض . 

- ومنها أن ثبوت الاختلاف بين التصوص يؤذي إلى وجود التناقض بين 
الأدلّة الشَرعيّة فيكون الشىء الواحد حلالاً وحراماً أو واجباً وحراماً» وهذا 
باطل لا یجوز؛ قال اله تعالی: او 56 ين عند عَم آله روا يه خوك 
كيا [النساء: 82]. فجعل الله تبارك وتعالى عدم وجود الاختلاف في 
القرآن الكريم علامة كونه من عند الله وبالتالي لم يجز الاذعاء بوجود 
'لاختلاف بين الأدلة. 

- ومنها أن ثبوت الاختلاف بين التصوص يودي إلى نتيجة باطلة إذ لو 
عمل بالنّضين معا لآل الأمر إلى اجتماع المتنافيين» ولو أهملا لكان إلغاءً 
لدليل شرعي وکان وجودهما عبثاً وهو محال» ولو عمل بأحدهما دون الا خر 
لكان ذلك تحکماً وعملاً بالتشمّي والهوى وهو أيضاً باطل . 

ب - المجؤّزون: 

ذهب بعض الشَافعيَّة مثل الإمام آبي حامد الغزالي (ت505ه/ 1111م) 

ومحمد بن عمر الرّازي المفسّر الأصولي (ت606ه/ 1209م) وعبد الوهَاب بن 


(1) انظر: الشاطبي (آبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي ت790ه/ 1388م): 
الموافقات في أصول الشريعة» تعليق الشيخ عبد الله دراز» المكتبة التجاريّة الكبرى» 
مصر» الظبعة الثانية 1395ه/ 1975م» ج4» ص224؛ والاعتصام» دار المعرفة» 
بیروت» لبنان (د. ط) 1405ھ/ 1985م» ج2» ص202 و204. 
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علي بن السبكي (ت771ه/ 1369م) وجمال الدّين الأسنوي (ت772ه/ 
0م ) إلى جواز ذلك . 

# ترجع أسباب هذا الموقف المجؤز للاختلاف بين الأحاديث 
والتصوص الشّرعية عموماً إلى ما يلي: 

آنا لا نجد ما يحيل تساوي الدليلين في القّة كتعارض الأمرات الدَالَّة 
على وجهة القبلة. 

أن الأدلّة الشّرعيّة بعضها قطعي وبعضها ظتّي» وكما أله قد يتحمَق 
تعادلٌ قياسين أو مصلحتين فإله يجوز أن يكون التعارض بين الكتاب والسنّة. 

- أن الآيات المتشابهات والأحاديث المشكلة نقرؤها كل يوم وهي 
ثابتة» وتؤذي إلى الاختلاف في فهم المعنى وبالتالي فهي دليل على جواز 
الاختلاف بين الأدلة ومنها القرآن والسلّة. 
ج - المدهب الذالث: 

ذهب جماعة من الفقهاء كعبد الله بن عمر البيضاوي (ت 685ه/ 1286م) 
وإبراهيم الشيرازي (ت476ه/ 1083م) إلى جواز التعارض بين الأدلّة الظنيّة دون 
0 القطعيّة» ونسبه الإمام جلال الذين المحلّي والأسنوي إلى الجمهور” . 

آم أدلتهم في التفريق بين القطعي والظني من الأدلة فترجع أهمّها إلى ما 
يلي : 


(1) الأسنوي (جمال الدين عبد الرّحيم بن الحسن ت772ه/ 1370م): نهاية الول في 
شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول» للقاضي ناصر الين البيضاوي (ت685ه/ 
7م,) المطبعة السَلفيّة مصر: 1343ه/ 1924م» ج3» ص256 الغزالي (أبو 
حامد محمد ت505ه/ 1111م): المستصفى» مطبوع بهامشه مسلّم الثبوت في أصول 
الفقه لمحب الله بن عبد الشكور البهاري الهندي (ت1119ه/ 1707م) دار الكتب 
العلمية ج2 ص392 والسبكي (تاج الدين عبد الوهاب بن تقَيّ الدين ت771ه/ 
9,): جمع الجوامع» وعليه شرح ول الد مما ب اخ المحلي 
(ت864ھ/ 1459م)؛ روحاشية الشيخ حسن بن محمد العظار (ت1250ه/ 1834م) 


ونقرير الشيخ عبد الرحمن بن محمد الشربيني (ت1326ه/ 1908م) الطبعة الأولى: 


42 


التمسّك بالأدلّة المجيزة للتعارض في الأدلّة الظنيّة فقط . 

التّمسّك بالأدلّة المانعة من التعارض بين الأدلة الظنَيّة والقطعيّة . 

ولا یخفی أن هذا المذهب وسط بين المذهبين السابقين وقد حاول 
التوفيق بين الرّأيين المتعارضين . 
د - لرّاي المختار: 

لا يسلم أي مذهب من المذاهب الثلاثة المتقدّمة من نقد» فالمذهب 
الأول لا يستقيم لأن العجز والجهل إِنما يكونان إذا كان الاختلاف والتعارض 
من الشّارع نفسه» ولكنّ هذا غير مسلَّم به« 8 أن تكون الأدلّة المتوافقة 
محكمة إلا أن الأمر التبس فيها على الباحث. ثم إن نتائج الأدلّة المتعارضة 
قد لا تكون متناقضة كحديث: الور حى و نی وحدیث: الونرٌ 
يِس ځنم فإذا آڏی المكآّف صلاة الوتر يكون دا مقتضی کل من 
الحديثين المتعارضين دون آن يتحقَق التناقض . 

ثم إن الآية الكريمة التي اعتمدها أصحاب المذهب الأول لم تنف 
جميع أنواع الاختلاف بدليل أن المفسّرين للقرآن الكريم ذكروا أن المراد 
بالاختلاف هنا اختلاف التناقض والتضاد. 

لأجل كل ما تقدّم لا يمكن التسليم بقبول المذهب المعارض لوجود 
الاختلاف بين الأدلة ومنها الأحاديث التبويّة الشريفة» فهل يعني ذلك أن 
المذهب الثاني المجوّز للاختلاف هو الصحيح؟ 

کا ؛ فإن أدلَّة المانعين على جانب كبير من الصَخة؛ وإِن كل من تحقق 
باصل السّريعة فادها عنده لا تكاد تتعارض. لذلك لا نجد دليلين أجمع 


(1) النسائي (أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ت 303ه/ 915م): المجتبى أو سنن التسائيء 
طبعة إستانبول (د.ط) 1401ه/ 1981م كتاب قيام الليل 40ء باب ذكر الاختلاف 
على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر ج 3» ص238. والحديث صحيح . 

(2) النسائي: المصدر نفسهء كتاب قيام اليل 27ء باب الأمر بالوتر ج3» ص228. 
والحديث صحيح . 
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المسلمون على تعارضهما «فإذا أدى بادئ الرّأي إلى ظاهر اختلاف فواجب 
عليه أن يعتقد انتفاء الخلاف)' . 

كما أن المذهب الثالث عمليّة تلفيقيّة بين المذهبين المتنازعين ولا ينبغى 
التفريق بين القطعيّات والظنَيّات في هذا الموطن إذ إن الأمر متعلق ا 
شرعية بعضها يرجع إلى ما ينبغي الإيمان به ويرجع البعض الاأخر إلى ما ينبغي 
فعله أو تركه» فالتفريق بين القطعي والظني في هذا المجال تحكم» إضافة إلى 
أنه لم يحسم الخلاف في الموضوع . 

لذا فإِن الرّأي الذي نختاره هو القول بأن الاختلاف بين الأدلة جائزء 
ولا شك في إمكانيّة وجود التعارض بين الأدلّة القطعيّة منها والظَية . 

لكنّ هذا الاختلاف ليس اختلاف تناقض وتضاد بحيث تخفى الحفيقة 
على المكلّف وتصبح الأحكام الشَرعيَة عبثاً لا يحصل المقصود منها؛ وإِلّما 
هو اختلاف بين العام والخاص والمطلق والمقيّد والمجمل والمفسّر والناسخ 
والمنسوخ وغير ذلك ممَّا يحتاج إلى فهم التصوص فهماً مستقيماً . 

هكذا يبدو لنا أن الخلاف بين العلماء المسلمين في هذه المسألة 
شكلي صوري» إذ إن من يقر به في الظاهرء وأ من ينفيه فعلى أساس 
التتيجة النهائيّة؛ إذ بعد النظر يقع التوفيق والجمع بين المختلف ويم تأويل 
المشكل: 
7- أسبہاب |لاختلاف في الحديث : 
او لا: ما يرجم إلى لص التبوي: 
١‏ الدزج ف البيان والتشريع؛ 

لقد اختار الله تعالى رسوله محمدا ية ليبعثه فى أمَة أَمَيّةَ كانت قد 
تک ابا هن راشي غك اللا فاتك ماكر ا وان ها 


(1) الشاطبي (أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي ت790ه/ 1388م): 
الموافقات ج4 ص 294. 
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وحرّفت كتبها وغيّرتهاء لكتها أمَة فيها قابلية للاستصلاح وذخيرة مرصودة 
للبذل والعطاءء» فكان لا بد من أمرين اثنين : 

أۆلهما : التمهيد للتخلي عن العقائد الباطلة والعادات المرذولة. 

انيهما : التمهيد للتّحلي بالعقائد الصحيحة والعادات الحسنة. 

ولا شك أن ذلك يتطلّب مراعاة لأحوال المخاطبين وإحاطة بظروفهم 
حى تكتمل تربية هذه الأمَّة الناشئة لا سيما أنها كانت معاندة تستميت في 
الفاع عمّا تعتقده وتتهرّر في سفك الدماء لأتفه الأسباب وترفض البديهيات 
:ذا خالفت تصوراتها حتّى سل عليهم القرآن قولهم : للل اة لها ويا 
إن هدا لَثءُ اب )€ [ص: 5]. 

من هنا كان بناء العقيدة الإسلامية في نفوس المؤمنين هو أؤل ما قام به 
الرسول بء ثم جاء دور بناء الأحكام على تأسيس من الإيمان» مع مراعاة 
حال السامع. 

ومعلوم أن الرّسول ية لا يبلغ إلا ما أمكن العمل به» كما آته كان 
يراعي في جوابه شخصية السّائل فيجيبه حسب مقتضى ظرفه لذلك قد يختلف 
جوابه ييو عن سؤال واحڍٍ صدر عن جمع من أصحابه و كسؤاله ا 
عن أي الأعمال أفضل؟ فتعلّقت الإجابة مرّة بالإيمان"“ ومرّة بالضلاة(۶ 
ومرة بالصي .۶ ومرّة بالحج إلى بيت الله الحراء“ ومرّة بالجهاد في 


(1) انظر: البخاري (محمّد): الجامع الصحيح» كتاب الإيمان 18ء باب من قال إن 
الإيمان هو العمل Ia‏ ص 73 الحديث 26. 

(2) انظر: الترمذي (أبو عيسى محمد بن سورة ت279ه/ 892م): سنن الترمذي المعروف 
أيضاً باسم الجامع الصضحيح» طبعة إستانبول (د.ط) 1401ه/ 1981م كتاب 
المواقيت 13ء باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل ج1» ص319 - 320» 
ح170, والحديث صحیح . 

(3) انظر: التسائي (أحمد بن شعيب): السنن» كتاب الصّيام 43ء باب ذكر الاختلاف 
على محمد في فضل الصائم ج4 ص 165 166. رالحديث صحيح . 

(4) انظر: النسائي : المصدر نفسهء كتاب المناسك: 4» باب فضل فضل الحج»ء ج۰5 


ص113. والحديث صحيح . 
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سیل اله ومرة آخری, پر الرالدین حب تریب تلف كل م 

ولعلٌ من أبرز ما يوضح التدرّج في التشريع ما عرف في التّشريع 
الإسلامي بالٽسخ. ومن أهمَ أهدافه تحقيق أمَة قادرة على مواجهة مشاكلها 
وتطویر تشریعھا ہما يضمن لها مجتمعاً آمناً على دینه ودنیاه. 

وتكون الأحكام المنسوخة عبارة عن حلول ظرفيّة لمشاكل واجهت الأمّة 
التاشئة» ولا تحقَّق المصلحة إلا بتغيير الحكم الشرعي إلى ما هو أيسر أو إلى 
ما هو أكثر مشقّة. 

من ذلك ما روی أبو بكر الحازمي (ت584ه/ 1188م) في کتابه 
«الاعتبار في التاسخ والمنسوخ من الآثار** أن الصحابة كانوا يسلّم بعضهم 
على بعض في الصلاة حى نزل قول الله تبارك وتعالى : فووا يه قَََبً) 
[البقرة: 238] اروا بالسشکوت . 

ولمّا كان في التاسخ تغيير للأحكام وجب على المكلّف معرفة الحكم 
التاسخ حى لا يعمل بالمنسوخ إن اظلع عليه» وحتى لا يُظْنَ أن شريعة الله 
متناقضة تأذن في القيام بالفعل وتطالب بتركه في الوقت نفسه دون تخيير في 
ذلك. 
ب _ ظنيّة الذلالة» 

إن الرّسول الكريم يَية عربي استعمل لغته حسب عادة العرب في 
خطابهم . فکان في کلامهم ما هو واضح جلي غير قابل لاحتمال معنی غير 
المعنى الظاهر من العبارة والسياق. وفي كلامهم ما تخفى وراءه إرادة المتكلم 


)1( انظر: البخاري : الجامع الصحيح› کتاب الجهاد 1 باب فضل الجهاد والسّير ج3 
ص6 ح2782. 

)2( انظر: الترمذي: السنن ٠‏ کتاب البرّ 2 پاب منه «(ما حجاء في ر الوالدين؟ ج4 
ص۰310 ح1898. والحديث صحیح . 

(3) الحازمي (أبو بكر محمد بن موسى ت584ه/ 1188م): الاعتبار في الناسخ 
والمنسوخ من الآثار» مطبعة الأندلس» الطبعة الأولى 1386ه/ 1966م» ص72 - 
3. 
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إلى درجة الإشكال بحيث يصبح قابلاً لعدّة احتمالات. قال بدر الدّين 
الزركشي (ت794ه/ 1391م): «اعلم أن الله لم ينصب على جميع الأحكام 
الترعيّة أدلة قاطعة» بل جعلهم ظنَبَة قصد التوسيع على المكلفين لملا 
ينحصروا في مذهب واحد... وإذا ثبت أن المعتبر في الأحكام الشَرعيّة 
الأدلة الظَيّة فقد تتعارض في الظاهر بحسب جلائها وخفائها»" . 

إن الرركشي يصرّح بأن الأدلّة الشرعيَّة تتفاوت من حيث دلالتها فمنها 
القطعي ومنها الظني كما يبين أن من حكمة وجود ظتي الدلالة التوسيع على 
المكلفين وتجنيبهم الحرج بحصرهم في مذهب واحد» وظتي الدلالة مظهر من 
مظاهر المرونة في التصوص الشَرعيَّة القرآنيّة منها والحديثية يفتح مجال 
الاجتهاد ويكفل إثراء الفقه الإسلامي. 

ومن أمثلة «مختلف الحديث» بسبب ظَيّة دلالتها ما ذكره الإمام الشافعي 
في «اختلاف الحديث» تحت عنوان: باب غسل الجمعة» من قوله: «ولم أعلم 
دليلاً بيّناً على أنه يجب غسل غير الجنابة» الوجوب الذي لا يجزئ غبره 
(قال): وقد روى في غسل الجمعة شيء فذهب ذاهب إلى غير ما قلنا ولسان 
العرب واسع»” وإنّما قال الشافعي ذلك لإخراجه بسنده حديث أبي سعيد 
الخدري عن النَبيّ ب اغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم”“ ولفظة 
- واجب _ تحتمل حسب الشافعي احتمالات عدَةَ: 

- فهي تحتمل معنى الواجب الذي لا يجزئ غيره. 


(1) الشوكاني (محمّد بن علي ت1250ه/ 1834م): إرشاد الفحول ص273. 

(2) الشافعي (محمد بن إدريس المطلبي ت204ه/ 819م) اختلاف الحديث» بهامش 
كتاب «الأم؟ كتاب الشعب» مصر (د.ط .ت) ج7» ص178. والحديث صحيح رواه 
البخاري: الجامع الصحيح» كتاب الجمعة 2» باب فضل الغسل يوم الجمعة» 
ح879» ج2» ص299؛ ومسلم: صحيح مسلمء كتاب الجمعة 5 الباب 1ء وجوب 
غسل الجمعة ج2» ص580. 

(3) البخاري: الجامع الصحيح» كتاب الجمعة» 2 باب فضل الغسل يوم الجمعة ج2ء 


ص298 _ 299؛ ومسلم: صحيح مسلم› كتاب الجمعة» الحديث 5» ج2 
ص 80 5. 
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- وتحتمل معنى الواجب في الأخلاق. 

- وتحتمل معلى الواجب في الاختيار والنظافة ونفي د تغير الريح عند 
اجتماع الاس . 

واختار الشافعي المعنى النّالث لأنه موافق لظاهر القرآن الكريم الذي لم 
يأمر بالغسل إلا من الجنابة وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم بالدّين. 

ومن آمثلة الأحاديث التبوية التي تبدو متعارضة بسبب ظنَيّة دلالتها ما 
ذکره ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» من قوله بل : «يبؤئ 


خیارگ . 
م قوله : «الصلاءٌ اوي و وا ع گان اذ اجا 
للإمامةء» وفي الحديث الثاني يأمر بالصلاة حلف كل إمام 1 کان آو فاجراً 
وإن كان آسوء الاس . 


(1) الدارقطني (عليّ بن عمر ت 385ه/ 995م): سنن الذارقطني » طبعة منقحة ممتازة» دار 
الفكر للظباعة والنشر والتوزيع (د.ط) 1414ه/ 1994م» ج2» ص87 - 88 رفبه 
سلام بن سليمان وهو صدوق يهم كما في تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني 
تحقيق عبد الوهّاب عبد اللطيف» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية 1395ه/ 
5م» ج1» ص342. والحديث ضغفه الشركاني (محمْد بن علي ت1250ه/ 
4مء) في نيل الأوطار من أحاديث سيّد الأخيار شرح منتقى الأخبار لمجد الدين 
أبي البركات عبد السّلام» ابن تيمية (ت653ه/ 1255م) دار الجيل بيروت (د.ط) 
ج3» ص 163. وانظر: العظيم آبادي (محمد شمس الحل): التعليق المغني على 
الدارقطني عالم الكتب بيروت الظبعة النّانية 1403ه/ 1982م» ج2» ص88. 
والخديت اجه أبو داود (سليمان بن الأشعث السجستاني ت275ه/ 888م): سنن 
أبي داود» الكتب السَنَّة» طبعة إستانبول (د. ط) 1401ه/ 1981م» كتاب اق 
3 باب إمامة البرَّ والفاجر ج 1» ص162 الحديث 594. 

(2) ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم ت276ه/ 889م): تأويل مختلف الحديث» 
صخحه محمد زهري النجارء دار الجيلء بيروت 1393ه/ 2م»؛ ص154 - 155. 
والحديث أيضاً ضعيف بسبب الانقطاع: لم يسمع مكحول من راريه أبي هريرة. 
انظر: الشوكاني: نيل الأوطار ج3» ص 163 والعظيم آبادي: التعليق المغني ج2 


ص57 - 58. 
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ويكون الاختلاف ناشئاً من اشتراك كلمة - إمام - بين من يُقَدَم للصَلاة 
ومن يتولى الحكم والسّلطانء فإذا وضع كل واحد من الحديثين في موضعه 
زال الاختلاف واستقام الحديثان معاً. 
ثاذياً: ما يرجع إلى المتعامل مع النض: 
١‏ التتصير ف فهم الحديث؛ 
# الوقوف عند ظواهر الألفاظ دون البحث عن مقاصد الشريعة؛ 

تحتوي اللَْغة العربية على الحقيقة والمجاز والاستعارة والتشبيه والعموم 
يراد به الخصوص والكناية والمبالغة للتّهويل أو التكثير» وغير ذلك من 
الأساليب التي نستعملها والتي لا نتكلّف أحياناً في البحث عنهاء والرّسول يلا 
كان يستعمل العبارة حسب مدلولها عند أهلها وحسب نيّته ومقصده منها وهو 
المعلّم الساهر على تربية أمّة على مبادئ جديدة وقيم تتناسب مع خير أمَة 
ستخرج للناس. 

ومثال ما طن فيه التّعارض بسبب الوقوف عند ظواهر الألفاظ حديثان 
آأخرجهما الإمام ابن جرير الظبري في كتابه «تهذيب الآثار»: 

الأۆل: أن لى جوف أَحَيكمْ قحا حبر لَه مِنْ أن يَمْتَلئ شغر 

والتاني: إن مِنَّ الشَعْر جِحْمَةًا» ومعه حديث عمّار لما هجانا 
المشركون شكونا ذلك إلى رسول الله مهه فقال رسول الله : ولوا لم گا 
ولون کک . 


فظاهر الحديث الأول ينهى عن الشعر وحفظه بل فصل أن يمتلئ جوف 


(1) الظبري (أبو جعفر محمد بن جرير ت310ه/ 922م): تهذيب الآثار» تحقيق ناصر بن 
سعد الرّشيد وعبد القَيّوم عبد رب النبيّ» مطابع الصَفا بمكة المكرّمةء 1402ه/ 
1م» مسند عمر ص616 و622 و625. والحديث الأول صحيح أخحرجه 
البخاري: الجامع الصحيح» كتاب الأدب 92 باب ما يكره أن يكون الغالب على 
الإنسان الشعر» ح6154. والحديث الثاني صحيح أخرجه البخاري: الجامع 
الصحيح»› کتاب الأدب 0 باب ما يجوز من الشعر: ح 6145. والحديث الثالث 
رراه أحمد في المسند ج4» ص263 ورجاله ثقات. 
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الإنسان بما هو قذارة ولا تطيقه نفس بشريّة على أن بحفظ شيئاً من الشعر . لكنْ 
الحديث الثاني يصرح بان من الشعر ما هو حكمة» والحكمة ا المؤمن ينما 
وجدها التقطها ويدعم ذلك الحديث التّالث الذي يصرّح فيه الرّسول الكريم َا 
للمسلمين بأن يهجوا المشركين بالشعر مثلما هجوهم هم به» وتوصّل الظبري من 
خلال هذه الأحاديث وغيرها إلى صختها كلها ووجوب قبولها؛ لأن اهي إِنّما 
انصبٌ على الشعر الذي هُجي به رسول الله ب لا على غير" . 
# الحطا ف الفهم: 

- يعتبر القصور في الفهم والتقصير في امتلاك وسائل الاجتهاد من أهمّ 
الأسباب الدّافعة إلى استشكال ألفاظ الحديث التبوي وتصنيفه ضمن المختلف 
أو المشكل . ومن أمثلة الخطأً في الفهم ما ذكره الإمام الحافظ محمد بن 
اسحاق بن خزيمة التيسابوري le E‏ 
هريرة طبه عن رسول لله 5 آنه قال: ١لا‏ يمو لي أحذْ لاحر قبح 
وَجَهَكَ وَوَجهاً أَشْبةَ وَجهك ِن الله حل ادم عَلَى صورتوه”. 

ثي قال ابن خزيمة: «توهّم بعض من لم يتحر العلم أن قوله: «عَلَّى 
صُورَبوه يريد صورة الرّحمن عر ربّنا وجل عن أن يكون هذا معنى الخبر بل 
معنى قوله: «خلق آدم على صورته)ء الهاء في هذا الموضع كناية عن اسم 
المضروب والمشتوم فغلطوا في هذا غلطاً بيناً وقالوا مقالة شنيعة مُضاهية 
لقول المشبّهة»* . 


(1) انظر: الظبري: المصدر نفسه ص616 إلى 691. 

(2) ابن خزيمة (أبو بكر محمد بن إسحاق ت 311ه/ 923م) كتاب التوحيد وإثبات صفات 
الرَبَ كبك التي وصف بها نفسه في تنزيله الذي أنرله على نبيّه المصطفى ية وعلى 
لسان نبّه نقل الأخبار الَابتة الصحيحة نقل العدول عن العدول من غير قطع في إسناد 
ولا جرح في ناقلي الأخبار الثْقات› دار الجيل بيروت» لبنان» ومكتبة الكلَيّات 
الأزهريّة القاهرة (د.ط): 1408ه/ 1988م» ص36. والحديث ضعيف بهذا اللفظ من 
آاجل ابن عجلان راویه» وهو صدوق لکن اختلطت عليه آحادیث أبي هريرة» إا أن 


(3) ابن خزيمة (محمد) کتاب التوحيد: 7 _ 38. 
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بيّن ابن خزيمة أن هاء الضمير المتَصلة بالصورة في قوله: «خلق آدم 
على صورته» إنما تعود على الشخص المضروب أو المشتوم لأن وجه آدم شبيه 
وجه أبنائه وبنيه. فإذا قال الشّاتم لبعض بني آدم: قبح الله وجهك كان مقبّحاً 
وجه آدم أيضاً . ولا يعود الضمير المتصل على الله تعالى» بل یعود على أقرب 
اسم وهو آدم . وهذا عبن الصراب وهو ما يتناسب مع قول الله تبارك 
وتعالی: ایس کینلیہ سی االشوری: ۱1]. 

- ومن الخطأ في الفهم ما ذكره التّاريخ عن الإمام الحافظ أبي 
موسى محمد بن المثلى العنزي (ت252ه/ 866م) أله قال يوماً: «نحن قوم 
لنا شرف» نحن من عنزة» قد صلى النَبيّ لا إلينا» يريد الحديث «أنْ 
الب بي صلى إلى عنزة»" فتوهَم أن النَبيّ ب قد صلى إلى قبيلته عنزة 
وأوقع غيره في الإشكال إذ كيف يصح أن يصلي النبيّ ية لغير القبلة التي 
حدّدها الله تعالى في كتابه» وقد وجدت في الإسلام قبلتان لا يعرف لهما 
ثالثة . 

وإلّما المقصود بالعنزة في هذا الحديث حربة تنصب بين يدي المصلّي 
حتّی لا يمر أمامه أحد ولا يقطع عليه صلاته” . وقد يرجع الخطأً إلى الجهل 
باللْغة العربيّةء كما يمكن أن يرجع إلى الجهل بالتصوص الأخرىء أو عدم 
الانتباه إليها رغم حفظه لها وتعامله السّابق معها. 

تعتبر الغفلة عن القرائن مثل أسباب التزول منزلقاً كبيراً يوقع المتعامل 
مع التص في مخاطر الخروج عن الإطار العقائدي والتشريعي لهذا الذين. 

ويتوفف فهم المراد من الحديث التبوي على معرفة أسباب ورود الحديث 
والاظلاع على القرائن ¿ المبيّنة لحال المتكلم وهو الرّسول ية . 


(1) البخاري : الجامع الصحيح› کتاب الوضوء: ۰40 پاب استعمال فضل وضوء الاس 
ج1 ص۰256 ح187 وكتاب الصلاة 90ء باب سترة المصلي ج1 ص473 - 
4, الحديث 495. 

(2) انظر: الصالح (صبحي) : علوم الحديث ومصطلحهء دار العلم للملايين» بيروت› 
الطبعة السادسة 1391ه/ 1م ص 261. 
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# الخفلة عن القرائن ٠‏ 

َفِعْل الأمْرِ وَاجِدّ» ومع ذلك فهر يدور على معان عديدة منها الوجوب 
والٽدب والإباحة والالتماس والدعاء والتعجيز والتحقير والتّهديد. كما أن 
الحديث إن لم ينقل معه سبب وروده أوقع السامع أو القارئ في الخطاً. 

ومن أمثلة ما وهم آله من «مختلف الحديث» ما أخرجه محمد بن 
إسماعيل البخاري (ت256ه/ 869م) ومسلم بن الحجَاج التنيسابوري 
N OT GR‏ 

: ِن الْمَيّتَ يُعَذَّبُ بِيْكاءِ الي . فقارن بعض آهل الإسلام هذا 
کت ای میں کا ر ا کل لقیں ب ا بت 
هة €6 [المتثر: 38] وقوله تعالى: أن لس لسن إلا م سى @4 
[النجم: 39] لكنّ سببٌ ورود الحديث يث یحکم بصخته وسلامته من الاختلاف 
وهو آن النبيّ بي مر على جنازة يهوديّة يبكي عليها أهلها فقال : نهم يَبْخُونَ 
لبها وها عدب ب في فَبْرمَا . فتبيّن بذلك أن هذا الإخبّار هو للعهد لا 
للاستغراق ولا یُعذّب کل میت لبکاء آهله عليه والنبيّ هة نفسه قد بکی عند 
وفاة ابنه إبراهيم ولمّا سل عن ذلك قال : «إِن الْعَيْنَ َذْمَمُ وَالْقَلْبَ يَحْرَنْ ولا 
قول إلا ما برضي را٤‏ . 

والحاصل أن الخبرًّ إن ثقل غير تام أو نقل دون السّؤال الذي قرن به 
الجواب المنقول إلينا يمكن أن يوقع المتعامل مع النَص التبوي في توهّم 


(1) البخاري: الجامع الصحيح» كتاب الجنائز 33» باب ما يكره من التباحة على المت 
ج3» ص130› ح1292؛ ومسلم : صحيح مسلم» كتاب الجنائزء الأحاديث 18 - 
9 ۔ 24 - 27 باب المیّت یعذب بہکاء أهله عليه ج2» ص638 ۔ 644. 

(2) انظر: الرّركشي (بدر الدين محمد بن عبد اله ت794ه/ 1391م): الإجابة لما 
استدركته عائشة على الصحابة» تحقيق سعيد الأفغاني» المكتب الإسلامي» الطبعة 
الثالثة» 1400ھ/ 1980م» ص91 - 92. 

(3) البخاري: الجامع الصّحيح» كتاب الجنائز 43 باب قول الب يل إا بك لمحزونون 
ج3» ص138 - 140» ح1303؛ ومسلم: صحيح مسلم» كتاب الفضائل 62 باب 
رحمته يه بالصبیان وفضل ذلك ج4»› ص1807 _ 1808. 
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التعارض بين النصوص وهو منزلق خطير يمكن أن يودي بالباحث إن لم يتحر 
القرائن وأسباب ورود الحديث. 
۾ عدم الانتباه إلى تصرف الزاوي ف الحديث؛ 

من المعلوم أن رواة الحديث لم يكونوا كلهم يؤدون الحديث بلفظه بل 
کان منهم من يروي الحديث بالمعنى ومنهم من يختصر الحديث فلا يروي منه 
إلا ما يصلح للاستدلال وقت الحاجة. 

وقد يقع الخطأ من الرّاوي أو السهو عن لفظة هامَّة في الحديث فيؤدي 
ذلك إلى معنى غير مراد للرّسول ية فيسمعه السامع فيراه معارضاً لنص قرآني 
آو نص حديثي أو معارضاً للہدیهیّات آو یکذّبه الراقع الملموس . 

رمن آمل فلل نا وكره ابن فة في تاريل خلت الحلا من رل م 
لما ذكر سنة مائة: نه لا يبْمّى عَلّى ظَهركًا بَوْمولٍ َف مَْفُوسةً". لا شك 
أن العقل يستشكل هذا الحديث فنحن قد ا سنة مائة بمثات السنين 
والتاس أكثر مما كانوا وبالتالي يصبح هذا الحديث مشكلاً. 

وليتمّ رفع الإشكال عن الحديث أكد ابن قتيبة أن أحد الرّواة قد أسقط 
منه لفظة مهمّة إِمَّا لأنهم نسوها أو لم يسمعوهاء قال: «ولا نشك أنه قال: لا 
يبقى على الأرض منكم يومئذ نفس منفوسة؟ يعني من حضره في ذلك المجلس 
أو يعني الصحابة فأسقط الرّاوي: «منكم»” . 

وممّا يدخل في تصرف الرّاوي في الحديث حتّى يقع المتعامل مع النص 
البوي في الإشكال ما أطلق عليه علماء الحديث بالمصخف أو المحرّف» 
ومشاله ما ذكره التووي في التقريب والتيسير من حديث زيد بن ثابت أن 
التب ية احتَجَرَ في الْمَسجيٍ” أي: اتخذ حجرة من حصير أو نحوه يصلي 
(1) مسلم: صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» الأحاديث 217 218- 220 باب 

قوله ب : ١لا‏ تأتي ماثة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم) ج4٠‏ 1965- 1967م. 
(2) ابن قتيبة : تأويل مختلف الحديث ص99. 
(3) البخاري: الجامع الصحيح» كتاب الأدب 75ء باب ما يجوز من الغضب والشَدّة 

لأمر اللهء ج10» ص430› ح6113. 
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فيها» فصخفه المحدّث عبد الله بن لهيعة إمام مصر (ت174ه/ 790م) فقال: 
احت ‏ . 

وبينَ وضع حصير للصّلاة وأخذٍ الم من جسم الإنسان في المسجد فرق 
كبير لا يخفى . فالأرّل لا يثير إشكالاًء لكنّ الثاني باعث على عدَّة إشكالات 

ومن تصحیفات المحدّثين ما ذكره السيوطي من أن بعضهم سمع حديث 
التهي عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة فقال: «ما حلقت رأسي قبل الصلاة 
مند آربعين سنة»” . فصخف _ الجلّق - بكسر الحاء وفتح الام بمعنى التحليق 
في المسجد» وفهمها - الخَلّْق - بفتح الحاء وسكون اللام فانقلب المعنى . 

الإشكال في هذه الحالة متمتَل في البحث عن علّة التهي عن حلق الشعر 
يوم الجمعة قبل الصضلاةء وهو حكم يبدو غريباً عن التشريع الإسلامي الذي 
يأمر بالتجمّل وأخذ الرّينة قبل التّوجّه إلى المسجد في كل صلاة وخاصة أيام 
أعياد المسلمين . 
ب - منهج القراءة: 

يقصد بمنهج القراءة مجموع القواعد التي تضبط فهم نص من اللصوص . 
ويمكن إرجاع الأسباب التفصيليّة لاختلاف الحديث من هذه التاحية إلى ما 

*# تصنيف التصرّفات التبوية : من المعلوم أن الله تعالى قد فض لبه باز 
جميع المناصب الدينيّة بحيث كانت له صفات كثيرة صالحة لأن تكون مصادر 
أقوال وأفعال يختلف منهج قراءتها لدى الدارسين والباحثين فيها. 

وأرّل من اهتدى إلى النظر في التمييز بين تصرّفات الرّسول ب بشكل 
تفصيلي - فيما نعلم - الإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت684ه/ 
5م) فعقد في كتابه «أنواء البروق في الفروق» باباً للفرق بين قاعدة تصرف 


)1( التووي : التقريب والتیسیر مع التدريب) ج2› ص 193. 
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النبيّ بي بالقضاء وبين قاعدة تصرَفه بالفتوى وهي التبليغ لأبي قاعدة تصرَّفه 
بالإمامة" أمّا الشّيخ محمد الظاهرء ابن عاشور (ت1393ه/ 1973م) 
فأاوصل حالات انتصاب الشّارع للتشريع إلى اثني عشر حالاً هي: التشريعء 
والإفتاء» والقضاء» والإمارة» والهدي» والإرشاد» والمصالحة بين التاس» 
والإشارة على المستشيرء والتصيحة» وطلب حمل التفوس على الأكمل» 
وتعليم الحقائق العالية» والتأديب» والتجرّد عن الإرشاد مما يرجع إلى الأفعال 
إلى( , 

وبناء على اختلاف هذه التصرّفات والأحوال يختلف المتعاملون مع 
النص النبوي. مثال ذلك قوله با «من أحيا أرضاً ميتة فهي له“ . 

لقد اختلف علماء المسلمين في هذا القول» هل تصرف الرّسول يل 
بالفتوی» فيجوز لكل أحد أن يحي أرضاً وتصبح ملكا له سواء أذن الإمام آم 
لم يأذن؟ وهو مذهب مالك والشافعي؛ أو هو تصرف من النبيّ با بالإمامة 
فلا يجوز لأحد أن يحيي أرضاً ميتة إلا بإذن الإمام؟ وهو مذهب أبي حنيفة. 

وما يصلح مثالا على هذا أيضاً حديث بي هريرة وله أن رسول الله لا 
قال : «وَالَدِي فيي بيده لَقَذ هَمَمْتُ اَن مر ِحَظب يحوب نم مر بالصلاةٍ 
َيون ا ئم اثر جلا ؤم الاس م أحايت إتى رجا أعرق ف 
يونم وَالَدِي هسي ب يِه َو يكم أَحَذمُْ آله جذ ما جين أو يزاين 


ت 


حَسَتَتَيْن لَسَهدَ لای“ اختلف علماء المسلمين فى الحال الذي عليه 


(1) القرافي (شهاب الدين أحمد بن إدريس ت684ه/ 1285م): الفروق» دار المعرفة 
للطباعة والنشر› بیروت› لبنان (د.ط.ت) ج۰1 ص205 - 209, 

(2) انظر: ابن عاشور (محمد الظاهر ت1392ه/ 1973م): مقاصد الشريعة الإسلاميةء 
الشركة التونسية للتوزيع» الطبعة الأولى 1978م» ص28 - 39. 

(3) البخاري: الجامع الصّحيح»› »> كتاب الحرث 15ء باب من أحيا ارضاً مواتاً: معلَاً 
ج5» ص14؛ وأبو داود: السّنن» كتاب الإمارة 37» باب في إحياء الموات ج3› 
ص178» ح3073؛ والترمذي: السّنن» كتاب الأحكام 38» باب ما ذكر في إحياء 
أرض الموات ج3 ص662» ح1378. 

(4) البخاري: الجامع الصحيح» كتاب الأذان 34» باب فضل صلاة العشاء في الجماعة = 
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الرّسول ية عند تلمَّظه بهذا الحديث فذهب أهل الظاهر إلى أن هذا حال 
التشريع والتبليغ عن الله تعالی . 

قال آبو محمد علي بن آحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ت456ه/ 
3,ء): «ورسول الله بء لا يهم بباطل ولا يتوعد إلا بحقء فإن قيل فلم لم 
يحرقها؟ قيل: لأنهم بادروا وحضروا الجماعة. لا يجوز غير ذلك" . 

ومع أن ابن حزم قد حاول قطع الظريق آمام فكر آي مجتهد ليبحث في 
تصرّفات الرّسول ياء في هذا الحديث فإ هذا الإمام لم يثبت أنهم قد بادروا 
وحضروا الجماعة» لكنْ ما لم يختلف فيه مع غيره هو أن الرّسول ب لم 
يحرق بيوت هؤلاء المتخلفين عن صلاة العشاء ولو كان حضورها واجباً عيناً 
لنمَدً الأمر فيهم» لذا فإلنا مع الشيخ ابن عاشور في أله لم يشتبه أن 
رسول الله ية ما كان ليحرق بيوت المسلمين لأجل عدم شهود صلاة العشاء 
في الجماعة لكنّ الكلام سيق مساق التّهويل في التأديب» أو أن الله أطلعه 
على أن آولئك من المنافقين وآذن له بإتلافهم إن شاء. 
اكتشاف العلّة ف الحديث النبوي ٠‏ 

إن استشكال حديث نبوي هو في الحقيقة مظنة وجود خلل خفيّ في متنه 
وما كان له أن يُكتشف إلا بالمقارنة مع دليل آخر» من هنا ندرك العلاقة بين 
مختلف الحديث وعلل الحديث بأشكالها المختلفة «فعند التوقف في دفّة الحكم 
على الحديث بالقبول يفترق العلمان المشكل والعللء ففي حين يمضي علم العلل 
في تطلب العلّة يذهب علم المشكل إلى دفع الاستشكال وإزالة الاختلاف» . 


= ج2 ص118 ح657 وكتاب الخصومات 5» باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من 
البيوت بعد المعرفة ج 5»› ص۰54 ح2420؛ ومسلم: صحيح مسلم› کتاب المساجد» 
ح 651» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها ج 1» ص 451. 

(1) ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمد ت456ه/ 1063م): المحلى: نسخة مقابلة على 
النسخة التي حقَقها الشيخ أحمد محمد شاكر» دار الجيل بيروت ودار الآفاق الجديدة 
المغرب (د.ط.ت) ج4» ص191. 

(2) العسعس: دراسة نقديّة في علم مشكل الحديث ص79 - 80. 
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ومن هنا ندرك أهميّة المنهج في الوقوف على العللء إذ إن إدراك العلّة 
یختلف من باحث إلى آخر» وما یقبله محدّث قد یرفضه آخر ویعلّه. بل قد 
نجد من المحدّثين من يُعل الحديث بعلل مختلفة ثم يقبله وإن كان معارضاً 
بعدّة أحاديث› ولعل آبا جعفر الظبري أشهر من عرف بهذا بل كاد أن يتفرّد 
بهذا المنهج. وهذا مثال نسوقه من كتابه «تهذيب الآثار» الذي ألّفه للأحاديث 
المختلفة والمشكلة والمعلة معاً: 

أخرج الظبري بسنده عن علي بن أبي طالب طب قال: أمر 
رسول الله َة آلا أدع قبراً شاخحصاً بالمدينة إلا سريته ولا تمغالاً إلا لظخته. 
ففعلت ثم آتیته فقال: «فعلت؟» قلت : : نم. . قال: یا لی لا تن جاياً لا 
تاجراً ا اجر خير َب اوليك المَنْبُوفُونَ فِي َمل" ثم قال الظبري: 
«القول في علل هذا الخبر: e, e oa‏ 
يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح وذلك: 

آنه خبر لا بُعرَف بعضه عن علي من وجه يصح عن الٽبي ٤ل‏ 

ون في إسناده شا فيمن حدّث عن علي رحمة الله عليه: أثعلبة بن 
يزيد هو أم يزيد بن ثعلبة. 

وأنْ الذي فيه ذكر الاجر إلما روي عن علي موقوفاً عليه من كلامه 
غير مرفوع إلى النَبيّ ية وبخلاف اللّفظ الذي فيه . 

بناء على اختلاف المنهج سيختلف الحكم بين المحدثين في اعتبار هذا 
الحديث معارضاً للأحاديث التي تجعل الاجر الصدوق الأمين مع الْبيَّين 
والصدّيقين والشهداء. 

نلاحظ ممّا سبق من بيان أسباب اعتبار بعض الأحاديث مختلفة أو 


(1) أحمد (ابن حنبل ت241ه/ 855م): المسند: الكتب الستّة» طبعة إستانبول (د. ط) 


1ه/ 1981م ج1» ص138 - 139 وأصل الحديث عند مسلم: صحيح مسلم» 
كتاب الجنائز الحديث 93 باب 31 الأمر بتسوية القبر» ج2» ص666. 

(2) الظبري (أبو جعفر محمد بن جرير ت310ه/ 922م): تهذيب الآثار» مسند علي ج1» 
ص39 - 40. 
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مشكلة أن من هذه الأسباب ما يرجع إلى طبيعة الَص النبوي» وهما حالتان 
فمَط : 

الأولى ضروريّة لبناء مجتمع متكامل تتطلّب من الدارس للحديث وعياً 
اریخا وإحاطة تامَة بظروف ورود الحديث التبوي . 

والثانية طبيعيّة في كل لغة من لخات العالم إذ إن الكلام يحتمل دلالات 
مختلفة؛ على السامع أن يجنهد لمعرفة المراد منها. 

لكنّ أغلب أسباب نشأة مختلف الحديث ومشكله ترجع إلى المتعامل مع 
النص التبوي. 

لعل هذا هو ما يفسّر سبب نفي الكثير من المحذثين لوجود مختلف 
الحديث. ورفض بعضهم مصطلح «مشكل الحديث» وأبدله بمصطلح 
«استشكال الحديث» حتّى لا يتبادر إلى الڏهن أن الَصَ ملتبس مشكل ولو 
ظاهراً؛ لأنّ الله جعل الشرع فرقاناً بين الح والباطل؛ وما كان كذلك لم يجز 
نسبة الإشكال إليه» وإنما الإشكال راجع إلى المتعامل مع التص؛ أي: إلى 
القارئ أو المستمع . 

من هنا عني المحدّثون بنفي ذلك الاختلاف الذي يبدو بين النص النبوي 
وغيره من الأدلة المعتمدة في الشرع من قرآن وسنّة وإجماع وقياس وغير ذلك 
ممّا سنشرع الآن (بعون الله تعالى) في بیانه. 
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لجاب النظري الأصولي 


a 


SR) Zo 


® 


الفصل الأؤل: جهود المحدثين في نفي الاختلاف بين القرآن 
والحديث . 

الفصل الثاني : جهود المحدّثين في نفي الاختلاف بين 
الأحاديث القولبة والفعلية والتقريرية. 

الفصل الثالث: جهود المحدثين في نفي الاختلاف بين 
الحديث والأدلة الأخرى . 

الفصل الرّابع: جهود المحذثين في الجمع بين الأحاديث 
المختلفة أو تأويلها. 
الفصل الخامس: جهود المحدّثين في الترجيح بين الأحاديث 
المختلفة. 


a 


AVE FAVS FAS 
FA VSS FAVE FAS 
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SD END TN Fs rd 


لفصل الأول 


جهود المحدثين في نفي الاختلاف 
بين القرآن والحديث 


المبحث الأوّل: نفي الاختلاف على وجه التخصيص . 
المبحث الثاني : نفي الاختلاف على وجه التقيبد. 
المبحث الثالث: نفي الاختلاف على وجه اللسخ. 
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EI EI MEKI METI MEXO MEKI MEKI MEKI MEKI METI MEX I MEKI METS 


rwww) 
المبحث الأول‎ 
TY 


نفي الاختلاف على وجه التخصيص 


1 مفهوم التخصيص : 

إذا كان العموم يعني في اللَة التّمول فإن حه في اصطلاح الأصولبين 
هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب واضع له. مثال ذلك لفظ 
«الرّجال» فهو مستغرق لجميع ما يصلح له ويكون الخاص عبارة عن بيان ما 
اريد بالفظ العام» فالتخصيص هو إخراجح بعض ما تناوله الخطاب عه . 

والتخصيص بهذا المعنى شديد الشّبه بالنسخ لاشتراكهما في اختصاص 
الحكم ببعض ما يتناوله الفظ» ولكن ليس في التخصيص ارتفاع الحكم لأنْ 
التخصيص بيان أن المخصّص غير مراد من الأصل أمّا الّسخ فهو انتهاء بعد 
التبوت* . 


2 التخصيص بين المنع والجواز: 

من الميلمين من منع التخصيص مطلقا لاه في رأيه تكذيب للَّص» كما 
أله يؤدي إلى القول بتناقض الاأدلة الشرعية . 

لكن عند التَأمّل لا يقف هذا الكلام أمام التقد إذ إن جهة العموم غير 
جهة الخصرص ولمّا اختلفت الجهتان فلا مانع من اجتماعهما. ولا يخفى 


(1) انظر: الآمدي (عليّ بن أبي علي ت 631ه/ 1233م): الإحكام في أصول الأحكام» 
دار الكتب العلميّة» بيروت (د. ط.ت) ج2» ص258؛ والشوكاني: إرشاد الفحول 
ص112 و142. 

(2) انظر: الّحيلى (محمد وهبة): أصول الفقه الإسلامى» دار الفكر» سورياء الطبعة 
الأولى 1406ه/ 1986م» ج2 ص942 ٠.943‏ 
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على من له اظلاع على الأدلة أن التخصيص قد وقع في كتاب الله تعالى وفي 
سنة الرسول ييا . 

ثم إن التخصيص فسرناه بأنه صرف اللّفظ من العموم إلى الخصوص. 
وإخراج بعض ما يتناول اللفظ منه لا يمنعه العقل ولا يحيله. 

بل إن اللّغة ذاتها تقبل العموم والخصوص» كقولك جاءني أهل البلدء 
فلا يكون كاذباً إن تخلّف بعضهم عن المجيء. بناء على ذلك فالتخصيص 
ثابت ومقبول شرعا وعقلا ولغة. 


3 ۔ تخصيص القرآن بالحديث المتواتر : 

التواتر في اللغة هو مجيء الواحد إثر الواحده قال الله تعالى : لم أرسلا 
الاصطلاح هو الحديث الذي ينقله من يحصل العلم بصدفه ضرورة» فهو 
الحديث الذي رواه جمع كثير يؤمن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من أوّل 
السّند إلى منتهاه وأن يكون منتهى إخبارهم الحس. 

وقد ادعى الحافظ أبو عمرو بن الصّلاح الشّهرزوري (ت643ه/ 1245م) 
ندرة الحديث المتواتر وبالغ غیره فنفی وجوده ورد عليه الحافظ ابن حجر 
العسقلاني (ت852ه/ 1448م) وغيره بإثباتات كثيرة" والّف الحافظ جلال 
الين السيوطي (ت911ه/ 1505م) كتاباً جمع فيه الأحاديث المتواترة سمّاه 
«الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة» ثم الف أبو عبد الله الكتاني 
(ت 1345ه/ 1927م) كتابه «نظم المتناثر من الحديث المتواتر'. 

والحديث المتواتر قطعي الورود» يميد العلمء لذلك لا خلاف بين 
الأصوليين القائلين بجواز التخصيص في جواز تخصيص القرآن بالسَّة المتواترة 
سواء أكانت قولاً أو فعلاً خلافاً لبعض الشّافعيّة الذين منعوا تخصيص القرآن 
بالسنة المتواترة الفعلية. 


)1( انظر: الكتاني (محمد بن جعفر ت 1345هھ/ 7م): نظم المتداثر من الحديث 
المتواترء دار الكتب العلمةء بیروت» لبنان (د.ط) 0مھ/ 1980م« ص5 - 15. 
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مثال تخصيص القرآن الكريم بالحديث المتراتر ما ورد في كتاب الله 
تعالى من قوله: حرمت عَكم لَه ... [المائدة: 3] والميتة هنا عام لاله 
معرّف بلام الجنس» يشمل كل حيوان زالت منه الحياةء والموت حالة معروفة 
تنلشأً عن وقوف حركة الدّم باختلال عمل أحد الأعضاء الرَئيسيّة أو كلها. لكن 
وجدنا حديثاً نبويًاً يعارض ظاهراً ما نصّت عليه الآية من تحريم وهو قول 
الب ب لما سئل عن البحر: «هُوَ الطْهُورٌ ماه الجل ميته . 

هذا الحديث آورده الكتاني في نظم المتناث © قد رواه عن الب كلا 
جمع من الصّحابة منهم : أبو هريرة وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله 
وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وأبو بكر الصَدَّيق وأنس بن 
مالل . 

الحديث إذن متواتر» فطعي الثبوت عن لبن › قطعي الدلالة في 
حلَيّة ميتة البحر» يعارض ظاهراً الآية القرآنيّة وهي أيضاً قطعيّة التّبوت قطعيّة 
الدلالة» ولا مخرج من الاختلاف بين الآية والحديث إلا بالقول بالتخصيص ؛ 
أي: أن النبيّ جه قد استشنى أكل ميتة البحر من عموم تحريم كل ميتة» ولا 
اعتراض هنا على هذا التخصیص بان قول الله تعالی: أجل گم صد ار 


وَطَمَامُمٌ [المائدة: 96] قد أحل أكل ميتة البحر فهذه الآية عامَة أيضاً ولا ذكر 


إن تخصيص القرآن الكريم بالسَلّة النبويّة المتواترة القطعيّة أحد مناهج 
علماء المسلمين محدَّثين كانوا أو غيرهم لإزالة الاختلاف الظاهر بين القرآن 
والحديث» عملا بالدليلين معاً وتجتَّباً للأخذ بأاحدهما وإلغاء الآخرء مع 
إمكانية الجمع بينهما. 


(1) الكتاني (محمد بن جعفر ت 1345ه/ 1927م): نظم المتناثر ص36. 

(2) الحديث عند مالك في الموظاًء كتاب الظهارةء الحديث 12ء باب الظهور للوضرء 
2 . وانظر: الغماري (أبو الفيض أحمد بن محمد ت1380ه/ 1960م): الهداية 
في تخريج أحاديث البداية» تحقيق يوسف عبد الرحمن المرعشلي وعدنان علي 
شلاق» مطبعة عالم الكتب» الطبعة الأولى 1407ه/ 1987م» ج1 ص243 - 254. 
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4 تخصيص القرآن بخبر الآحاد: 

ذهب جمهور الفقهاء من المالكيّة والشَافعيّة والحنابلة وآهل الظاهر إلى 
جواز تخصيص القرآن الكريم بخبر الواحد إذا ثبتت صخة نسبته إلى 
رسول الله ي . 

ومنعه بعض المتكلمين والأحناف بحجْة أن القرآن قطعي وخبر الآحاد 
ظني» والظني لا يقوى على معارضة القطعي» وبحجَّة حديث مروي عن 
اغبي : ٳڏا روي عَلْي حَدِيتٌ أَاغرِضُوه على كاب الو كإن واكقَةُ ابوه 
ون ڪاله فردو 2 
« نقد الرأيين؛ 

ا ا أدلّة الفريقين ونقدها نقداً علميًاً نزيهاً نرجَح رأي الجمهور 
القائل بجواز تخصيص القرآن بخبر الآحاد. وذلك بما يلي : 

أن في هذا ١‏ الاي إعمالاً للدليلين دون إلغاء أحدهما ولا شك أنّ 
إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما ما دمنا قد وجدنا إلى ذلك سبيلاً 
مقرلا 

أن المسلمين جميعاً من عهد الصحابة ون إلى يومنا هذا مجمعون 
على e‏ القرآن بخبر الآحاد كإجماع الصحابة على العمل بحديث: لا 
رتا ها تراه فو دة وهر حتت بدن مارا 2 الله تبارك 
وتعالى: لجال صب ج ا ترك الولدان الا لاء ييب َا رك ألوَلدان 
الروت ا کل ينه از کار هيبا مروا €6 [التساء: 7]. 

أن القرآن الكريم دعا إلى طاعة رسول الله هة من غير تقييد» وينتح 
عن ذلك أنه كلّما جاء الدّليل عنه عليه الصلاة والسّلام وجب اتّباعه» فإذا 


(1) انظر: الغزالي (أبو حامد): المستصفى ج2» ص115؛ والأسنوي (جمال الدّين): 
نهاية السول» ج2» ص459 - 462. 

(2) البخاري: الجامع الصّحيح» كتاب فضائل أصحاب النَبيّ: 12» باب مناقب قرابة 
رسول الله َة ج 7» ص63› ح3712. 
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تعارض آمره مع ما في القرآن الكريم وجب الجمع بين الدّليلين حتّى نكون 


مطیعین له ولرسوله. 
أن احتجاج المعارضين بحديث عرض السَنَّة على القرآن ضعيف بل 
مردود لشبين: 


الأؤل: أن هذا الحديث مردود من حيث السند. قال الشافعي كله: 
«ما رَوّی هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغر ولا کبر وده يفا رواة 
منقطعة عن رجل مجهول» ونحن لا نقبل مثل هذه الرّواية في شيء» . وفي 
بعض طرقه متهم بالرّندقة . 

لذلك جزم الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت458ه/ 
5م بأنْ هذا الحديث باطل لا بصت . 

الثاني : أن هذا الحديث e‏ لما يريد المعارضون إثباته» فهو 
مخالف لقول الله تعالى في كتابه الكريم: وما اكم ألرسول در [الحشر: 
7 بناء على ذلك نقول: إن صخة هذا الحديث تستلزم رفضه وره حسب 
منطق هؤلاء المعارضين . 

لكنّ التقد يستوجب القول بأن هذا الحديث لم يتضمّن أكثر ممَّا نعرفه من 
ضرورة عدم التناقض والتّضاد بي بين القرآن والحديث» إلا أله ورد في بعض طرق 
هذه الرّواية «قَمًا وا ات الله قَافبَلُوة وَمَّا لَمْ دوه في كاب ال 
فَردوةٌ» وهذه رواية باطلة حتماً لأنَ السَنْة أثبتت أحكاماً عديدة فبلها آهل العلم 
قديماً وحديثاً» وهي صحيحة ثابتة معمول بها مع أنها ليست في كتاب اله؛ 
كتحديد صلاة الصبح بركعتين اثنتين فقطء وتنظيم آوقات الصلاة وأفعالهاء 
وتحديد أنصبة الرّكاة والمقدار المخرج من كل نوع منها وضبط مناسك الحج. . 


(1) الشافعي (محمد بن إدريس المطلبي ت204ه/ 819م): الرّسالة: إعداد ودراسة محمد 
نبيل غنايم» مركز الأهرام للترجمة والتشر الطبعة الأولى 1408ه/ 1988م» ص163. 

(2) انظر: السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن ت911ه/ 1505م): مفتاح الجلة في 
الاحتجاج بالسَنَّة» دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا دار الكتب العلميّة» الطبعة 
الأرولى 1407ه/ 1987م» ص22. 
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5 تخصيیص الحديث التبوي بالقرآن الكريم : 

قد يظهر الاختلاف بين الحديث التبوي والقرآن الكريم» ولا يمكن رفع 
الإشكال فيه بتخصيص ما ورد عامَاً في القرآن الكريم بما ورد خاصًاً في 
الحديث البوي» الأمر الذي يدفع عقل المجتهد إلى مزيد التَامّل لنفي 
'لاختلاف بين كلام التبيَ ي وكلام الله تعالى . 

مثال ذلك ما ذكره الفقيه الأصولي أحمد بن القاسم العبادي (ت994ه/ 
5,) في شرحه على شرح جلال الدّين المحلي (ت864ه/ 1459م) على 
الورفات في الأصول لإمام الحرمين الجويني (ت478ه/ 1085م) من قوله با : 
٥لا‏ قبل صَلاءٌ مَنْ أَخدَتٌ حى توًا . 

فهذا الحديث شامل لحالة العذر بنحو فقد الماء» وخوف المرض . 
وبالتالي يبدو الحديث معارضاً لقول الله تبارك وتعالی : وان کم سوئ أ عل 
سَمَرِ او جا عد نکم ين القابطل أو لس السا فلم دوا ما يسوا 
صَمِيدا طَيَبّا) [التساء: 43 والمائدة: 6] إن هذه الآية تفيد قبول الصلاة أي 
صختها مع الحدث حالة العُذر بآن يتيمّم . 

للخروج من هذا الاختلاف ونفيه عن كتاب الله وسنة رسول الله توجه 
المحدّثون والأصوليّون إلى القول بأل الآية الكريمة قد خحصصت السَنَّة النبويّة . 

هذا التخصيص صحيح وإن وردت السَنَّة بجواز التيمُّم حالة العذر كما 
وردت به هذه الآية» لكنّ ورود الحديث كان بعد نزول الآية فلا يمنع 


لتخصيص بالآية لتقدّم نزولها" . 


)1( البخاري : الجاع الضحيح› كتاب الوضوء 2 باب لا تقبل صلاة بغير طهور ج1› 
ص 206» ح135 ومسلم : صحيح مسلم› کتاب الظهارة الحديث 2»› باب وجرب 
الظهارة للضلاة ج1» ص204. 

(2) انظر: العبادي (أحمد بن قاسم ت994ه/ 1585م): شرح العبادي على شرح جلال 
الآين محمد بن أحمد المحلي الشافعي (ت864ه/ 1459م) على الورقات في 
الأصول لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني الشّافعي (ت478ه/ 1085م): 
(هامش إرشاد الفحول)» ص115 116. 


67 


بناء على ما تقذّم فإننا نرى أن السنة النْبويَّة لا تعارض القرآن الكريم 
تعارض تضاد وتناقض» بل يأتي الحديث النّبويّ مخصَصاً لما ورد في القرآن 
الكريم عامّاً. ويكون دور المحدث أو الثارح للحديث التّبويّ متمتّلا في بيان 
هذا التخصيص وإرشاد من رأى الاختلاف والتناقض حَّى تنسجم الأدلة 
السَرعيّة لأها صادرة عن مَمِين واحد وتهدف إلى إيجاد ذلك الفرد المتوازن 
اللاجح في مجتمع حيوي يسعى إلى أخذ مكانة تليق به بين المجتمعات 


3 
ووی رص کم رر و ا 


الأخرى» ثم تقوده إلى الفوز في الآخرة «ولت ألذّار الأَجرة هى الْحوان لو 
ڪاو لمو € [العنكبوت: 64]. 
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نغي الاختلاف على وجه التقييد 


1 مفهوم المطلق رالمقيد: 

المطلق في اللَغة العربيّة هو الذي بغير قيدء بقال: أطلقه فهو مطلق 
وطليق إذا سرّحه. أمّا المقيّد في اللَغة فهو حلاف المطلق. وهو أيضاً الموضع 
الذي يقيّد فيه فيمنع الذي قيّد من الحركة أو من الهرب . 

والمطلق في اصطلاح الأصوليين” هو ما يقابل المطلق وهو اللَّفظ 
الال على فرد شائع في جنسه مجرّداً عن القيود اللَفظيّة التي نقلّل من شيوعه. 
آنا المقيّد فهو اللّفظ الال على شائع في جنسه مقترناً بلفظ يقلّل من شيوعه» 
كقوله تعالى في كفارة القتل الخطا: فر ربق مدر [التساء: 92] فقيّد 
الرّقبة بالإيمان. 


2 - حکم المطلق والمقيد: 
إذا وردت الآيات أو الأحاديث مطلقة حملت على إطلاقها وعمل بها 
مطلقة» وإذا وردت مقَيّدة حملت على تقييدها وعمل بها مقيدة. 


لكن إذا ورد الدليل مطلقاً في نص مقَيّداً في نص آخر وقع الاختلاف 


(1) انظر: ابن منظور (محمد بن مكرم الأنصاري ت711ه/ 1311م): لسان العرب: 
مادّة: (طلق)» ج8 ص188» ومادة: (قيد)» ج11 ص368. 

(2) الأصوليون: هم علماء أصول الفقه» وأصول الفقه هي القواعد التي يتوسّل بها إلى 
استنباط الأحكام الشَرعيّة من الأدلة التفصيليّة . انظر: الخضري (محمد بن عفيف 
الباجوري ت1345ه/ 1926م): أصول الفقه» المطبعة الرَّحمانيّة» مصر» الطبعة 
الثانيةء 1352ه/ 1933م» ص15. 
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بين النصين؛ وبالتالي تسرب الاختلاف إلى المتعامل مع النص. ونتح عن ذلك 
اختلاف الناظرين والمجتهدين. ولكل وجِهِتّةُ في حمل المطلق على المقيّد. 

وقد اعتنت كتب أصول الفقه بهذا المبحث اعتناء كبيراً لأله من مباحثها 
الأصاة'. 


- الاختلاف بين المطلق والمقيد: 

إن حالات الاختلاف بين الّقييد والإطلاق متعدّدة يمكن تقسيمها إلى 
أربعة أقسام : 
١‏ القسم الوّل: 

أن يتحد الحكم والشبب الذي شرع الحكم لأجله» وذلك بأن يرد لفظ 
مطلق في نص ثم يرد مقَيّداً في : نص آخر وعند البحث في الحكم والسّبب 
نجدهما متحدین . مثال ذلك في القرآن الكريم إطلاق تحريم الي قر 
تعالى: حرمت يكم اكه ولم [المائدة: 3] ثم تقيبد هذا التحريم بكونه دماً 
پا في قوله تعالی: إل أن يكوت مَيَكَة أو دما مَسفوسًا [الاأنعام: 145] 
فالحكم واحد في الآيتين وهو تحريم الدم. والسبب واحد هو ما ينتج عنه من 
ضرر» وفي هذه الحالة يحمل المطلق على المقيّد. 

ومن أمثلة ما بذله المجتهدون المسلمون من جهد لإزالة ما يبدو من 
اختلاف بين القرآن والسَّة التبوية حمل المطلق على المقيّد في قوله الله تعالى : 
قد لح من رگ © ولگ اسر ر صل ©6 [الاعلى 14ء 15] مع قوله ب 
عن الصضلاة: «تَحريمها التیر . 


)1( اہن ار (محبٌ الله البهاري الهندي e‏ 8 
محب الله البهاري ا RÎ‏ ر مع ا ا > طبعة 
بولاق 1322ه/ 1904م ج1» ص360 وما بعدها؛ والآمدي (عليَ بن ابي علي 
ت631ه/ 1233م): الإحكام في أصول الأحكام ج3» ص7 وما بعدها. 

)2( أبر داود: السّنن» كتاب الطهارة 1 باب فرض الوضوء ج1› ص 16» ح۰61 ح 
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فإنْ الآية الكريمة تقتضي جواز الآخول في الصّلاة باي ذكر كان» لكن 
لحديث التبوي قَيّدَ الآخول في الصلاة بلفظ مخصوص هو التكبير وهو قولنا: 
«ته أكبر» دون غيره من الألفاظ . 

لنفي الاختلاف بين القرآن والسَنّة قبل المحدّثون هذا الحديث وجعلوه 
تقيبداً لما أطلق في القرآن الكريم» وبالتالي فإنٌ ذكر الله للخول في الصلاة 
واجب. بل هو واجب بلفظ معيّن هو ما علمنا إيّاه رسول الله ب لقوله 
تعالى: وما اتن السو رة [الحشر: 7]. 

إلا aC‏ المسلمين - وهم الأحناف - اشترطوا لحمل المطلق 
على المقيّد التساوي بين الذليلين في القَرّة. فإن كان التقييد بخبر الواحد 
والمطلق من القرآن لم يتقيّد به عندهم لأنه زيادة على النّصض. وليس معنى هذا 
الكلام نهم ينسبون التناقض والتضاد إلى التصوص الدَينيّة» لكتهم اعتبروا أن 
الزيادة في مثل هذا الموضع تعني اللسخ ونسخ القرآن لا يجوز بخبر 
لوار . 
ب ۔ ااقسم الذاني: 

أن يختلف الحكم والسّبب في النصيّن. لم يختلف علماء المسلمون في 
"نه لا يحمل المطلق على المقيّد في هذه الحالة؛ لأنه لا تعارض بين النصيّن 
إذ لا علاقة بينهما فلكل نص موضوع مستقل ولا يتّفق حكم المسألتين ولا 
سيبهما» فلا وجه للارتباط بين النصيّن. 

مشال ذلك بين الآيتين القرآنيّتين قول الله تعالى: #والسارق وألسَارَةً 

موا ا ريهمًا) [المائدة: 8 فوردت «اليد» مطلقة غير مقيدة من موضع ما» 


= وكتاب الصّلاة 73ء باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه ج1» ص167» ح618. 
والحديث حسن» بسبب ابن عقيل راويه» وهو صدوق فيه لين . 
(1) انظر: التلمساني (أبو عبد الله محمد بن أحمد المالكي (ت847ه/ 1443م): مفتاح 


الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» طبع بعناية الشيخ محمد شمَّام والشيخ 
إبراهيم بن الأمين» المطبعة الأهليّة» تونس» الطبعة الأولى 1346ه/ 1927م» 


ص 61. 
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لکن وردت آية أخرى في الوضرء هي قول الله تعالى: فاعلوا أ وجو 
ايديم إلى ألّمرّافقٍ) [المائدة: 6]. 

فاليد هنا مقيّدة بالمرافقء فلا تعارض ولا اختلاف بين التّصيّن لأن الآية 
الأولى متعلقة بالغسل والنانية بعقوبة السّرقة» فلا علاقة بين الموضوعين حقى 
يّعى عليهما التّعارض . أخرج الإمام البخاري في صحيحه أن علاط قطع 
من الكف . 
ج - القسم الذالت: 

أن يختلف الحكم ويتّحد السبب كقولك: اكس يتيماً وأطعم بتيماً 
عالماً؛. تتطلب هذه الحالة أيضاً عدم حمل المطلق على المقيّد. فآية الوضوء 
في سورة المائدة أطلقت المسح في الأيدي عند التيمُّم للصلاة» وقيّدت 
غسلهما عند الوضوء في قوله تعالى: إ5 فَمَنَم إلى الصلوة فاعْيلوا وجوك 
اریگ إلى المرافق) [المائدة: 6] وقوله تعالى: «فامسخوا بكم ايديم 

ين4 [المائدة: 6] فلا يحمل المطلق على المقيّد هناء لذلك جاءت الرّوايات 

الضحيحة الثابتة عن عمّار بن ياسر في اليم عن التب با «ثمَ مسح بهما 
وجهه وکفیه* . 
د - القسم الزليع: 

عكس السابق وذلك بأن بختلف السّبب ويتّحد الحكم» مثال هذا ا 
القرآن الكرم إطلاق الرقبة في كفارة الظهار في قوله تعالى: وين ب 
من ا ٤‏ م بعودون لما فالا تحير رََبَوٍ من قبل أن يماسا [المجادلة: 3] وتقييد 
الرّقبة بالإيمان في کار الفتل الخطأً في قوله تعالى : ومن فل مما حًا 
تَر ربق فيكت ودي مُسَلَمَةٌ إل هيو إل أن کدرا [التاء: 2]ء لقد 


)1( البخاري: الجامع الصضحيح» كتاب الحدود 13ء باب قول الله تعالى: السار 
وألسَارقَة ا قتا اتتا [المائدة: 38[ اوفي کم ع و 
ص375 و5» باب ا للوجه e‏ ج1 ص376 ح339؛ ومسلم : 
صحیح مسلم؛ کتاب الحيض› الحديث 112ء باب التيمّم ج1٠‏ ص280 _ 281. 
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كن هذا القسم مجالاً واسعاً للمجتهدين بين حامل للمطلق على المقيّد ومانع 
له ولكل حجتة ووجهة نظره» وليس هذا موضع تفصيل ذلك . 

لكنّ الإمامين البخاري ومسلماً رويا من طريق أبي هريرة وله : «أنْ 
رجلا جاء إلى رسول الله َة فقال: هلكت يا رسول الله. فقال: وما أهلكك؟ 
قال: وقعت على امرأتي في رمضان» قال: هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال: 
لآ ٠.‏ الحديث ى22 , 

فلم يقد التين إلا هذا الرّجل في كفارة الفطر في رمضان بوجوب أن 
تكون الرّقبة مؤمنة» ولم يحمل تقييد نص على نص آخر في هذه الحالة. 

خلاصة القول ممَّا تقَدَم أن الاختلاف بين القرآن والحديث يمكن أن 
ينو واقعاً لمن لم يدفق النظر في الأمر. لكنّ المسلمين بذلوا قصارى جهدهم 
نرفع الإشكال في مثل هذه الحالات بأن حملوا الآية على إطلاقها إذا احتملت 
فنك. 

بل إنّهم لم يروا مانعاً من أن يقيّدها التب ية سواء أكان ذلك بوحي من 
ره - وذلك على اعتبار أن الستة هي أيضاً وحي من الله - أو کان باجتهاد من 
الرّسول بي عند القائلين بجواز اجتهاده عليه الصّلاة والسلام؛ ولم يتركوا 
مجالاً للظعن في الدين بدعوى تناقض أحكامه واختلاف أدلّته. 


(1) انظر: ابن عبد الشكور (محبً الله البهاري الهندي ت1119ه/ 1707م): مسلم 
الثبوت ج1» ص 361؛ والآمدي (علي بن أبي علي ت631ه/ 1233م): الإحكام في 
أصول الأحكام ج3 ص8. 

(2) البخاري: الجامع الصحيح» كتاب الصّوم 30 باب إذا جامع في رمضان ولم يكن 
له شي ء فتصدَّق عليه فلیکفّره ج4› ص 141» ح1936 ومسلم : صحيح مسلم» 
كتاب الصّيام الحديث 81 باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم 
ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها. . . ج2» ص781. 
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کا لس ا 


rege 


نفي الاختلاف على وجه النسخ 


1۔ مفهوم النسخ : 

تدور مادة - نسخ - في اللغة العربية حول e‏ التالية: 

نقل کتاب من کتاب: قال تعالی: إا کا د ما کر سملو 
[الجاثية: 29]؛ أي : نأمر بنسخه وإثباته» ويسمّى LL‏ نسخة 
والمكتوب عنه نسخة لأنه قام مقامه والكتاب ناسخ ومنتسخ . 

التبديل والإبطال: قال تعالى: تا نسَح يِن ءاي اؤ تُنيهًا تأت عير 
ينا ار ينلا [البقرة: 106] فالنسخ تبديل الشّيء وإبطاله. 

الإزالة والتداول والتحويل ومنه قولك: نسخت الشّمس الظلٌ إذا حلت 
محلّه» ونسخت الريح آثار الذيار إذا غيّرتها وأزالتها . 

وهذه الاستعمالات كلها تشترك في معنى النقل والحركة ومنها تناسخ 
الأرواح وتناسخ القرون وتناسخ المواريث والاستنساخ في الظْبٌ الحديث. 

آمّا اصطلاحاً فهو رفع حکم شرعي بمثله مع تراخیه عنه» أو هو ارتفاع 
الحكم الابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ابتا مع تراخيه عنه. 

ومعرفة الناسخ والمنسوخ من حديث رسول الله ية من أهمَ ما اعتنى به 
الفقهاء والمحدّثون وتعبوا من أجله. قال الإمام محمد بن شهاب الزهري 
(ت124ه/ 741م): «أعيى الفقهاءَ وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث 


)1( انظر: ابن منظور (محمد ت 711ھ/ 1311م): لسان العرب: مادة: (نسخ)» ج14 
ص 121. وانظر: الحازمي (أبو بكر محمد بن موسى ت584ه/ 1188م): الاعتبار في 
التاسخ والمنسوخ من الآثار» ص7 - 8. 
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رسول الله و من منسوخ)( وإنّما كان هذا الاعتناء e‏ 
کان قد نسخ وهو لا يدري أله منسوخ وقد مر علي بن أب بي طالب و على 
قاصٌ بالمسجد فسأله «تعرف الناسخ والمنسوخ ؟ قال: لا. قال: هلکت 
وأهلکت» . 

وقد حاول محمد الوزير اليماني أن يجمع كل المسائل التي اتّفق 
المسلمون على نسخها والمسائل التي اختلفوا فيها وأوصلها إلى تسع وتسعين 
مسألة» قال: افهذه تسعة وتسعون حكماً أجمع أهل العلم على حكم سبعة 
وعشرين منهاء واشتهر النسخ من غير خلاف نعرفه في ثمانية وأربعين حكماً 
أكثرها أو كثير منها لم يجمع فيه شرائط التسخ بل يكون من العموم 
والخصوص أو المتعارض الذي يرجع إلى الترجب»* . 


2 حكمة النسخ : 

أنكر بعض المسلمين وقوع التسخ» وألّف البعض في ذلك؛ مثل الشّيخ 
أحمد حجازي السَقًا. فقد ألّف كتاباً جعل عنوانه «لا نسخ في القرآن». وإِلّما 
أنكروا التسخ حرصاً منهم على ألا ينسب إلى الث العلم بعد الجهل وألا ينسب 
الباطل إلى كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 

لكن عند التظر إلى التصض الذي أنزل ليتفاعل الواقع معه وليتفاعل هو مع 
الواقع يمكن أن نستخلص حكماً كثيرة للسخ لعل أهمّها أن التَص إنما جاء 
نرعاية المصالح العامة لاس وهذا يتطلب مراعاة ظروفهم واستعداداتهم . وقد 


(1) الحازمي: الاعتبار ص5. وانظر: الرّازي (فخر الّين محمد بن عمر ت606ه/ 
9,): المحصول في علم أصول الفقه» دراسة وتحقيق طه جابر فيّاض العلوانيء 
مؤسّسىة الرّسالة» الطبعة الثانية 1412ه/ 1992م» ج3» ص377 - 380. 

(2) الحازمي (أبو بكر محمد بن موسى ت584ه/ 1188م): الاعتبار في التاسخ 
والمنسوخ من الآثار ص6 - 7. 

(3) اليماني (آبو عبد الله محمد بن إبراهيم الوزير ت840ه/ 1436م): الرّوض الباسم في 
الذبَ عن ستة أبي القاسم»ء دار ا للظباعة والنشر بيروت (د.ط) 1399ه/ 
9م ج1» ص104. 
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يكون من مصالحهم إنهاء الحكم السَابق وإحلال حكم حديث محلّه. من هنا 
جاءت ضرورة وجود الأحكام الظرفيّة للمرحلة الانتقاليّة التي مر بها المجتمع 
الإسلامي الناشئ. 


3 نسخ القرآن بالسنة المتواترة: 

ذهب بعض علماء الحديث وعلماء أصول الفقه إلى منع جواز نسح 
الكتاب بالسَنة ولو کانت متواترة› منهم الإمام محمد بن إدريس الشافعي 
(ت204ه/ 819م) لقول الله تعالى: تا نسَح ين ءاي آؤ يها َأتِ عر ينا 
از ينْیها) [البقرة: 106] وقوله تعالى: را ّلا ءايه ڪات ءاي 
[التحل : „ıo1‏ والسَنّة ليست خيراً من القرآن ولا مثله كما أن الناسخ للقرآن لا 
یکون إلا قرآناً مغل ۔ 

بناء على هذا الموقف فإ نسخ القرآن الكريم بالسنة التبويّة لا يمكن أن 
یکون وخا من أوجه رفع a‏ الظاهري بين الأدلة الشرعيّة. معنى ذلك 
أنه يتطلّب جهداً آخر يرفع به الاختلاف حتّى لا تبدو شريعة الله متضادة 
متناقضة . 

لحن جمهور المحدثين والأصوليّين مثل الإمام أحمد بن حنبل 
(ت 241ه/ 855م) في إحدی روایتیه یری أن القرآن الکریم یمکن أن ینسخه 
الحديث المتواتر» وبالتالي يمكن القول بأن الاختلاف الظاهر بين القرآن 
والحديث یزول بو جود الدليل على أن الحديث قد نسخ الآية. 

ومن حجج المجرزين لنسخ القرآن بالسَتّة المتواترة أن الحديث إذا تواتر 
فقد ثبت عن النَبيّ ب ثبوتاً قطعيًاً» ويكون مشل القرآن الكريم في إفادة القطع 
واليقين» وأن السَنَّة شرع من الله تعالى كما أن القرآن شرع منه بل فيه الأمر 
باتباع ما مر به الرّسول ية فعلاً وتركاً. 


(1) انظر: الشافعي (محمد بن إدريس المطلبي ت204ه/ 819م): الرّسالة ص99 _ 98. 
وانظر: الرازي (فخر الآين محمد بن عمر ت606ھ/ 209م( : المحصول ج3 
ص 347. 
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ومن الأمثلة على هذا قول النبيّ بة: «لا وصيّة لوارث»" نجد 
معارضاً لقول الله تبارك وتعالی : کیب عَلیکم إا حطر أده الوب إن رل 
عا ألوصِكة ولتي الاين موي حًا لى الَو ®) [البقرة: 180]. 

لنفي الاختلاف بين الآية والحديث حكم علماء المسلمين بان الحديث 
قد نسخ الآية وهذا مثال صحيح لولا الاختلاف في تواتر هذا الحديث. فقد 
روي عن آبي أمامة وأنس بن مالك وعمرو بن خارجة وعلي , بن آبي طالب 
وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر ومعقل بن يسار وخارجة بن عمرو 
وجابر بن عبد الله وزد ب بن أرقم والبراء بن عازب وغيرهم» وجنح الشافعي 
في الأم إلى أن هذا المتن متواتر وحكم ابن الحاجب بتواتره ونازعه ابن حجر 


في ذلك» وقال الإمام مالك: «نسخت الوصيّة للوالدين بما تواتر من قول 
)2( 


اني ل : ١لا‏ وَصِبَةٌ ِوَارثِ؛ ونسخت الوصيّة للأفربين بآية المواريث» 
4 - نسخ السَنة بالقرآن الكريم : 

تكاد كلمة المسلمين نتّفق على أن القرآن الكريم يمكن أن ينسخ السَنَة 
لمتواترة لولا تفرد الشافعي برأيه في هذه المسألة» وكان القاضي عبد الجبّار بن 
أحمد الهمداني المعتزلي (ت415ه/ 1024م) كثير النظر في مذهب الإمام 
الشافعي» فلمّا وصل إلى مسألة التسخ ورأي الإمام فيه قال: «هذا الرّجل كبيرٌ 
ولكنّ الحَیّ أكبرٌ مئه 

والّذي يبدو لي أنه الحقّ في المسألة أن نسخ السَنة بالقرآن ليس 


(1) أبو داود: السنن» كتاب الوصايا 6» باب ما جاء في الوصيّة للوارث ج3» ص114 
ح2870؛ والترمذي: السّنن» كتاب الوصايا 5» باب ما جاء لا وصيّة لوارث ج4› 
ص433» ح2120. والحديث صحيح متواتر. انظر: الالباني (محمّد ناصر الدين): 
إرواء الغليل في تخريج منار السّبيل» المكتب الإسلامي» الطبعة الأرلى 1399ه/ 
9م ج6» ص87 - 98. 

(2) انظر: الكتاني (محمد بن جعفر ت1345ه/ 1927م): نظم المتنائثر من الحديث 
المتواتر ص108 109. 

(3) الشوكاني (محمد بن علي ت1250ه/ 1834م): إرشاد الفحول ص 191. 
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مستحيلاً فكلاهما وحي من اله ولا مانع من أن يُنسخ الوحي بوحي» فَهُمَّا 
محا درجة التبوت» فإذا أمكن رفع الإشكال بين الحديث والقرآن بإثبات أن 
القرآن قد نسخ الحديك فان هذا الجهد الفكري يكون مقبولاً شكلاً ومضموناً . 

ومن أمثلة الاختلاف بين السَنّة النبويّة المتواترة مع القرآن الكريم ما ثبت 
في التاريخ الإسلامي أن النبيّ ية أمر المسلمين بالتوجّه إلى بيت المقدس 
لأداء الصلاة» فصلوا إليها سنّة عشر شهراً أو سبعة عشر شهرا" بينما نجد في 
القرآن الكريم الأمر بالتوجَه إلى المسجد الحرام في قول الله تعالى: فول 
جک َر المنجد الحاو يت ما ك كولوا وجوم طز [البقرة: 144] 
والمسجد الحرام في مكة أي: في انّجاه الجنوب لمن كان بالمدينة المنوَرة لا 
في بيت المقدس التي توجد في الشمال بالنسبة إلى من هو في المدينة. 

ولنفي الاختلاف بين هذه السَنَةَ المتواترة والقرآن القطعي حكم بوجود 
عمليّة النسخ حتى لا تتعارض النصوص الشرعيّة. وهر حكم لا تعارضه حجة 
من عقل بل تدعمه التصوص التاريخيّة من سيرة نبويّة وأسباب نزول وغير 
ذلك . 


5 نسخ القرآن بحديث الآحاد: 

منع الكثير من المحدثين والأصوليين نفي الاختلاف بين القرآن وحديث 
الآحاد عن طريق القول بالنسخ؛ لأ حديث الآحاد يفيد الظْنّ ولا يفيد القطع 
والعلم اليقينيَ » فلا يقطع بصخته. 

من هنا لم بُجّز أن يُذّعى أن القرآن قد نسخ به ثي إن عمر بن الخظاب 
رد حديث فاطمة بنت قيس القرشية أن رسول اله َة لم يجعل لها سكنى ولا 
نفقة عندما طلّقها زوجها وقال عمر: «لا نترك كتاب الله وسنَّة نبيّنا لقول 
امرأة» ۷ ندري لعلها حفظت أو ت 


(1) البخاري: الجامع الصّحيح» كتاب الضلاة 31» باب التّوجه نحو القبلة حيث كان 
ج1» ص421 ح399. 
(2) مسلم: صحيح مسلم» كتاب الظلاقء الحديث 46 باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها - 
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الذي يبدو من دراسة حجج هؤلاء المانعين آنها لا تقف أمام التقد. 
فلقطعيّة والظنيّة أمران نسبيّان» إذ إن القطعيّ نفسه معرّض للتسخ وبالتالي 
لارتفاع الحكم فيه» والمنسوخ ظني وليس قطعيًاً ثم إن منه ما دلالته ظَيّة فلا 
يجوز الحكم عليه بالقطع مطلقا. 

أمّا موقف عمر بن الخظاب من فاطمة فلا يرجع إلى كون خبرها حديث 
آحاد بل قد صرح بسببه عندما قال: «لا ندري آحفظت آم نسیت» فهو لم يتأكد 
من ضبط كلامها وشك في حفظهاء بل إن هذا الدليل ينقلب على المانعين إذ 
لو لم شك وتاگد من حفظها لقبل حديثها . 

من الأمثلة على نفي الاختلاف بين القرآن والحديث بالالتجاء إلى وجود 
اللسخ نهي التبيّ ية عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الظير“ 
a SL‏ 
e‏ الله تعالی : 8 ل جد فی ما أي حزما عل طَاعِور تمه 

أن يكوت مَيََدً [الأنعام: 145]. 

الحصر المستفاد من النفي والاستشاءِ حصر حقيقي» لذا وقع الإشكال 
وبدا التعارض والاختلاف بين القرآن والحديث. من هنا التجأنا إلى القول 
بنسخ الحديث لهذه الآية. 

وما کان لرسول الله َة آن يہدّله من تلقاء نفسه» قال تعالى: َل ما 

وت لج أن سيلم ن لقا قي لن أن إلا ما بق إت إن عاف إن 


ر 


عَصيْت رى عذاب يوم عظييم€ [يونس: 15]. 


= ج2 ص1118 - 1119ء وأشار البخاري إلى القصة في صحيحه. انظر: البخاري: 
الجامع الصحيح» كتاب الظلاق 41 قصّة فاطمة بنت قيس ح5321 _ 5326. 

(1) مسلم: صحيح مسلم»؛ كتاب الصّيدء الحديثان 15 - 16ء باب تحريم أكل كل ذي 
ناب من السّباع وكل ذي مخلب من الطير» ج3٠‏ ص 1533؛ وأبو داود: السّنن» 
كتاب الأطعمة» 33 باب النهي عن أكل السّباع ج3 ص355 ح3803. وقد أخرج 
البخاري شطر الحديث الأول في صحيحه. انظر: البخاري: الجامع الصحيح» كتاب 
الصيد والذبائح 9 باب اکل كل ذي ناب من السّباع»› e‏ 0 ج9› 
ص 566. 
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6 ۔ نسخ حديث الآحاد بالقرآن الكريم : 

إذا جاز نفي الاختلاف بين القرآن والسَّلة المتواترة بوجود نسخ بينهما 
كما سبق بيانهء فإنّه لا مانع عقلاً ولا شرعاً من الحكم بنسخ حديث الآحاد 
بان الله لم یرض بما سه رسوله. 

كما أن وصف السَنّة بكونها بياناً للقرآن الكريم لا یلزم منه عدم نسخها 
به إذا لزم الأمر. فالقرآن والسّنة كلاهما وحي من عند الله» ويمحو الله من 
وحيه ما يشاء» ويثبت ما يشاء. وما الوحي إلا توجيه وإرشاد للإنسان كي 
يسلك أفضل السّبل ويحقَّق نجاحه في الدّنيا والآخرة. 

من آمثلة الاختلاف بين القرآن وحديث الآحاد ممّا يفترض نسخ الاية 
للحديث: آنا نجد في السَنّة أن الأكل والثّرب والمباشرة كان كل ذلك محرما 
E‏ ة نحل هله 
الأفعالء قال تعالى: أل َم لَه أَلصَيَارِ ألمت إل ایک هن من لاش لک 
اك تم يام هن عم هه آڪم كر تاوت تس تت ی س بک 
اَن اشرو ف ۴ طا ما e‏ ڪب اله کک وکوا ورا حي er e‏ ن لک الط الأنص 
1 لأر ب الت ا 187[ . 

الآية صريحة بوجود منع سابق» لكله لم يذكر في القرآن الكريم. قال 
ابن عباس وه : «كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم 
ولم يشرب ولا يأتي آهله حى يُفطر من القابلة» فبلغنا أن عمر بن الخظاب 
بعد ما نام ووجب عليه الصّوم وقع على آهله ثي جاء إلى النَبيّ يه فقال: 
«أشكر إلى الله وإليك ما صنعت. قال: وما صنعت؟ قال: إني سوّلت لي 
نفسي فوقعت على أهلي بعدما نمت وأنا أريد الصوم ٠...‏ الحديث”" . 


(1) ابن كثير (أبو الفداء |سماعيل ت774ه/ 1372م): تفسير القرآن العظيم» قَدَم له يوسف 
المرعشلي» دار المعرفة» الطبعة الثانية 1408ه/ 1988م» ج1» ص226 - 227. 
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فمن أين للمسلمين تحريم ذلك لولا نهي النَبيّ ي بحديث اشتهر بينهم؟ 
هذا بؤبد قوله ا : «آلا إي أوتيتُ الاب وَيْلهُ مع . 


(1) أبو داود: الّنن» كتاب السَنّْة» 6» باب في لزوم السَلْةَ ج4» ص200» ح4604 
وأحمد: المسند ج4» ص131. والحديث صحيح . 
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نت په اذ 


الأصل في الحديث النبوي أن يكون بياناً للقرآن الكريم لقول الله تعالى: 
وار ك لكر بين للتاس ما رل للم [التحل: 44]. بناء على هذا 
الأصل ينتفى أي شكل من أشكال التعارض والتّناقض والاختلاف بين القرآن 
الكريم والستّة النبويّة. 

لكن قد يبدو الاختلاف ظاهراً بين الأحكام التي نجدها في الحديث 
البوي والأحكام التي نجدها في الآية الكريمة. من هنا وجب على المجتهدين 
المسلمين أن يسعوا إلى نفي هذا الاختلافء وأن يجدوا منفذاً للخروج من 
اڏعاء البعض بان الأدلة الشّرعيّة متناقضة. 

فكان من أوجه رفع الإشكال بين القرآن والحديث أن وجدنا السَنة 
اللْبويّة تخصضص أحكاماً عمّمتها الآية القرآنيّة» كما وجدنا الآية القرآنيّة 
تخصضص أحكاماً عمّمتها السنة التبوية. 

هذا التخصيص طبيعي في مجتمع حركي يسعى إلى بناء ذاته ويحتاج إلى 
تطوير رؤاه ومناهجه كي يثبت أمام التحديات التي تواجهه من جهة ولتستقيم 
من جهة أخرى أحوال الفرد فيه ويتحقّق نجاحه العاجل والآجل. 

كما وجدنا أن الاختلاف الظاهر بين القرآن والحديث يمكن أن يُرفع 
A SEE E a o E‏ 

إن تقييد السَنة للقرآن الكريم لا يمكن أن يعد تعارضاً واختلافاًء إِنّما هو 
في الواقع بيان لما ورد في القرآن الكريم» وهو التطبيق العملي التفصيلي 
للآيات القرآنيّة التي يمكن آن يُفهم منها أكثر من فهم على مقتضى تصرف 
العرب في كلامهم. 
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لكنّ الاختلاف الحقيقي الذي يبدو بين القرآن والسَنَّة» هو الاختلاف 
الذي لا يمكن فيه الجمع بين الدّليلين ولا العمل بهما معا؛ لأنٌ أحدهما 
ينقض الاخر ويبطله. 

وهذه حالة التسخ بين الأدلة. وسواء أكان نسخ القرآن للسَنَّة» أو نسخ 
السنة للقرآنء فإِنٌ إدراك أن أحد النَصين قد ألغى الآخر وأبطله هو الذي 
سيرفع الإشكال. ولن يّرفع الإشكال شخص رفض النسخ من أصله ومنع 
وقوعه في الشريعة. 

إن قبول فكرة اللسخ بين الأدلة يمكن اعتبارها من البدهيّات؛ لأنْ 
القانون بنبغي أن يلائم الظروف ويواكب المستجدات» ولكل أمَّة مشاكلها 
ولكلّ مشكلة حلولهاء لذلك قيل قديماً: «يحدث للناس أقضية بقدر من 
أحدثوا من فجور». 

هكذا ينتفي التعارض الحقيق بين القرآن والحديث. فلا تناقض بين 
ُوامر الله وأوامر رسول الله . وكلّما بدا للڏهن وجه من أوجه الاختلاف فلا بد 
من التفكير في التخصيص أو التقييد أو التسخ . 

ما الزّيادة على ما في القرآن» وتشريمُ االسَنة لأحكام ليست في 
كتاب الله» فلا يعتبر ذلك اختلافاً وتناقضاًء إلّما هو استقلال بالتّشريع يؤيّده 
قول الى" e‏ [التساء: 80] وقوله تعالى: وما 
اتنکم الول دوه وما تهنكم عله فانتهوأ4 [الحشر: 7]. 


ا 
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IEF PEYI GYI NEY EY” 3 


(لفصل الثاني 


جهود المحذثين 
في نفي الاختلاف بين الأحاديث 


القوليّة والفعليّة والتقريريّة 


arn oSGYI SEY "ay. 


9.37¥. 


ay 


المبحث الأول: نفي الاختلاف بين القولين والفعلين. 

المبحث الثاني : نفي الاختلاف بين القول والفعل . 

المبحث الثالث: نفي الاختلاف بين القول والإقرار» والفعل 
والإقرار» والإفرارين. 


A TD Fd 


Sey. 


ey 


iD TD OND th YD r hae bs 
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نفي الاختلاف بين القولين والفعلين 


1 - نفي الاختلاف بين القولين : 

يقصد بالاختلاف بین القولين أن يرد عن رسول الله َو حديثان نبويّان 
ف الف ولك امال احا عا عار ار 
ويتناقض معه. 

ويعتبر هذا القسم من الاختلاف - اختلاف الأقرال - من أهمَ المباحث 
في علم أصول الفقه وعند شرّاح الحديث التبوي والارسين له» وقد سعى كل 
إلى نفي ذلك الاختلاف الظاهر بين الأحاديث القوليّة وبذل المحدثون 
والأصوليّون والفقهاء جهودهم. .. لإظهار الانسجام بين كلام النّبىّ عليه 
الصلاة والسّلام. 

وللمجتهدين في نفي الاختلاف بين الحديثين اللذينٍ یبدوان متناقضین 
عدَّة طرق وآلّات منها الجمعم والتأليف بين المعاني» ومنھا ترجیح حدیث على 
آخر» ومنها إبطال أحدهما حسب مقاييس معيّنة في السّند وفي المتن»› 
وسنخصّص لذلك مباحث تهتم بعرض هذه المناهج ودراستها ونقدها. 

ومن آمثلة الاختلاف بين القولين نذكر قول النبن يل : «الْمَاء لا يسه 


Pee هة‎ 


(1) أبو داود: السنن» كتاب الطهارة 34» باب ما جاء في بئر بضاعة ج1» ص17 
ح66 والترمذي: السنن كتاب الطهارة 49 باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء: 
5 , ح66 وأحمد: المسند ج1» ص235 284 308 وجڄ3» ص16» 31» 
6 وج6» ص172 - 330 والحديث صحيح . انظر: الغماري (عبد الله بن محمد 
الصَدّيق): الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج (منهاج الوصول إلى علم الأصول 
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وقوله : إا بلّعّ الْمَاء فين لَمْ حول الْكَبَك٬'‏ والحديثان صحيحان 
من حيث السندء فالحديث الأوّل: «لْمَاء لا يُلْجسةُ سَيْء» صخحه الإمام 
احمد بن حنبل ویحیی بن معين وابن حزم الظاهري وحسنه الإمام الترمذي من 
أجل إسناده الذي يحتوي على رواة ثقات وهم رجال الشّيخين البخاري ومسلم 
إلا عبید الله بن عبد الله بن رافع» وقال بعضهم: عبد الرّحمن بن رافع» وهو 
وهم وعبيد الله بن رافع مجهول الحال. لكن للحديث طرق وشواهد كثيرة 
ترتقي به إلى درجة الصحيح . 

والحديث الثاني وهر حدیث القلتين صحيح السّند أنضاء صخحه 
الظحاوي وابن خزيمة وابن حبّان والحاكم والذهبي والنووي وابن حجر 
والألباني» آمّا ابن العربي وابن عبد البر وابن تيميّة فأعلوه بالاضطراب وليس 
ذلك بمؤتّر لاله ينتقل من ثقة إلى ثقة في طرقه المحفوظة”” . 

وبذلك ثبت المتنان معا فبدا بينهما التعارض. ومن أوجه إزالة هذا 
الاحتلاف الظاهري ما أجيب بان الماء طهور لا ينجسه شيء فما بلغ مقدار 


= لعبد الله بن عمر البيضاري ت685ه/ 1286م) علق عليه وضبط تخریجاته سمیر طه 
المجذوب» عالم الكتب بيروت الظبعة الأولى 5ھ/ 1985م›» ص107 - 108. 

(1) آبو داود: السننء طهارة 33» باب ما ينخس الماء ج1» ص17 ح63 _ 65؛ 
والترمذي: السنن طهارة 50 باب منه ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء ج1٠‏ ص97 
ح67؛ والنسائي: سنن النسائي : مياه: 3» باب التوقيت في الماء ج1» ص175 
ح327؛ وأحمد: المسند ج1» ص23 - 27 _ 107. والحديث صحيح. انظر: 
الألباني : إرواء الغليل ج 1ء ص60. 

(2) انظر: ابن حزم: المحلى ج1ء ص150 - 155؛ والزيلعي (عبد الله بن يوسف 
ت762ه/ 1360م): نصب الرّاية لأحاديث الهداية لبي الحسن برهان الدين علي 
المرغيناني (ت 593ه/ 1197م) دار إحباء التراث العربيء الطبعة النّالثة» 1407ه/ 
7م جا» ص94 - 95 و104 112؛ وابن حجر (أحمد بن على العسقلاني 
ت 852ه/ 1448م): تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرّافعي الكبير» تعليق عبد الله 
هاشم اليماني» المدينة المنرّرةء 1384ه/ 1964م ج3» ص17؛ والنيموي (محمد بن 
علي): آثار السّنن» مع التعليق الحسن وتعليق التعليق» تحيف فيض باكستان» مكتبة 
إمداديةء ص3 - 8؛ والألباني (محنّد ناصر الدين): إرواء الغليلء» ج1» ص45 - 46. 
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القلّتين فصاعداً لا يحمل الخبث ولا ينجس بملافاة الجاسة إلا أن يتغيّر أحد 
آوصافه فینجس بالإجماع فیخص به حدیٹ القلتين وحديث لا ينجسه شيء. 
ما ما دون القلتين فإن تغيّر حرج عن الظهارة بالإجماع وبمفهوم حديث القلتين 
فيخص بذلك عموم حديث لا ينجسه شيء. وإن لم يتَغيّر بأن وقعت فيه نجاسة 
لم تغْيّره ففي هذه الحالة اختلفت طرائق المجتهدين في النظر من حيث تجويز 
التخصيص وعدم ت 
ومن أوجه نفي التعارض ب بين القولين ما فعله الإمام آبو عبد الرّحمن 

النسائي في كتابه السّنن الكبرى فقد عقد الباب الواحد والستين من كتاب 
التطبيق للدعاء في السجود وأخرج فيه دعاء التي ية: الله الجمَلْ في فلي 
ورا وَا مَل فِي سَمْمِي نورا وَاجعمَل في بَصَرِي ورا ا ایت ت 
عقد الباب الثاني والستين وجعل ترجمته هكذا: انوع آحرٍ راع 
التب عليه الصلاة والسّلام : «سَبْحانَكٌ اللَمّ ربا وَبحَمْدك لهم عفر فز لې . 
ثي الباب التالث والستين لنوع آخر والرّابع ا رالخاسي والستين 
والنادس والستين والسّابع والستين والثامن والستين والتاسع والستين والسّبعين 
والواحد والسبعين والتّاني والسّبعين» وهو يترجم لکل باب بقوله «نوع آخره 
ليثبت لنا أن أي دُعاء قاله النبنَ به من هذه الأدعية المختلفة فهو جائز ولنا 
أن ندعو بأيّ منها. ثي عقد الباب الرّابع والسبعين للرّخصة في ترك الذكر في 
السجود» وكأله يقول بل يجوز أن لا ندعو في السجود أصلاً فالصلاة صحيحة 
ولكنّ الأفضل أن نجتهد في الدّعاء. لذا عقد الباب الخامس والسبعين من 


(1) انظر: الشوكاني (محد بن علي ت1250ه/ 1834): نيل الأوطار ج1» ص28 - 
0. 

(2) البخاري: الجامع الصحيح» كتاب الدعرات 9 الدعاء إذا انتبه من الليل ج11 
ص98 - 99؛ ومسلم : صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين» الحديث 181؛ 
الباب 26ء الذعاء في صلاة اليل وقيامه ج1» ص525. 

(3) البخاري: الجامع الصحيح» كتاب الأذان 139 باب التسبيح والدعاء في السّجود 
ح817 ج2» ص247؛ ومسلم: صحيح مسلم» كات الشةء الخدت 217 جات 
2 ما يقال في الركوع والسجود ج 1ء ص 350. 
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كتاب التطبيق لبيان ذلك واختار له من التراجم «أقرب ما يكون العبد من الله 
جل ثناؤ»' . 

ومن آوجه نفي التعارض بين القولين إثبات نسخ أحدهما للآخر مثل نهيه 
عليه الضلاة والشلام عن زيارة القبور” ثم ترخيصه في ذلك قائلاً: «كنْتُ 
تَهَيّكُمْ عَنْ رِيَارَةٍ القَبورٍ. . . فَرُورُوها)(° ونفي التعارض بالنسخ - إذا ثبت - 
من أوضح المسالك وأكثرها إقناعا بدفع التناقض عن الشّريعة خحصوصا لأبناء 
عصرنا الذين تعوّدوا على تنقيح القوانين وتغيبر أساليب العيش . 
2 - نفى الاختلاف بين الفعلين : 
1 تقسبم افعال الزسول لذ 

من جهود المحدثين والأصولتين في نفي الاختلاف بين أفعال الرّسول يا 
تقسيم أفعاله عليه الصلاة والسّلام إلى أنواع لمعرفة كيفيّة إظهارها متناسقة 
منسجمة غير متعارضة ولا متناقضة: 

الأوّل: ما يرجع إلى الحركات البشريّة كتصرف الأعضاء وحركات 
الأعصاب رالعروق ونحوها. وهذا القسم لا يتعلق به أمر ولا نهي ويفيد 
الإباحة المطلقة فلا يتصوّر فيه الاختلاف والتعارض . 

القاني : ما لا يتعلّق بالعبادات ووضح فيه أمر الجبلة وهي الطبيعة 
الإنسانبّة كالقيام والقعود. والأصل فيه الإباحة أيضاً. لكن من الصضحابة من 
رآی آنه للٽدب وخاصة عبد الله بن عمر بن الخظاب فإله کان شدید التَأسّي 
بالنبيَ ب في ذلك كله . 


(1) النسائي (أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ت303ه/ 915م): السّنن الكبرى» تحقيق 
عبد الغْمّار سليمان البنداري وسيّد كسروي حسن دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 
1ٍھهھ/ 1991م› ج2› ص237 ۔ 242. 

(2) أحمد (ابن حنبل ت241ه/ 855م): المسند ج 1» ص145 وج3 ص237. 

(3) مسلم: صحیح مسلم» كتاب الجنائزء الحديث 106 الباب 36 استنذان النبيّ کا 
ره ك في زيارة قبر آمّه ڄ2» ص671 - 672. 
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القالث: ما واظب عليه ابي بي على وجه مخصوص بحيث احتمل 
آن يخرج عن الجبلة إلى التشريع كالأكل والشرب واللبس والٽوم» وهذا قسم 
اختلفت فيه الأنظار من قائل بالتّشريع وناف له. 

الرّابع : ما علم اختصاصه بالنبنَ ية كالوصال في الصوم والريادة على 
أربع نسوة» فليس ذ ذلك تشريعاً لأمَته ولا عبرة بمن ن¿ اقتدی به فيه . 

- الخامس: ما أبهمه التب با لانتظار الوحي فهذا لا يقتدى به إِنَّما 
تنتظر فيه كلمة الوحي . 

السادس: ما فعله مع غيره عقوبة له أو بين شخصين متداعيين فالظاهر 
أله يجري مجری القضاء والتشربع . 

السابع: الفعل المجرّد عن الإمارات وهو يدخل ضمن عموم وجوب 
طاعة رسول الله بي والاحتياط يقتضي ذلك . 

لا يخفى أن هذا التقسيم كثير التفريع وكان يمكن الاكتفاء بتقسيمها إلى 
أفعال تشريعيّة وأفعال غير تشريعيّة حتى لا تخفى الجهة التي صدر عنها تصرف 

من هنا نجد أن كثيراً مما نقل عنه ب صر باه شرع ودين وهو في 
الحقيقة لم يكن صادراً على وجه التشريع أصلاً» وإن كان صادراً عن صفة 
البشريّة أو العادة والتّجربة أو التدبير الإنساني أخذاً من الظروف الخاصة 
كتوزيع الجيوش على المواقع الحربيّة وتنظيم الصّفوف في الموقعة الواحدة 
واختيار أماكن التزول وما إلى ذلك. . .". ويساعد هذا التقسيم على إزالة 
الاختلاف بين أفعاله كه إذا بدت متعارضة . 
ب - موقف المجتهدين من الاختلاف بين الفعلين: 

- نفي التعارض بين الأفعال الجبلَيّة : الأفعال الجبلية هي التصرّفات 


)1( انظر: شلتوت (محمود): الإسلام عقيدة وشريعة» دار الشّروق»› القاهرة وبیروت 
(د. ط .ت)» ص499 - 501 ولم يرنض الدكتور فتحي عبد الكريم هذا التقسيم فرد 
عليه . انظر: عبد الكريم (فتحي) کتاب «السَنَةَ تشریع لازم ودائم» مكتبة وهبة» مصر 
الظبعة الأولى 21985/215 ليؤكد أن السَنَّة كلها تشريع» وفيه شيء من المبالغة . 
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الظبيعيّة التي تجري على الاس جميعاً كالأكل رالشرب والتنفس» ولا يتصرر 
التعارض بينها لأنها لا تحمل دلالة على الأحكام الشَرعيّة إلا إذا اقترنت 
بدلائل تخرجها من دائرة الإباحة إلى دائرة أخرى فعند ذلك يفكر المجتهد في 
الجمع أو الترجيح بمختلف الوسائل التي يمكن الترجيح بها والتي سيأتي 
تفصيلها في موضعها من هذه الرّسالة. 

2 نفي التعارض بين الأفعال الخاصة به لة: إن الأفعال التي ثبت 
بالدّليل خحصوصيتها بالنبيّ يي بحيث آنها لا ته أمّته كالوصال في الصّوم فإنها 
لا تتعارض في حى أمّته لأنها مثل سابقتها ليست مصدر أحكام شرعيَّة ولا 
تحمل دلالة على أحكام شرعيّة للأمَة. 

3 أمّا الأفعال التّبويّة التّشريعيّة إذا بدت مختلفة متعارضة فإنٌ المجتهد 
مطالب بأن يجمع بين الفعلين ما أمكن» وإلا رجح أحدهما على الآخر حسب 
مقتضى الأ دة التي بين يديه . 

من آمثلة الجمع بين الفعلين المختلفين ما ورد عن عائشة وتا انها قالت : 
«كان النْبنْ ب إا أرَاد أن ينام وُو جنب توًا وْضوءَء للصلَاة»"“ وما ورد 
عنها أيضاً من فولها : إن اللي ي بام وَهُوَ جنب من عَيْرٍ أن يمس المّاء»* . 

هذا كله جائزء فمن شاء أن يتوضًأً وضوءء للصلاة بعد الجماع ثي ينام. 
ومن شاء غسل يده وذکره ونام. ومن شاء نام من غير أن يمس ماء. غير أن 
الوضوء أفضل . وكان رسول الله ية يفعل هذا مرّة ليدل على الفضيلة» وهذا 
مرّة ليدل على الرّخحصة. ويستعمل الاس ذلك. فمن أحبٍ أن يأخذ بالأفضل 


(1) آخرجه ابن ماجه (آبو عبد الله محمد القزويني ت273ه/ 886م): سنن المصطفى»› 
تحقیق محمد فژاد عبد الباقي› الكتب السَنَةَ› طبعة إستانبول (د.ط) 1401ھ/ 
1ءء كتاب الظهارة 99» باب من قال لا ينام الجنب حى يتوضاً ج1» 
ص 193» ح 584. والحديث عند البخاري : الجامع الصحيح؛ كتاب الغسل 27 باب 
الجنب يتوضًأً ثم ينام ح288 ج1» ص335. 

(2) أخرجه أبو داود: السّنن» كتاب الظهارة 90. باب في الجنب يؤر الغسل ج1» 
ص8 5› ح 228. وهو حدیث صحيح . 
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أخذ. ومن آحب أن يأخذ بالرّخصة از 

ومن امثلة نفي الاختلاف بين الفعلين بإثبات اللسخ بينهما: حديث 
جابر بن عبد الله وا آله قال: رنت لِلنبي ل حبرا وَلَخحماً اكل تم دعا 
برضو فضا . وحدیث ابن عباس وج أن رَسُول ال ي أل حبرا 
ا 4 صلی صلی ولم ب ع توًا . 

الفعلان متعارضين ولا يمكن الجمع بينهما التجأنا إلى القرائن 
والسياق التاريخي وظروف تشريع الحكمين فوجدنا حديثاً آخر يرفع الإشكال 
ويحل التَناقض وهو قول جابر بن عبد الله وا: «گانَ اجر الأَمْرَيْنِ مِنْ 
رسو اله ية تَر الْوْضوء مِمّا عَيْرّت النَارً“ . 

لذلك جعل الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت311ه/ 
3م) ترجمة الباب الواحد والتلاثين من كتاب الوضوء في صحيحه بعنوان: 
«ذكر الدّليل على أن ترك النْبيّ ب الوضوء مما مست التار أو غيّرت ناسخ 
لوضوئه كان ممّا مسّت التار او غيّرت». وهذه طريقة صحيحة لا غبار عليها 
في نفي الاختلاف الظاهر بين أفعال الَبيّ ية فالسَنّة تنسخ السَنَّة سواء أكانت 
متواترة أو آخبار آحاد حسب رآي جمهور الملن' : 


(1) ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم ت276ه/ 889م): تأول مختلف الحديث 
ص241 - 240. 

(2) أبو داود: السّنن» كتاب الظهارة 75 باب في ترك الوضوء مما مشت التّار ج1› 
ص 49» ح191. وهو حدیث صحیح . 

(3) ابن خزيمة: الضحيح» كتاب الروضوء 29» باب إسقاط إيجاب الوضوء من أكل ما 
مسته النار ج1» ص 26. وهر حدیث صحيح . 

(4) أبو داود: السّئن» كتاب الظهارة 75» باب في ترك الوضرء مما مسته النّار ج1› 
ص 49» ح192 رهو حدیث صحيح . 

(5) انظر للتوسع: الأشقر (محمد سليمان): أفعال الرّسول با ودلالتها على الأحكام 
الشرعيَّة» مؤسَّسة الرّسالة» 1408ه/ 1988م فصل: التعارض بين الفعل والفعل 
ج1» ص171 - 182. 
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نفي الاختلاف بين القول والفعل 


1 خطورة الاختلاف بين القول والفعل : 

لا يخفى على من عرف تعاليم الدين الإسلامي أن الأقوال ينبغي أن 
تتطابق معها الأفعال. فالإيمان عقد بالقلب وقول باللّسان وعمل بالجوارح . 
من هنا عاب الله على من اختلفت آقواله مع أفعاله فقال تعالى: نأ الاس 
يلمر وون أنشسك) [البقرة: 44" . 

ثم إن مقام النبرّة يفرض أن لا يقع اخحتلاف بين قول النْبيّ به وفعله 
لأن الاختلاف يوقع الغير في الارتباك وينّهم الرّسول ب بأنه يقول ما لا يفعل 
آو أنه أوّل من يخالف ما يأمر به فكيف سيكون قدوة لغيره؟ 

إن الوظيفة التّشريعيّة للرّسول ية تفرض أن يمى الاختلاف أصلاً لأنّ 
الأدلة التشريعيّة وُضعت لهداية الاس وإرشادهم إلى الأمثل من قوانينهم التي 
N N oT‏ 
الاختلاف فطريق إلى زيادة الاشكالات وتعقيد الحياة. وتنزية أدلة الشرع عن 
التناقض مر واجب» خاصّة إذا تعلق الأمرٌ بشخص الرّسول ية الذي يراقبُ 
حرکاټه وأقواله أحبَاؤه وأعداره. 
2 أسباب اختلاف قول النبيّ ب و 

من المهمَ للباحث في موضوع مختلف الحديث أن يحاول اكتشاف 


(1) انظر أقرال المفسّرين عند: الرّازي (فخر الدين محمد بن عمر ت606ه/ 1209م): 
التفسير الكييرء دار الفكرء بیروت (د. ط) 8 ھ/ 1978م« ج1 ص 326. 
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اأُسہاب اخحتلاف قول النْبىّ َيه مع أفعاله بحيث تبدو متعارضة متضادة. ولعل 
من أسباب الاختلاف ما يلي : 
-١‏ وقوع الس بين القول والفعل: 

وذلك بأن ينهى الرّسول ب عن فعلٍ مدَة معيَّنة ثم يأذن فيه فيقوم به 
إعلاماً منه عليه الصلاة والسّلام بنسخه» أ أن يأمر بفعل ثم يترك العمل به 
بعد مدَةَ فيعلم بذلك عن نسخه. 


من أمثلة اختلاف القول مع الفعل حديث شداد بن أوس عن الْبيّ ا 
آنه قال: أَفْظرَّ الاجم وَالْمَحجُوم" فهذا مختلف مع فعل الرّسول ب إذ 
احتجم وهو محرم صائ . 

بمقارنة القول بالفعل واستحضار السّيرة النبويّة وسماع الرَوَاة يتبيّن أن 
سماع آوس من التي كان عام الفتح في السّنة الثامنة للهجرة ولم يكن الي يهاز 
محرما. لكن الفعل كان عام حجْة الوداع في السَنة العاشرة للهجرة. لذلك 
استنتج الإمام الشافعي أن فعل الرّسول ية ناسخ لقوله”” . 

ب - تعميم القول للاآمة وتخصيص الفعل بالتّبيَ عليه الضلاة والشلاج: 

بان يكون الخطاب عاماً للأمّة لكن يقع الاستشناء لنب ا. 

ومن أمثلة ذلك أنه قد ثبت عنه يي أنه كان ينهى عن الوصال في الصوم 
أي: أن لا يفطر يومين أو أكثر» يقال: واصلت الصّيام وصلاً. إذا لم يفطر 


(1) البخاري: الجامع الصحيح» كتاب الضّوم 32 باب الحجامة والقيء للصائم معلقاً؛ 
وأبو داود: السّنن» كتاب الصّوم 28 باب في الصائم يحتجم ج2» ص308 
ح2367 - 2371؛ والترمذي: السّنن» كتاب الصوم 60 باب كراهية الحجامة 
للصائم ج3 ص 144» ح774. 

(2) البخاري: الجامع الصحيح» كتاب اليد 11ء باب الحجامة للمحرم ج4» ص43»› 
ح1835؛ ومسلم صحيح مسلم» كتاب الحجَ» الحديثان 87 - 88ء باب 11» جواز 
الحجامة للمحرم ج2» ص862. 

(3) انظر: الشافعي (محمّد بن إدريس ت204ه/ 819م): اختلاف الحديث بهامش الأم» 
ج7» ص236 - 238. 
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أياماً تباعاًء لكن ثبت أيضاً آله عليه الصلاة والسلام ا ولا 
سثل عن ذلك قال: اي لت گهياټځم ئي ابيٺ بُظممُي رَبي ويَنقيني› 
فهذا فعل خاص بالتبيّ بء ولا يجوز الادعاء بأن القول يتعارض مع الفعل 
لأ لكل منهما موضعاً غير الآخر فلا تعارض ولا اختلاف. 
ج ن بیان عراتب الحم ودرجاه: 

معلوم أن الشريعة أرامر ونواه» وأنْ الحكم الشرعي يدور حول الوجوب 
والكراهة والتحريم والندب والإباحة. 

معلوم أيضاً أن دور الرّسول الكريم َة هو تبليغ شرع الله وبيانه للتاس» 
وخاصّة بالقدوة الحسنة أي: بالفعل والتطبيق» فكان يَبيّن الواجب بالمداومة 

الف وال عة وهن الدوت تله وة ااا مع الترغيب فیه» 
بين الحرامٌ بترکه تركاً جازماً والتحذير من فعله» ويبيّن المكروه بتجتبه أحياناً 
e‏ لا يظْنَ آله محرم. 

هكذا يبدو لمن وقف عند ظواهر الأقوال والأفعال ألها متعارضة 
متناقضة» لكن من يتأمّلها مع مراتب الحكم الشَرعيَ يتأكد أن المخالفة راجعة 
إلى اخحتلاف الأحكامء قالت عائشة وا : إن گان رسول اش ي لَبَدَعّ العمل 
وهو يحب أن يعمل به خشيَةَ أن يعمل به الاس 1 فيفر ضر ض علیهم»” . 


د - التخصيص: 
يَفترض التّخصيص تعارضاً جزئيَاً بين الأفعال والاأقوال ويحتاج إلى 


مهارة من المجتهد كي يزيل الاختلافء وذلك «بان يكون التعارض بين القول 
والفعل من فيل التعارض الجزئي الذي يمكن فيه الجمع والتوفيق»” . 


(1) البخاري: الجامع الصحيح» كتاب الوم 48» باب الوصال ومن قال ليس في الليل 
صیام» ج4» ص177› ح1963 _ 1964. 

(2) البخاري: الجامع الصحيح» كتاب التهجد 5ء باب تحريض النَبيّ ب على قيام اليل 
ج3» ص9› ح1128. 

(3) سعيد (حمدة): التعارض بين الأدلة الشرعبّة ومناهج العلماء في التنسيق بينها» رسالة = 
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ومن أمثلة تخصيص القول بالفعل حديثان يبدوان مختلفين : 

الأؤّل: حديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجةء 
أخرجه البيهقي من طريق أبي أيوب الأنصاري وسلمان الفارسي وأبي هريرة 
ومعقل بن أبي معقل الأسدي . 

التّاني: فعل التب هة ذلك» أخرجه البيهقي أيضاً من طريق عبد الله بن 
عمر وجابر بن عبد الله وعائشة. 

وإذا بحثنا عن سبب الاختثلاف بين الحديثين (القول والقعل) وجدنا 
الجواب عند الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت458ه/ 1065م) 
فقد ترجم في كتاب الظهارة من السّنن الكبرى لبابين: 

الأول: باب النهي عن استقبال القبلة واستدبارها لغائط أو بول» 
والتّاني: باب الرّحصة في ذلك في الأبنية" فإذا بالتهي (القول) عام لكل 
مكان رإذا بالفعل خاصنَ بالابنية فيجوز فيها ما هي عنه خارجها. 
3 العمل عند اختلاف القول والفعل: 
١‏ الجمع بين القول والفعل: 

من القواعد التي انتهجها المحدّثون أنهم يقدمون الجمع بين الأدلة حى 
لا يهملوا أي دليل شرعي. يقول الحافظ ابن خزيمة في صحيحه: «وليس 
شيء من سنته َي مهجوراً إذا أمكن استعماله» وإنما يترك بعض خبره ببعض 
إذا لم يمكن استعمالها جميعا»“ . 


= دكتوراه حلقة ثالثة الكلية الّيتونيّة للشريعة واصول الدين تونس 1988م» مرقونة بقاعة 
البحث العلمي بالمعهد الأعلى لأصول الدين؛ تونس؛ رقم الرّسالة (ح80)» 
ص147. وانظر: الأشقر (محمد سليمان): أنعال الرّسول ودلالتها على الأحكام 
الشرعية ج2» ص185 - 212 رانظر: الرازي: المحصول ج3» ص7. 

(1) البيهقي (أبو بكر أحمد بن الحسين 458ه/ 1066م): السّنن الكبرى» وفي ذيله: 
الجوهر النَقَيَ لابن التركماني (علاء الين علي بن عثمان ت750ه/ 1349م) دار 
الفكر» ج1» ص91 - 92. والحديث عند البخاري: الجامع الصحيح» كتاب الصَلاة 
9 باب قبلة أهل المدينة وآهل الشام ج 1ء ص418› ح494. 

(2) ابن خزيمة (أبو بكر محمد بن إسحاق ت311ه/ 923م): صحيح ابن خزيمة حقَقه > 


96 


ومن أمثلة الجمع بين القول والفعل المختلفين: قول النبىَ يا : ١لا‏ قبل 
هَيِيّة مُشرلك؛ وفي حديث آخر قال : ٍي نهيب كَل رَبَدِ الْمْضركينَ»" مع فعله بها 
إذا أهدى إليه كسرى فقبل وأهدى إليه قيصر فقبل وأهدت إليه الملوك فقبل منهم . 

جمع الإمام ابن جرير الظبري (ت311ه/ 923م) بين الخبرين معاً وأه 
ليس في أحدهما إبطال معنى ما في الآخر» فما أهدي إلى المسلمين عامَّة قبله 
وما أهدي له خاصّة رفضه»ء وكذلك فعل أصحاب رسول الله َه من الأئمَةَ 
الراشدين» فالهداية من ملوك المشركين جائزة ولا حرج فيها ولا إئم» أمّا 
هديّة الرَعيّة فلا تجوز من أحد منهر” . 
ب - البحث عن التفسعخ والمنسوخ: 

إذا تعذّر الجمع بين القول والفعل وبدا التناقض ظاهراً بينهما بحيث لا 
يقبل أحدهما إلا بطرح الآخر فإننا ينبغي أن نلتجئ إلى البحث عن تاريخ 
التشريع الإسلامي الذي بدأت نواته في مكة المكرّمة ثم بدت ملامحه بارزة في 
المدينة المنورة علنا نجد ما يرشدنا إلى وجود نسخ بين القول والفعل. 

ومن أمثلة نسخ الفعل للقول ما ذكره الإمام الشافعي في اختلاف 
الحديث: «باب من أقيم عليه حد في شيء أربع مرّات ثم عاد له من أمر 
التي ڳیة بقتله ثم رفع إليه بي رجل قد أقيم عليه الحڌ آربع مرات كَأتيّ به 
في الخامسة فحده ولم يقتله». 


= وعلق عليه وخرّج أحاديثه وقدّم له الدكتور محمد مصطفى الأاعظمي» المكتب 
الإسلامي (د.ط.ت) ج2» ص250 251. 

(1) الأول ضعفه ابن حجر في فتح الباري ج5» ص168 والتّاني: أخرجه الترمذي في 
السشنن» كتاب السّير 24ء باب ما جاء في قبول هدايا المشركين ج4» ص140ء 
ح1577 وصخحه؛ وأبو داود في السّنن» كتاب الإمارة ٠35‏ باب في الإمام يقبل 
هدايا المشركين» ج3» ص173» ح3057. 

(2) الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير ت310ه/ 922م): تهذيب الآثار: مسند علي ج1»› 
ص165 175. 

(3) أبو داود: السنن» كتاب الحدود 37 إذا تتابع في شرب الخمر ح4484» ج4»› 
ص165 وهو حدیث صحیح . 
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رجح الشافعي التسخ ودعم رأيه باه لا يُعلم أحدٌ من أهل الفتيا يخالف 
في أن من آقيم عليه حدٌ في شيء أربع مرّات ثم أتي به خامسة أو سادسة اقيم 
عليه ذلك الحد ولم يُقتل. كما اعتمد على دلالة قرآنيّة بيّنة هي أن للقتل 
موضعاً وللجلد موضعاً فلا يجوز أن يوضع القتل موضع الجلد إلا بشيء ثابت 
عن النبيّ َة ولا يكون له مخالف ولا ناسخ؛ وهذا مالم يتوفر في هذا 
الحديث القولي"'. 


ج - إذا اختلف القول مع الفعل ولم يتيشر للمجنهد أن يجمع بينهما: 

في هذه الحالة اختلفت أجوبة الأئمَة فمنهم من قَدَم القول على الفعل 
لأنه أكثر صراحة» وهو يدل بنفسه من غير واسطة. ومن المجتهدين من قذم 
الفعل لأنه آكد في الدلالة من القول ولانه أبلغ في إيصال المعنى. ومنهم من 
توقف واعلن عجزه عن إبداء موقف إيجابي تجاه الدليلين المختلفين” ولكل 
وجهة نظره ومنهجه في القراءة. ولا يحقّ في نظري فرض الرآي على أحد ولا 
تَخْطكَتّةُ ما دام بقف على جانب من الحقيقة التي لا بمتلكها أحد إلا مقارنة 
للحجة بالحجة ومقارعة الدليل بالدليل. 


(1) انظر: الشافعي (محمّد بن إدريس ت204ه/ 819م): اختلاف الحديث بهامش الام 
ج7» ص244 - 246. وانظر أيضا: البيهقي (أبو بكر أحمد بن الحسين 458ه/ 
6,): السّنن الكبرى ج8» ص272 - 275؛ والرّيلعي (عبد الله بن يوسف 
ت762ه/ 1360م): نصب الرّاية ج3» ص371. 

(2) انظر: العلائي (خليل بن كيكلدي ت 761ه/ 1359م): تفصيل الإجمال في تعارض 
الأقوال والأفعالء نقل قطعة منها الأشقر (محمد سليمان): أفعال الرّسول ك 
ودلالتها على الأحكام الشرعيّة ج2» ص235. 
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ئضي الاختلاف بين القول والإقرارء 
والفعل والإقرارء والإقرارين 


1 مفهوم الإقرار أو التقرير : 
الإذعان للحقّ والاعتراف به. كان بقال: أقرّت التاقة إذا ثبت حملهاء فهي 
ناقة مقر أي: عقدت ماء الفحل فأمسكته فى رحمها ولم تلقه. 

وتقرير التب بل هو «أن يسكت صلى الله عليه وسلم وآله وسلّم عن 
إنكار قول قيل بين يديه أو في عصره وعلم به» أو سكت عن إنكار عل فعل 
1 0( 
بین يديه أو في عصره وعلم به .. 

فالتقرير هو أن يخبر النبيّ َيه بشيء أو یحدث آمامه فلا ینکره. ولا 
يخفى ما بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي من علاقةء إذ إن الّبات 
والإمساك وعدم الرّفض هو المعنى الذي يربط بينهما. 
من الأحزاب : دلا يضبن أَحَدٌ العَصْرّ إلا في بني فرَبْظةء فأدرك بعضهم العصر 
في الظريق فقال بعضهم: لا نصلي حى نأتيها» وقال بعضهم بل نصلي» لم 
يرد ما ذلك» فذكر ذلك للب ية فلم يعّف واحداً منهم” . 
(1) التوكاني (محمَّد بن علي ت1250ه/ 1834): إرشاد الفحول ص41. 


)2( البخاري : الجامع الصحيح ؛ کتاب صلاۃ الخرف ۰5 باب صلاة الطظالب والمطلوب 
ج2» ص364› ح946. 
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وسكوته عليه الصلاة والسّلام شرع متبع لأن النْبيّ ييه لا يسكت عن 
الفعل الحرام أو ترك الواجب. 

وممّا يندرج تحت التقرير قول الصّحابي: كنا نفعل كذاء أو كانوا 
يفعلون كذا في عهد النبيّ َة وکان مما لا یخفی مثله علیه» مثل حدیث «گان 
الصَاعٌ عَلّى عَهْدٍ رَسولِ الله 5 مدا وَثلثا بمُدّكُم اليو“ وحدث نّا على 
عهد رسول الله هاو نََْمْيِعَ بالمَبْضَةٍ مِنَّ الما“ . 


2 - نفي الاختلاف بين القول والإقرار: 

الأصل أن تنسجم الأقوال مع التقريرات إذ تمتّل كلها نوعاً من أنواع 
السَنّة التبويّة المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي. 

لكن قد تختلف الأقوال مع التّفريرات. فإذا تأگدنا من أن التقرير قد 
تقدّم على القول نفينا الاختلاف بالحكم للقول لاله هو الذي دل على الحكم 
صراحة» ولان التقرير قبل ورود الشّرع لا يدل على حكم. 

وإذا لم نعلم أيّهما تقدّم الآخر فإ الاختلاف يزول بترجيح القول على 
التقرير لان القول أقوى دلالة على الحكم من التقرير. 

أمّا إذا تقدّم القول على التقرير فن الاختلاف يمكن أن يزول بالجمع 
والتّوفيق أو بإثبات التسخ بينهما. وقد ذكر الإمام المحدث الأصولي ابن حزم 
الظاهري عدَة امثلة لنفي الاختلاف بين القول والفعل» منها: إنكاره يهل 
الصور في السّتر مع إباحته لذلك إذا كان رقماً في ثوب» واستفناؤه إِيّاه من 
جملة ما نهى عنه من الصّورء فلمَّا قطعت عائشة السّتر وسادتين انّكأً عليه 
الصلاة والسّلام عليهما ولم ينكرهما. 


(1) البخاري: الجامع الصحيحء كتاب الاعتصام 16. باب ما ذكر الب ية وحض على 
اتفاق أهل العلم ج13 ص259 والتساتي: سنن التساتي» كتاب الركاة 44 باب 
كم الصضاع ج 5» ص54. 

(2) أبو داود: السّنن» كتاب التكاح 30 باب فلّة المهر ج2» ص235 ح2110. والحديث 
عند مسلم : صحيح مسلم » كتاب الكاح الحديثان 15- 16 الباب 3: نكاح المتعة وبيان 
أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقرّ تحريمه إلى يوم القيامة ج2» ص 1023. 
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يزول الاختلاف إذا عرفنا أن المعلّق من الثياب التي فيها الصور مكروه 
وليس حراماً ولا مستحبًاً. لكن من تركها أجر ومن استعملها لم يأثم. واختار 
لنب ية الأفضل. وصح بذلك أن التياب التي فيها الصور إذا كانت وسائد 
فذلك مباح غیر مکرو.". 

وقد يكون الجمع بين القول والفعل والتقرير بالتخصيص . 

مثال ذلك إقرار التب ية أصحابه على ترك زكاة الخيل بعد أمره بالركاة 
في الماشية» فيكون هذا الإقرار تخصيصاً واستثناء للخيل من بين الماشية. 
أكده قوله عليه الصلاة والسّلام فيما بعد: «لَيْسَ فِي الْحَيْلِ وَالرقِيق 
گا 


3 نفي الاختلاف بين الفعل والإقرار: 

قد نجد في كتب الحديث والسَيرة التبويّة أن الرّسول ية فعل شيا أقَرٌ 
غيره على تركه» وقد نجد أله يا ترك شيا أقرٌ غيره على فعله» الأمر الذي 
يجعل المجتهد يبحث عن منفذ للخروج من هذا الاختلاف بين دليلين 
شرعتين» ونفى التعارض عن أحكام الشريعة تبعاً لذلك. 

ومن أمثلة إقرار الرّسول ية غيره على مخالفة فعله عليه الصّلاة والسلام 
- بحيث تمم أمامه فعل ما تركه هو دون أن ينكر ذلك ما أخرجه البخاري 
وغيره أن النْبيّ َة دحل بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ (مشوي بالحجارة 
المحماة) فلم يأكل منه النَبيّ يل شيئاًء لكنّه قر أصحابه على أكله» قال 
خالد بن الوليد وه متحدَثاً عن الضب: «فاجتررته فأكلته ورسول الله با 


(1) انظر: ابن حزم (آبو محمد علي بن أحمد ت456ه/ 1063م): الإحكام في أصول 
الأحكام ج4» ص56 - 57. 

(2) آبو داود: السّنن» كتاب الرّكاةء 10ء باب صدقة الرّقيق ج2» ص108» ح1594. 
والحديث عند البخاري: الجامع الصحيح»› كتاب الرّكاة 46 باب ليس على المسلم 
في عبده صدقة» الحديث 1464 ج3› ص‌258؛ ومسلم : صحیح مسلم› کتاب 
الزكاة الحديثان 8 ۔ 9 الباب 2: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ج2٠‏ ص675 
- 676. 
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ينظر“". وقد اختلف علماء المسلمين في حكم فعل ما تركه ابي ية مع 
إقراره له فذهب قوم إلى كراهة هذا الفعل» وبالغ آخرون فذهبوا إلى القول 
بالتحريم . والحق أله يفيد الإباحة ولا يفيد الحرمة على أي حال . 

مثاله آیضاً ما رواه آبو داود عن نافع مولی ابن عمر قال: کنت مع ابن 
عمر في الظريق فسمع مزماراً فوضع إصبعيه على أذنيه ونأى عن الظريق وقال 
:٠يا‏ نافع هل تسمع شيئا؟ قال: فقلت: لاء فرفع إصبعيه من أذنيه وقال: 
كنت مع النَبيّ ية فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا . 

فالنبيّ ييه امتنع عن سماع المزمار وفي رواية اليراع وهي الشبابة 
المتخذة من القصب”“ لكتّه لم يله عبد الله بن عمر عن ذلك ولم يأمره بوضع 
اصبعيه في اذنيه . 

إلا أن ابن عمر أراد الأفضل والأكمل أيضاً اقتداء بالنّبيَ عليه الصَلاة 
والسشلام وهو موقف حاص بابن عمر؛ لما آراد أبو بكر أن يعمّمه لم يرض 
النبي بي بهذا التعميم . فعن عائشة ويا أن آبا بكر الصَدَّيق وا دخل عليها 
وعندها جاریتان في آیام منی تدقفان وتضربان والتبيّ َة متغش بثوبه فانتهرهما 
آبو بکر» فکشف التب ية عن وجهه وقال : ھا ا ابا بحر نها يام یں 


(1) البخاري : الجامع الصحيح» كتاب الذّبائح والصيد 33» باب الضب ج9» ص572» 
ح5537. 

(2) انظر: ابن حجر (أحمد بن علي العسقلاني ت852ه/ 1448م): فتح الباري ص574 
- 575. وانظر: الظحاوي (أحمد بن محمد ت321ه/ 932م): مشكل الآثار ج4» 
ص 277 - 282. 

(3) أبو داود: السّننء كتاب الأدب 60» باب كراهية الغثاء والرّمر ج4» ص281› 
ح4924 وقال: «هذا حدیث منکرا. 

(4) انظر: ابن الأثير (آبو السّعادات المبارك بن محمد ت606ه/ 1209م): النّهاية في 
غريب الحديث والأثرء» تحقيق طاهر أحمد الرّاوي ومحمود محمد الظناحى دار 
الكتاب المصري القاهرة ودار الكتاب اللبناني بيروت عن دار إحياء الكتب العرييّة 
(د. ط) 1385ھ/ 1965م» ج5» ص295. 

)5( البخاري : الجامع الضحيح؛› کتاب العيدين 25 باب إذا فاته العيد يصلي رکعتین 
ج2» ص395 ح987. 
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فلا نرى تعارضاً بين الفعل والقول والإقرارء إلّما نرى ذلك انتهاجا للأكمل 
وا لأفضل لمن شاء. 

اما إقرار النبي يي على ترك شيء فعله هو فمثاله ما ثبت عنه ييه في 
صفة حجّه أنه آهل بالتوحيد» ولكنّ الناس زادوا في التلبية والتبيّ َه يسمع 
و رل ا وفي ذلك دليل على أن ما صنعوه من زيادة على 
فعله ية ليس صنيعاً محرّماً ودليل على أن فعله هذا بتلك الصَفة غير واجب. 


4 - نفي الاختلاف بين الإقرارين : 

إن الإقرار يعني عدم إنكار النّبيّ َيه على أحد من الصّحابة من أجل 
فعل قام به أو تركه. فإذا اختلف التّقرير بان يكون الّبي ية قد أفَرَ أحد 
نصّحابة على شيء ثم قر غيره على ضده حاول علماء الحديث الجمع بين 
نتقريرين لأن التقرير في حذ ذاته يعني عدم الإنكار وبالتالي جواز ذلك الفعل 
وباحته» فإذا تعارض التقريران دل ذلك على جواز الفعلين معا . 

آنا إذا لم يمكن الجمع بين التفريران بأن كان بينهما منافاة تامَة فلا 
يمكن في هذه الحالة إلا تصورٌ وجود نسخ بينهما. 

مثال نفي الاختلاف بين التّقريرين سكوت النَبيّ ية عن الفريقين 
المختلفين في أداء صلاة العصر في بني قريظةء فلم يعنف أحداً رغم أن 
الغريقين على طرفي نقيض في تلك المسألة» فد ذلك على صحة عملهما 
U‏ 


(1) أبو داود: السّنن» كتاب المناسك 27 باب كيف التلبية ج2» ص162» ح1813؛ 
وانظر تفصيل القول في ذلك عند : ابن حجر في فتح الباري ج3› ص 325 - 326. 
(2) تقدم ذلك ص99 - 100 من هذه الرسالة. 
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نتيجة الفصل 


من خلال الأمثلة التي ضربناها لتحديد نوعيّة الاختلاف ومواطنه تبيّن لنا 
أن نفي الاختلاف بين القولين من أهمَ مباحث دراسة السَّة؛ لأنْ نصوص 
الشريعة أقوال في أغلبها وليست أفعالاً. 

كما أمكن لنا أن نلاحظ أن الاختلاف بين الأقوال والأفعال والتقريرات 
قد يبدو طبيعياً لطبيعة الاختلاف بين دلالات هذه الأقسام من الحديث التبوي» 
خحصوصاً ما يتعلق بالأفعال التي تنقسم هي بدورها إلى عدَّة أقسام. 

يحتاج كل قسم منها إلى حضور فكري مرگز حى يوجه كل فعل إلى 
اتجاهه الصحيح الذي يزول معه الاختلاف الظاهر بين أحكام الشريعة. ويكون 
ذلك حصوصاً عند الوقوف الدقيق على ظروف الوقائع والوعي بالإشكالات 
التي تلابسها وما تتطلبه من حلول ولو وقتيّة مع إمكانية تجاوزها. 

ما يلفت الانتباه حقًا في عمل المحدّثين وعلماء المسلمين عند تعاملهم 
والجمع والتوفیق بین هذه الأحاديث وبذلوا في ذلك أقصی جهدهم؛ حتی آنا 
نكاد نرى الافتعال في بعض عمليّات الجمع والتّوفيقء بما يبدو لنا من 
محاولات يائسة أحياناً للتلفيق بين حديثين مختلفين لا يمكن أن يستقيم معنى 

لكنّ المحدثين حرصوا على منع إهمال نص ديني ما دام هناك سبيل إلى 
إعماله. لذا فن مرحلة الجمع والتوفيق هي آرّل مرحلة نرى المحدّثين يقومون 
بها ثم يحاولون بعد ذلك إن عجزوا عن الجمع نفي الاختلاف عن طريق 
الترجيح والتأويل. 
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آما ما يخطر على بال الرّسول ية ولم يأخحذ فيه قراراً قوليًاً أو فعليًً أو 
تقريرياً وهو ما يسمّيه علماء الأصول «بالهيّ» فليس من أقسام الحديث التّبوي 
لأنه مجرّد خطور شيء على البال دون إنجاز له. 

وليس ذلك مما أمرنا به الرّسول يلل ولا ممَّا نهانا عنه إلا أن يحاط 
ذلك بقول أو فعل أو إقرار فعند ذلك يكون البيان؛ كهمْهِ عليه الصلاة والسلام 
باحراق بيوت من تخلّف عن العشاء في المثال المتقده" . 

ما الإشارة والكتابة فلا خلاف في أنهما تدخلان من جملة الأفعالء 
وكذا التّرك فهو امتناع عن الفعل وقد تقَدّم أن النْبيَ َة لما أمسك عن أكل 
الضب أمسك الصحابة حتَى أذن لهم في أكله. فإذا ظهر الاختلاف بين هذه 
اللائل وجب بذل الجهد لإزالته حتّى لا تبدو الشريعة الإسلاميّة مختلفة 
متلاقضة» الأمر الذي ينفر أهلها منها ويرغب غيرهم عنها. 


انظر: للقوشع: الأشقر محمد سليماة): أفعال الرسول 45 ودلالتها على الأحكام 
الشرعية ج 2ء ص131 136. 
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الفصل (لثالت 
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المبحث الأول: نفي الاختلاف بين الحديث والإجماع. 
المببحث الثاني : نفي الاختلاف بين الحديث والقياس . 
المبحث الثالث: نفي الاختلاف بين الحديث وعمل أهل المدينة. 
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نضي الاختلاف بين الحديث والإجماع 


1 مفهوم الإجماع: 

الإجماع في اللغة العربية يرجع إلى معنيين : 

الأؤل: العزم على فعل شيء. ومنه قول الله تعالى: اموا أركة 
رشُراءكٌ) [يونس: 71]. ومنه قولهم: أجمعت الخروج» وأجمعت على 
الخروج. فالإجماع هو: إحكام النية والعزيمة. 

الثاني : الاتفاق على أمر ما. يقال: أجمع القوم على كذا صاروا ذوي 
جمع. والإجماع: أن تجمع الشيء المتفرّق. ومنه قولهم: أجمع الإبل إذا 
ساقها جميعاً . 

آنا اصطلاحاً فالإجماع هو اتاق مجتهدي أمَةَ محمد كل بعد وفاته في 
عصر من العصور على أمر من الأمور. 

الإجماع بهذا المعنى يثير عدَة إشكالات. منها: إمكان الإجماع في 
نفسه» وإمكان العلم به» والنظر في نقله إلى من يحتج بهء وبالتالي هل هو 
حجة شرعية ومصدر من مصادر التشريع الإسلامي أو ليس بحجة؟ 

ذهب جمهور الباحثين من محدّثين وأصوليين وفقهاء إلى أن الإجماع 
حجة شرعيّة لقول الله تعالى: رمن ياق ألرَسولّ من بعد ما بين لَه ألْهْدَى 
ي ع سيبل المؤييي ولو ما ول شيو جهكم وسات تيا ®4 
[النساء: 115]., 

وجه الاستدلال في هذه الآية أن الله تعالى جمع بين مشافة الرّسول يل 
وبين اتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد. فدل ذلك على حظرهما معاء إذ لا 
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يجمع بين مباح ومحظور. فثبت بذلك أن مخالفة سبيل المؤمنين أمر غير 
جائزء وبالتالي فان اتباعهم واجب. 

كما يمكن الاستدلال على حجية الإجماع بقول الرّسول كل : ١لا‏ تَجْتَمِع 
متي علّى لالت . فالحديث ينفي وجود الضلالة في الأمَّةَ مجتمعة. 
والخطأً ضلالةء فلا يجوز إجماع الأمَة عليه. فيكون ما أجمعوا عليه حمًا 
وحجة شرعية. 

رغم أن جمهور المسلمين اتجهوا إلى حجَيّة الإجماع بهذين الدليلين فإنه 
لا يخفى على أحد ما في هذه الحجة من تعشّف ظاهر في الفهم» فالاية 
الكريمة موضوعها وحدانيّة الله تعالى ونبرّة محمد َه ولا تعني الحكم 
الشرعي . وسبيل المؤمنين يعني ما صاروا به مؤمنين وهو التوحيد. أمَّا الفروع 
فلا بُعتبر مخالفها فاسقاً. وبالرّجوع إلى سبب التزول يتأد ذلك» فموضوع 
الآية: الارتداد لا مخالفة الإجماء” . 

أمّا الحديث فيعني عدم اجتماع الأمَة على ترك الإسلام والارتداد عنه 
لذلك وردت أحاديث تمدح الجماعة التي بقيت على الح لا يضرّها خلاف 
من خالفها. 

ودغموا رآيهم للاحتجاج بالإجماع بقوله تعالى: رگديك جملتکگہ َه 
وسا لنڪووا شپداءَ عَلَ الاس ويون الرسول کک هيدا [البجقرة: 143]. 
والوسط من كل شيء خياره. فلو آقدمت الأمَّة على المحظور لما سُمّيت 
وسطاًء فيكون قولها حجة. 


(1) ابو داود: السّنن»ء كتاب الفتن ٠1‏ باب ذكر الفتن ودلائلها ج4» ص98» ح4253؛ 
والترمذي: التنن» كتاب الفتن 7ء باب ما جاء في لزوم الجماعة ج4» ص466»› 
ح2167؛ وأحمد: المسند ج5» ص145» ولا يخلو أي طريق فيه من طعن» لكن 
حسنه الألباني . انظر: الالباني : سلسلة الأحاديث الصّحيحة برقم: 1331. 

)2( ا ابن كثير: (أبو الفداء إسماعيل ت774ه/ 1372م) وتعليقه على رأي الشافعي : 

تفسير القرآن العظيم : : فذم له يوسف المرعشلي› دار المعرفة» الطبعة الثانية 1408ه/ 
8ءء ج1» ص568. وانظر: الرّازي (فخر الين محمد بن عمر ت606ه/ 
9ءم): التفسير الكبير ج3٠‏ ص313 و314. 
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إن الباحث في التاريخ الإسلامي لا يمكنه أن ينكر الإجماع» ولا ينفي 
وقوعه» رغم اختلاف المحددين لما ينعقد به. فقال قوم: هو إجماع أمَّةَ 
محمد ية . وقال قوم: هو إجماع أهل الحلٌ والعقد. وقال قوم آخحرون: هو 
إجماع المجتهدين. وقال آخرون: بل هو إجماع أهل المدينة. وقال آخرون: 
بل هو إجماع الضحابة. وذهب آخرون إلى إجماع العترة؛ أي: عترة 
الرسول َا 

من أمثلة المسائل العقائديّة التي أجمع عليها المسلمون جميعاً: الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ومن أمثلة الأحكام التي أجمع عليها 
المسلمون: عدد ركعات الصلاةء وتحريم الخمر عموماً لا تفصيلاًء ووجوب 
الّكاة على مالك التصاب ... وهو في كل ذلك لا ينعقد إلا استناداً إلى نض 
من كتاب أو سنَة. 


2 الاختلاف بين الحديث والإجماع وجهود المحدّثين في ذلك: 
أ نفي الاختلاف بتاويل الحديث: 

عقد الإمام ابن قتيبة في كتابه اتأويل مختلف الحديث» باباً جعل 
ترجمته : «حديث يبطله الإجماع؛» أخرج فيه حديث عائشة وجا : «أن امرأة 
كانت تستعير حليّاً من آفوام فتبيعه» فأخبر اللْبيّ هة بذلك فأمر بقطع 

٢04 

ید 

ثم ذكر اعتراض المعترض على هذا الحديث بأن التاس قد أجمعوا على 
أنه لا قطع على المستعير؛ لأنه مؤتمن. 

صخح المؤف هذا الحديث» لكن بين ان له تاویلاً بتمتل في أن الحديث 
لا يوجب حكماء إذ لم يرد فيه أن النَبيّ ية قطعها فعلاًء إِنّما أمر بقطعها. 


(1) ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث ص94. والحديث عند النسائي: سنن التٽسائي› 
کتاب قطع السارق 5 باب ما یکون حرزاً وما لا یکون ج۰7 ص70 - 71؛ وعند 
أبي داود: السنن» كتاب الحدود 15ء باب في القطع في العارية إذا جحدت ح4395 
- 4397» ج4» ص139. وهو حديث صحيح . 
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ويكون الكلام قد حرج مخرح التحذير والترهيب» ولا يراد به إيقاع الفعل. 

مقّل ابن قتيبة لذلك أيضاً بحديث سمرة بن جندب أن رسول الله جل 
قال: من َكَل عَبْدَة كلاه وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جدَغتًا" ثم قال: والتاس 
جمیعاً على أله لا یقتل رجل بعبده ولا یقتضی منه لعبده. 

مّل ابن قتيبة أيضاً بحديث: «مَنْ شَرِبَ الْخُمْرَ َاجِلِدوهُ كن عاد 
قَاجِدُوهُ. فن عاد فُافئلو واكد أن ذلك ترهيب لثلا يعودوا إلى السرقة. 
واستدلّ على كلامه بان الرّسول يي أي إليه بمن عاد للرّابعة فجلده ولم يقتله. 

واعاء ابن قتيبة الإجماع على أنه لا قطع على المستعير فيه نظرء فان 
مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والظاهريّة كلهم على أن جحد 
لعارية فيه القطه* . 

واستشهاده بحديث قتل الحرّ بالعبد أيضاً ليس في محله لأنّ المسألة 
خلافية ولم ينعقد عليها إجماء“. 

آما حديث «فاقتلوه» لمن عاد في الخامسة فمنسوخ بفعله يه كما تبيّن 
تا ذلك في اختلاف الأقوال والأفعال. 

لقد توصل ابن قتيبة إلى نفي الاختلاف بين الحديث وما ذهب إليه 
جمهور المسلمين في المسألة بفضل تأويل الحديث رغم الهفوات البسيطة التي 
يدت في منهجه . 


(1) ابو داود: السنن: ديات 7 الحديث 4515 - 4516؛ والترمذي: السنن: ديات 18 
الحديث 1414 وقال: حديث حسن غريب. والصواب أنه حديث ضعيف لأجل 
الانقطاع: لم يسمع الحسن من سمرة راويه. انظر: الشوكاني: نيل الأوطار ج7› 
ص14. 

(2) سبق تخريجه ص97 من هذه الرّسالة. 

(3) انظر: الصنعاني (محمد بن إسماعيل الأمير ت1182ه/ 1768م): سبل السّلام شرح 
بلوغ المرام من جمع أدلَّة الأاحكام للحافظ ابن حجر (أحمد بن علي العسقلاني 
ت852ه/ 1449م) راجعه محمد عبد العزيز الخولي دار إحياء التراث العربي» الطبعة 
الرابعة 1379ه/ 1960م» ج4» ص1299. 

(4) انظر: التوكاني (محمد بن علي ت1250ه/ 1834م): نيل الأوطار ج7» ص13- 16. 
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ب - ذفي الاختلاف بتقديم الإجماع على الحديث: 

الأصل عند علماء المسلمين أن رتبة الإجماع التّأخر عن نص القرآن والسَنّةء 
لذلك ما زالوا يقدّمون الكتاب والسّنة على الإجماع. لكن وجدنامن علماء 
الحديث من يقم الإإجماع عند اختلاف الحديث معه» وهذا مثال نسوقه من «تأويل 
مختلف الحديث»"" . أخرج ابن قتيبة عن المغيرة بن شعبة وبلال بن رباح وعمرو بن 
أمية الضمري حديث مسح النبنَ به على العمامة والخمار عند الوضوء” . 

ثم أورد اعتراض المعترض أن طرق هذه الأحاديث جياد عند العارفين 
بحديث رسول الله بء لكن تركوا العمل بها من غير أن يرووا ناسخاً لها عن 
النبيّ عليه الصلاة والسلام. 

ثم أكد ابن قتيبة بأن الح يثبت عنده بالإجماع أكثر من ثبوته بالرّواية؛ 
لان الحديث قد تعترض فيه عوارض من السّهو والإغفال» وتدحل عليه السَّبه 
والتأويلات والنسخ» ويأخذه الثقة من غير الكقة» وقد يأتي بأمرين مختلفين 
وهما جميعاً جائزان . . وقد يحضر الأمر يأمر به النَبيّ که ثم يأمر بخلافه 
ولا يحضره هو ... والإجماع سليم من هذه الأسباب كلها . 

وليدعم موقفه احتج بأن الإمام مالك بن أنس (ت179ه/ 795م) يروي 
الحديث عن النبيّ هة ثم يرفضه إذا كان العمل على خلافه. 

واحتج بان الفقهاء جميعاً تركوا العمل بحديث الجمع بين الظّهر والعصر 
والمغرب والعشاء بالمدينة آمنا لا يخاف . 

كما تركوا العمل بحديث ابن عباس أن رجلا توفي على عهد 
رسول الله ية ولم يدع وارثاً إلا مولى هو أعتقه فأعطاه رسول الله ب ميراثه» 
وحديث البراء أن التب ي كان يقلت في صلاة الصّبح والمغرب . 


(1) انظر: ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم ت276ه/ 889م): تأويل مختلف 
الحديث ص260 _ 263. 

(2) البخاري: الجامع الصحيح» كتاب الوضرء 48 باب المسح على الخفين» الحديث 
5 ج1٠‏ ص266؛ ومسلم: صحيح مسلم» كتاب الظهارةء الحديثان 81 84» 
الباب 23ء المسح على الناصية والعمامة ج1» ص230 - 231. 
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ثّ توجه إلى متن الحديث وبين غرابة محتواه» ومخالفته للحديث 
الصحيح ولظاهر القرآن الكريم وذكر له شبيهه في غرابته» فالحديث روي من 
وجه آخر آنه ی مسح بناصیته وعمامته. 

فكيف يكتفي في هذا الحديث بنقل عبارة «العمامة) «التاصية»؟ 

ثم إن مسح الاصية ثابت بالقرآن الكريم وهي مقدّمة شعر الرّأس فكيف يزول 

حکمها بحديث مختلف في لفظه؟ 

آما الحديث الشبيه به في الغرابة فحديث المسح على الجوربين» والحال 
أن التبيّ ية مسح على الجوربين في النعلين. 

لا ننكر على منهج أحد من علماء المسلمين تقديم أحد الأدلة على 
الآخر. لكن اذعاء ابن قتيبة بان الإجماع قد حصل على ترك العمل بحديث 
المسح على العمامة اذّعاء مبالغ فيه» بل منقوض بان الأئمّة الأوزاعي وأحمد 
وابن راهویه وأبا ثور وداود الظاهري قالوا به. 

قال الترمذي: «حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح» وهو قول 
غير واحد من آهل العلم من أصحاب النبيّ يه منهم آبو بكر وعمر وآنس وبه 
يقول الأوزاعي وأحمد واسحاق» قالوا: «يمسح على العمامة» . 

واذعاؤه بأنٌ الفقهاء جميعاً تركوا العمل بحديث الجمع بين الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء غير مقبول أيضاً؛ لأنْ كثيراً من الفقهاء عملوا به 
مثل ابن سيرين وربيعة الرّأي وابن المنذر وقال به جماعة من أصحاب الحديث 
مثل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه* 

آمّا ترك القنوت فقد كان من ستّة رسول اله بي إذْ قن شهراً يدعو على 


(1) الترمذي: السنن» كتاب الطهارة» 75 باب ما جاء ؤ في المسح على العمامة ج1 
ص171 وقال حسن صحیح . 

(2) الشوكاني (محمد): نيل الأوطار ج 3» ص 216. وانظر: الترمذي: السنن» كتاب الصلاة 
8 باب ما جاء في الجمع بين الصّلاتين في الحضر ج 1» ص357. والحديث صحيح 
أخرجه مالك في الموظإ: قصر الصلاة في السّفر 4 ج 1» ص144؛ ومسلم: صحيح 
مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء الحديثان 49- 50ء ج1» ص489. 
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حي من أحياء العرب ثم تركه كما هو في الصحيح”'» وحديث ابن عباس في 
توريث النْبيّ َة للمولى المعتق موضع خلاف بين الأئمّة ليس هذا موضع 
بيانه"“» لذا لا يصخ الادعاء بان الفقهاء تركوا العمل به. 

إن الإجماع لا يمكن أن يبنى ويستقيم إلا على نص من كتاب وسنة» ولعل 
هذا هو السب الذي يدفعنا إلى نفي إمكانية معارضة الإجماع للنص الديني كتابا 
كان أو سنّة» وعلى فرض وقوعه فإلّه لا يقدّم على الَص لان رتبته التأخر عنه. 

أا قول الترمذي في العلل: «جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهر 
معمول به وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين»”“ وذكر حديث الجمع 
بين الصلاتين وحديث «فإن عاد فاقتلوه» فقد تبيّن لنا أن الحديث الأول أخذ به 
مالك وعمل به» والّاني منسوخ فکیف يعمل به وقد نسخه فعلّه ڳلا . 

وألحق بهذين الحديثين ما ذكره الحافظ ابن رجب الحنبلي (ت795ه/ 
2م في شرح العلل من أحاديث مثل حديث: «مَنْ عَسَلَ مَيَتاً قَلْيََْيِل 
ومن حَمَلَهُ ليتوا“ وغيره من الأحاديث التي تبدو مختلفة مع الإجماع هي 
في الواقع منسوخة أو ضعيفة وبعضها لم تصخ فيه دعوى الإجماع أصلاً. 


)1( مسلم : صحیح مسلم» كتاب المساجد» الحديث 297 باب استحباب القنوت في 
جميع الصّلاة... ج1» ص468. وانظر تفصيل ذلك عند: ابن القيم (محمد 
ت751ه/ 1350م): زاد المعاد في هدي خير العباد. تحقيق الشيخ عبد القادر عرفان 
العا حسَّونة» دار الفكر» الظبعة الأولى 1415ه/ 1995 ج1» ص194 ۔ 206. 

(2) انظر: الشوكاني: نيل الأوطار ج6› ص68 - 73. أما حدیث ابن عباس فرواه 
الترمذي في سننهء كتاب الفرائض» باب 14 في ميراث المولى الأسفل ج4»› 
ص 423. وقال: حدیث حسن . 

(3) الترمذي : السنن› کتاب العلل ج5»› ص 736. 

(4) ابن رجب (زين الذين عبد الرحمن الحنبلي ت795ه/ 1198م): شرح علل الترمذي: 
تحقيق الدكتور همام عبد الرّحيم سعيد» مكتبة المنارء الرّرقاء» الأردن» الظبعة 
الأولى 1407ه/ 1987م ج1» ص325 - 332. والحديث آخرجه أبر داود في 
سننه» کتاب الجنائز ۰39 باب في الفسل من غسل المت ج3 ص 201 الحديث 
2 بلفظ: «من غسّل الميّت فليغتسل» ومن حمله فليتوضأ» ثم قال: «هذا 
منسوخ). وأخرجه الترمذي في سننه» كتاب الجنائز 17 باب ما جاء في الغسل من 
غسل الميّت ج3» ص318 - 319 وقال: حديث حسن. 


114 


نفي الاختلاف بين الحديث والقياس 


القياس في اللغة هو تقدير شيء على مثال شيء آخر وتسویته به 
والقياس هو المقدار» وسمَّي المكيال مقياساً لاه على مثاله يقدّر ايء" . 

آم القياس في اصطلاح الأصوليين فهو حمل معلوم على معلوم في 
بات حكم لهما أو نفيه عنهما بآمر جامع بينهما. أو هو إلحاق مسكوتِ عنه 
بمنطوق به في الحكم لاشتراكهما في العلّة” . 

والقياس حجَة في الأمور الدنيوية والشَرعيّة» استعمله القرآن الكريم 
لإثبات العقائد كما استعمله الرّسول َة العديد من المرّات من أشهرها حديث 
'بن عباس قال : 

أتت النبي ية امرآة فقالت: يا رسول الله إن آي ماتت وعليها صوم 
شهر فأقضي عنھا؟ فقال: «أَرَابْتِ لو گان عَلّی آمك كَيْنٌ نَا گنت قَاضِيَهُ؟» 
قالت: بلی» قال: دين اله حى . 

إلا أن الإمام ابن حزم الأندلسي (ت456ه/ 1063م) ذهب إلى أله لا 
حادثة إلا وفيها حكم منصوص عليه في القرآن أو السَنَّةَء لذا أبطل القول 


(1) انظر: ابن منظور (محمد): لسان العرب: مادة: (قيس) ج11» ص370. 

(2) انظر: الشوكاني (محمد): إرشاد الفحول ص198. 

(3) انظر: البخاري: الجامع الصحيح» كتاب الصّرم 42» باب من مات وعليه صوم 
ج4» ص169 _ 170» ح1953 وانظر: ابن الحنبلي (ناصح الدين عبد الرحمن 
الأنصاري ت634ه/ 1236م): أقيسة المصطفى ياء تحقيق أحمد حسن جابر وعلي 
أحمد الخطيب» مطبعة السعادة» الطبعة الأولى: 1393ه/ 1973م» ص164. 
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بالقياس» قال ابن حزم: «وذهب أصحاب الظاهر إلى إبطال القول بالقياس في 
الآين جملة وقالوا لا يجوز الحكم البتة في شيء من الأشياء كلها إلا بنض 
کلام الله تعالى أو نص كلام النبنَ ية أو بما صح عنه ية من فعل أو إقرار 
أو إجماع من جميع علماء الأمَة كلّها. . .)'. 

وعقد الإمام البخاري باباً في صحیحه ترڄم له بقوله : «باب ما کان النَبيَ عار 
يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي 
ولم يقل برأي ولا قياس لقوله تعالى : ما أريكَ 4 [التساء: 105]». 

وأكد ابن حجر العسقلاني (ت852ه/ 1448ءم) أن مراد البخاري من 
ذلك ذم القياس المتكلف والرّأي الذي لا يستند إلى النقل من الكتاب والسَنّةء 
وإلا فقد شَرعَ النبن َه لأمَته القياس وأعلمهم كيفيّة الاستنباط فيما لا نض 
)2( 
فيه . 

قال ابن تيميّة (أحمد بن عبد الحليم الحرّاني ت728ه/ 1328م) بعد أن 
سم القياس إلى صحيح وفاسد: «وليس من شرط القياس الصحيح المعتدل أن 
يعلم صخته كل أحد. فمن رأى شيئاً من الشريعة مخالفاً للقياس فإٽما هو 
مخالف للقياس الذي انعقد في نفسهء ليس مخالفا للقياس الصحيح الثابت في 
تفر اا س 

وقد قسّم الأصرليّون القياس إلى جلي وخفيّ» فالقياس الجليَ ما قطع 
فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع كقياس الامَّة على العبد في أحكام العتق. 

والقياس الخفيّ هو ما يكون نفي الفارق فيه مظنوناً غير مقطوع به 
كقياس النبيذ على الخمر في الحرمة. 


(1) ابن حزم (علي): الإحكام في أصول الأحكام ج 7» ص55 - 56. 

(2) انظر: ابن حجر (أحمد): فتح الباري ج13» ص238 - 247؛ وانظر: الرّازي (فخر 
الدين محمد): المحصول في علم أصول الفقه ج5» ص21 - 116. 

(3) ابن تيمية (أحمد): رسالة في القياس: نشرها محبَ الدّين الخطيب» دار الفاق 
الجديدة» بيروت» الطبعة الثانية» 1402ه/ 1982م» ص10 - 11. 
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2 - تفي الاختلاف بتقديم الحديث على القياس أو القياس على الحديث : 

إذا اختلف الحديث النبويّ مع القياس اجه بعض آهل الحديث إلى 
تقديم الخبر على القياس جليًاً كان آو خفياً . بينما اجه آخرون إلى تقديم 
لغياس على الحديث النبوي. 

وقد عرف الحنفيّة بكثرة رذهم للحديث الظني إذا خالف القياس 
نقطعي» آمّا اذا تعارض الحديث مع القياس الظنّي فن أبا حنيفة وأصحابه 
يمون الحديث على القياس والرًآي. 

من ذلك تقديم حديث إبطال الصلاة بالقهقهة مع ضعفهء وتقديم حديث 
الوضوء بنبيذ التّمر في السفر مع ضعفه أيضاًء وجعل أكثر الحيض عشرة أيّام 
والحديث فيه ضعيف. . . إلخ"» وحكى التَبّوسي أن الامام مالكاً كان يقَدّم 
قياس على الحديث وينقد حجة من يرى عدم التقديم. 

مال ذلك رد حديث تعفير الإناء بالتراب إذا ولغ فيه الكلب وقال: «قد 
جاء هذا الحديث ولا أدري ما حقيقته»» وكان يقول: «كيف يؤكل صيده 
ون ا 

ولقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية العديد من الأمثلة التي يبدو فيها اللَص 
الغرعي مخالفاً للقياس فوقع اختلاف الأنظار فيها بين مقدّم للقياس على الخبر 
ومقدَم للخبر على القياس . 

لكته كان يحرص في كل مثال يقدمه على بيان الحكمة من التفرقة بين 


(1) انظر: ابن القيّم (محمد): إعلام الموقعين جا» ص177. 

(2) انظر: الدبوسي أبو زيد عبد الله بن عمر ت430ه/ 1038م): تأسيس النظر فيما 
اخحتلف فيه أبو حنيفة وصاحباه ومالك والشافعي» المطبعة الأدبية› مصر» الطبعة 
الأولى (د.ت) ص48؛ وسحنون (أبو سعيد عبد السلام بن سعيد التنوخي ت240ه/ 
4): المدرّنة الكبرى» مطبعة دار السعادةء مصر (د.ط.ت) ج1» ص؟؛ وابن 
قدامة (موفق الدين أبو محمد ت620ه/ 1223م): المغني في فقه الإمام أحمد بن 
حنبل الشيباني» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 1405د/ 
5م› ج1» ص41 ۔ 44. 
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الأصل والفرع وكأنه يريد بذلك إثبات قاعدة وضعها شيخه الإمام أحمد تقي 
الآين» ابن تيمية (ت728ه/ 1327م) في قوله: «تدبّرت ما أمكنني من أدلّة 
الشرع فما رأيت قياساً صحيحاً يخالف حديثاً صحیحاً . . . بل متی رایت قیاساً 
يخالف أثراً فلا بد من ضعف أحدهما» . 

من بين الأمثلة التي قدّمها ابن القَيّم حديث المصراة» وهو قول 
النبيَ اة : «مَّن اطْتَرّى مُصَرَاءً َهُوَ ايار لاه أيّام» كن رمَا رَد معا صَاعاً 
٤ 2 5‏ 


7 
ْ 


المصرّاة هي السَاة أو الناقة أو البقرة تربط أخلافها ويترك حلبها حتّى 

يجتمع لبنها فيكثر فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها أو يرغب في 

a‏ اقفر کي چن الان ي ا جي 
گ لذلك ورد في رواية للبخاري لا د تَصرُوا اليل وَالْقََ. 


هذا الحديث ملف م القياس من عة وجوه 2 


- منها: أله تضمَن رد البيع بلا عيب ولا خلف في الصضفة. 

اومتها ان الخراج بالضمان. فاللبن الذي يحدث عند المشتري غير 
مضمون عليه» وقد ضمنه إيّاه. 

ومنها: أن اللبن من ذوات الأمثال» وقد ضمّنه إِيّاه بغير مثله. 

- ومنها : أنه إذا انتقل من التضمين بالمثل فإنما ينتقل إلى القيمة» والتّمر 
لا قيمة ولا مثل. 


(1) ابن القيم (محمد) : إعلام المرقعين ج۰2 ص 28. 

(2) البخاري: الجامع الصّحيح» كتاب البيوع 64 باب التهي للبائع أن يحمل الإبل 
والبقر والغنم ج4»› ص 302»› ح2148 ومسلم : صحیح مسلم› کتاب البيوع؛ ح‌ 
11 پاب تحریم بیع حبل الحبلة ج 3» ص1155. 

(3) ابن الأثير (أبو السعادات المبارك): التهاية في غريب الحديث والأثر ج3» ص22. 

)4( انظر: الطحاوي (أحمد): : شرح معاني الآثار ج4 ص 17؛ وابن حزم (علي): 
المحلّى: نسخة مقابلة على التسخة التي حققها الشيخ أحمد محمد شاكرء دار 
الجيلء بيروت. ودار الآفاق الجديدة» المغرب ج9 ص66 ۔ 70. 
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ومنها: أن المال المضمون إنما يضمن بقدره في القَلّة والكثرة. وقد 
صر ههنا الضمان بصاع . 

وبما أن الحديث خبر آحاد لا يفيد إلا الظنَّء فإن أكثر الحنفية قد رذوه 

بحجة الانقطاع الباطن. 

لكتنا يمكن أن نثبت أن هذه الوجوه كلها باطلةء وأنْ الحديث موافق 
لأصول الشريعة راا وذلك كما يلي : 

آمّا العم آنه رد بلا عيب» فن الشريعة لا توجب الرَد بالعيب فقط 
وإتّما بالتدليس والغش أيضاً. وهذا ما ينطبق على المصرَاة. 

- وأمَّا قياس اللّبن على الخراج» والخراج بالضمان» فهذا من أفسد 
لقياس؛ لأنْ كسب العبد حادث بعد بيعه. أمّا الڵّبن فموجود حال البيع» وهو 

من المعقود عليه . 

- وأمّا تضمين اللّبن بغير مثله» فهذا في منتهى العدل؛ لان اللّبن في 
ضرع محفوظ . فلو ضمن بلبن محلوب في الإناء لكان معرّضاً للفساد فكان 

تقدير اللّبن بقيمته يعرَّض المتبايعين إلى كثرة التزاع والخصام بينهما. 
نذلك فصل الحديث التبويّ المنازعة» وقدر اللّبن بأقرب الأشياء إلى اللبن 
وهو التمر: لأنه قوت أهل المدينة» مثله مثل اللّبن وهو مكيل مطعوم مقتات 
بلا صنعة ولا علاع 

لقد حاول ابن القيّم جاهداً أن يقنع خصمه بأن الحديث الّبويّ لا 
يتعارض مع القياس. وتوصّل إلى ذلك من عدَّة أوجه. لكنه عندما تساءل عن 
تعميم «صاع التمر» في كل مكان عوضا عن اللبن - خصوصاأ إذا لم يكن قوت 
آهل ذلك البلد - اكتفى بأن أشار إلى اختلاف آنظار المجتهدين في المسألة. 

مهما يكن من أمر» فان أنصار الحديث اتجهوا إلى تقديم الحديث على 
لقياس والرّأي» إمامهم في ذلك عمر بن الخظاب ولك . 
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فقد ترك عمر القياس في دية الأصابع إذ رأى أن ديتها قدر منفعتها. ثم 
لما بلغه الحديث عن التب ية وأن في كل إصبع عشراً من الإبل رجع إلى 
الدب ورك القاس : 

ولعلّ أسباب تقديم الحديث على القياس عند أنصار الحديث ترجع إلى 
أن خبر الواحد أصل بنفسه يجب اعتباره. 

كما أن حديث معاذ بن جبل طب أخر رتبة الاجتهاد على الكتاب 
والسَنّة وأقرّه النبنَ ية . والقياس ليس كتاباً ولا سنّة» إْما هو اجتهاد بشري»› 
فلا بد أن يتأتحر إذا وقع الاختلاف. 

ما المقدّمون للقياس على الحديث» فإنما اتجهوا إلى ذلك لأن القياس 
عندهم يعتضد بالأصول المقطوع بها إذا كانت العلّة معروفة بنص. بينما يقوم 
خبر الواحد على الرّجوع إلى خبر غيره. والأصول إذا كثرت واتفقت قدّمت 
على خبر الواحد إذا عارضها . 


(1) انظر: البيهقي (أحمد بن الحسين): الّنن الكبرى» باب الأصابع كلها سواء ج8› 
ص 93. 

(2) انظر: الخطيب البخدادي (أبر بكر أحمد بن علي ت463ه/ 1070م): الفقيه 
والمتفقّه» تحقيق إسماعيل الأنصاري» دار الكتب العلميّة» بيروت (د. ط.ت) ج1» 
ص137. 
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نفي الاختلاف بين الحديث وعمل أهل المدينة 


1 مفهوم عمل أهل المدينة: 

إن الدارس لكتاب الموظإ للإمام مالك بن أنس المدني الأصبحي 
(ت179ه/ 795م) كثيراً ما يجد قول مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا؛ يذكره 
بعد الأحاديث» أو يجعله مستنداً لحكم يصدره هذا الإمام. 

وإذا رجعنا إلى رسالة مالك إلى اليث بن سعد (ت175ه/ 791م) 
وجدنا فيها مبرّرات القول بان عمل أهل المدينة حجَّة شرعيّة ومصدر من 
مصادر التشريح الإسلامي . 

لقد كتب إليه قائلاً: «فإنما الاس تبع لأهل المدينة: إليها كانت 
الهجرة» وبها تنل القرآن» وأحل الحلال وحرّم الحرام» إذ رسول الله ية بين 
أظهرهم» يحضرون الوحي والتنزيل» ويأمرهم فيطيعون» ويسنٌ لهم فيتبعونهء 
حتّی توقاه الله ثم قام من بعده التاس له من آمّته ... فما علموا أنفذوه» 
وما لم يکن عندهم فيه علم سألوا عنه» ثم آخذوا بأقوى ما وجدوه في 
اجتهادهم وحداثة عهدهم» وإن خالفهم مخالف أو قال امرۋ غیره. . "٠.‏ 

فالمدينة هي دار هجرة النَبنَ ية ومهبط الرحي» ومجمع الصّحابة. 
وكانوا اعرف بأحوال الرّسول ية من غيرهم . فوجب آلا يخرج الحقّ عنهم. 

لكنَ جمهور المحدّثين والأصوليين والفقهاء خالفوا مالكاً. وكان الإمام 


(1) انظر: (أبو الفضل بن موسى اليحصبي السّبتي ت544ه/ 1149م): عياض : ترتيب 
المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» دار مكتبة الحياة (د. ط.ت) 


ج1» ص64. 


121 


ابن حزم الأندلسي لاذعاً حديد اللّسان في العمل على دحض هذا الأصلء 
ووصفه بأنه في غاية الفساد» وأنْ المالكيّة قد شغبوا به وأنه «كذب واذعاء 
ا 

كما تبتّى ابن القَيّم أدلّة ابن حزم وأضاف إليها ما برّر رد هذا الرّآي» 
لكن بروح علميّة. ثم الآمدي (ت631ه/ 1233م) وكان أكشثرهم 
ورا 

وممّا ذكروه في رد هذا الأصل أن الصّحابة والتابعين قد تفرّقوا في 
الأمصارء والعبرة بعلم العلماء واجتهاد المجتهدين» ولا أثر للجدران 
والمساكن والبقاع» وأن علماء المدينة أنفسهم كانوا يختلفون في الفقه والفتيا. 
فالعبرة بمَوّة الحجة» لا بمجرّد المكان. 


أنواع عمل أهل المدينة» وجهود المحذّثين عند اختلافها مع 

الحديث : 

يمكن تقسيم عمل أهل المدينة تقسيماً يساعدنا على معرفة مناهج 
المحدّثين وجهودهم عندما يختلف هذا العمل مع الحديث الٽبوي . 

أ القسم الأرّل: ما يرجع إلى التقل والرواية عن الرسول بيا . 

من ذلك نقل أقواله وأفعاله وتقريراته لة. ومن ذلك أيضاً تعيين المد 
والصاع» وتحديد كيفية العمل المستمرٌ بالمدينة المنؤرة مما يرجع إلى النقل 
والرّواية» مثل تثنية الأذان وإفراد الإقامةء والخطبة بالقرآن 

فإذا وقع الاختلاف والتعارض بين حديث نبوي وشيء من عمل آهل 
المدينة مما يرجع إلى هذا القسم أصبحنا أمام تعارض نصّين نبوتين» وقد سبق 
لنا بيان ذلك عند الحديث عن تعارض قولين أو فعلين أو تقريرين» أو تعارض 


(1) انظر: ابن حرم (علي): الإحكام في أصول الأحكام ج4» ص202 - 218. 

(2) انظر: ابن القيّم (محمّد): إعلام الموقعين ج2» ص361 - 366. 

(3) الآمدي (علي): الإحكام في أصول الأحكام ج1» ص349 - 352. وانظر أيضاً: 
الرّازي (فخر الدين): المحصول في علم أصول الفقه ج4» ص162. 
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قول وفعل» أو تعارض قول وتقرير أو فعل وتقرير. ونقوم عند ذلك بمحاولة 
الجمع أو الترجيح. 

ب - القسم الاني : ما يرجع إلى الاجتهاد والرّاي والنظر: 

هذا القسم محل نزاع بين الأئمّة. فأمَا الإمام مالك فيقدّم عمل آهل 
المدينة ويرد الحديث. قال الرّرقانى فى شرحه للموظإ: «إذا اخحتلفت 
الأحاديث فالحجْة فيما عمل به أهل المدينتة. 

مثال اختلاف الحديث النبوي مع عمل أهل المدينة ما أخرجه الإمام 
مالك وغيره عن ابن عمر وهه أن رسول الله ب قال: «المَُبَايعَان كل وَاجِدٍ 
مِنْهُمَا بالْخَيَارٍ عَكَى صَاجبه ما لَمْ راء إلا بع الْخيَار» ثم قال مالك: «وليس 
لدا عدا خد م وف ولا ات مول ۹ 

هذا الحديث دليل على ثبوت خيار المجلس للمتبايعين» وأنه يمتدّ إلى 
أن يحصل التَفرَّق بالأبدان. والخيار اسم من الاختيار أو التّخيير» وهو طلب 
خير الأمرين: من إمضاء البيع أو فسخه. وبه قال ابن عمر. فكان إذا اشترى 
شیئا یعجبه فارق صاحبه. 

لکن مالكاً قال: بأنْ هذا الحديث غير معمول به فيه عندهم. بحيٺ أن 
البيع ينعقد بالاتّفاق بين المتبايعين» فإذا وجبت الصَفقة فلا خيار. وبالتالي فان 
خيار المجلس باطل لمخالفته عمل أهل المدينة. 

قد يكون عمل أهل المدينة على خلاف هذا الحديث لأسباب إذا حاولنا 
الكشف عنها توصلا إلى مجرّد احتمالات. منها: 


(1) الزرقاني (محمد بن عبد الباقي المالكي ت1122ه/ 1710م): شرح الموظإ للإمام 
مالك بن انس (ت179ھ/ 95م( طبعة الحلبي (د.ط) مصر 81ھهھ/ 961م ودار 
المعرفة› بیروت 7 ھ/ 97م ج3 ص177. 

(2) مالك: الموظأء كتاب البيوع 38 باب بيع الخيار ج2» ص671 الحديث 79. 


يتفرٌقا ج4 ص ۰275 ح2110 - 2111+ ومسلم : صحيح مسلم› کتاب الببوع 
الحديث 43 باب 10 نبوت خيار المجلس للمتبايعين جڄ3› ص 1163. 
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أن الحديث مختلف مع ما هو أقوى منه. كقول الله تعالى: ايها 
ايت ءامنا ارفا بالْمُمور) [المائدة: 1]» وقول النَبي بل في الحديث 
المشهور: «المسلمون على شروطهم»" . 

ان الخد تمل أن بكو سرخا تيت ”المشلمون لى 
شُرُوطهمْ». والخيار بعد لزوم العقد يفسد الشّرط . 

أن الحديث من رواية الإمام مالك. وقد عمل بخلافه. فدلّ ذلك على 
آنه قد عارضه ما هو أقوی منه. والرّاوي أعلم بما روی. 

أن القياس على خلاف حديث خيار المجلس»ء وتم رفضه لأنْ وقت 
التفرّق غير معلوم. فأشبه بيوع الغرر كبيع الملامسة. 

أن القياس الجليَ يعارضه. حيث آنه لا فرق بين ما قبل النَفْرَّق وما 
بعده. فإذا ثبت الخيار قبل التَفرّق ثبت بعده أيضاً . فيكون المعنى باطلاً . 

الحاصل من كل هذا: أن الإمام مالكاً قدّم عمل أهل المدينة على 
حديث خيار المجلس . 

ولا نتصوّر من عمل أهل المدينة هنا إجماعاً منهم. فان ابن عمرء 
وسعيد بن المسيّب» وابن شهاب الّهري أستاذ مالك» وابن أبي ذثب» فهؤلاء 
من أكابر علماء المدينة في أعصارهم خالفوا مالكاً وعملوا بالحديث وقبلوه. 
ولا يحفظ عن أحد من علماء المدينة القول بخلافه سوى عن ربيعة الرّأي. 
حتّى أن الإمام ابن آبي ذثب كان ينكر على مالك رفضه للحديث ويقول: 
«يستتاب مالك في تركه لهذا الحديث»* . 

والّذي يبدو أن مالكاً ساير أستاذه ربيعةء الذي عرف بميله إلى عمل 
أهل المدينة» وجعله أصلاً يقارب المتواتر» يخصّص به عموم التَص. بل يرد 


(1) البخاري: الجامع الصحيح» كتاب الإجارة 14 باب أجر السمسرة 371 تعليقاً؛ 
وأبو داود: الشنن» كتاب الأقضية 12ء باب في الصلح ج3» ص304 الحديث 
4 ورسنده حسن . 

(2) ابن قدامة (مرقق الدين أبو محمد ت620ه/ 1223م): المغني في فقه الإمام أحمد بن 
حنبل الشيباني ج3» ص563. 
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خر الآحاد به إذا خالفه. وكان يقول: «الف عن ألف أحبَ إلى من واحد؛ 
لأ واحداً عن واحد ينتزع السَنّة من يديك" . ۰ 

لقد كان ربيعة الرّاي أل شيوخ مالك» رئي في حلقته وهو لم يتجاوز 
من الصّبیان. وآفاد منه فی علمه وعقله» وتأثر به فی ذوقه ومزاجه. قال عنه 
حدذ موته: «ذهبت حلاوة الفقه نشا مات ربيعة) . ۰ 

لقد رجح الذكتور البوعزيزي إدراج هذه المخالفة ضمن سهو الإنسان 
ونسيانه الذي لا ينره عنه مخلوق” . وهو الحق الذي لا مراء فيه. ولكلّ 
جواد كبوة. 

من أمثلة تقديم عمل آهل المدينة على الحديث إذا اختلفا عند الإمام 
مالك أيضًا : 

- الاكتفاء بالتسليمة الراحدة في الصلاة. 

- ترك السجود في المفصّل من القرآن الكريم. 

- ترك الاستفتاح في الصلاة. 

- ترك الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة . 

وترجع الحجج في ذلك إلى الترجيح بالأكثر. فالعمل المتوارث جيلاً 
بعد جيل أولى من خبر الواحد. 


(۲) عياض (أبو الفضل بن موسى اليحصبي السبتي ت544ه/ 1149م): ترتيب المدارك 
ج1 ص 66. 

(2) انظر: البوعزيزي (عبد اللطيف): طرائق الاجتهاد بين مدرستي الحجاز والعراق خلال 
القرنين الأوّلين» أطروحة دكتوراه حلقة ثالغةء الكل الرّيتونيّة للشريعة وأصول الدين 
7م مرقون بقاعة البحث العلمي للمعهد الأعلى لأصول الدّين بتونس» رقم 
الرسالة (ح56 . 74). 
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نتيجة الفصل 


الاختلاف بين الحديث والأدلة الأخرى. فإذا اختلف الحديث النْبوي مع 
الإجماع آمكن إزالة الاختلاف بتأويل الحديث والبحث عن معنى مقبول. 
المسلمين عليه . 

وبما أن الأمَّة لا تجتمع إلا بناء على نص من كتاب أو ستّةء فلا يمكن 
لنا آن نتصوّر معارضة الحديث للإجماع. ولا يوجد نص نبوي أجمع 
المسلمون على تركه وإهماله. إلا إذا ثبت نسخه آو تخصيصه أو تقييده آو 
ترجیح غیره عليه بإحدی المرجُحات المقبولة. 

آم إذا اختلف الحديث مع القياس فلا بد من ترجيح أحدهما؛ لأله لا بد 
من ضعف أحد الدليلين: إمّا الحديث أو القياس. ولكل وجهة نظر في تقديم 
هذا على ذاك. لذا سيبقى موضوع مختلف الحديث من الأسباب الرّئيسيّة 
لاختلاف المجتهدين في استنباط أحکامهم الفقهية . 

والأمر يختلف بالنسبة إلى تعارض الحديث مع عمل أهل المدينة. ذلك 
آنه إذا اخحتلف الحديث مع عمل آهل المدينة ممَّا يرجع إلى النقلء فهذا 
تعارض بين ستتين في الواقع . 

آمّا إذا اختلف الحديث مع اجتهاد آهل المدينةء فلا مبرّر مطلقاً لر 
الحديث. ولا يکون نفي الاختلاف برفض ما صح سنده ومتنه› وثبت وروده 
عن النبي مي . 
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: لفصل الرابع 
: جهود المحذثين في الجمع 


بين الأحاديث المختلغفة وتأويلها 


المببحث الأؤّل: الجمع : شروطه وقواعده. 
المبحث التّاني: أوجه الجمع بين الأحاديث المختلفة . 
المبحث التالث: تأويل الأحاديث المشكلة. 


nay“ SOY NEyY1 Y1 NEF ° 


ا وز ار کو و و ا ا 
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الجمع: شروطه وقواعده 


1- الجمع وأهميته : 

يمكن تعريف الجمع باه التوفيق بين الحديثين المتعارضين للعمل بهما 
معاً استناداً إلى دلير" . 

تكون نتيجته إزالة التّعارض والاختلاف بين الحديثين» دون أن نغلّب 
أحدهما كما في الترجيح› ودون آن نبطله كما في السخ. 

من تامّل مناهج المحدثين يتبيّن لنا نهم شديدو الحرص على الجمع بين 
مختلف الحديث أكثر من التجائهم إلى الترجيح أو اللسخ. 

يقول الإمام ابن خزيمة (ت 311ه/ 923م) في صحيحه: «وليس شيء من 
سنّته ية مهجوراً إذا أمكن استعماله» وإلّما يترك بعض خبره ببعض إذا لم 
کن اماما جمیما» . 

فما دام بإمكان المحدث أو الفقيه أن يعمل بالحديثين معا عمل بهما. 
ولا يجوز له إهدار أحدهما أو كليهما لمجرّد اختلافهما. 

بل قول ابن خزيمة ما هو أكثر وضوحاً في كتاب التّوحيد: «وهذا 
مذهبنا في جميع العلوم: أن كل خبرين يجوز أن يلف بينهما في المعنى لم 


(1) انظر: صالح (عوض السَيّد): دراسات في التعارض والترجيح عند الأصوليّين» دار 
الطباعة المحمدية الطبعة الأولى 1400ه/ 1980م» ص338 وسعيّد (حمدة): 
التعارض بين الأدلّة الشرعية ومناهج العلماء في التنسيق بينها ص218؛ والجرابي 
(محمّد الظاهر): جهود المحدّثين في نقد متن الحديث التبوي ص 375. 

(2) ابن خزيمة (محمد): صحیح ابن خزيمة ج2 ص250 - 251. 
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يجز أن يقال هما متضاذان متهاتران» . 

أد ذلك الإمام الظحاوي (ت321ه/ 932م) في كتبه. من ذلك قوله: 
«قكان من الحجّة عليهم أن أولى الأشياء بنا إذا جاءت الآثار هكذاء فوجدنا 

تسبيل إلى أن نحملها على غير طريق التضاد أن نحملها على ذلك ولا نحملها 

عبى التَضاد والتّكاذب» ويكون حال رواتها - عندنا - على الصدق والعدالة 
قيما رووا حتّى لا نجد بدا من أن نحملها على خلاف ذلك . 

إن المنهج الذي سار عليه المحدثون جميعاًء» وحكموا بأته الهج 
اتضحيح» هو أله إذا صح حديثان نبويّان وكان بينهما تعارض في الظاهر» فلا 
بد من محاولة التوفيق والجمع بينهما قبل كل عمل. فإذا عجزنا عن الجمع 
و لوفيق بينهما التجأنا إلى الترجيح أو القول باللسخ حسب ما يظهر من الأدلَة. 

لا يخفى أن الجمع فيه عمل بالدّليلين معاً. وإعمال الدليلين معاً أولى 
من إلغائهماء إذ ثبت كل واحد منهما عن النْبيّ باة. ويكون الإلغاء من باب 
رفض الح بعد ثبوته. بل لا حجَة فى قبول أحدهما دون الآخحر» ولا فى 
إلغائهما معا ما دام ان المج كا ٤‏ 
2 - شروط الجمع بين الحديثين المختلفين : 
١‏ صحة الحديثين معا 

لعل أوّل شرط من شروط الجمع بين الحديثين أن يكونا صحيحين. فلا 
بد من توثيق نسبة الحديث إلى النبيّ ية . إذ لا يعارض الضعيف الصحيح؛ 
أن القوي لا يؤر فيه مخالفة الصعيف. ولان الصعيف لا يعتبر دليلاً شرعيًاً . 
فلا تعارض بین دلیل وما لیس بدلیل. 

إن الوقوف على العلل في الحديث من أهمّ وسائل دفع التّعارض بحيث 
برفض الحديث المعل ويعمل بالحديث الصحيح . 


(1) ابن خزيمة (محمد) كتاب التوحيد ص108. 
(2) الظحاوي (أحمد): شرح معاني الآثار ج3» ص83. 
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من أمثلة الجمع بين الحديثين إصختهما ما أخرجه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار من حديثي أبي ذرّ وزيد بن ثابت في الصَلاة ك 
عل يکوت في بیته آو مع الإمام؟ ففي حديث أبي ذرَ: من فام مَحَ الإمام حت 
صرف كِب لَه قوت ية لييو وفي حديث زيد: «حَيْرٌ صَلَاءٍ المَرءِ في بوه . 
ثم قال: «فتصحيح هذين الأثرين يوجب أن حديث آبي ذرّ هو على أن يكتب 
E‏ وحدیث زید بن ثابت یوجب أن ما فعل 
في بيته هو أفضل من ذلك» حتّی لا يتضاد هذان الأثران»“ 
ب - قبلِّة الحديثين للجمع: 

من شروط الجمع بين الحديثين المختلفين أن يَمَبَلَا التّوفيق والتّأليف 
والانسجامٌ بين معانيهماء فإذا اختلفت مخارج الحديث وتباعدت ألفاظه 
وتعددت الوقائع لم يعد هناك مجال للكلام على مختلف الحديث لأن كل 
حديث منهما يتكلم على حالة خاصة وبالتالي فلا إشكال بين الحديثين. 

SS a Sa‏ «من قتل دون 
ماله فهو شهید» مع حديث «كُنٰ عَبْدَ اله المَفْنّول وَلا تَكُنْ َد ال لقال . 

لكل من الحديثين موضع غير موضع الآخر» فإذا وضعا في موضعيهما 
زال الاحتلاف؛ لأب التب ية عَنّى بالحديث الأول من قاتل الأصوص دون 
ماله حى يقتلوه فهو بمثابة الشهيد» ومنزلته عند الله تعالى منزلة الشهيد في 
سبيله» فلا ينبغي التخاذل في مثل هذا الموقف. ۰ 

أا الحديث الثاني فهو يخص بذلك زمن الفتنة وتقاتل المسلمين 
وتنازعهم من أجل السّلطة واذعاء الجاه والمكانة بين الناس. فعند ذلك أمر 


)0 الظحاوي : شرح معاني الآثار جا ص 350. 

(2) ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث ص 155. والحديث الأول أخرجه البخاري: الجامع 
الصحيح» كتاب المظالم 33ء باب من قاتل دون ماله فهر شهيد الحديث 2480. أمّا 
الثاني فأخرجه أحمد في المسند ج5› ص110 من رواية خبّاب بن الأرت وسنده 
ضعيف لأجل الانقطاع . كما أخرجه في مسنده أيضا ج5٠‏ ص292 من رواية خالد بن 
عرفطة وفي سنده علي بن زيد التيمي البصري وهو ضعيف. 


130 


الرّسول ية بأن يلازم الإنسان بيته ولا يسل سيفاً ولا يقتل مسلماً؛ لأ القاتل 
والمقتول في التار. 
ج - احتمال اللخة والشرع للمعنى قذي آل إليه الجمع: 

من شروط الجمع بين الحديثين أن يكون وفق أساليب اللغة العربية» غير 
متعارض مع مقاصد الشريعة الإسلاميّة ومبادنها. 

هذا الشرط منطقيّ» إذ إن القصد من الجمع نفي التعارض الذي بدا في 
لغة نصّين شرعيين. فلا يمكن أن يصبح معنى الحديثين غير محتمل من ناحية 
لغوية أو من ناحية شرعيّة . 

فإذا أذى الجمع إلى بطلان نص من نصوص الشريعة أو كان بالتّعسّف 
على اللَمظة العربيّة فان الجمع يكون باطلاً. من ذلك تلك المحاولات 
لمختلفة التي نسمع بها في كل عصرء من أجل طمس معالم الدين السّمحة» 
والظعن في تعاليمه. 

في هذا الصّدد يؤكد المحدث طاهر الجزائري (ت1338ه/ 1919م) أن 
المحدّثين إلما شرطوا في مختلف الحديث أن يمكن فيه الجمع بغير تعسّف؛ 
لان الجمع مع التعسّف لا يكون إلا بجمع الحديثين المتعارضين على وجه لا 
يوافق منهج الفصحاء» فضلاً عن منهج البلغاء في كلامهم . فكيف يمكن حينئذ 
نسبة ذلك إلى أفصح الخلق وأبلغهم على الإطلاق؟'. 

يبدو أن الحقّ مع طاهر الجزائري. فان الكثير من المحققين أنكر كل 
تأويل بعيد ولو دون تعسّف. حى توفف فى بعض الأخبار الْتى رواها القاة 
لأمر دعاه إلى ذلك. مع اله لو أزلها كما فعل غيره لزال سبب التوقف. فلنّا 
رأى التأويل لا يخلو من بعد لم يلتفت إليه. من ذلك جزم الإمام ابن تيمية 
(ت728ه/ 1327م) بغلط الرّاوي في رواية حديث: «وَأنهُ جل جَلالةُ شىء 
للتار حلقاً». وقال: إن الصواب: للجة» واعتبر ذلك سبق لسان لأنْ هذا 


(1) انظر: الجزائري (طاهر بن صالح ت1338ه/ 1920م): توجيه النّظر إلى أصول علم 
الأثر» طبع بمصر» الجمَّاليّةء الطبعة الأولى: 1328ه/ 1910م» ص244 - 255. 
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يشعر بالظلم» وهو مخالف لصريح القرآن" . 

من هنا ندرك أهمَيّة الوقوف على أساليب العرب في كلامهم وتصرفهم 
في لغتهم» حتَى لا نجعل من الحديث النّبويّ مدخلا لغمز مبادئ هذا الدّين 
والظعن على أهله. 

كما ندرك أهمَيّة الوقوف على مقاصد الشريعة وعدم الاقتصار على 
اعتصار الألفاظ. إن كل شريعة ترمي إلى مقاصد مرادة لمشرّعها. ومعرفة 
المقاصد هي الكفيلة بدوام أحكام الشريعة. آمّا إثيات أحكام على خلافيا 
فمبطل للشرع من أساسه” . 
3 قواعد الجمع بين مختلف الحديث: 


١‏ الأصل في الاختلاف إياحة الفعلين هحاً: 

هذه قاعدة وضعها الإمام الشافعيّء وسار عليها في كتاب «اخحتلاف 
الحديث»» وأخذها عنه الأئمّة الّذين كتبوا في ذلك مشل ابن قتيبة والظحاري. 
کما سار علیھا آصحاب الصحاح والسّنن» وخاصة البخاري والتسائيّ. 

مثال احترام هذه القاعدة: إباحة عدد غسل أعضاء الوضوء مره مرَة» 
ومرّتين مرّتين» وثلائاً ثلاث . والمقصود من الحديث أن أقلَّ ما يجزئ فى 
الوضوء مرَّة واحدة» لكنّ الأكمل ثلاث. ۰ 


(1) ابن تيمية (أحمد): مقَدّمة التفسير» مكتبة المعارف الرّباطء المغرب (د.ط.ت) 
ص 73. وانظر: البخاري : الجامع الصحيح › کتاب التوحید» باب ما جاء في فول اث 
تعالى: إن رمت أله قرب ت انحن ج13» ص367 وتفسير سورة ق» 
باب 1 قوله : ول هَل ين زير » ج8» ص458 ونقل ابن حجر في الفتح عن أبي 
الحسن القابسي أنه قال: «لا أعلم في شيء من الأحاديث أنه ينشئ للتار خحلقا إلا 
هذا» ج8» ص 458. 

(2) انظر: ابن عاشور (محمد الطاهر): مقاصد الشريعة الإسلاميَة ص 15. 

(3) انظر: الشافعيّ (محمد): اخحتلاف الحديث بهامش الام ج7٠‏ ص59 _ 60. 
والأحاديث في ذلك ثابتة. انظر مثلاً: البخاري: الجامع الصحيح» كتاب الوضوء 
الأبواب 22 - 23 - 24 على التوالي: الأحاديث 157 158 159. 
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ب - الأصل في الأفظ حمله على ظاهره: 

إن الكلمات معبّرة عمّا وضعت له في اللَغة. لذلك لا تصرف الكلمة عن 
موضعها في اللَّغة» ولا يترك ظاهر معناها إلا إذا تعذّر حملها على ظاهرها 
وقام دليل على وجوب تأويلها. قال ابن حزم الأندلسي: إن لغة النبين كل 
التي خاطبنا بها لا يحل أن نتعدى بألفاظها عن موضوعاتها إلى ما سواه 
اس . 

رغم أن في كلام ابن حزم بعض المبالغة - كما سيتضح ذلك في مبحث 
التأويل من هذه الرّسالة ‏ فن الامَة متَفقة على أن اللّفظ لا يخرج عمّا وضع 
له في اللّغة» إلا لدليل قوي يحنّم ذلك. 
ج - الأصل في الحديث العموم: 

افق أهل العلم بالحديث والفقه والاصول على أن الأاصل في لفظ 
الَصض أن يكون عامَاً » وأنٌ التخصيص استفناء. 

يلزم من ذلك أنه لا يجوز في المنهج الإسلامي عند التعامل مع 
التصوص الشَرعيّة أن نلتجى إلى تخصيص حديث بآخر إلا إذا تعذر الجمع 
بطريقة أخرى من طرق الجمع. 

ذلك لان العموم صيغة ورود اللّفظ الجامع لأشياء رقب ذلك اللَّفظ 
عليها . فإذا جاء الاستثناء وثبت» وجب الرّجوع إليه. 

وهذه أيضاً قاعدة أسسها الشَافعىَ رحمه الله تعالى» وسار عليها فى 
كتابه «اختلاف الحديف ‏ . : : 


(1) ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام ج3» ص44. 
(2) وضع الشافعيَ لش قواعد هذا العلم؛ حاولنا استخراجهاء يتعلّق بعضها بالجمم» 
ويتعلق البعض الآخر بالترجيح. انظرها في الباب القالث من هذه الرّسالة. 
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أوجه الجمع بين الأحاديث المختلفة 


قد یرد ا کما یمکن أن یرد أحدھما عام 
والآخر خاصاً . كما أن أحدها قد يقد يقَيّد الآخر. 


بناء على ذلك فان أوجه الجمع ستکون متلوعة. وسنعتمد كتب أصول 
الفقه لبيانهاء وكتب الحديث لذكر الأمثلة المناسبة لها. 


1 - الجمع بالتبميض: 

يقصد بذلك أن يتبعَض كل واحد من الدّلیلین. بأن يثبت بعضه دون 
بعض. وصورته أن يشترك الحديثان في معنى معيّن» لكن تتورّع مشمولات 
المعنى إلى أنواع متعدّدة» فيصدق على البعض دون البعض الآخر. 

مثال الجمع بالتبعیيض أحاديث الشهرد. فقد ورد عن زید بن خالد عن 
ابن ب آنه قال: آلا أحبرْكُم بِحْيْرٍ الشُهُود؟ الي يَأتي شماه َيِل أن 
اہ“ . 

كما ورد عنه عليه الصلاة والسّلام أنه جعل شر الشهود من شهد قبل أن 
بستشهد» وانه قال: «ڪيرگُم ري ثم ايبن ينهم م الَيِينَ بوهم ثم 
کون قوم بَضْهَدُون ولا پُلسَشْهدونَ“ 


(1) مسلم: صحيح مسلم» كتاب الأقضبة» 19ء باب بيان خير الشّهرد ج3» ص1344؛ 
وآبو داود: الشنن» كتاب الأفضية 13 باب في الشهادات ج3» ص305» ح3596. 

(2) انظر: ابن ماجه: السّنن؛ كتاب الأحكام 27 باب كراهية التّهادة لمن لم يستشهد ج 2ء 
ص791٠‏ ح 2363 وصخحه الألباني » سلسلة الأحاديث الصحيحة» ص 431 و1116. 

(3) البخاري: الجامع الصحيح» كتاب الرّقاق 7ء باب ما يحذر من زهرة الدّنيا والتنافس 
فيها ج11 ص 212؛ ومسلم : صحیح مسلم» كتاب فضائل الضحابة» 213 باب ء 
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هذه أحاديث مختلفة في الظاهر. بعضها يمدح من يأتي بشهادته قبل أن 
يألهاء بينما يذمّه البعض الآخرء بل يجعله من شرار الخلق. 

نتج عن هذا الاختلاف أن احتجَ قوم بالحديثين الأخيرين» وقالوا: لا 
تجوز شهادة من يشهد قبل أن يستشهد. وجنح آخرون إلى رذ حديث شر 
الفهود وحدیث يشهدون ولا يستشهدون» وزعموا آله لا آصل له . 

بينما يمكن الجمع بينهما بواسطة التبعيض . فيحكم في الحديث الأول 
«خير الشهود» على حل الله تعالى كالظلاق والعتق والصدقات والوصايا 
العامّة. فمن علم شيئاً من هذا التوع رفعه إلى القاضي احتساباًء لقول الله 
تعالى : واوا لهد َر 1الظلاق: 2]. 

أمّا الحديث الثاني والحديث الثالث فيحمل الحكم فيهما على ما يختض 
بح الآدمي فيأتي بالشهادة قبل آن تطلب منه» باحاً عن سقطات التاس وتتبع 
عوراتهم» عوض سترهم وفتح باب التوبة آمامهم . 

بل قد تكون هذه الشهادة شهادة زور» حيث يشهد بما لا أصل له ولم 
يستشهد فيه؛ لألّه حرج مخرج الم لما يأتي بعد القرون الفاضلة. وقد وصفه 
بخصال سيّة من فشر الكذب والخيانة وكثرة الحلف وقَلّة الوفاء بالأمانة. 
وهذه الشهادة من ذلك؛ لأنها كذب من حيث آنهم يشهدون على ما لا اصل 
ه» ویشهدون على ما لم يشهدوه. 


2 الجمع باختلاف الحكم: 
المقصود بذلك أن يحمل الحكم في أحد الحديثين على خلاف ما حمل 
عليه في الحديث الآخر. 


= فضائل الصحابة ثم الّذين يلونهم ثم الّذين يلونهم ج4» ص1963. 
(1) انظر: الابَيّ (أبو عبد الله محمد بن خلفة الوشتاتي 827ه/ 1423م): إكمال إكمال 


المعلم شرح صحیح مسلم› بهامشه متن صحيح مسلم› وبذیله ممل إکمال الإکمال 
لمحمد السشنوسي (ت 895ھ / 1489م( دار الكتب العلمية (د.ط) 8 ھ/ 1910م« 


ج5» ص22؛ والنووي: شرح صحيح مسلم ج7٠‏ ص273؛ وابن حجر العسقلاني : 
فقح الباري شرح صحیح البخاري ج۰5 ص190 _ 191. 
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يكون ذلك عندما يبدو الحكم في الحديثين متعدّداًء أو يرد مشتملاً على 
أحكام كثيرة. فيقع الجمع باختلاف الحكم. 

مثال ذلك قول التب يل: «لا صلا لِجَار الْمَشْجد إلا في الْمَنْجيى . 

الحديث صريح في أن الواجب على جار المسجد أن بصي فيه لا في 
غيره» بحيث تكون صلاته في غير المسجد باطلة. 

لكن ثبت أن النَبيّ با أقرَ صلاة من صلى في غير المسجد. بل ثبت أنه 
عليه الصلاة والسّلام قد صلّى في بيت آمٌ ا فدل ذلك على 
خلاف ما دل عليه الحديث الأرّلء إذ صخح الصلاة في غير المسجد لجار 
المسجد. 

الحديثان إذن متعارضان مختلفان في الحكم. ومع أن احدهما قد ضعَفه 
غير واحد من الأئمَّة وقرّاه بعضهم. فان الجمع بينهما ممكن بان يحمل 
التفي على نفي الكمال» بينما أثبت الحديث الثاني الجواز والإباحة. 

هكذا يكون الحديثان قد اشتملا معا على صخة الصّلاة. ويؤگد هذا 
الوجه من الجمع بين الحديثين فوله عليه الصّلاة والسلام: «وَجُيلَّت لي 
الأزض مَشجداً وَظهُورى“ . 


(1) الحاكم (أبو عبد الله محمد التيسابوري ت405ه/ 1014م): المستدرك على 
الصحيحين في الحديث؛ وفي ذيله: تلخيص المستدرك» للحافظ شمس الذين آبي 
عبد الله محمد الذهبي (ت748ه/ 1347م) دار الفكر بيروت (د. ط) 1398ه/ 
8م a‏ ص246؛ والبيهقي : السنن الكبرى ج۰3 ص 57؛ والبيهقي : معرفة 
السّنن والآثار عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق سيّد كسروي 
حسن» دار الكتب العلميَّة» الطبعة الأرلى 1412ه/ 1991م» ج2ء ص338 رقال : 
«رهر ضعيف)؛ والذارقطني : السّنن ج 1» ص 420. 

(2) انظر: البخاري: الجامع الضحيح؛ كتاب الأذان: 78ء باب المرأة وحدها تكون 
صقًا جڄ2» ص177»› ح727. 

(3) انظر: الالباني : إرواء الغليل ج2» ص255. 

)4( البخاري : الجامم الصحيح؛ کتاب اليم 1‘ ہاب «اترجمة مرسلة٤‏ ج 1› ص۰368 
ح335؛ ومسلم: صحيح مسلم؛ كتاب المساجد الأحاديث 3- 4- 5 مقدّمة كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة ج1 ص370 - 371. 
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يمكن الجمع بتوزيع الحكم إذا كان كل واحد من الحديثين عامَاًء بحيث 
E O Ss‏ 

مثال الجمع بتوزيع الحكم حديث حفصة وت أن النبيّ ب قال: « من لم 
ّت الصَيَامَ مِنّ اليل فلا صيام له مع حديث عائشة وا آنها قالت: 
دمل عل رسرل اف ل قا ل جم د دعر ا ل إي 
قلت: كيف ذا؟ قالت: إنّما هذا مشل الذي يخرج بصدقةء فيعطي 
بعضاً ويمسك بعضاً . 

اشتمل الحديث الأرّل على نفي الصيام لمن لم ينوه من اليل وقبل 
مطلع الفجر. آمّا الحديث الثاني فكان صريحاً في جواز أن ينوي المرء الصوم 
بعد الفجرء بل ولو في رابعة التّهار. فكان الحكم مختلفاً فيهما . 

يكون الجمع بين الحديثين بتوزيع الحكم بين صوم الفريضة وصوم 
النافلة. فيحمإ النفي على الفريضة: ر بحيث لا يصح الصّوم فيها دون نيّة 
مسبقة . ما النافلة فيجوز أن تؤخر النَبة في صومها إلى ما بعد طلوع الفجر . 

فالحكم الشرعي مختلف ظاهراً. لكتنا إذا ورّعناه على الحالتين انتفى 
الاختلاف وجمع بین ما يبدو متعارضاً. 
4 - الجمع باختلاف الحال: 

يقصد بذلك تعدد الأحوال في محل الحكم الذي يفهم من الحديثين 
(1) أبو داود: السّننء كتاب الصوم 71ء باب النَيّة في الصّيام ج2» ص329» ح2454؛ 

وصخحه الألباني: إرواء الغليل ج4» ص25. 
(2) ابن ماجه: السّنن» كتاب الصيام 26 باب ما جاء في فرض الصّوم من اللّيل والخيار 


في الصوم ج1» ص542ء ح1700 - 1701؛ وصخحه الألباني: صحيح ابن ماجه» 
ح1380› جا ص 284. 


(3) انظر: سعيّد: التعارض بين الأدلة الشَرعية ص224. 
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المختلفين . ويكون العمل بحمل أحد الحديثين على حال والتاني على حال 
آخری . 

مثال الجمع باختلاف الحال حديث خياب بن الأرت له قال: «شكوؤنا 
إلى رول الله يل الرَمْضَاءَ فَلَمّْ يُشكنًا» “مع حديث أبي هريرة له عن 
النبن ب آنه قال: إا اشُنَدٌ لحر فأبردوا بالصادي . 

أفاد الحديث الأول أن أوّل الوقت أفضل بإطلاق لأداء الصلاة. ذلك 
أن خبَّاباً ته وأصحابه شكوا إلى رسول الله هة حر الشمس وما يصيب 
أقدامهم إذا صلوا في أوّل الوقت» فلم يجبهم ولم ير تحص لهم في تأخير 
صلاة الظهر عن أوّل وقتها. بل أكد تعجيلها حى أن أنس بن مالك ولب كان 
يقول: «كنّا نصلي مع رسول اله ي في شدة الحرَء فإذا لم يستطع أحدنا أن 
یمگن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه . 

أمّا الحديث الئاني فيأمر بتأخير صلاة الظهر عن أوّل وقتها في شدَة 
الحرَ إلى أن يبرد الوقت وينكسر الوهج. فكان الحديثان بذلك مختلفين . 

ذهب القاضي عياض اليحصبي القرطبيّ (ت544ه/ 1149م) إلى أن 
حديث خبّاب طبه منسوخ بأحاديث الإبراد“ . ويمكن أن يساعده على القول 
بالتسخ أن أحاديث الإبراد متارة زمنياً عن حديث خبّاب. لكن يمكن الجمع 
بين الحديثين باختلاف الحال دون أن نهدر أحدهماء بأن يحمل الحديث 


(1) مسلم: صحيبح مسلم» كتاب المساجد 189 باب استحباب تقديم الظهر في أرّل 
الوقت في غير شدَة الحرَ ج1» ص 433؛ وابن ماجه: السّنن» كتاب الصّلاةء 3ء 
باب وقت صلاة الظهر ج1ء ص222» ح675؛ وأحمد: المسند ج 5ء ص108؛ 
والبيهقي : السّنن الكبرى ج1» ص438. 

(2) البخاري: الجامع الضحيح» كتاب المواقيت 9» باب الإبراد بالظهر في شدَة الحرّ 
3 - 14ء ح533؛ ومسلم: صحيح مسلم» كتاب المساجد 180 باب استحباب 
الإبراد بالظهر في شد الحرّ ج ا» ص430. 

(3) مسلم: صحيح مسلم»ء كتاب المساجد 191 باب استحباب تقديم الظهر في أرّل 
الوقت في غير شدَة الحرٌ ج1 ص 433. 

(4) انظر: الأبّي: إكمال إكمال المعلم ج2 ص306. 
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لأؤّل على حال الاحتمالء والتاني على حال الشَدَة وعدم الاحتمال. 

يوكد هذا الذي ذهبنا إليه حرص التب يه على أداء الصلوات في أوّل 
لوقت» حى أنه اعتبره من أفضل الأعمال. فقد روى البخاري وغيره أن 
لتب ية سل أي العمل أحبّ إلى اش قال: «الصلاءٌ عَلّى ويها" . 


5 الجمع بالتصرْف والتأويل : 
من أوجه التّوفيق بين الحديثين المتعارضين المختلفين الجمع بالتصرّف 

والتاويل» وذلك کأن یکون بینهما عمرم وخصوص› فيتعین عندئذ التصرّف في 

لعامٌ ليوافق الخاص» أو أن يكون بينهما إطلاق وتقييد» فيتصرّف في المطلق 
لظنَبّة دلالته» بعد التأكد من وجود الليل على ذلك التخصيص أو ذلك 
مثال ذلك قول الب ب «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن 

يصليها إذا ذكرها)* . 

دل هذا الحديث على جواز الصلاة التي نسيها صاحبها أو نام عنها 
وتعجيلها في أي وقت من الأوقات» بل دل على استحباب تعجيلها» حتى وإن 
كان ذلك بعد الصّبح أو بعد العصر» وقد نهى النْبيّ َه عن الصَلاة بعد 
العصر حتّى تغرب الشمس وعن الصّلاة بعد الصبح حى تطلع الشمس في 

أحادیث أخریى ا 

}1( البخاري : الجامع الصحيح؛ كتاب موافقيت الصلاة 5ء باب فضل الصلاة لوقتهاء 

الحديث 527 ج۰2 ص7. وانظر: أبن حجر المسقلاني : فتح الٻاري ج2› ص12 - 

.20 

البخاري: الجامع الصحيح» كتاب المواقبت 37 باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر 

ج۰2 ص8 5» ح597 ومسلم : صحیح مسلم› كتاب المساجد 314 باب قضاء 

الصلاة الفائتة ااا ن ا ج1 ص477. 

(3) انظر: مالك: الموطاًء كتاب القرآن» ح48 باب التهي عن الصّلاة بعد الصبح وبعد 
العصر ج1» ص221 عن أبي هريرة؛ والبخاري: الجامع الصحيح» كتاب مواقيت 
الصلاة 31 باب لا يتحرّى الصّلاة قبل غروب الشمس: عن ابن عمر مرفوعاًء وبدء 
الخلق» باب صفة إبليس وجنرده ص11 عن عمر بن الخطاب موقوفا؛ ومسلم : = 


2) 


کے 
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يمكن الجمع بين هذه الأحاديث بتخصيص عموم حديث التهي بجواز 
هاتين الصلاتين» بينما يبقى الحديث الاخر على عمومه. 

ومال بعض المحدثين إلى التصرّف في الظرف الأرّل» فخص عمومه 
بخصوص الأحاديث الأخرى»› فحکم بعدم جواز أي صلاة في هذه الأوقات› 
سواء فاتت بنسيان أو نوم أو عمداً» فرضاً كانت أو نافلة. ولكلّ مسلكه في 
الاستنباط» ومنهجه في تحقيق مقاصد ال 


= صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الأرقات التي نهى عن الصّلاة فيها 
ص289 _ 290 _ 291.. . 

(1) انظر: ابن رشد (أبو الوليد محمد بن أحمد ت595ه/ 1198م): بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد. بذيله كتاب الهداية في تخريج أحاديث البداية لاإمام أبي الفيض الغماري 
(ت1380ه/ 1960م) تحقيق يوسف عبد الرحمن المرعشلي رعدنان علي شلآاق» 
عالم الكتب» الطبعة الأرلى: 1407ه/ 1987م» ج2» ص316 _ 317 - 318. 
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سک سے 


Lh 4 <| 


تاويل الأحاديث المشكلة 


1 - معنى التأوبل : 

من أهَ معاني مادة «أول؛ في اللغة العربية : 

الرجوع» يقال : آل السّيء يؤول أولاً ال ت رجع . 

التفسير والتقدير» يقال: ول الكلام وتأوّله إذا فسّره ودره وقدره. 

- الجمع والإصلاح» ومنه دعاء العرب: «أوّل الله عليك أمرك» أي : 
جمعه. ومنه دعاؤهم للمضل ؟ «أوّل الله عليك ضالتك وجمعها لك». 

- السياسة» يقال: آل الرَعيّة يؤولا إيالة. فكأن المؤرّل يسوس الكلام 
ويصفه في موضعه" . 

نلاحظ أن التأويل يتطلّب جمعاً وتقديراً وتحرَياً ورجوعاً إلى معطيات 
معيّنة. وهذا من شأنه أن يجرنا إلى الحديث عن معنى التفسير للوقوف على 
الفرق بين اللفظتين . 

التفسير هو كشف المراد من اللفظ المشكل» وهو البيان والتفصيل. إلّه 
يلتقي مع التأويل في أحد معانيه. وهذا يذكرنا بقول الإمام أبي جعفر الظبريّ 
(ت311ه/ 923م) عند تفسيره لآيات القرآن الكريم: «القول في تأويل قوله 
تحال 


(1) انظر: ابن منظور: لسان العرب: مادّة: (أول) ج 1» ص264؛ والرّمخشري 
(محمود بن عمر جار الله المعتزلي الخوارزمي ت538ه/ 1143م): أساس البلاغة› 
دار الشعب» مصر (د.ط) 1960م» ج1» ص15. 

(2) انظر: الظبري (آبو جعفر محمد بن جرير ت310ه/ 922م): جامع البيان في تفسير = 
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أمّا اصطلاحاً فاختلفت اتّجاهات الأئمَة في تحديد معنى التأويل وعلاقته 
بالتفسير . 

فمنهم من جعلهما متساويين؛ ومنهم من جعل التفسير للمعنى الظاهر 
والتأويل للمتشابه من القرآن والحديث. ومنهم من قال: التأويل صرف اللفظ 
عن ظاهر معناه إلى معنى آخر محتمل لدليل. 

والّذي ذهب إليه الشيخ محمد الظاهرء ابن عاشور أن هذه كلها 
اصطلاحات لا مشاحة فيهاء إلا أن اللْغة والآثار تشهد للقول الأرّل؛ 
لأن التّأويل مصدر أوله إذا أرجعه إلى الغاية المقصودة. والغاية المقصودة من 
اللفظ هو معناه وما أراده المتكلم به من المعاني» فساوى التفسير. 

على آنه لا يطلق إلا على ما فيه تفصيل معنى خف معقول" . 
2 الحاجة إلى التأويل : 

لقد خاطب الله تعالى خلقه بما يفهمرن. وآنزل كتابه الكريم بلغة 
العرب. وآوكل لبه محمد يهو مهمَّة بيان تعاليمه وتطبيقها. فكان عليه الصلاة 
والسلام يتوتحى من الوسائل ما يكفل تمام الإبلاغ» من أهمّها صفاء الألفاظ 
ووفاؤها بالمعنى وإظهارها للمغزى . 

أمّا الإشارات والحركات والأفعال عموماً فدلالتها عميقة في إيضاح 
المعاني وترسيخها في التفس» لذا لم يستغن عنها البيان التبوي. وقد يقتضي 
المقام منه عليه الصّلاة والسّلام استعمال ألوان من البديع - على عادة العرب 
في الكلام - مثل الاستعارة والجناس والطباق والكناية والمبالغة والإرداف 
والتتبيع والتمثيل والاحتراس والمواربة والمغايرة والتعليل والتوشيع والتلفيف 
والتذيبل والبسط رالتهگم . . . 


= القرآنء دار الجيل» بيروت (د.ط٬ت)‏ ج1» ص36 37 38 39 40 ۔ 


2... إلخ. 
(1) انظر: ابن عاشور (محمّد الظاهر): التحرير والتنوير» الذّار التّونسيّة للتشر» 1404ه/ 
4م ج1 ص‌16. 


(2) انظر هذه المصطلحات عند: ابن أبي الإصبع (أبو محمد عبد العظيم المصري = 
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كما يمكن أن ينسب الفعل إلى سببهء أو إلى الآمر به. أو ينسب فعل 
البعض إلى الجماعة» أو يسمَّى الشّيء بما يؤول إليه. 

وقد يخرج الكلام عن مقتضى ظاهره» كأن يضع المضمر موضع 
المظهرء أو أن يضع المظهر موضع المضمرء أو يطلق زمن الماضي ليشمل 
الحاضر والمستقبل» أو يطلب بصيغة الماضي”" . 

من هنا احتاج كل من المحدّث والفقيه إلى التنبيه إلى هذه الدقائق عند 
اخحتلاف الحديث التبوي أو عند استشكاله. كقول الرّسول ييه حكاية عن 
بعض التسوة في حديث آم زرع: «رَوچي لَيْلٌ تِهَامَةًء لا حر ولا برد وَلا 
مَخَاَةَ ولا سَامَة . . ,»أ . 

علماً أن الغاية من التأويل رفع الإشكال عن الحديث وإظهار البيان 
التبويّء كما أن في ذلك دفاعاً عن المحدّثين وتبرثتهم من تهمة رواية المتناقض› 
أو آنهم أجهل التاس بما يحملون وأبخس التاس حظًا فيما يطلبون . 


3 - ما يدخله التأویل من آحادیث رسول الله کل : 


-١‏ الفروع الفقهيّة: 

اشتملت السَنَّة النبويَّة على عدَّة أحاديث قوليّة وفعليّة وتقريرية تبيّن 
أحكاماً تشريعيّة » فتحل الحلال وتحرَّم الحرام» وترشد إلى المندوب وتنبه إلى 
المكروه» وتنص على المباح من الأفعال والأقوال. 


= ت654ھ/ 1256م): تحریر التحبير؛ تحقیق الدكتور حنفي شرف» طبع المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» 1383ه/ 1963م» ج1» ص99 وما بعدهاء 
وج2» ص247 وما بعدها» وج3 ص309 وما بعدها. 

(1) انظر: عر الدّين (كمال) الحديث اللّبريّ الشريف من الوجهة البلاغيّةء دار اقرأء 
الطبعة الأولى 1404ه/ 1984م» ص477 رما بعدها. 

(2) البخاري: الجامع الصحيح» كتاب التكاح 82 باب حسن المعاشرة مع الأهل ج9› 
ص220› ح 5189؛ مسلم: صحیح مسلم› كتاب فضائل الصضحابةء ح۰92 باب ذکر 
حدیث أ زرع ج4» ص1896. 

(3) انظر: ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث ص10 - 11. 
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وقد تبدو بعض الأحاديث مختلفة متعارضة» وقد يبدو بعضها مشكلاًء 
فيحتاج المحدّث والفقيه إلى تأويل اللّفظة التبويّة للجمع بين الحديثين أو لرفع 
الإشكال عن الحديث» شرط أن يكون التأريل مستنداً إلى دليل يصير به أاغلب 
على الظنَ من المعنى الذي يدل عليه الظاهر. 

والتّأويل حسب علماء أصول الفقه قريب وبعيد. فإن كان قريباً كفى في 
إثباته دليل قريب وإن لم يكن بالغاً في القوّة. وإن كان بعيداً افتقر إلى دليل 
قوي يجبر بعده حى يكون ركوب ذلك الاحتمال البعيد أغلب على القن من 
مخالفة ذلك الدلير' . 

من أمثلة الأحاديث الفقهيّة التي تحتاج إلى تأويل حديث «نهي التب ل 
عن گب الإمَاء»” . 

استشكل البعض هذا الحديث» وقال: إن كسب الإماء حلال» ولو أن 
رجلا اجر آمته أو عبده فعملا لم یکن ما كسباه حراماً باتفاق جميع الاس . 
فكيف يصح النهي عن ذلك؟ 

فاحتاج الحديث إلى تأويلء وهو أن الكسب الذي نهى عنه رسول الله كل 
هو أجر البغاء. وقد كان أهل الجاهليّة يأمرون إماءهم بالبغاء ويأخذون 
أجورهم» ف فنهى التبيّ ية تاكيدل لقول الله تعالی: ولا تکرھوا ییک ع الب 


fly 2 4‏ اک ا 


إن ردن صا الغو عرض اليو الا ¢ [التور: 33 . 


ب - اصول التين: 
يقصد بأصول الدّين تلك القضايا العقائديّة التي تتعلّق بالإيمان وأركانه 


(1) انظر: الغرالي (أبو حامد): المستصفى ج 1» ص 387 والاأنصاري (عبد العليَ محمد بن 
نظام الين الهندي E‏ : فواتح الرّحموت شرح مسلم التبوت في فروع 
الحنفيّة للشيخ محبً الله البهاري الهندي و 7,) مطبوع مع المستصفى 
للغزالي» طبعة بولاق 1322ه/ 1904م» ج2 ص22 بهامش المستصفى . 

(2) البخاري: الجامم الصحيح» كتاب الإجارة 20ء باب كسب البْيّ والإماء ج4 
ص378 ح2283؛ وأبو داود: السّنن» كتاب البيوع: 40 باب في كسب الإماء 
ج3» ص 267» ح3425. 

(3) انظر: ابن فتيبة: تأويل مختلف الحديث ص322. 
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مثل وجود الله وما یجب له من صفات وما يجوز آن يوصف به وما يجب أن 


وقد اختلف علماء المسلمين في قبول مسائل أصول الدّين التأويل على 
ثلاثة مذاهب : 


الأؤل: آنه لا مدحل للتأويل فيها. فلا بؤزّل شيء منها ورد في النَّصض 
قرآناً کان آو حدیثاً. بل نؤمن به کما ورد. 

القاني: أن لها تأويلاً. لكن ينبغي أن نمسك عنه. مع تنزيه اعتقادنا عن 
التشبيه والتعطيل . 

التالث: أن لها تأريلاً تحمل عليه. لكن لا يتولى ذلك إلا العالم 
العارف بلسان العرب وعاداتهم في لغتهم ومخاطباتهم . 

المذهب الذي يبدو اقرب إلى العقل وإلى الشريعة هو المذهب الثّالث. 
فلا يصح آن نعظل صفات لله تعالی. کما لا يصح آن نشبّهه بخلقه ونجسّده. 

ما الإمساك عن تأويل ما أشبه خلقه من صفات فيرجع بنا إلى التشبيه» 
رغم محاولات نفينا له؛ إضافة إلى كونه تصريحاً بالعجز عن إثبات صخة 
عقيدتنا آمام الآخر. 

لذا وجب أن نصرف الألفاظ الموهمة للتشبيه إلى معان تليق بمقام 
الجلالة. قال آبو حامد الغزالي: إن كل من بلغه حديث من هذه الأحاديث 
من عوامٌ الخلق يجب عليه فيه سبعة أمور: التقديس ثم التصديق ثم الاعتراف 
بالعجز ثم السّكوت ثم الإمساك ثم الكت ثم التسليم لأهل المعرفة»". 

وقد حاول ابن قتيبة رحمه الله تعالى (ت276ه/ 889م) أن يؤوّل العديد 
من الأحاديث التي تمسّك بها القائلون بالتشبيه والتجسيم» هدفه من ذلك 
تنزيه الله تعالى عن كل نقيصة. 


(1) الغزالي (أبو حامد): إلجام العوام عن علم الكلام» تصحيح وتعليق وتقديم محمد 
المعتصم باله البغدادي» دار الكتاب العربيء الطبعة الأولى» 1406ه/ 1985م» 
ص53 _ 54. 
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ثم آلف الإمام ابن فورك رحمه الله تعالى (ت406ه/ 1015م) كتاب 
«مشكل الحديث وبيانه» ذكر فيه ما اشتهر من الأحاديث المروية عن رسول الله ها 
مما يوهم ظاهره التشبيه» وأوّلها حسب لسان العرب ومقتضى عقيدة التوحيد. 

لنأخذ مثالا على ذلك من كتاب «تأويل مختلف الحديث» لابن فتيبة: 


ذكر المؤلّف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة طب عن النبي يي أنه قال: 
«يقول الله ك : مَن قرب لي lT‏ وَمَن تَقَرَبَ مني ذرَاعا 


2 LAA 


بت مله هة اعا وم ل ااي ب يشي انه رولت . 


N‏ اعتراض المعترض بأن هذا الحديث في التشبيه يعارض القرآن 
الكريم» ويعارض مقتضى العقل . 

فکیف يصح ممن لیس کمثله شيء آن يتقرّب من عبده» وان يأتیه» فضلاً 
عن أن يهرول إليه؟ إن هذه حركات محدثة ينبغي أن يتنه عنها الأزلي. 

اجه ابن قتيبة رحمه الله تعالى في تأويل هذا الحديث إلى أن الأمر لا 
یتعدّی مجرّد اللا واا عويب الفورة الى المومين ویکون معنی 
الحديث: من أتاني مسرعاً بالظاعة أتيته بالتّواب أسرع من إتيانه» فكنى عن 
ذلك بالمشي والهرولة. 

أكد ابن قتيبة فهمه للحديث على هذا الوجه بعادة العرب في خطابهم. 
فهم يقولون: «فلان موضع في الصضلال» والإيضاع هو السير السريع. لكنهم لا 
يقصدون آنه يسير ذلك السّير» إنما يريدون آنه يسرع إلى الضلال. ودعَم رأيه 
بقول الله تعالی : ودن سمو ف > يتنا مجن [الحج: 51ء وسا ؟]. 

السّعي هو الإسراع في المشي. لكته غير مقصود هنا. إنما يراد به أنهم 
أسرعوا بنيّاتهم وأعمالهم. 


(1) انظر: ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث ص224. والحديث أخرجه البخاري: الجامع 
الصحيح» كتاب التوحيد: 15» باب قول الله تعالى: يعارم آله که تنس [آل 
عمران: 28 و30] وقول الله تعالى: ملم ما فى نى وَل اَعَد ما ى نيدي 
[المائدة: 116] ج13» ص326 - 325؛ ومسلم: صحيح مسلم» كتاب التّوبة» 1ء 
باب في الحض على التوبة والفرح بها ج4» ص2102. 
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مثال ثان لكن نأخذه هذه المرّة من كتاب «مشكل الحديث وبيانه» لاإمام 
ابن فورك" رحمه الله تعالی (ت406ه/ 1015م): 

ذكر المؤلّف حديث صفوان بن محرز أله كان يماشي عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهم جميعاًء فقال له : «يا آبا عبد الرّحمن» كيف سمعت رسول الله لاز 
يقول في النجوی؟ قال: سمعته يقول: نى الْمُؤمنَ رَه َم اقام خی يصع 
الجَبارُ َه عَلَبهِ هيقر نوبو يقُول: هَل تَعْرف؟ يَمُول: رب أغرف. يمول 
ل مل قرف رن رت غرف رن ع و اي سَتَرنهَا عَلَيْكَ ِي 
الذنياء وَإئي أغْيِرْمَا لَك . مَيْعْظى ت حَسَتاته. وَأَمًا الْحُمَارٌ وَالْمَُافِمُونَ فَيَّْادى 
(2, 


2 


بهم عَلّى رووس الأّْاو: هتوو الست دبوا عل رَبهّْ4 [مود: 18] 

منع ابن فورك الإدناء في قوله: «يدنى المؤْمنّ ربّه» بمفهومه الحسّي 
الماذيّ» وتأوله بمعنى القرب من رحمة اله تعالى؛ أي: أن الله تعالى يقرب 
المژمن من رحمته وکرامته ولطفه. 

حجته في ذلك أله يسوغ في اللَغة العربيّة َة أن يقال : فلان قريب من 
فلان» قرب المنزلة. بناء على ذلك يقال: إن أولياء الله قريبون من الله» وإن 
اعدا عدن مج عله أا يقال: الله قريب من خلقه. وقربه منهم علمه 
بظراهرهم وبواطنهم› وقدرته على أوائل آمورهم وأواخرها. 

دعم ابن فورك رآیه هذا بقول الله تعالی : وض أب لَه من حب الوريد ) 
[ق: 16]» وقوله تعالى : ون َب لله و یک [الواقعة: 85]. 

ثم آكد واثقاً باه إذا كان ذلك سائغاً في اللَغةء كان هذا محمولاً على 
مثله» لاستحالة المساحة والمسافة على الله تعالى. 

أمَّا معنى «الكنف» في قوله: «يضع الجبّار كنفه» فيستعمل هذا اللّفظ 
أيضاً بمعنى الدَنوّء وقرب المنزلة ورفعة الدرجة. 


)1( ابن فورك»› کتاب مشکل الحديث وبیانه ص57 ۔ 58 _ 59. 
(2) الحديث أخرجه البخاري: الجامع الصحيح» توحيد 36» باب كلام الرَبٌ تعالى يوم 
القيامة مع الأنبياء وغيرهم ج13» ص397؛ وأحمد: المسند ج2» ص105. 
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هذا جار على قول العرب: «أنا في كنف فلان» وقولهم: «فلان في 
كنفي» إذا أراد أن يعرف إسباغ فضله وعطفه وتوفيره عليه . 

أمّا رواية «كتف» عوضاً عن كنف في هذا الحديث فقد نقل ابن فورك أن 
ذلك تصحيف من الرّاوي لان الأثبات قد ضبطوا هذا اللّفظ بالتّون لا بالتّاء. 

وعلى افتراض ورود هذه اللَفظة «كتف» فإنها تؤول إلى معنى الّعمةء 
مثله مثل اليد والإصبع" . 

والّذي نراه فى هذا المجال أن الإيمان بصفات الله تعالى كما وردت فى 
الآية أو الحديث التّابت أمر واجب . : 

لكن إذا احتمل الخبر تأويلاً سائغاً في اللْخة» غير معارض بنص آخر 
كان ذلك التّأويل مقبولاً؛ لان التّأويل أولى من وصف اله تعالى بما نرّه عنه 
نفسه» فنقع في التشبيه أو في تعطيل صفات الله لك . 


(1) انظر: ابن فورك: مشكل الحديث وبيانه ص57 _ 59. 
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بذل المحدثون والفقهاء والأصوليّون جهودهم للا يهملوا حديثاً نبوياً إذا 
تعارض مع دليل شرعيّ آخر» وسعوا إلى الجمع بين الأدلّة من أجل العمل بها 

آليّاتهم في ذلك العقل الذي يتفهّم الَصض» واللغة التي جاء بها التَص 
حسب مقتضى عادات العرب وأساليبهم في لغتهم» وفهم مقاصد الشّريعة 
الإسلاميّة العامة من التشريع والمقاصد الخاصّة بكل حكم شرعيّ. فأسّسوا 
بذلك قواعد انتهجها المحدّثون والفقهاء بعدهم» على اختلاف في اعتماد 
جزئټاتها» کل حسب رژیته . 

ويرجع الفضل الكبير في الجمع بين الأحاديث وإزالة الإشكال عنها إلى 
«التأويل» الذي يعني أساساً صرف اللَّفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر 
محتمل لدليل› سواء آکان ذلك في أحاديث العقائد وأصول الدين» أو كان في 
أحاديث الأحكام. 

إن التأويل ضرب من الترجيح للمعنى» اعتماداً على الأدلة العقليّة. وهو 
بذلك بمثابة النقد الداخليّ للنصض» يحتاج إلى نفاذ الإدراك وسعة الأفق 
الذهنيّ. ولعلٌ هذا ما يفسّر تأتحر ظهور التأويل إلى مرحلة نمت فيها التقافة 
ونضجت وازدهرت» فتأخر عن التّفسير فى الظهور» كما أشار إلى ذلك 
أستاذنا التّهامي نقرة رحمه الله تعال ٠,”‏ 

ويمكن القول بأن التأويل قد شكل أداة منتجة للتقافة العربيّة الإسلاميّة 


(1) انظر: نقرة (التهامي): الاتجاهات السَتية والمعتزلية في تأويل القرآن» دار القلم تونس 
(د.ط) 1982م» ص19. 
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عبر ما تسمح به اللَغة. كما من من جعل النَص الدَينيَ نضا مفتوحاً ومستوعاً 
لحركة الرّمان والمكان وحركة المجتمع. لقد أصبح الت الدَينيّ - قرآناً وسّة - 
يمتّل من خلال عمليّة التّأويل فضاء دلاليًاً تتسع مجالاته بتنوّع القراء!ات 
التأويلية» مما أعطى خصوبة للفكر العربيّ الإسلامي. 
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جهود المحدذثين في الترجيح 
بين الأحاديث المختافة 


المبحث الأول: الترجيح بالشند. 
المبحث الثاني : الترجيح بالمتن. 
المبحث التّالث: جهود المحدثين عند العجز عن الترجيح . 


الترجيح بالشند 


الترجيح في اللَغة يرجع إلى الميلان والتقل. يقال: رجح الميزان إذا 
مال وثقل. ومنه الأرجوحة التي ترجح براكبها. فالترجيح هو جعل الشَّيء 
راجحا . 

آمّا اصطلاحاً فالترجيح هو تقوية أحد الظرفين على الآخر. أو قل هو 
اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضتها. 

وللترجيح بالسّند عدَّة صور. يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام» وذلك 
بالنظر في حال الرّاوي» والنظر في صفتي التحمَّل والأداء. 


1 الترجيح بالنظر في حال الرّاوي: 
-١‏ الأرجيح بعدالة الراوي: 

العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التّقوى واجتناب ما يخل 
بالمروءة عند الناس. بسبب اختلالها رفض المحدثون رواية الكافر والفاسق 
والصَبيَ والمجنون. 

والرّواة يتفاوتون في الاتصاف بالعدالة. فإذا اختلف حديثان رجح 
الحديث الذي فيه راو اشتهرت عدالته على غيره. فيقدم الأوثق. ويقدم من 
ثبتت عدالته بالممارسة والاختبار على من اقتصر على تزكيته. ويقذّم من ذكر 
أسباب التعديل فيه على من عدّل دون ذكرها. 

كما يمكن التّرجيح بأن يكون المزگرن لأحدهما أكثر من المزگين 
للآخر. أو أن يكون المزگون لأحدهما أكثر بحثاً في أحوال الاس من 
المزكين للآخرء أو أعلم منهم. 


152 


أمّا القصد من هذا الترجيح فهو تحقيتق الاطمئنان إلى صخة الحكم الذي 
يستنبطه المجتهد. فهو يسعى إلى الأعدل والأصوب والأقرب إلى ما يناسب 
أحكام الشريعة. لذلك يجعل عدالة الرّاوي في مقَدمة اهتماماته عند إرادة 
ترجیح أحد الحديثين . 

وفي رأيي أن منّا لا ينبغي أن يدحل في هذا الباب ترجيح رواية من 
حسن اعتقاده على غيره» فهذا مطبَ فكري كبير إذ إن كل فرقة تزكي أتباعها 
وترمي المخالفين لها بالبدعة وسوء الاعتقاد؛ ويلزم من ذلك الطعن في الرُواة 
جميعاً لو قبلنا هذا التوع من الترجيح . 
ب - الترجيح بضبط للزاوي: 

الصبط هو تلك الصفة التي تؤّْل الرّاوي لأن يروي الحديث كما سمعه. 

والرّاوي الضابط هو الذي يكون متيقَظاً غير معمّلء حافظاً إن حدّث من 
حفظه» ضابطاً لکتابه إن حدّث من کتابه. فإن کان یحدّث بالمعنی اشترط فيه 
مع ذلك أن يكون عالماً بما يحيل المعاني" . 

يعرف ضبط الرّاوي بمقارنة رواياته بروايات التَقاة المعروفين بالصبط 
والإتقان. فإن كانت موافقة لها في الغالب» والمخالفة نادرة» كان ضابطاً . 
وإن كانت رواياته كثيرة المخالفة كان مختل الضبط . 

بناء على ذلك لم يقبل المحدّثون رواية من كثرت الشّواذ والمناكير في 
حديثه. كما لم يقبلوا رواية من عرف بكثرة السّهوء ورواية من يتساهل في 
نسخته التي يروي منها. 

من آليّات الترجيح في هذا الباب تقديم الأكثر ضبطاً. وتدخل في هذا 
الباب عدَة فروع . منها: ترجيح رواية صاحب الواقعة لأنه أعرف بالقصة 
ودقائقها . 


(1) انظر: ابن الضلاح (أبو عمرو عثمان الشهرزوري ت642ه/ 1244م) الحديث أو 
(د.ط) 1401ھ/ 1981م› ص136 - 137. 
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ومنها تقديم رواية المباشر لما رواه على من لم يباشر. ومنها: ترجيح 
الأكثر مخالطة للنبيّ ب والأكثر مجالسة للمحدّئين؛ لأن كثرة المخالطة 
تقتضي زيادة الاطلاع. 

منها أيضاً ترجیح روایة من روی الحدیث بلفظه على من رواه بالمعنی . 
ومنها تقديم رواية من كان أسرع حفظاً وأبطأ نسياناً. وتقديم حديث من دام 
حفظه على من اختلط من الرّواة في آخر عمره ولم يعرف هل روى الخبر حال 
سلامته أو حال اختلاطه. 

ومنها تقدیم ما سمعه الرّاوي من مشایخ بلده على من سمعه من الغرباءء 
لمعرفته باصطلاح أهل بلده. وهذا ما يفسّر قبول المحدّثين رواية إسماعيل بن 
عياش (ت 181ھ/ 797م) عن الشَاميین ورد ما رواه عن غيره" . 

كل هذه المرجحات يمكن اعتبارها آليّات» اعتمدها المحدّثون ليكونوا 
آكثر اطمفناناً للحديث الذي سیعتمدونه دلیلاً رعا ينفون به الاخحتلاف» 
ويوجهونه التوجيه اللائق به . 
ج - الترجيع بفقه الزاوي: 

يعتمد الترجيح على دفة الفهم والبحث عن الحكم الذي تطمئنَّ إليه نفس 
المجتهد. ولا شك أن الاسترواح إلى حديث الفقهاء أولى. 

فإذا ورد حديثان مختلفان» رجال أحدهما أفقه من رجال الآخر قدَم 
الحديث الذي رواته فقهاء؛ لأن الفقيه أقدر على التّميبز من غيره. 

ذكر الإمام ابن حازم أن وكيع بن الجرّاح (ت196ه/ 811م) سأل طلبته 
يوماً: «أيّ الإسناد أحبّ إليكم: الأعمش عن أبي وائل عن عبد اله؟ أو 
سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله؟) فاختاروا الإسناد 
العالي» ولم ينتبهوا إلى مقصد أستاذهم. فقال لهم: «يا سبحان الله . الأعمش 
شيخ › وأبو وائل شيخ . وسمیان فقيه› وإبراهيم فقيه . وحديیث یتداوله الفقهاء 


(1) انظر: ابن عدي (أبو أحمد عبد الله الجرجاني 365ه/ 975م): الكامل في ضعفاء 
الرّجال ج 1» ص288؛ والذهبيّ : ميزان الاعتدال ج 1» ص241. 
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خير من آن یتداوله اليوش" . 


2 الترجيح بعلو الإسناد وتعدّد الظرق : 
١‏ الترجيح بعلو الإسناد: 

الإسناد العالي هو الذي قل عدد رجاله مع الاتصال. يسمّى عالياً أيضاً 
إذا تقدم سماع راويه» أو تقدّمت وفاة شيخه. وقد فصل أهل التقل العلوّء 
ورحلوا من أجله؛ لأله يبعد الإسناد من الخلل» إذ إن كل راو من رواته 
يحتمل أن يقع الخلل من جهته» سهواً أو عمداً. 

ففي فلة الوسائط قَلّة جهات الخلل. لذا كره المحدّثون الإسناد التازل. 
من ذلك ما روي عن يحيى بن معين (ت234ه/ 848م) أنه قال: «الإسناد 
التازل قرحة في الوجه»” . فإذا تعارض حديثان أحدهما عال والآخر نازل 
قم المحدّثون العالي على التازل لكنْ هذا الحكم لا يكون صحيحاً إلا إذا 
تساوى الحديثان في جميع الأوصاف ما عدا العلوً. 

اما إذا كان التازل أكثر إتقاناًء وكان رواته أوثق أو أضبط» فلا شك أنه 
هو الذي يرجُح» ولا التفات لعلو مع ضعف. قال عبد الله بن المبارك 
رحمه الله تعالى (ت181ه/ 797م): «ليس جودة الحديث قرب الإسناد» جودة 
الحديث صخة الرجال . 
ب - اللرجيع بكثرة الزواة وتعذد الرق: 

إذا روى الحديث راو واحد» وروى الحديث المخالف له راويان أو 


(1) الحازمي (أبو بكر محمد بن موسى ت584ه/ 1188م): الاعتبار في التاسخ 
والمنسوخ من الآثار ص17. وفي الإرشاد للخليلي: «الأعمش شيخ» ولكنّْ سفيان 
عن منصور عن إبراهيم عن علقمة: فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه) . 

(2) الشيوطي: تدريب الرّاوي ص171 - 172. 

(3) الشخاوي (شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ت902ه/ 1496م): فتح المغيث شرح 
ألفيّة الحديث لاومام زين الدين عبد الرّحيم بن حسين العراقي (ت806ه/ 403 1م) 
تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» المكتبة السلفية بالمدينة المنوّرة» الطبعة الثانية 
8ھهھ/ 1968م» ج3» ص25. 


أكثر» رجح الحديث الذي رواه الأكثر عدداً؛ لأن حديث الجماعة أولى أن 
یکون محفوظاً› وأبعد عن الغلط والسّهر. 

لذا نجد الظحاوي يقول: «ثلاثة أولى بالحفظ من واحد» بل يقول: 
«واتنان بالحمظ آولی من ا 


مثال الترجيح بكثرة الرواة وتعدّد الظرق ترجيح حديث نقض الوضوء من 
مس الذكر على حديث عدم التقض. ذلك أن الأؤّل قد رواه جمع كثير» منهم 
بسرة بنت صفوان» وآمّ حبيبة» وأبو هريرة» وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
وجابر بن عبد الله» وزيد بن خالد» وعبد الله بن عمر بن الخظاب» وعائشة»› 
وعبد الله بن عبّاس» وآبو يوب الأنصاريَ» وسعد بن ابي وقاص» وعليَ بن 
لل وام سل اران بن كعت ٠٠:‏ إل اما الحديت الالي فهر ديف 
فرد في الباب. 

لا نشك في أن الترجيح بالكثرة إما يكون عندما تتساوى الأدلة في 
الصَخة والثبوت. ولا عبرة بالكثرة مع الصعف. ولعل هذا هو سبب رفض 
الإمام أبي حنيفة وغيره الترجيح بالكثرة» إضافة إلى أسباب أآخرى بسطتها 
كتب أصول الفقه» لا يتسع المجال لعرضها ومناقشتها في هذه الرّسالة* . 


3 الترجيح بالنظر في صفة التحمَّل : 
١‏ الترجيج ببلوغ الرّاوي: 

إذا کان لدینا حدیثان مختلفان» وکان راوي أحدهما بالغاً وقت تحمّله 
للحديث» فان روایته تقدم على من تحمل الحديث وهو في صباه. وقد تم 


(1) الظحاوي: مشكل الآثار ص186 187. 

(2) انظر: الغماري (أبر الفيض أحمد): الهداية في تخريج أحاديث البداية ج1» ص366 
- 383 وقال عن الثاني - حديث طلق بن علي: هل هو إلا بضعة هنك -: «هو 
منسوخ فلا حاجة إلى الإطالة بتحقيقه وإثبات صخته أو ضعفه». 

(3) انظر مثلاً: الآمدي (علي): الإحكام في أصول الأحكام ج4 ص325؛ والأسنوي 
(جمال الدين): نهاية السّول ج4» ص 425. والرّازي: المحصول ج5» ص414. 
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ترجيح حديثه لأله سيكون أضبط وآتقن وأكشر اعتناء بأصوله. ولأنَ الكبير 
سمعه في حالة لو أخبر به ورواه لقبل منه» بخلاف الصبى . 

لهذا السّبب رجح المحدثون رواية مالك عن الرّهريّ على رواية سفيان 
عن الرّهري. فإِنٌ مالكاً أخذ الحديث عن أستاذه وهو كبيرء أمّا سفيان 


فصحب آستاذه وهو دون الاحتلاء" . 


ب - الترجيح بزمن إسلام الزاوي: 

إذا اختلف حديثان يرجح خبر من تحمل حديثه زمن إسلامه على رواية 
من لم يعلم أنه تحمّله حال إسلامه أم حال كفره. كما يرجح على رواية من 
علم آنه تحمّله حال كفره. آمّا إذا كان أحد الرّاويين متأخر الإسلام» فذهب 
بعض المحدّثين والفقهاء إلى ترجيح رواية متأخر الإسلام. 

مثال الترجيح بزمن إسلام الرّاوي ترجيح المالكيّة لحديث آبي هريرة طب 
ان النبيَ ا سم من اثنتین وتلم وبنی على صلاته» على حدیث عبد الله بن 
مسعود وليه في التهي عن الكلام في الصّلاة” . 

لعل أقوى حجْة في الترجيح بهذا الوجه أن الحكم سيكون أقلّ احتمالاً 
للتسخ؛ وهي حجة قوّة» إلا آنها لا تخلو من مغامرة فكرية قد توقع صاحبها 
في الخطأ . 
ج - الترجيح بالشماع على القراءة وغيرها من كيفيّات التحمَل: 

رجح بعض المحدثين الرّواية بالسّماع على غيره؛ لأن السّماع أبلغ من 
التطق في التثبوت. فقدّم رواية عبيد الله بن عمر في الإمام الرّهري على ابن 


(1) انظر: الحازمي: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص12. 

(2) انظر: التلمساني (أبو عبد الله محمد بن أحمد المالكي ت 847ه/ 1443م): مفتاح 
الرصرل ص86. وانظر: الرّازي: المحصول ج5» ص421. حديث أبي هريرة عند 
البخاري: الجامع الصحيح» كتاب الهو : الباب 3: إذا سلّم في ركعتين أو في ثلاث› 
الحديث 1227 رالباب 4 من لم يتشهد في سجدتي السّهو› الحديث 8؛, ج3› 
ص77- 78. أمَّا حديث ابن مسعود فهو عند البخاري أيضا: الجامع الصحيح» كتاب 
العمل في الصلاة 2 باب ما ينهى من الكلام في الصلاةء الحديث 9, ج3› ص8 5. 
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آبي ذثب؛ لأن سماع عبيد الله تحديث وسماع ابن أبي ذئثب عرض وقراءة على 

بينما اجه بعض المحدثين كالإمام مالك والشافعي إلى المساواة بين 
السّماع والعرض» فلم يرجحوا بينهما. 

لكن؛ إذا كان أحد الحديثين سماعاً أو عرضاًء وكان الثاني كتابة أو 
وجادة أو مناولة» فإِن الأول أولى بالترجيح؛ لإمكانيّة دخول علل إلى هذه 
الظرق من التحمّل؛ خلافاً للسّماع أو العرض. 
4 الترجيح بالنظر في صفة الأداء: 
١‏ العبارة عن الذقل بوجوه لدَحمّل: 

لعن كان التحمّل يعني كيفيّة أخذ الحديث وتلميه» فإنٌ الأداء هو رواية 
الحديث وتبليغه وإلقاؤه إلى طالبه. ويكون لفظ الأداء مطابقاً للصَغفة التي 
تحمل بها الرّاوي حدیثه. 

ولثئن حكى القاضي عياض تسويغ كل ألفاظ الأداء في العبارة عن 
القحمّل بالسّماع» مثل: حدثناء وأخبرناء وأنبانا" فن النقّاد اتجهوا إلى 
تفضيل العبارة التي تدلّ عليه» مثل: سمعت» وحدثنا؛ وعن التحمّل بالعرض 
ما يدل عليه» مثل: قرأت على فلان» ونحوها؛ وعن التحمّل بالإجازة 
والمناولة بما يدل عليهماء وذلك ليتمكن المحدّثون من ترجيح الرّوايات. 
وهذا موضوع شديد الصّلة بما قبله. 
ب - الترجيح برواية لفظ الحديث: 

قد يؤڌي الرّاوي الحديث بلفظه الذي سمعهء إما اعتقاداً منه بأنه حرام 
عليه تغيير لفظه المسموع حى لا يتقوّل على الله ورسوله» أو حرصاً على 
صيانة لقظ الحديث دون زيادة ولا نقصان. 


(1) انظر: عياض (آبو الفضل بن موسى اليحصبي السّبتي ت544ه/ 1149م): الإلماع 
ص69 و122. وانظر: حمادة (فاروق): المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل» 
مطبعة المعارف الجديدة» الرّباط» الطبعة الثانية 9 ھ/ 1989م› ص238 246. 
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على أنه لا بد من ملاحظة أن أكثر المحدثين يرون جواز رواية الحديث 
بالمعنى . 

من أقوى حججهم: الإجماع على جراز شرح الشريعة بغير اللّسان 
العربي» فكان جوازه باللّغة العربيّة آولى”' . 

لکن إذا اختلف حديثان قدمنا من روى الحديث بلفظه على من روى 
بالمعنى . 

السبب في ذلك هو أن من شروط الرّواية بالمعنى أن يسلم الحديث من 
السّذوذ والعلّة. فلا يقبل منه إلا بعد موافقته لرواية الحمًاظ» وبعد سلامته من 
القوادح الخفية . 

فکیف لا یترجح حدیث من روی باللّفظ على من روی بالمعنی؟ 
ج - الترجيح بالاحسن سياقا: 

يمکن أن ينشط الرّاوي فيؤڌي الحديث في شموله وتفصیلاته وحیثیاته . 
كما يمكن أن يروي بعضه ويحذف البعض الاخر. 

وقد اشتهر الإمام البخاري باختصار الحديث وإخراجه في مواضع كثيرة 
من کتابه حسبما یستنبطه من قواعد. 

فإذا ورد حديثان مختلفان رجحنا الأحسن سياقاً والأكثر شمولاً؛ لأنه 
يدل على كمال الأداء. وهو بذلك يسد فراغات فكريّة كانت تشغل عقل 
المحدث والفقيه» ويبعد الرّلل في الفهمء مثل ذلك الإشكال المشهور في فهم 
حديث تعذيب الميّت بسبب بكاء الحيّ عليه . 

لن بدا هذا العنصر والّذي سبقه شديدي الاتّصال بالمتنء فن التظر هنا 
كان من جهة أداء الرّاوي للحديث» لا من جهة محتوى المتن» إذ إن للترجيح 
بالمتن مبحثاً آخر: هو الذي يليه. 


(1) انظر: عياض : الإلماع ص173- 182. وانظر: الخطيب البغدادي: الكفاية في علم 
الرّواية» المكتبة العلميّة بالمديتة المنوّرة ودار الكتب العلميّة (د.ط .ت) ص198 203. 
)2( سبق ص52 من هله الرسالة. 
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1 - الترجيح بمحتوی المتن : 
1 ترجيح الافصح على الفصيح: 

عرف النبي ية بفصاحته . بل كان الأفصح بين أصحابه. راعهم بیانه» 
حتی کانوا يتناشدونه بينهم". فكان كلامه قليل الحروف» كثير المعاني» بعيداً 
عن التكلّف» يستعمل المبسوط في مواضع البسط» والمقصور في مواضع 
القصر. جمع له المهابة والحلارةء لا یحتاج سامعه إلى معاودته» لم يسمع 
الٽاس بكلام قظ آعم نفعاًء ولا أصدق لفظاًء ولا أعدل وزناًء ولا أجمل 
مذهباًء ولا أكرم مطلباًء ولا أحسن موقعاًء ولا أسهل مخرجاًء ولا أفصح 
عن معناه» ولا أبين عن فحواه من کلام کی ذلك بتوفيق الله تعالى 
أولاًء ولتفوّقه في لغته القرشيّة» ونشأته في أفصح القبائل العربية. 

بناء على هذا؛ فإِنّه إذا كان لفظ أحد الحديثين المتعارضين فصيحاً 
والآخر غير فصيح» قدَم الأول . 

وإذا كان الأول فصيحاً والمعارض له أفصح» قَدَّم الأفصح. ولا يقبل 
اللفظ الرّكيك؛ لأن الرَكّة ترجم إلى الرداءة. ولا يكون ذلك من أفصح من 
نطق بالضاد* . 


(1) انظر: عر الڌين (كمال) الحديث التبوي الشريف من الوجهة البلاغيّةء دار اقرأء 
الطبعة الأولى 1404ه/ 1984م ص43. 

(2) انظر: الرّافعي (مصطفى صادق ت1356ه/ 1937م): الإعجاز القرآنيّ والبلاغة 
النبويّة» دار الكتاب العربي» بيررت» طبعة تاسعة 1393ه/ 1973م» ص282 - 283. 

(3) انظر: الرّازي: المحصول ج5» ص428. 
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ب - ترجيح المتن الذي قصد به بيان الحكم: 

قد يرد حدیث عن النبيّ ي قصد به بیان حکم شرعي؛ ویرد عنه حدیث 
آخر تعرّْض لنفس ذلك الحكم؛ لكن دون أن يقصد بيانه» إِنّما لغرض آ١‏ 
في هذه الحالة يقدم الحديث الذي قصد به بيان الحكم على غيره. 

مثال ذلك: ترجيح المالكيّة لحديث جبريل عليه السّلام في أنه صلى 
بالنبيّ ب العصر حين صار ظل کل شيء مثله”“ على حديث ابن عمر ا 

عن ابي اة أنه قال : ا ملك َمل أل اتاب ين بحم مكل َجُلٍ 
اسْتَأجَرّ ايرا َال : تن کل ما بین عدو إلى ضفب الثهار على قيراءا؟ 
فَعَمِلَّتٍ اليَهُودٌ. م من يَعْمَّل فِبمَا بين ز ضف النَهَارٍ إلى الْعَصرٍ عَلَّى 
EO‏ ثم قال : َمل فيا به بن العَضرٍ إلى ارب على 
قِيرَاظيْن؟ فَعَمِثمْ نتم . ا اليهُوةُ والتَصارّى› قالوا: ما لتا ر َمَلا 
ك کل قشعن يِن حَمَكمْ سَيعا؟ ققَالوا: لا. كَقال: إِمَا هُوَ 
تَضْلِي اأ ولیه من اما . 

استنتج علماء الحنفيّة من هذا الحديث أن ما بين العصر والمغرب أقل 
مما بين الزّوال والعصر. ولا يصح ذلك إلا إذا كان أوّل وقت العصر أن يصير 
ظل كل شيء مثليه. مرجُحين بذلك الحديث الّاني؛ أخذاً بمفهوم ظاهره. 
ومنهم من غمز الحديث الأول بالإرسال*. 


ج - ترجيج المثبت على الذافي: 
المقصود بالإثبات اشتمال الحديث على أمر زائد عمّا كان عليه المكآف 


(1) أحمد: المسند ج3› ص330؛ والترمذي : السنن» كتاب الصلاةء باب ما جاء في 
مواقيت الصلاة عن التبيّ بي ص278 - 279 - 280 وقال: حديث حسن صحيح ؛ 
والحاكم: المستدرك ج1» ص195؛ والبيهقيّ : السّنن الکبری ج1» ص368. 

(2) البخاري: الجامع الصحيح» كتاب المواقيت 17ء باب من أدرك ركعة من العصر قبل 
الغروب ص32 33» ح557 - 558؛ وأحمد: المسند ج2» ص6 و111. وانظر: 
التلمساني : مفتاح الوصرل ص87. 

(3) انظر: الغماري: الهداية ج2» ص263. وانظر: الزيلعيّ : نصب الرّاية ج1» ص222. 
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قبل ورود الحديث. فإذا ورد حديثان أحدهما يثبت والآخر ينفي» فن الأنظار 
قد اختلفت في ترجيح المثبت أو التافي. وقد تناول الأصوليّون هذه المسألة 
ضمن طرق التّرجيح العاة(. 

ولعل الصراب في ذلك أن لا نصدر الحكم بإطلاق. بل ينبخي 
التفصيل: فإذا علمنا المتقدّم من الحديثين والمتأخحر منهما» وجب ترجيح 
المتأاتر» مثبتاً كان أو نافياً . ويكون الحديثان من باب التاسخ والمنسوخ. 

ّا إذا جهلنا المتقدّم منهما والمتأتحر» فيرجَح المثبت على الثافي؛ لأنْ 
المثبت اشتمل على زيادة علم. ولا يقضى بالجاهل على العالم» وبمن خفي 
عليه العلم على من علمه. لذا لا يجوز هنا الاحتجاج بالإنكار على الإثبات. 

مثال ذلك: الاخحتلاف في سجود النْبيّ ية في المفضّل من القرآن 
الكريم : فقد أخرج ابن خزيمة حديث أبي هريرة أن النْبيَ ي سجد في سورة 
لإا سما أنسَفّتَ ©4 ثم رجح ابن خزيمة هذا الحديث على من نفى 
السجدة في هذه السّورة؛ لأنٌ المخبر والشاهد الذي يجب قبول شهادته 
وخبره: من يخبر بكون الشّيء ويشهد على رؤية الشّيء وسماعه» لا من ينفي 
كون السّيء وينكره. وآن من قال: لم يفعل كذا» ليس بمخبر ولا شاهد. إنما 
الشّاهد من يشهد ويقول: رآیت فلاناً يفعل كذا» وسمعته يقول کزا . 

لكنّ هذه القاعدة ليست على إطلاقها أيضاً. فلا ينبغي أن يكون الترجيح 
بها في الحدود مثلاًء لما روي في الحديث عن الَبنَ ل : «اذرَؤوا الْحُذُود 

عَنٍ الْمُْلِمِينَ ما استَطعتّم . ففي مثل هذه الحالة يدم النّافي على المثبت. 


(1) انظر: الرّازي: المحصول ج5 ص440؛ والآمدي: الإحكام في أصول الأحكام 
ج4» ص337 - 354+ والّبكيّ : جمع الجوامع ج2 ص376. 

(2) البخاري: الجامع الصحيح»› کاب سجود القرآن 7ء باب سجدة إذا السّماء انشقّت› 
الحديث 1074 ج2 ص 459. 

(3) انظر: ابن خزيمة: صحيح ابن خزيمة ج1» ص280 - 281. 

(4) التّرمذي: السّئن» كتاب الحدود 2ء باب ما جاء في درء الحدود ج4» ص33 
ح1424» وضعَفه بسبب راويه يزيد الدمشقي . 
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وأن يخطىئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. 
د - الترجيح بالاختلاف في درجة الحكم: 

إذا جاء الحديث الأول بالحظرء والتّانى بالإباحة أو الكراهة» وكان 
الأزك اهيا بوالاي أا > أن كان الأرل ارا وااي متخا فان س علا 
المسلمين رجُحوا الحديث الأوّل. 

الحجْة في ذلك أن الحديث المحرَّم يتضمّن احتياطاً . والاحتياط يقتضي 
نرك الحرام. ثم إن في ارتكاب الحرام ضرراًء لكنّ ترك المباح ليس فيه 
ضرر. لذا يترجَح الحظر على الإباحة. 

كما يترجّح الحظر على الكراهة؛ لأنّ كلا منهما طلب التّرك. لكنّ 
الظلب في الحظر أشدَء والضرر أكبر» والمفسدة أعظم. فكان أولى بالتقديم . 

وإذا تضمّن الحديث الأول التهي» وتضمَن التّاني الأمرَء يُقَدّم الأول 
أيضاً . ذلك أن النهي يكون لدفع مفسدةء بينما يكون الأمر لجلب مصلحة. 
ولا شك أن دفع المفاسد مقدَم على جلب المصالح عند تعارضهما. كما 
يرجح الوجوب على الإباحة» احتياطاً في الدين» وتوافقاً مع مقاصد الشريعة 
في جلب المصالح ودرء المفاسد" . 
ه - الأرجيع بقوّة الذلالة: 

تختلف دلالة اللفظ على المعنى من حديث إلى آخر. من هذا المنطلق 
تمن المجتهدون من استنباط طرائق متعددة للترجيح. منها : 
ه 1 - ترجيح النطوق عل الفهوح: 

دلالة المنطوق هي دلالة اللّفظ في محل التطق على حكم مذكور؛ كقول 
التب اة للأعرابيّ الذي قال له: واقعت أهلي في رمضان: «ِعْيَق رقب . 


(1) انظر: ابن عبد الشكور: مسلم التبوت في أصول الفقه ج2» ص206؛ والأسنوي : 
نهاية الول ج4» ص502 - 503. 

(2) ابن ماجه: السّنن» كتاب الصّيام: 14ء باب ما جاء في كفّارة من أفطر يوماً في 
رمضان ج1 ص534 » ح1671. والحديث صحيح . 


163 


فقد اقترن الوصف _ وهو المواقعة - بحكم شرعيّ هو: «العتق». ودل اللَفظ 
التبوي في محل النطق على هذا الحكم. 

أا دلالة المفهوم فهي دلالة اللفظ على حكم في غير محل التطق. مثال 
تعارض المنطوق مع المفهوم: 

تعارض قول الب :دفي سَاومَة اعنم إا گائّث ربمن كفبهًا اى“ 
مع قوله عليه الصلاة والسّلام : «فِي كل أَربَمِينَ شاو قاي . 

أفاد الحديث الأول بمفهومه نفى الرّكاة عن المعلوفة - وهى غير 
السائمة -. لكنّ الحديث الان دل غل و جوا فيها . ۰ 

لقد اخحتلفت الأنظار بين فقهاء المسلمين في تقديم هذا على ذاك» ولكل 
مترعه ومشربه . 
هه 2 - ترجيح الحقيقة على الجاز؛ 

الحقيقة هي اللّفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب. أمَّا 
المجاز فهو اللّفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بين المعنيين. 

فإذا دار لفظ الحديث التبوي بين الحقيقة والمجاز» رجح متن الحديث 
الذي ورد بلفظ الحقيقة على الوارد بلفظ المجاز. 

ذلك أن دلالة الحقيقة هي الأصل» وهي أظهرء ولتبادرها إلى الذهن. 
ومن هذا الباب أيضاً يقَدَم لفظ الحديث الذي يتضمَن حقيقة شرعيّة على 
الحديث الذي يتضمْن حقيقة لغوية. 

البب في ذلك أن الشرع نقل اللَّغة إلى اصطلاحات جرى عليها القرآن 
والسَة في مخاطبة المكلفين» مثل كلمات الكفر والفسق والصلاة والصوم. . . 
إل . 
(1) أبو داود: السّننء كتاب الرّكاةء 4» باب في زكاة السائمة ج2» ص97 ح1567. 

والحديث صحيبح 


(2) الترمذي : السّنن› کتاب الرّكاة» 4« باب ما جاء في زکاة الإبل والغنم ج3 ص۰17 
ح 621. وقال: حدیث حسن . 


(3) انظر: الرّازي: المحصول ج2 ص 433. 
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2 المتن ذا أده دلیل آخر : 
١‏ ترجيح المتن الذي ايده ظاهر القرآن: 

إذا ورد حديثان مختلفانء ركان أحدهما موافقاً لظاهر القرآن الكريم 
دون الآخر» فإ الحديث الموافق يكون أولى بالاعتبار. 

من ذلك قوله : من نسي صلا اؤ ام عَنْها فَكُفَارَتُها أن بُصَليَهَا إا 
راء" . هذا حديث مختلف مع نهيه ي عن الصلاة في أوقات معينة منها : 
الصلاة بعد الفجر حتّی تطلع الس وبعد العصر حنّی الغروب. 

لكنّ الحديث الأزّل بؤيده قول الله تعالى: (حَلفظوا عَلَّ اوت4 
[البقرة: 238]ء وقوله تعالى: سارعا إل مَمَوْرَو من َّم [آل عمران: 
3.. لذا يترجح الأول على الثاني . 
ب ۔ ترجیح ما ده حدیث آخر موافق له: 

قد يكون أحد الحديثين المختلفين موافقاً لسنّة أخرى دون الحديث الآخر؛ 

ا 
كقوله َة : ١لا‏ ناح إلا بلي فأفاد بطلان عقد الزواج في غياب الوليّ . 

هذا الحديث مختلف مع قوله به في حديث آخر: ليس لِلْوَلِيّ مَعَ 
الب آم . فوجدنا حديثاً آخر يبد الأول هو قوله ل : يما امرَأةٍ كحت 
فسا َير إِذْنِ ليا يكحا باءلل"“ . فترجح الحديث الأول على الحديث 
الثاني عند من لم يطعن في إسناد هذه الأحاديث. 


(1) البخاري: الجامع الصحيح» كتاب المواقيت 37» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر 
ج۰2 ص 58» ح597؛ ومسلم: صحیح مسلم» كتاب المساجد 314 باب قضاء 
الفائتة راستحباب تعجيل قضائها ج1 ص 477. 

(2) أبو داود: السّنن» كتاب التكاح 20 باب في الوليّ ج2» ص229» ح2085؛ 
والترمذي: الّنن» كتاب التكاح 14» باب ماجاء لا نكاح إلا بوليّ ج3» ص407» 
ح1101. رالحديث صحيح . 

(3) أبو داود: السّنن» كتاب التكاح 25ء باب في الَيّب ج2» ص233»› ح؛ وأحمد: 
المسند ج 1› ص 334. والحديث صحیح . 

(4) أبو داود: السّنن» كتاب التكاح 20 باب في الوليّ ج2» ص229 ح2083؛ = 
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ج - ترجيح الحديث لذي وافق القياس او الإجماع: 

إذا كان أحد الحديثين المختلفين موافقاً للقياس دون الآخر فإنه يقذَّم. 

لهذا السبب قم المحدثون حديث أبي هريرة ڪه عن النَبيَ يا : ليس 
عَلَى الْمُْسْلم في عَبْدِهِ وَلا فِي فَرَسِهٍ صد" على أحاديث وجوب الرّكاة في 
الماشية؛ لأنّ ما لا تجب الرّكاة في ذكوره لا تجب في إناثه» كسائر 
الحيوانات التي لا تجب فيها الرّكاة. 

كذلك الأمر بالتسبة للحديث الذي يوافق عمل الأمَّة» فإِنه يقدم على 
المختلف معه» إذ يجوز أن تكون الأمّة قد عملت بموجبه لصخته» ولم تعمل 
بالآخر لضعفه؛ أو لنسخه دون أن ينقل التسخ؛ أو لمعارضته لقاعدة شرعية› 
ونحو ذلك . 

آمَا إذا خالف عمل آهل المدينةء أو إجماع أهل البيت» فهذا محل 
اختلاف بین الفقهاء. ولک وها هر ريا وهذا رايٰ» والرّأي مشترڭ . 


= والترمذي: الّن» كتاب النكاح 14ء باب ما جاء لا نكاح إلا بوليّ ج 3» ص408» 
ح1102؛ والحاكم: المستدرك ج2» ص168. رالحديث صحيح . 

)1( مسلم : صحیح مسلم؛ كتاب الرّكاة 9> باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه 
ج2 ص676؛ وآبو داود: السّننء كتاب الركاة 10 باب صدقة الرّقيق ج2» 
ص108ء ح1595؛ رالنسائي: سنن التسائي» كتاب الرّكاة 16ء باب زكاة الخيل 
ج5» ص17 و35 باب زكاة الرقيق ج5› ص 36. 
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جهود المحدثين عند العجز عن الأرجيح 


إن المنهج الذي اتبعه المحدّثون إزاء مختلف الحديث هو السّعي إلى 
الجمع بين الحديثين المختلفين ما أمكن إلى ذلك سبيلاً. فالجمع هو الملجاً 
الأول لدفع التعارض والتناقض عن حديث رسول الله اة . فإذا تعذر الجمع 
واستحال التأليف بين الحديثين المختلفينء تَمّ الالتجاء إلى ترجيح أحد 
الحديثين على الآخر حسب قَوّة السّند أو المتن. 

لكن إذا تعدّر الترجيح أيضاً وتساوى الحديثان وتعادلاء فن علماء 
المسلمين وقفوا مواقف مختلفة» يمكن حصرها فى ثلاثة اتجاهات هى : 
التوقف والتّخيير والتساقط . ۰ ۰ 
1 ۔ التّوقف : 

هذه عبارة الحافظ ابن حجر العسقلانى رحمه الله تعالى(ت852ه/ 
8ءم) في الد :رتد ا الرنت عن العمل بالحديثين 
المختلفين في حالة العجز عن الترجيح بينهما» وبعد محاولة الجمع. 

وإنما تم الالتجاء إلى التوقف عن العمل بالحديثين لأن الإشكال وقع 
في ذهن المجتهد؛ فحصل العجز عن إظهار معاني كلام النبي يه في وقت 

لكنّ هذا لا ينفي البحث عن أوجه قد تلوح للمجتهدء أو بلهمه الله 
تعالى من فتحه» فيظهر له ما كان قد خفي عليه. كما أن هذا العجز الذي وقع 


(1) انظر: ابن حجر: نخبة الفكر ص35. 
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لهذا المجتهد قد لا يقع غيره. بل قد يتمكن مجتهد آخر من الجمع بين 
الحديثين» أو قد يرجح بينهما دون عناء كبير. وقد عرف الإمام ابن خزيمة 
رحمة الله تعالى عليه (ت324ه/ 935م) بقدرته الفائقة على التأليف بين 
الأحاديث المختلفة؛ حى روي عنه أنه قال: «لا أعرف أله روي عن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم حدیثان بإستادین صحیحین متضادان. فمن کان عنده 
فليات بهما حتى أؤڵّف بينهما»"". لقد كان ابن خزيمة كثيراً ما يختار لأبواب 
صحيحه من التراجم ما ينه إلى توقف بعض العلماء عن الأخذ بالحديث لظن 
التعارض بينه وبين غيره من الأدلّة» أو لإشكال يبدو في لفظه؛ كقوله: «أخبار 
غلط في الاحتجاج بها بعض من لم ينعم النظر.. ٠.‏ وقوله: «خبر غلط في 
معناه بعض من لم يحسن صناعة الفقه فتأوّل هذا الخبر على ظاهره...) 
وقوله: «ذكر خبر. .. حسب بعض العلماء أله خلاف هذا الخب” . 

لا يخفى علينا أن التوقف عن إصدار حكم بترجيح أحد الحديثين 
والعمل به إنما يرجع إلى أصل تناه أصحاب هذا الموقف؛ وهو ما تَقَدَّم لنا 
من رأيهم في أن أحكام المّريعة لا تتناقض» وأنه لا يمكن أن يرد دليلان 
متضاذان» قرآناً كان أو ستّة. كما بني على أصل آخر هو أن عقول عامّة البشر 
لا ترتقي إلى درجة فهم كل ما عناه الرّسول ية بأحاديثه» «وآنه من قبيل 
الخيلاء والعجب الواهم أن نرفض ما قصر فهم كل ما عناه الرسول ية 
باحاديثه»» «وآنه من قبيل الخيلاء والعجب الواهم أن نرفض ما قصر فهمنا عن 
إدراک7 . 

من هنا كان التوقف في رأيهم أولى المواقف؛ احتياطاً في الدين» وهو 
أولى من التخيير والإسقاط . قال ابن قدامة: «إذا تعارض دليلان عند المجتهد 
ولم بتر جح أحدهما وجب عليه التوقف» ولم يكن له الحكم بأحدهما ولا 


(1) الخطيب البغدادي: الكفاية ص432 _ 433. 

(2) انظر: ابن خزيمة: صحيح ابن خزيمة ج1» ص314› ج2» ص81» ج2» ص239. 

(3) أمين (حسين أحمد): دليل المسلم الحزين إلى مقتضى السّلوك في القرن العشرين› 
سلسلة معالم الحداثة دار الجنوب للتشرء» تونس (د.ط) 1993م» ص75. 
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الخير فیهما»' . 


2 التخيير: 

المقصود بالتخيبر أن للمجتهد أن يختار العمل بأحد الحديثين المختلفين 
المتضاڏين . 

فإذا ورد الحديث الأول بجواز الفعل» بينما ورد الثاني بحظره ولم 
نتمكن من معرفة السّابق منهما على المتأخحرء كما لم نجد آليّة من آليّات 
الترجيح؛ ففي هذه الحالة رأى جمع من فقهاء المسلمين أن المجتهد يتخْيّر أي 
الحديثين يعمل به؛ والأجر حاصل على اجتهاده وحسن نيّته في طلب الحكم 
من دلیله . 

بقول آبو حامد الغزالي: «لو أشكل التّاريخ» وعجزنا عن طلب دليل 
آخر» فلا بد أن يتخْيّر» إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر مع تضاذهماء” . 

لعل سبب هذا الموقف يرجع إلى أن الحديثين قد تعارضا وتساويا في 
القوّة. فلم يجز لنا أن نرجًّح أحدهما دون مرجّح. فلم يبق أمامنا إلا أن نتخیر 
شهغا :أو نسقظهما معا . 

فإن آسقطناهما عظلنا دليلاً شرعياًء وأهملنا نصا ديا شريفاًء سيسألنا الله 
تعالى عنه. وإن اخترنا أحدهما كان اجتهادنا أولى بالصضواب إذ إننا انحزنا إلى 
دلیل شرعيٍ . وحجتنا بأیدینا . 


3 ۔ التساقط : 

المقصود بالتساقط إلغاء الدليلين معا والبحث عن الحكم الشَرعيَ من 
دلیل آخر . فإذا ورد حديثان مختلفان متعارضان» ولم يتيسّر الجمع بينهما ولا 
الترجيح» رأى بعض المحدثين والفقهاء إسقاط الحديثين معاً. 


ر72 


(2) الغرالي (أبو حامد): المستصفى ج2» ص393 - 394. 
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السبب الكامن وراء اتجاههم إلى تساقط الدّليلين معا يتمتّل في أن 
التوقف عن إصدار حكم شرعيّ يحتاجه الاس لا يحل مشكلاً. ثمّ؛ ليس من 
خصال المجتهد المسلم أن يسكت عن الإدلاء بحكم احتاجت الأَمّة إلى معرفة 
حكم الله فيه . لذا اعتبروا التوقف عجزاً لا تقرّه السريعة في هذا الموضع الذي 
المتعارضين: ذلك أن التخيير يلزم مله حصول ظنّ من المجتهد بان الصواب 
هو في هذا الحديث دون الآخر. لكنّ الظْنْ لم يحصل؛ فلم يجز القول 
بالٽخيير . لذا وجب تساقط الدليلين معاً . فإذا تساقط الدّليلان يصار عند ذلك 
إلى القياس» أو إلى حكم الأصل. 

مثال القول بالتساقط والرّجوع إلى القياس: إلغاء أئمَّةَ الحنفيَّة أحاديث 
كيفية صلاة الكسوف وقياسها على سائر الصلوات" . 

ومثال القول بالتساقط والرّجوع إلى حكم الأصل رذ الحنفيّة للآثار 
الواردة في طهر سؤر الحمار ونجاسته؛ وإبقاء الحكم على ما كان عليه قبل 
ورود هذه الآثار» فيكون سۇرە طاهرا . 


(1) وردت کيفيات مختلفة في صلاة الكسوف. انظر: البخاري: الجامع الصحيح› کتاب 
الكسوف 4 باب خطبة الإمام في الكسوف ج2» ص ۰442 ح19 و1046 باب 
الجهر بالقراءة في الكسوف ج2› ص۰454 ح1065 و1066؛ ومسلم : الصحيح؛ 
كتاب الكسرف» الأحاديث 1- 7ء باب1 صلاة الكسوف ج2» ص618 - 621. 
وانظر: الشافعي: اختلاف الحديث بهامش : الم ج 7» ص226 - 232. 

(2) انظر: ابن عبد الشكور: مسلم الثبوت ج2٠‏ ص192؛ الرّيلعي: نصب الراية ج1» 


ص137. 
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لا شك آنا لاحظنا أن مسالة الترجيح بين الأحاديث من أهمَ مشاغل 
علماء الحديث والأصول معاً. كما يمكن أن نلاحظ أن عمليّة نقد الحديث قد 
توجهت إلى الإسناد وإلى المتن معاً. 

لقد كان توجه النقاد إلى السند» فرجَّحوا بالنظر في حال الرّاوي من 
حيث عدالته وضبطه وفقهه. كما رجحوا بكثرة الرّواةء فقَدّمرا الحديث 
المتواتر على المشهور» والمشهور على خبر الواحد. ورجَحوا بعلو الإسناد 
وقربه من النَبيّ بية. ومن هذا الباب أيضاً الترجيح بالتظر في كيفيّة التَحمَل 
وصفة أدائه لما تحمّله. 

كما كان ترجُههم إلى المتن فرجُحوا الأحاديث المختلفة بتقديم الأفصح 
على الفصيح . ووضعوا قواعد تعتمد اللْغة العربيّة وأساليب العرب في خطابهم 
وعاداتهم» وتعتمد مقاصد الشريعة الإسلاميّة وأهدافها التشريعيّة العامة ؛ 
مقارنين هذه المتون بالقرآن الكريم تارة» وبالمتون الحديثية الأخرى تارة» وبما 
ترجّح في القياس واستقرٌ عليه الإجماع تارة أخرى. 

آما إذا لم يتمحن النْقّاد من الترجيح بالسند أو المتن» فإِن بعضهم قد 
توقف عن العمل بالحديثين المختلفين. ومنهم من قال بالتّخيير بينهما. واتّجه 
البعض الآّخر إلى القول بتسافطهما معا والتجا إلى ما دون السنة مرتبة أو رجع 
إلى حكم الأصل. 

هذه مناهح الماد في الترجيح . وهي مناهج منطقَية» تسعى إلى رفع 
الإشكال عن الحديث التبويّ» وتهدف إلى التأليف بين معاني كلام التبيّ اء 
وما استقرّت عليه الشريعة من أحكام صاغها العقل البشري بناء على الوحي 
الإلهن قرآناً كان أو ستة نبويّة ثابتة . 
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جهود المحذثين في مختلف الحديث 
قبل الاستقلال بتدوينه 


الفصل الأوّل: الصحابة ومختلف الحديث في عهده بلا . 
الفصل الثاني : جهود الصحابة بعده باا. 

الفصل الثالث: جهود التابعين في مختلف الحديث. 

الفصل الرابع: الإمام أبو حنيفة وجهوده في مختلف الحديث. 
الفصل الخامس: الإمام مالك وجهوده في مختلف الحديث. 


أ 
أ 
أ 


کچد اک ےا 
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FEKI EX I ETI MEX I MEX METI METI MEY 


الفصل الأزل 


الضحابة ومختلف الحديت 
في عهد الزسول بب 


المبحث الأول: المنهج العام للضحابة في التعامل مع الرسول بُ 
وستته . 

المبحث الثاني : مراجعة الصحابة للرّسول ية عندما تختلف 
الأحادبث مع التصوص والقواعد. 

المبحث التّالث: مراجعة الصحابة للرسول يه عند استشكال 
الحديث. 
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المنهج العام للشحابة ف التعامل مع الرسول يل وسّته 


1 - التلقي الدائم عن الرّسول كا : 

الصضحابة وهن هم الذين لقوا النبنَ بي مؤمنين به وماتوا على الإسلام. 
سواء أطالت مجالستهم له أو قصرت» وسواء غزوا معه عليه الصّلاة والسّلام 
ا 

لقد أدرك الصحابة ور طبيعة مهم الرّسول ياء المتمّلة أساساً في 
بيان ما يصلح به حالهم في الدنيا والآخرةء بالتلمي الدائم عن الله تعالى»› 
وتبليغ ما تلقاه إلى التاس. 

لزم من ذلك حرصهم على أن لا يفوتهم شيء من حديث رسول اله يا 
حتّی أن بعضهم کان یتناوب النزول على رسول الله ڳا هو وجار له» حسب 
الفاق بينهما فينزل هو يوماً وينزل جاره يوماً من عوالي المدينة إلى المجلس 
التبويّ فيأتيه بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره. 

بل كان بعضهم يعد الاد والركب ويسلك الظرق الوعرة ليلقى 
الرسول بء ويسأله مسترشداء حتّى يطمئنّ فؤاده إلى الجواب التّبويّ» من 
احت السا ف 

ترنّب على موقفهم هذا ألا يتقدموا بین يدي الله ورسوله» فلا يسرعوا 
بأاخذ قرار» ولا يقضوا أمراً من شرائع الدّين» إلا أن يجدوا في ذلك وحياً 


)1( انظر: ابن حجر الإصابة ج اء ص10. 
(2) انظر: البخاري: الجامع الصحيح» كتاب العلم 26 باب الرّحلة في المسألة التازلة 
ج1 ص 167» ح27 و88 باب التناوب في العلم ج 1ء ص 167» ح89. 
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ناطقا؛ توقيراً للرّسول الكريم ب وتبجيلا له وثقة متناهية به. 

بل بلغ بهم اتباعهم للرّسول َة أن أحجموا عن إجابته لما توجه إليهم 
بالسّؤال : «آنَذْرُونَ أي بَلَرٍ هَذَا؟٠»‏ كما احجموا عن إجابته ي عندما سألهم: 
هلد ترون اي شَهر هَدَا؟؛. 

لقد سكتوا حتى ظنوا أن الرّسول بي سيسمّيها بغير أسمائها. أو 
بقولون: الله ورسوله أعلمء وينتظرون الإجابة منه عليه الصلاة والسلام» حى 
لا يقدّموا بين يدي اله ورسوله» امتثالاً للأمر القرآنيَ في سورة الحجرات: 
فاا الذن اموا لا دموا بين يدي لَه سول € [الحجرات: 1 . 
2 خوف الضحابة من السّوال: 

لقد كان تجنّب التقذّم على الوحي باعثاً على الخوف من إلقاء أي سؤال 
على الرّسول ية . خاصة إذا تعلق الأمر بحكم شرعيّ» کک 
SS‏ الله وفيه: یا لذت اموا ا سلوا عن اة :ان 
د لک ل سوم € [المائدة: 1]؛ ويسمعون فول نبيّهم عليه الصلاة کک 
و اله في كَابه فهو خلال وَمَا حر فهر هو حرام وما سكت ڪَنه فهو 

َف . ايلوا من الو حَافية؛ ِن ال له َم يكن ينس سیا . 

كما يسمعونه َة يقول: إن الله كرض راض فلا تَصَيّعوهًاء وَحد حدّوداً 
قلا َعْتذوهَاء وسكت ڪَنْ آَفْيَاء رَحْمَة بكم عَيْرَ يليان فلا بوا نها . 


)1( انظر : مسلم : صحیح مسلم› کتاب القسامة الحديث 29» باب 9 تلظ تحریم الذماء 
والأعراض والأموال ج3» ص1305 - 1306. 

(2) الحاكم: المستدرك ج2٠‏ ص375 وصخحه؛ والبرّار (أبو بكر أحمد بن عمرو 
البصري (ت292ه/ 904م): زوائد البرار: الفها نور الدين علي بن أبي بكر الهيثميَ 
(ت 807ه/ 1404م) بعنوان «كشف الأستار عن زوائد البرار على الكتب السََّة تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمي» مؤسسة الرْسالة» 1404ه/ 1984م الطبعة الثانية ج3› 
ص32 و58 وقال: إسناده صالح . 

(3) الذارقطني : السّنن ج4 ص184. وهو حديث حسّنه النووي وابن حجر والتخاوي 
وصخحه الحاكم . انظر: الضَديقي (محمّد بن عآان ت 1057ه/ 1647م): دليل الفالحين 
لطرق رياض الصالحين» دار إحياء التراث العربي (د. ط.ت) ج4» ص671 - 672. 
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بل يسمعونه عليه الصّلاة والسلام يقول: «َعُوني ما تَرَكْتَحُم. نما 
َهْلَكَ مَنْ گان لم ر مَسَاِلِهمْ وَاخلافهُم على آنیّایہ. 

لقد سل لنا التاريخ نماذج عديدة حاول فيها الصحابة ون أن يسألوا 
الرّسول َة لكتهم أحجموا عن ذلك. 

من هذه التماذج قول البراء بن عازب ولب : «إن كان ليأتي علي السّنة 
أريد أن آسال رسول الله هة عن الشيء فأتهيّب؛ وإن كنا لنتمنّى الأعراب» 
يقصد بذلك قدومهم ليسألوا فيسمعوهم أجوبة سؤالاتهم» فيستفيدوها. 

ومنها قول أنس بن مالك طلب: «كتّا نهينا في القرآن أن نسأل 
رسول الله ي عن شيء» وكان يعجبنا أن يجيء الرّجل العاقل من أهل البادية 
اله ونی نس( 
يساله ونحن سمع 

بل لقد التجأً بعض الصحابة ون إلى استئجار بعض الأعراب ليسألوا 
عوضاً عنهم . كأتهم فهموا أن منع السؤال يخضصّهم دون غيرهم» لملازمتهم 
رسول الله َيه ودخولهم في خاصته. 

يؤكد هذا ما رواه مسلم عن النواس بن التعمان طب قال: «أقمت مع 
رسول الله ية سنة بالمدينة؛ ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة. كان أحدنا إذا 
ھاجر لم یسال رسول الله کان" . 

يقصد بذلك أنه قدم على رسول الله ياو في وفد؛ فاستمرٌ على تلك 
الحالة يفيد من العلم التبريء خشية أن يخرج من صفة الوفد إلى استمرار 
الإقامة فيصير مهاجراًء فيمتنع عليه السؤال. 


)1( البخاري : الصحيح؛ کتاب الاعتصام 3« باب الاقتداء بسن رسول اله ية ج 13› 
ص219 - 220. 

(2) مسلم: صحيح مسلم» كتاب الإيمان الحديث 10ء باب 3 السّؤال عن أركان الإيمان 
ج1» ص41 _ 42. 

)3( مسلم : المصدر نقسه» كتاب البرّء الحديث 15ء باب 5 تفسير البرّ والإثم ج4› 
ص 1980. 
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3 أثر هذا المنهج في اختلاف الحديث: 

نعني باختلاف الحديث هنا الظاهرة التي بدت نواتها في المجتمع 
الإسلامييّ منذ العهد النبوي. ولا نقصد علم مختلف الحديث. هذا التوضيح 
نراه ضروريًاً حى لا نخلط بين العلم والظاهرة”. 

وإذا تأمَّلنا منهج التلمَي والاتباع» ومنهج الخوف من السّؤال» وجدناهما 
يقودان إلى نتيجة واحدة: هي الاكتفاء بما يسمع»› والعمل على تطبيقه» واتهام 
الات عندما يستشكل علينا الأمر» أو عندما تختلف الأدلّة؛ وبالتالي إلغاء 
دور العقل في توجيه الأدلة واستنباط الأحكام منهاء بحجّة منع السّؤالء أو 
بما يقال من أن أوّل من استشكل في هذا الوجود هو إبليس: عندما تعارض 
آمر ره مع ما هو مستقرٌ في ذهنه من أفضليّته على آدم. متناسين أن الملائكة 
نفسها استشكلت قبله وجود الإنسان» فراجعت ربَها قائلة: تحمل فا مَنَ 
بيد فيا وَيَْفِْك الما ون سبح عند ومرس لك)؟ [البقرة: 30]. 

إن هذه نتيجة في منتهى الخطورة لو التزمها الصحابة رضوان الله تعالى 
عنهم دون انتباه لما سينجرّ عنها من تدمير لذواتهم ولدينهم ولمجتمعهم. 

إلا أن التّاريخ يشهد أن الصحابة ون كانوا يراجعون الرّسول بلا 
ویسألونه» کل حسب اتجاهه وميولاته. وكان عليه الصلاة والسّلام يجيبهم عن 
أسئلتهم» لما يعرف من حاجتهم إلى الإجابة. 

من ذلك سؤالهم عن البح بالقصب» وأسئلتهم عن أحوال يوم القيامة 
وما قبلها من الملاحم والفتن. 

من ذلك آيضاً تلك الأسئلة التي دوّنها القرآن الكريم على لسانهم 
كسؤالهم عن الكلالة» وسؤالهم عن الخمر والميسر» وسؤالهم عمّا أحل لهم» 
وسؤالهم عن الأهلة وعن اليتامى وعن القتال في الشّهر الحرام وعن 
الأنفال. .. إلخ. 


(1) انظر: العسعس: دراسة نقدية في علم مشكل الحديث ص52. 
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ولم يكن ذلك قبل نزول آية الّهي عن السّؤال فقط» بل كان بعدها 
أيضاً. مما يعني أن الذي ذم إما هو التكلّف في السؤال» وكثرة الأسئلةء 
التي تعني عدم إعمال العقل؛ کما تعنٺي الببحث عن الحلول الجاهزة»› أو 
التعذت في المسألة» والتطرّف في الرّؤية والتفكير . 
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مراجعة الصحابة للرسول 
عندما تختلف الأحاديث مع اللصوص والقواعد 


1 مراجعته عند اختلاف قوله بي مع القرآن الكريم : 

قال الله تبارك وتعالی: إن | i‏ € الانعام: 0 ویونس: 15 
والأحقاف: 9]. وقال آيضا: لتخ َيل الا ا اک ان زا" 105]. 

لقد أعلن القرآن الكريم أن دور الرّسول محمد كَل إنما هو منحصر في 
اتباع الوحي والحكم حسب إرشاده وتوجيهه. ورسخ في عقل الصحابة طن 
أن السَنَة التبويّة لا يمكن أن تخالف ما ورد في القرآن الكريم . 

A 
«مَنْ حُوسبً مُدّبٌ؛ قالت: «اولیس يقول الله تعالى : موی ماسب حسام يبا‎ 
lT االانشقاق: 8] فقال النبي 4ة : «إِنْمَا ذلك الْعَرْض.‎ )@ 
. الجسَابٌ يهك‎ 

لقد كانت عائشة وا لا تسمع شيا لا تعرفه إلا راجعت فيه حى تعرفه. 

وكان قول النَبنَ ية : «من حوسب عذّب» مخالفاً فى الظاهر لما نطقت 
به الاي لبن ان الحساب سيكون نوعين : نهناك من یؤتی کثابه س 
فا تا صاب شرا ولا ذب ول بهلك: نكيف يصح ت تعميم القول بأنْ 


(1) البخاري: الجامع الصحيح» كتاب العلم 35 باب من سمع شيا فراجعه حى يعرفه 
ج1» ص176» ح103؛ ومسلم: صحیيح مسلم»› کتاب الجتة 9 باب إثبات 
الحساب ج۰4 صس2204. 
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من حوسب عذب؟ إلا أن عائشة وتا رغم امتثالها لكتاب الله تعالى ولأوامر 
رسول الله بد فإتها لم تسمح لنفسها بأن تقبل ما بدا مخالفاً لكتاب الله . 

وحرصاً منها على تفهّم معاني الحديث النْبوي راجعت زوجها 
رسول الله ية الذي لم يضجر من المراجعة في العلم» ولم يزجرها عن مقابلة 
السَنّة النبوية بالقرآن الكريم. بل رفع النَبيّ عليه الصّلاة والسّلام هذا التعارض 
بأنْ لكل من الآية والحديث موضعاً غير موضع الآخر. 

فالآية تعلق بعرض الاس على الميزان» أمّا الحديث فهو يتعلّق بتحرير 
الحساب واستيفائه؛ لأنْ ذلك يفضي إلى استحقاق العذاب» ولان حسنات 
العبد موقوفة على القبول من الله تعالى» فإن لم تقع الرّحمة المقتضية للقبول 
لا تحصل التجاة" . 

ولا يذهب إلى الظنّ أن عائشة مال تفرد به التاريخ في مراجعة النبنَ يلا 
فيما خالف - ظاهراً - كلام الله تعالى. فقد سمعت حفصة بنت عمر بن 
الخظاب وا رسول الله اة يقول : ي رجو أن لا ذل التارَ أَحَدٌ سهد بذرا 
َالْحْدَبْبيةً فقالت: ا الله یقول: ورلن مک إلا راردا [مریم: 71] فقال 
رسول الله کی : کم تی الین انوا ودر ایی فا ج @) [مریم : 72)“ . 

ھکذا رفع ابن بلا الاختلاف الظاهريٌ بين القرآن والسّنة» وتنڙّهت 
الأدلة السّرعيّة عن التناقض والتضاد. 
2 مراجعته ب عندما اختلفت عليهم أقواله مع أفعاله: 

أوجب اله تعالى على المسلمين إقامة الصلاة وأداءها في وقتها بقوله: 


(1) انظر: الأبّي: إكمال إكمال المعلم ج7» ص236؛ وابن حجر: فتح الباري ج1› 
ص 176. 

(2) أحمد: المسند ج6٠‏ ص285 - 420. قال ابن حجر: إسناده جيّد على شرط مسلم. 
انظر: فتح الباري ج7» ص 237. وورد في صحيح البخاري الحديث بلفظ : «لعل الله 
اظلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شثتم فقد رجبت لكم الجنّةء أو فقد غفرت 
لكم». انظر: البخاري: الجامع الصحيح» كتاب المغازي 9» باب فضل من شهد 
بدراه» ح3983 ج7» ص237. 
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إن ألصَلَوةَ كات عل المزييت كما وفوا [النساء: 103:] وقوله 
اق اسلو دلوو النیں إل ع الل وفْران الجر ل مان الجر 6 
مدا @©)€ [الإسراء: 78]» وتولى الرّسول الكريم ب بيان أسماء هذه 
الصلوات وعدد رکا وا 2 فيها سرَاً وما يقرأ جهراًء وكيفيَّة الركوع 
والسجود والتشهد حتى تتم الصّلاة. لقد كانت هذه حجَّة عمران بن 
حصين وط عندما e‏ ومعه أصحابه فقال رجل من القوم: لا تحدّثونا 
إلا بالقرآنء فقال له: ادنه» فدناء فقال: أرأيت لو ولت أنت وأصحابك إلى 
القرآن» أكنت تجد فيه صلاة الظهر ا وصلاة العصر أربعاًء والمغرب 
لاا » قرا في التين. ...". 

لقد حفظ الصحابة ن أن صلاة الظهر أربع ركعات. هذه سنته عليه 
الصلاة والسلام. وها هو الأمر الإلهي الذي يجب أن يمتثلوا له» وأن يقتدوا 
به فيه لقوله ی : «صَلُوا گما راه ونی امل فلز تمد اخد من السلن 
بأن صلى الظهر ثلاث أو العصر خمساً أو المغرب سبعاً ما قبل منه ذلك. 

لكن فوجئ الصحابة ون يوماً لما حضروا إحدى صلاتي العشيّ - الظهر 
أو العصر - إذ سلّم النبيّ ية من ركعتين» ثم قام إلى خشبة معروضة في 
المسجد» فاتكأ عليها كانه غضبان» ووضع يده اليمنى على اليسرى» وشبّك 
بين أصابعه» ووضع خده الأيمن على ظهر كمه اليسرى؛ وخرجت السّرعان 
من أبواب المسجد» فقالوا: «قصرت الصّلاة؟» وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا 
أن يكلماه. فقال ذو اليدين - وهو الخرباق السّلمي _: «يا رسول اش 
أنسيت أم قصرت الصلاة؟» فقال: لم انس وَلَمْ نَفْصَرَّ» ثمْ سال النبي با 


(1) انظر: الخطيب البغدادي: الكفاية ص 15. 

(2) البخاري: الصحيح» كتاب الأذان» 18 باب الأذان للمسافرين ج2» ص93»› 
ح 631؛ والدارمي: سنن» كتاب الصلاة 42» باب من أحنّ بالإمامة ج 1» ص286. 

(3) انظر: ابن عبد الب (أبو عمر يوسف اللمري القرطبى ت 463ه/ 1070م): الاستيعاب 
في أسماء الأصحاب» مطبوع بهامش الإصابة في تمييز الصحابة» دار الكتاب العربي 
بیروت› لبنان (د. ط.ت) ج1 ص 448؛ وابن حجر : الإصابة ج1 ص 422 وج1» 
ص 477. 
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أصحابه : اگما قال در اليدَبْنِ؟» فقالوا: «نعم ... الحديث“ 

لقد كان من الصحابة من توجُه مباشرة إلى باب المسجد وسارع 
بالخروج إثر السّلام مباشرة: وهم أهل الحاجات غالباً. ومنهم من غلب عليه 
احترام النَبيّ َيه وتعظيمه فهاب أن يکلمه أو آن يعترض عليه . 

لكن كان منهم أيضاً من غلب عليه حرصه على تعلّم العلم» ومعرفة ما 
يجدٌ من آمر الدّين» كما غلب عليه حرصه على صيانة شريعة الله من الخطإ 
والسّهو؛ فراجع رسول الله ييا فيما صدر عنه من فعل. فإذا هو السّهو 
والنسيان الذي لا يسلم منه بشر. ولا يطعن ذلك في نبوّته عليه الصَلاة 
والسلام؛ فقد قال تعالى: و إا آنا سر منک سی إ4 [الكهف: 110] 
وقال عليه الصلاة والسلام: رتا آنا بَمَ انسّی گا : تَنْسَوْنْ» ذا َيب 
َذَگرٌوني7* 

إلا آله لا بد من ملاحظة هامَّة ونحن نتحدّث عن نسبة النسيان إلى 
البوّةء ألا وهي أن ابي بل كان ينسى ليبيّن الحكم الشرعيّ في تلك 
الحالات التي تطرا على البشر؛ لذلك قال: لم نس وَلَمْ تَقْصْرْ٬.‏ 

ولا شك أن الفعل أبلغ من القول وأثبت في الصّدور. 


3 - مراجعته عليه الصلاة والشلام عند اختلاف ستته مع المسلمات 
الذينية : 


من المسلمات الدينيّة لدى الصحابة رضي اله تعالى عنهم والمسلمين من 


(1) البخاري: الصحيح» كتاب الضلاة 88» eS‏ 


الضلاة ا ص 403؛ الك جف ص271 _ 284 0 


460 وج4 ص77. 

)2( البخاري: الصحيح؛ کتاب الصّلاة 31ء باب التوجه نحور القبلة حیث کان ج1 
ص۰422 ح4401 ومسلم: صحیح مسلم» كتاب المساجد 89 باب السهو في 
الصّلاة والسشجود له ج1 ص 403. 
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بعدهم أن الله تعالى سينصر رسوله ويمكن له في الأرض ويحمّق للمژمنين 
العرّة التي ينتظرونها؛ تصديقاً لقول الله تعالى: ومد اله ليبن «امثوا منك ويلا 
ايحت فهر في الأرض صا خلت اريت ين لهم وليمكن كم ديم 
آأيف ارتى م ميرم بن بعد رهم أا [النور: 55]» وإيماناً بقوله 
تعالى: وله مره ولرسولهء نرين ولك ألمَِفِي لا بعلمو [المنافقون: 
8 وقوله تبارك وتعالى: وقد سمت كما لاتا مرلن @ ۳ المتصوروةً 
@ ب جا هم آنقيرة €3) [الضائات: 171 ۔ 173]. 

لكن حصل في آخر سنة ست للهجرة ما رآه الصحابة وشن مخالفاً لما 
ضخَوا بالتفس والتفيس من أجلهء إنه صلح الحديبية وما فيه من شروط مجحفة 
بهذا الدين وآهله. ولكنْ الرّسول ية قَبلَهَّا ووافق عليها رغم أن الصحابة 
كلهم ون كانوا قد بايعوه على الموت وعلى ألا يفْرّوا وهم يواجهون صناديد 
قريش في عقر دارهم بعد آن بلغهم آنهم قتلوا عثمان بن عمَّان طب . 

وان من بين ما جاء في هذا الصلح أن من أتى المسلمين من قريش 
لاجعاً رڌوه عليهم» ومن جاء قریشاً ممن مع محمد ڳا لم بردوه عليه . ولم 
يقبل الصحابة هذه الشروط بناء على ما يلي : 

أن المسلمين على حق وأن عدوّهم على باطل . 

أن فتلى المسلمين في الجنّة وقتلى عدوّهم في التار. 

أن القَوّة والنصر للمسلمين فلا تكون الغلبة لغيرهم عليهم . 

- أن التي ها قد أخبرهم أتهم سيأتون الييت الحرام فيطوفون به. 

أن التب ية إذا أخبرهم عن آمر سيحدث فلا بد أن يقم" . 

فإن وقع قبول بنود هذا الصلح تغيّرت هذه الموازين كلها في نظرهم» 
وشعر المسلمون بالذلّة والإحباط والصعف والعجزء وأحسّوا بتبدّد أمانيهم 


(1) ابن هشام (آبو محمد عبد الملك الحميري ت218ه/ 833م): السيرة النبوية تحقيق 
مصطفی السقًّا وعبد الحفيظ شلبې و[براهيم الأبياري؛ البابي الحلبي وآولاده» الطبعة 
الثانية 1375ه/ 1955م» ص316 _ 319. 
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وضياع آمالهم» وشعروا ببداية القضاء على دينهم» إلى درجة أن النَبيّ ية أقبل 
عليهم فقال لهم : موا كانْحَرُوا ثم اخلقُوا»؛» وكرّر ذلك ثلاثا فوجم جميعهم 
وما قام منهم أحد. فدخل على زوجته آم سلمة وتا وذكر لها ما لقي من 
الٽاس» فأشارت عليه بالراي الصائب: ٻأن يبدا هو . ففعل» فلمًا رأوا ذلك 
ا وجعل بعضهم يحلق بعضاً حتّى كاد بعضهم يقتل الآخر لفرط 
الغ" . 

وقد اجه بعض كناب السّيرة الَبويّة إلى أن موقف الصحابة هذا راجع 
إلى تدبير بشري ضيق بينما يرجع قرار النْبيّ عليه الصلاة والسلام إلى تنفيذ 
الأمر الإلهي وحده“ وهو رأي صائب إلى حد كبير» ولكن مَّن بع تفصيلات 
مواقف الصضحابة وتحليل كلام عمر بن الخظاب لأبي بكر الصديق 
ولرسول الله بيو توصل إلى أن معارضة الصضحابة للرّسول ية إّما هي مرتكزة 
على ما رآوه من اختلاف بين القواعد التي استفرّت عندهم من القرآن والسَلة 
وما عاشوه من أحداث تفاعل فيها الوحي مع الواقع فأثمر تلك الدولة 
الإسلاميّة الناشئة التي سيقضي عليها هذا الصّلح حسب ما جاء في بنوده من 
شروط . 

والحق أن صلح الحديبية كان مقَدّمة بين يدي فتح مكة؛ لأن التاس آمن 
بعضهم بعضاً» واختلط المسلمون بالكمّار» وناظروهم» وجهر بالإسلام من 
کان یخاف على نفسه ودينه» حتى كان فتح مكة بعد ذلك فتح مرحمة وسِلم لا 
فتح ملحمة وقتال. ولك توهَم مخالفة القواعد والنظرة البشريّة الضَيَقَةَ يجعلان 
الإنسان يخطىئ الصواب أحياناً. 


(1) البخاري: الجامع الصحيح؛ كتاب الشررط 5 باب الشروط في الجهاد والمصالحة 
مع أهل الحرب وكتابة الشروط› ج5 ص256› ح2731 ۔ 2732. 

)2( انظر: البوطي (محمْد سعيد رمضان) : فقه السيرة» دار الفكر للظباعة والٽشر 
والتوزيع › طبعة ثامنة» 0 ھ/ 1980م› ص 349. 
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مراجعة الصحابة للڑسول عند استشكال الحديث 


1 - استشكال الحديث لتأكد معارضته للمصلحة وإيقاعهم في الحرج : 

لم تأت شرائع الإسلام ترنيمات تتلى للَبرّك أو للشعوذة» إنّما جاءت 
حلولاً لمشاكل تواجهها الجماعة المسلمة وهى تتحسّس طريقها إلى الحضارة 
والمجد. كما آنها لا تقصد من أحكامها إيقاع أتباعها في الضيق والحرج» بل 
تهدف إلى جعلهم آرقى أمّة فكراً وسلوكاًء تصوَّراً وتنفيذاً. 

لكن حدث يوماً أن خزاعة وهم حي من الأزد قتلوا رجلاً من بني ليث 
عام فتح مكة بقتيل قتلوه فأخبر بذلك النبي بل فركب راحلته فخطب فقال: 
ِن الله حَبَس َل مََة القَطْلَ أَرٍ الفِيلَ َسلظ عَلبهم سول اله لھ وَالْمُؤيئون 
آلا ها َم جل لاحي ني ولا تل ڪڍ بعد بغڍي» الا ونا حلت لي ساك 
مِن نهار ألا نها سَاعَيي هِهء حرام لا بُحْمَلّى شَوكها ولا بُعْصَدُ 


ت 


جم . 

لقد حرم رسول الله به - من بين ما حرم - اختلاء خلاء مكة وعضد 
شجرها؛ أي: لا يؤخذ عشبها الرّطب ولا يحصد» ولا يقطع شجرهاء وقد 
حص حص الشوك بالذكر ليدلّ على أن منع قطع غيره من باب آولی . 

هنا استشكل العبّاس بن عبد المظلب كلام الرّسول ية فقد دخل في 
التحريم «الإذخر» وهو نبات طيّب الرّيح يحتاجون إليه كل يوم» يسقفون به 


(1) البخاري: الجامع الصحيح› کتاب العلم 39 باب كتابة العلم ج 1ء ص 183» 
ح112 ومسلم : الصحيح› کتاب الحج: 445 باب تحریم مكة وصيدها وخلاها 
وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام ج2 ص 986. 


187 


e‏ فطلب العباس 
الرسول اة لطلبه وجعل E‏ للحرح 
وتسقا للاح ویكون خوات لرل ك اهاه ب عله الهة 
والسّلام؛ لأنه لم بنتظر نزول الوحي عليه في ذلك عند من جوز اجتهاد 
الرسول ية . 

آنا على القول بمنع جواز الاجتهاد منه عليه الصلاة والسّلام فيكون 
الجواب أن التحريم لا يشمل الإذخر للحاجة إليه ولرفع الحرج» ولا يقصده 
الرّسول عليه الصلاة والسّلام في حديثه؛ لأنّ الأفعال الّبويّة والإقرارات 
المتتالية تبيح الانتفاع به» ويكون سؤال العبّاس من باب التحقيق من عدم نسخ 

ومن استشکال الصحابة للحديث بسہب إيقاعهم في الحرج ما راجعوا 
فيه النبيّ ية عندما قال لهم : اكم اجس لى الطرتًات» فقالوا: ما لنا 
بڏ من مجالسنا نقحدّث فيهاء قال: ذا بيعم إلا الْمَجْلس قاطوا الطرِيقّ 
حَقّها». قالوا: وما حي الظريق؟ قال: قط اضر وف الى ورد السام 
والامر امروف وَالنهِيٰ عَنِ الْمُنگ' . 


لقد نهى التب ية أوّلاً عن الجلوس في الظرقات من باب سد الذرائم 
ومنع الوسائل المؤدية إلى الحرام. فلمّا استشكلوا منعه ورأى منهم التحرَّج في 
قبوله» ذكر لهم المقاصد الأصليّة لهذا المنع . فاستنتجنا منه أن التي ب ندب 
إلى ترك الجلوس مع ما فيه من الأجر لمن عمل بح الظريق» وذلك أن 
الاحتياط لطلب السّلامة آكد من الظمع في الرّيادة. 


)1( البخاري : الجامع کتاب المظالم: 2 پاب الور 
اللباس 114« ہاب ا عن اجر ني الظرقات ا الظريق a‏ 
ص1675. 
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2 - استشكال الحديث بسبب توهَّم جلب المصلحة ودفع الصرر: 
١‏ توم جلب المصلحة: 

ثبت عن الرّسول بلا آله حرم التداوي بالمحرّم كقوله: إن اله أَنْرَلَ 
الدّاءَ وَجَعَل لحل دَاءٍ دَوَاء داروا ولا تَدَاوَوا بحرا . 

رالمعالجة OE OE‏ لأن الله تعالى 
لم يحرم على المسلمين الظيبات ولم يمنعهم مما منعهم عقوبة لهم ولا 
ليحرمهم خيرهاء وإنما يفعل ذلك صيانة لهم وحمية» فلا يناسب أن يطلب 
الشفاء بما يمكن أن يضيف إلى العلَّة عللاً وأسقا)* . 

ومع ذلك سجْل لنا المحدّثون أن طارق بن سويد الحضرمي جاء إلى 
رسول الله هة فسأله عن الخمر يتّخذها دواء» فنهاه النبى ية عنها وقال : 
نها دَاءٌ وَلَيْسَتْ بالدّوَاءِ» فراجعه طارق فائلاً : «إِلّنا نستشفي للمريض)ء فلم 
بوافقه اللَبيّ با على ذلك بل كرّر له منع الخمر قائلاً : «إِنّ لِك ليس بِشِقًاءِء 
وَلَکَهُ دا . 

لقد كان تحريم الخمر قاطعاً في القرآن وآقده النَبيّ َه بالتظر إلى ما 
تفعله الخمرة في كل من يقارفها من قريب أو من بعيد» فلم يعد هناك مجال 
لاتخاذها دواء وتوهُم المصلحة في ذلك. 
ب - قوقح دفع الضرر: 

لما أفاء الله تعالى على رسوله ب يوم حنين أعطى المهاجرين والمؤلفة 


(1) أبو داود: السننء كتاب الب 11ء باب في الأدوية المكررهة» ج4 ص7»› 
ح3874. الحديث ضعَفه الألباني في كتابه ضعيف سنن أبي داود ص 383 الحديث 
3. 

(2) انظر: ابن القيم (شمس الدين محمد الدمشقي ت751ه/ 1350م): زاد المعاد ج4» 
ص121 122. 

(3) مسلم: الجامع الصّحيح» كتاب الأشربة 12 باب تحريم التداوي بالخمر ج3» 
ص1573؛ و أبو داود: السئن» كتاب الب 11ء باب في الأدوية المكروهة ج4› 
ص7» ح3873. 
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قلوبهم ولم يُعط الأنصار شيثاًء نخاف رجال من الأنصار أن يميل الرّسول اة 
إلى قومهء وينسى العهد الذي آخذوه عليه في بيعة العقبة الثانية قال أبو 
ا «يا رسول الله» إن بيننا وبين الرّجال حبالاً وإنا قاطعوها - 

يعني : اليهود - فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك - يعني : بيعة الرسول يي على 
e‏ ا ثم أظهرك الله أن ترجع إلى 
قومك وتدعنا؟!» فأجابه الرّسول هة قائلاً : «بْلِ الد الذمّ. وَالَْذمُ لهذم آنا 
ينُم وام مي أَحارب من حارم وَأْسَالِمْ مَنْ سَالَنْنْم. 

ووجد الأنصار في أنفسهم على نيهم لما صنع في قسم الفيء»› فكڵّموا 
زعيمهم سعد بن عبادة في ذلك فرفع الاأمر إلى الرسول با فقال له 
رسول الله : قاين انك يِن دَلِكَ بَا سَعْد؟» قال: يا رسول الله ما أنا إلا 
من قومي ۰ قال : قَاجَمَ لِي قَوْمَكَ في هلِهِ الخظيرَة. 

lS AL‏ عليه بما هو آهله ثم قال: یا مَعْشَرٍ 


ا ما اله بكي عَنْگمْ وَجدَةٌ کک علي ني ايء ا 
صَلالاً قَهَدَاكُمْ اله وال اتان اش غدَاء َالَف اله بين لُويكُمْ؟ فالوا: 
بماذا نجیبك پا رسول اه؟ لله ر 8 والفضلء فقال رسول اله لا: 
«أَما واه لو شبك تم فم فلضَدَتّم ولصدفم : أتنا مُكدّباً كَصَدََاك› وَمَخذولاً 
قَتَصرْنَا ك ردا قَاوَيْنَاڭ› وَعَایلاً َاسَبْنَا. أَوَجَذْتُمْ يا مَعْسَرَ الأنصَارٍ في 
افم في نَا َو يِن ادنا تَالَفْتُ بها قوم ليُنلمُواء نكم إلى إشلامگم؟ 
ا َرْصَوْنَ با مَعْشَرّ الأنصَارِ أن يَذْمَّبَ الاس بالَاةٍ وَالْبَمِير وَنَرْجمُوا 

سول ال إلى رحالځم؟ َوَالڍِي تفس مُحَمٍَ بيده لو لوجر لنت انرا يِن 
الأئضار ولو سَلَكَ الئاس شِنبا ت ينبا وسكت الأنْصاءٌ : شالت شعت 
الألصارء الم ازم الأنصار وَأَبتاء الأنصَارِ وَأبنَاء ناء الأنْصَار». نکی 


القوم حى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قسماً وح . 


(1( ابن هشام : السيرة النبوية ج2 ص 498؛ وانظر: البخاري: الجامع الصحيح› کتاب 
المغازي 56 باب غزوة الطائف ج8؛ ص 35› ح4330 ومسلم : صحيح مسلم› 
كتاب الرّكاة» ح132› باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام ج2 ص733 - 734. 
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لقد نوهّم الأنصار أن رسول الله بي سيوقع الصرر بهم عندما قسم المال 
بتلك الظريقة» ولم ينتبهوا إلى الحكمة التبويّة منها إلا عندما بيّنها الرّسول عليه 
الضلاة والسلام فطابت أنفسهم وأعلنوا رضاهم بما صنع 
3 استشكال الصحابة للفظة في الحديث: 

مع أن النبيّ بي كان عربيّ اللغة والأسلوب ويخاطب قرمه الذين 
یتکلڵّمون لسانهء فقد ثبت أن بعض أصحابه و استشکل بعض عباراته فسألوه 
عنها وطلبوا إيضاحها . 

روى المحدّثون أن أسماء بنت شكل الأنصارة ية“ سالت التي ل عن 
غسلها من المحيض فقال لها : حي فرصا ين مَك هري بهاء. 

لكنّ هذه الصحابيّة لم تفهم كيف يكون تطهّرها بهذه الفرصة» وهي قطعة 
من صوف أو قطن أو جلدة عليها صرف . والمسك بفتح الميم هو الجلدء 
فسألت الرّسول ية قائلة: «كيف أتطهر بها؟ فبدا الحياء على وجه التب يا 
فاعرض بوجهه قائلاً: سُبْحَانً اله تَظَهّرِي؛ أو قال: «لَوْصَِي» وفهمت 
عائشة وا آنه عليه الصّلاة والسّلام عبر بلسان الحال عن لسان المقال؛ آي : 
أن قوله توضئي يعني به المحل الذي يستحيا من مواجهة المرآة بالتصريح به» 
فاجتذبت عائشة المرآة السّائلة وأخبرتها بما بريده النبي هة فقالت لها: 
«تتبّعي بها أثر Ey‏ «نعم التساء نساء الأنصارء لم 
يمنعهنّ الحياء أن يتفقّهن في الدين»(° 

ومن استشكال الصحابة لمعنى كلامه ييل ما دزّنه المحدثون من قول 
معاذ بن جبل وهه : كنت مع النَبنَ ية في سفر» فأصبحت يوماً قريباً منه» 


(1) انظر: ابن حجر: الإصابة ج4» ص224؛ وفتح الباري ج1» ص353. 

(2) البخاري: الجامع الصحيح» كتاب الحيض 13ء باب دلك المرأة نفسها إذا تطهّرت 
من المحيض ج1 ص 353» ح314› و14» باب غسل المحيض ج|ا› ص54 3» 
ح315؛ وأحمد: المسند ج6٠‏ ص147 - 188. 

(3) آبو داود: السنن» كتاب الظهارة 122 باب الاغتسال من المحيض ج1» ص85»› 
ح316. والحديث صحيح . 
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ونحن نسير» فقلت: يا رسول الله آخبرني یل يدخلني الجنة» ويباعدني من 
النار» قال: « مذ سَالتيي ڪن عَظيم؛ وا وله لَبَيِيرّ عَلَّى م E‏ 
عبد اله رلا شرك پو قتا وم الكل تي الرّگاءً کک وَج 
اليك ثم قال: آلا آُلْك عَلَی أَبوّ واب الْخيْر؟ الصَوْم جُنة وَالصَدَكَةٌ يِئ 
کولب ع يُظفِيء الْمَاء اللَارَء وَصَلاءٌ الرْجُل في جَؤْفِي یره ٿھ تلا: 
جا ف جوم عن الْمَصَاچع) حنّى بلغ ینسارد) [الشجدة: 16]ء ثي قال: 
آلا احبر راس الأئر رَعَمُودٍِ وذِرْوة سَِّامِوٰ؟» قلت: بلى يا کک الله » 
ال الأمر الإنلام وَعَمُودة الصلاءٌء وَذِرْوَةٌ ساو الجهاد» ثم 
دال أ حبر ملاك ذلك گلو؟» قلت: بلی یا نبي الله» فأخذ بلسانه ا 
ليك هذ فقلت: يا نبي الله» وإنّا لمؤاخذون بما نتکلم به» فقال : 
أك با مادا lS‏ 
إل حصا آلرتت“. 

ولعل سبب الإشکال ما ذهب إلى ظنْ معاذ ظه بأنْ الله تعالى سوف 
يحاسب عباده على ما يصدر منهم من أعمال» وا وان سياق 2 
التبيّ يي كان مركزاً على نواح تطبيقيّة وأعمال يقوم بها المؤمن تعبيراً عن 
إسلامه لتعاليم ربّه» لذلك فوجئ ا التب عليه الصلاة والسلام بكف لسانه 
ليكتب له الفوز الذي طلبه في أؤل سؤاله» فاستوضح الحقيقة من رسول اله يا 
فجاءه الرَد في أجلى صور الوضوح . 


(1) الترمذي: السنن» كتاب الإيمان ٠8‏ باب ما جاء في حرمة الصّلاة ج5» ص12 - 
11« ح2616 وقال حسن صحیح؛ وابن ماجه: السنن» كتاب الفتن 12ء باب كف 
اللسان في الفتنة ج2» ص1314 - 1315» ح3973؛ وأحمد: المسند ج1» ص382 
وج5» ص231؛ والحاكم: المستدرك ج2» ص76 412» 413 وقال: صحيح 
على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبي في تخليص المستدرك؛ وانظر: الألباني : إرواء 
الغليل ج2» ص138 ؛ والالباني: صحيح سنن ابن ماجه ج2» ص359» ح3209. 
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نت په الد 


اتضح لنا من خلال هذا الفصل أن الصحابة رغم خوفهم من سؤال التي 
عليه الصلاة والسلام» ورغم حرصهم على التَلقَي الدائم لتعاليم الوحي فإنهم 
لم يكتفوا بتنفيذ الأوامر والقرارات دون بصيرة. بل ثبت بالأدلة المتعددة أتهم 
كانوا يراجعون الرّسول ية كلما أشكل عليهم حديث فرأوه معارضاً للقرآن 
الكريمء أو رأوه مختلفاً مع ما صدر عنه عليه الصلاة والسّلام من آقوال أو 
أفعال أو تقريرات أو تعارض الحديث مع القواعد التشريعيّة والاعتقاديّة التي 
ساروا عليها في حياتهم الدينيّةء أو تعارض مع المصلحة العامة وأوقعهم في 
الضيق والحرج. بل راجعوا النبنَ به عندما توهّموا أن المصلحة في غير ما 
آمرهم به کما راجعوه لمجرّد توضیح معنی آشکل عليهم فهمه. 

ولا بد أن نسل هنا أن النَبيّ هة قد دون بسلوكه أرقى مظاهر التشاور 
مع أصحابه» كما لا يفوتنا التنويه برحابة الصدر التي كان يتمتع بهاء رغم أنه 
مؤيّد بالوحي» ويعلم من الله ما لا يعلمه غيره من المسلمين . 

لقد فتح الرّسول الكريم ية لأصحابه في حياته باب المراجعة في 
العلم» وأرسى مبدأ رفع الإشكال في الحديث» سواء أكان مصدر الإشكال 
تعارض الحدیث مع حدیث آخر أو تعارضه مع دلیل آخر فاوهم باطلاً أو 
اشتمل الكلام التبوي على لفظ مشترك احتاج إلى التعبير والفهم. فكيف 
سيكون موقفهم من مختلف الحديث ومشكله بعد مماته عليه الصلاة والسلام؟ 


چن 


المبحث الأول: موقف الصحابة من الحديث المختلف مع العلم 
الثابت لديهم . 


: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 


المبحث الثاني : استشكال الحديث لتغير الظروف والعلل . 
الميحث الثالث: استدراك الصحابة بعضهم على بعض عند 
استشكال الحديث . 


موفقف الصحابة 
من الحديث المختلف مع العلم الثابت لديهم 


1 - رجوع الصحابة إلى الحديث بعد الرسول ب : 

لقد رسخ في صدور الصحابة وعقولهم أن السَنَّةَ تشريع لازم ودائم 
بمنطوق آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصريحة» فاهتموا بأقوال 
الرسول ب وأفعاله وتفريراته اهتماماً بالغاًء امتثالاً لنصوص الوحي ولا 
وللحاجة الأكيدة إلى ذلك ثانياًء إذ تساعدهم السّنة على فهم القرآن الكريم 
فهي تفصل مجملهء وتوضح مبهمه» وتخصص عامه» وتقيد مطلقه. فلا فهم 
للقرآن الكريم دون اعتماد على السئّة النبوية. 

كما آنهم كانوا على علم بأن الرسول ية قد سن تشريعات لا توجد في 
القرآن الكريم» ولا يعذر من تركها أو لم يلتزم بها اوا رین ی ن 
السّنة النبوية إلى غيرهم عملاً بقول النبي مي : ضر الله امُرًاً سمه سمح مَمَالَتِي 
کَحَفِظھا رَوَاھا ااا گمَا سَمِعَهَا › قرب ثبع ھی من سای 

وتفرق الصحابة في الأمصار يعلمون الناس دينهم» متخذين الاحتياطات 
اللازمة في الرّواية حتى لا يكذبوا على النبي ية ولا يدخلوا في قوله: «مَنْ 


)1( أبو داود: سنن» کتاب العلم 0, باب فضل نشر العلم ج۰3 ص ۰322 ح 3660؛ 
والترمذي : سنن › کتاب العلم ۰7 باب ما جاء ف في الحث على تبليغ السماع ج5 
ص34› 299 وقال حسن صحیح؛ ؛ واہن السنن: مقدمة 17ء باب من 
بلغ علماً ج1» ص84» ح187؛ وصححه الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة 
ص 404. 
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ع 


ڪرٽ ڪي حڍبا وُو ری ا گب هو خد الگاوين“ 

من هذه الاحتياطات : 
١‏ حفظ الحديث : 

مع آن الصحابة و كانوا قوماً عرباً يحفظون من سماع واحد ويعتمدون 
على حفظهم كغيرهم من العرب في ذلك الزمان» فإنهم كانوا يتواصون بالتذاكر 
واستحضار الحديث. من ذلك قول أبي سعيد الخدري و4 : «تذاكروا 
الحديث» فإن الحديث يهيج بعضه بعضاً». وقول علي كرم الله وجهه: 
«تزاوروا وأكثروا ذكر الحديث فإنكم إن لم تفعلوا يندرس؟. وقول ابن 
مسعود وه : «تذاكروا الحديث فإن حياته مذاكرته“ . 
ب - تمحيص الرواة: 

من المؤكد أن الصحابة ن لم يسمع كل واحد منهم كل حديث قاله 
الرسول َة : إذ كان منهم البدوي والحضري» والتاجر والصانعء والمنقطع 
للعبادة الذي لا يجد له عملا (أهل الصفة) فكان يحدث الشاهد منهم الغائب 
ولا يتهم بعضهم بعضاً. لكن عندما وقعت الفتنة وركب الناس الصعب 
والذلول آصبح الصحابة حريصين على الأحذ من الحفاظ الضابطين وترك 
غیرهم. قال ابن سیرین: لم يكونوا يسألون عن الإسنادء فلما وقعت الفتنة 
قالوا: سموا لنا رجالكم». فكان من الممخصين للرواة: عمر بن الخطاب 
وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن سلام وعبادة بن الصامت 
وأنس بن مالك وعائشة بنت أبي بكر ار“ . 


)1( مسلم : صحیح مسلم : مقدمة ج1 ص 9؛ والترمذې : السننء كتاب العلم 9 باب 
ما جاء فیمن روی حدیثاً وهو یری انه کذب ج5» ص36» ح2662؛ وابن ماجه : 
السنن: مقدمة 5ء باب من حدث عن رسول الله ية حديثاً وهو يرى أنه كذب ج1» 
ص14» ح38؛ وأحمد: المسند ج5٠‏ ص14 - 20 والحديث صحيح . 

(2) انظر: الحاكم: معرفة علوم الحديث ص140 - 141. 

(3) مسلم: صحيح مسلم: مقدمة» باب 5 بيان أن الإسناد من الدين ج 1» ص15. 

(4) ابن عدي (أبو أحمد عبد الله الجرجاني 365ه/ 975م): الكامل في ضعفاء الرّجال» 
دار الفكر»ء الطبعة الشانية 1405ه/ 1985م» ج1» ص61 - 63؛ والسخاوي : 
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ج - سناد الحديث: 

حرص بعض الصحابة على الا يأخذ حديثاً منقطع الصلة 
رول اه ا , 

فنشأت بذور الإسناد في الحديث من أجل توثيقه» فكان من الحديث ما 
يتكون إسناده من صحابي عن صحابي عن رسول الله ي ومنه ما بتکون 
إسناده من صحابي عن تابعي عن صحابي عن رسول اله يد وقد يتکون سند 
الحديث الواحد أ م الصحابة ا بعضهم ن فش 

فإذا تأكد ثبوت الحديث عن رسول اله يه أخذوا به واعتمدوه في 

من ذلك أن جدة جاءت إلى أبى بكر الصديتق ليه تسأله ميراثها فقال 
لها: «ما لك في كتاب اله شيء» وما أعلم لك في سنة نبي الله ڳل شيئاً 
فارجعي حتى أسأال الناس. فسال الناس فقال له المغيرة بن شعبة: حضرت 
رسول الله ية أعطاها السدس» فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقال محمد بن 
مسلمة الأنصاري» فقال مثل ما قال» فأنفذ لها آبو بكر . 


ومن ذلك أن عمر بن الخطاب ا طبه ترذد في كيفية معاملة المجوس هل 
يعتبرهم من المشركين آم و ال اپا حم اف بهم فأخبره 
عبد الرحمن بن عوف أن النبي با قال : «سنوا بهم ۾ سلّةَ سئه أَهْلِ الكاب» فأخذ 


= الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» دار الكتاب العربي» بيروت (د.ط) 1403ه/ 
3م» ص 163. 

(1) عبد المطلب (رفعت فوزي): توثيق السَنّةَ في القرن القاني الهجري» مكتبة الخانجيء 
مصر» الطبعة الأولى 1400ه/ 1981م ص36. 

(2) انظر: مسلم: صحيح مسلم» كتاب الرّكاة 111 باب إياحة الأخذ لمن أعطى من 
غبر مسالة ولا إشراف ج2 ص723؛ وانظر: النووي: شرح مسلم ج4» ص439. 

(3) مالك: الموطاء كتاب الفرائض 4 و6 باب ميراث الجدة ج2» ص513 - 514؛ 
وأبو داود: السننء كتاب الفرائض 5» باب في الجِدَّة ج3» ص 121» ح2894؛ 
والترمذي: السنن»ء كتاب الفرائض 10ء باب ما جاء في ميراث الجِدَة ج4» 
ص419 ح2100. 
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رالد 

وقال عمر بن الخطاب يوماً : «أذكر الله امرأ سمع من النبي ية في الجنين 
شيثاً٤»‏ فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: «كنت بين جاريتين لي (يعني 
ضرّتين) فضربت إحداهما الأخرى بمسطح (آلة يبسط بها الخبز) فألقت جنيناً 
ميتاً» فقضى فيه رسول اله ڳا بغرّة (أي: عبداً أو آمة) فقال عمر بن الخطاب 
عند ذلك: لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره» إن كدنا لنقضي فيها برآينا»”” . 

هكذا اتضح لنا أن الصحابة ون كانوا يرجعون إلى الحديث النّبري 
ويعتمدونه حجّة شرعيّة» ولكن كان التحديث قليلاً زمن أبي بكر وعمر وه 
لأسباب موضوعية أهمّها : 

أن خظتهما كانت تتمتّل في حمل المسلمين على التَبّت في الحديث» 
آمّا الإكثار فقد يتسبّب في اندساس بعض الدخل. 

أن من خظتهما وا حمل المسلمين على العناية بالقرآن الكريم» 
خصوصاً وقد استحر القتل يوم اليمامة بقراء القرآن . 

NS MGS 
ا فائلاً: «ولقد آثرتكم بعبد الله على‎ 
وهذا كلّه يطعن في الرّواية القائلة بان عمر حبس ابن مسعود وأبا‎ ٠» نفسي»“‎ 
. الرداء وأبا ذز من أجل إكثاره التحديث‎ 


2 - عرض الضحابة الحديث على القرآن الكريم : 
ثبت من سيرة الصحابة ون بعد موت الرّسول بي آنهم كانوا يعرضون 


(1) مالك: الموطأً: زكاة 42ء باب جزية أهل الكتاب والمجوس ج1» ص278. 

(2) آبو داود: السنن»ء كتاب الديات 21 باب دية الجنين ج4» ص191» ح4572؛ 
والنسائى: سنن اللسائى» كتاب القسامة 12ء باب قتل المرآة بالمرأة ج8» ص21»› 

ي . سن ي ب قتل ج۹9؛ ص 

ح4738؛ وانظر: السيوطي : مفتاح الجتة 44 - 51. وللحديث أصل صحيح . 

(3) انظر: السيوطي : الإتقان في علوم القرآن ج 1» ص59. 

(4) انظر: السباعي: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: 64 - 66؛ وانظر: ابن حزم: 
الأحكام ج2» ص193. 
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الحديث الذي يبلغهم على القرآن الكريم» فإن وجدوه مخالفاً له متناقضاً معه 
لم يقبلوه. 

مثال ذلك أن عائشة وا سئلت عن متعة النساء» وكانت جائزة بالسة 
التبويّةء فلمّا أشكل عليها آمرها قالت: «بيني وبينكم كتاب الله»» وقرآت : 
مریب (@ ممن ای در كلك اوک هم لماو )€ [المومنون: 5 7] 
ثم قالت : «فمن ابتغی وراء ما زوّجه الله آو ملّکه فقد عدا" . 

نلاحظ أن عائشة وبا رفعت الإشكال باعتماد الآيات الكريمة. لقد 
رات أن نكاح المتعة حرام بناء على القرآن الكريم» ولم تذكر أن التبيّ ية 
حرّمها. من هنا نستنتح آنها لم تعلم بنسخ حأيتها وتحريمها زمن الفتح . 

مثال ذلك أيضاً: حديث نفقة المبتوتة وسكناها. والمبتوتة هي المرأة 
التي طلّقها زوجها البتّة أي: آخر التّلاث تطليقات بحيث لا يكون له عليها 
رجعة. لقد حدّثت فاطمة بنت قيس أن زوجها أبا عمرو بن حفص طلَقَها 
البتة» فخاصمته إلى رسول الله ية فلم يجعل لها نفقة ولا سكنى. 

إلا أن عمر بن الخظاب لم يقبل منها هذا الحديث الذي بدا مخالفاً لما 
نطق به القرآن الكريم» فرد عليه كلامها هذاء ولم يعتبره سنَّة من سنن 
المصطفى ية وقال: «لا ندع كتاب الله وسنة نبيّنا ية لقول امرآة لا ندري 
لعلّها حفظت أو نسيت» لها السّكنى والنفقة» قال الله كق: لا عرجرهلّ من 
وهن ولا حَرْجْنَ إلا أن ياين بكحكَة مد4 [الظلاق: 1 . 


لم يكن عمر وحده بالّذي رد هذا الخبر عن فاطمةء بل رذته عائشة 
قائلة: «آلا تتقين الله» بناء على ما علمته من أن الرسول به لم يحكم لفاطمة 


(1) الحاكم: المستدرك ج2 ص393. وانظر: الزركشي: الإجابة ص138 139. 

)2( مسلم : صحیح مسلم› کتاب الطلاق 46< باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لھا ج۰2 
ص1118 - 1119؛ والترمذي: سنن كتاب الظلاق 5ء باب ما جاء في المطلقة 
ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة ج3٠‏ ص484› ح1180. 
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بالنّفقة والسّكنى إلا لعارض خاصَ» وليس ذلك حكماً عامَاً متعلَفاً بك 
مطلقة. وقد صرحت فاطمة نفسها بالسّبب في رواية من ررايات الحديث وهو 
خوفها أن يقنحم عليها زوجها بعد أن طلقها وكانت في «مكان وحشيّ»»ء أو 
لأنها بت على آهلها بلسانها كما ورد في رواية أخرى للحديث» فأشار عليها 
النْبن ب أن تعتدَ في دار ابن آم مكتوم. وليس معنى ما قام به عمر في هذا 
الع ار ا وا ن ا اهما يصځحان ما روي عن 
الرسول ڳل: «إٍن اليك سَيَفْشُو َي فما تاك يُوَافِقُ لمران قَهُوَ مَنّي وَنَا 
اتاك ء ڪَٽي يُخَالِف القُرَآنْ فليس يئي فهذا حديث جزم المحدّثون ببطلانه» 
وكذا ما روي من عرض الحديث على القرآن فهو باطل لا يصح مسنداً عن 
الرسول ييا" وقد قرّر المحدّثون أله لا يلزم من صخة السّند صحة المتن 
كما لا يلزم من ضعف السّند ضعف المتن . 

ولئن كان سند هذا الحديث ضعيفاً فإ متنه قد لا يكون كذلك إذ كل ما 
فيه أن ما روي عن الرّسول ية وكان مناقضاً للقرآن فهو مردود» وهذه قاعدة 
ذكرها المحدّثون في علامات الحديث الموضوع»ء وقد طبَقَها عمر كما طبّقتها 
عائشة ويا عندما أشكل عليهما الحديث» فأزالا الإشكال برذه. 
3 - عرض الصحابة الحديث على السَنَة النبويّة : 

يبدو من خلال دراسة حياة الصحابة ون أنهم لم بكونوا يعرضون 
الحديث الذي أشكل فهمه أو وروده على القرآن فقط» بل كانوا يعرضونه على 
السَنّة النبويّة أيضاًء ودليل ذلك ما ذكره الزركشي في الإجابة عن أبي سلمة بن 
عبد الرّحمن أنه قال: دخلت على عائشة وجا فقلت: يا أمّاه» إن جابر بن 
عبد الله يقول: «المَاءُ ِن الْمَّاءِه فقالت: «أخطاء جابر a‏ 
برسول الله 4؟ يقول: دا جَاوَرً الْختَان الخَْانَ فَقَذ وَجَبَ الْعُْسَْلٌ» أيوجب 
الرّجم ولا يوجب الغسل»”” . 


(1) انظر: السيوطي: مفتاح الجلة ص36 _ 42. 
(2) الزركشي: الإجابة 128. وأصل الحديث عند مالك: الموظأء كتاب الظهارة ص72 - 
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نلاحظ هنا أن أبا سلمة لم يذكر أن جابر يروي عن الرّسول يهل أنه 
قال: «المَاءٌ مى الما . لكنْ السّياق العام يؤذي إلى ذلك خصوصاً وأنْ عائشة 
مظلعة على الحكم الذي كان فيي صدر الاإسلام والذي لا يوجب الغسل إلا 
بالانزال إلا أتها مظلعة كذلك على أن هذا الحكم قد نسخه الرسول ي . 

لذلك صرحت في إنكارها على جابر آنها أعلم بحال الرّسول عليه 
الصلاة والسلام في هذه المسألة مما يجعلنا نجزم بأنْ جابر كان يرفع الحديث 
إلى التب ية فردته عائشة إلى ستة آأخحرى لم تبلغه ناسخة لهذه السَنَةَ. 

ولا يذهبَنَ إلى الظنّ أن هذا مثال وحيد لا يصلح لبناء قاعدة عليه 
مؤذاها عرض السَنة على السَنَة» فقد تقدّم منذ قليل أن عمر بن الخظاب طلب 
قال: «لا ندع كتاب ربّنا وستّة نبيّنا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو 
نسیت» . 

وأخبرت عائشة وتا يوماً بقول عبد الله بن عمر طا : إن السَهْرَ يِْعْ 
وَعِشَرُونَ يَؤْماً . . .» فانكرت ذلك عليه وقالت: «يغفر الله لأبي عبد الرّحمنء 


ما هكذا قال رسول الله که ولكن قال: ِن الكَهْرٌ قذ يحون بشما 
)1( 


وَعِشُرِينَ 

إن عرض الحديث المشكل على القرآن أو على السَنّة ليس بدعة في 
الذين ولا هو بجريمة ارتكبها «الرّنادقة» كما اذعى بعض الكتّاب المتحمسين› 
لكنّه عمل علمي يعتمد المقارنة والاستنساخ» أرسى قواعده صحابة 


رسول الله ية ولا حرج في لبي وتقعيد القواعد انطلافاً منه. 


= 73؛ والترمذي: السئن» كتاب الظهارة 80. باب إذا التقى الختانان وجب الغسل 
ج1» ص180 - 183 وقال: حسن صحيح . 

(1) انظر: الزركشي: الإجابة 98 - 99. وحديث ابن عمر رواه البخاري: الجامع 
الصحيح» كتاب الصّوم 11ء باب إذا رأيتم الهلال فصوموا. الحديث 1907. ما 
حديث عائشة فأخرجه أحمد في المسند ج6ء ص51 بإسناد جيّد. وانظر: ابن حجر: 
فتح الباري ج4» ص104 - 105. 


202 


استشكال الحديث لتغبز الظروف والعلل 


1 نطور الفقه وظهور الجدل بعد الرّسول ي : 

الفقه هو العلم بالأحكام الشَرعيّة العمليّة من أدلتها التفصيليّة. اما 
الجدل فهو علم باحث عن الظرق التي يقتدر بها على النقض والإبرام» ويستى 
أيضاً بعلم المناظرة في العقائد أو في الأحكاء . 

ويشترك هذان العلمان في أن كلا منهما كائن حي مرتبط بحركيّة 
المجتمع ونمرّه» وطبيعة الحياة نفسها. 

لقد عاش الرّسول الكريم ية في دولة المدينة وكان القوم متشابهين في 
عاداتهم وتقاليدهم سوى بعض الاختلافات اليسيرة من موضع إلى آخر»› 
ولسانهم واحد مهما اختلفت لهجاتهم وتفكيرهم متقارب إلى حذ بعيد. 

لكن جاء نصر الله والفتح» ودحل الاس في دين الله أفواجاً» وفارق 
لبي اة الذنيا وترك آمانة هذا الذين في يد أصحابه» وانتشر الإسلام شرقاً 
وغرباً في العراق والشّام ومصر بل وصل إلى بلاد فارس والرّوم والبربر بإفريقية . 

وكان الدّاخلون في الإسلام من ديانات مختلفة قد حملوا معهم تعاليم 
دينهم التي شبّوا عليهاء وعاداتهم وأعرافهم . إلى جانب ذلك وقعت اختلافات 


(1) انظر: ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد ت808ه/ 1405م): مقَدّمة كتاب العبر 
وديوان المبتد! والخبر في أيّام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السّلطان 
الأكبرء دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة» بيروت (د. ط.ت) ص362؛ وحاجي 
خليفة (مصطفى بن عبد الله المآا كاتب الجلبي ت1067ه/ 1656م): كشف الظنون عن 
أسامي الكتب والفنون» دار الفكر (د.ط) 1402ه/ 1982م» ج1» ص579 - 580. 
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كبيرة بين المسلمين أنقسهم ابتداءَ من الثورة على حكم عثمان ويي وقتله وهو 
يقرا القرآن إلى ما حصل بين الإمام علي وبعض الصحابة إلى حد الاحتكام 
إلى الحرب (معركة الجمل) وبين علي ومعاوية إلى حذ اندلاع الحرب بينهما 
(موقعة صفين) وانتهاء إلى مقتل علي ومصير الحكم إلى معاوية بن أبي سفيان 
وقيام الدولة الأمويّةء ثم لتقوم الحرب من جديد بينه وبين الإمام الحسين بن 
SE E‏ 
الّبير والحكم الأموي. فكان من الصضروري أن تتشعَّب الآراء وأن تتكوّن 
الأحزاب والجماعات وأن تتحصّن هذه الأحزاب السَياسيّة والفرق الدَينيّة 

من هنا كان لا بد من إعادة النظر في الحصيلة الفقهيّة لدى الصَحابة 
وإعادة ترتيب المسائل العقائديّة بما يكفل مجادلة الخصوم وإقناعهم بالدين 
الحقّ سيراً على الهدي القرآني والتبويّ في الدعوة إلى الله. وهذا من شانه أن 
يطوّر ظاهرة استشكال الحديث ويضحُم الرّصيد من الأحاديث المختلفة من 
جهة» كما كان بداية ظهور نواة مدرستين سيكون لهما أثر كبير في حياة 
التابعين من جهة أخرى”' هما مدرسة الحديث ومدرسة الرّأاي. فمن الأولى 


طالب وعبكد الله بن مشود 


2 - موقف الصضحابة من المولفة قلوبهم 

ثبت عن التب به أنه أعطى المؤلفة قلوبهم نصيباً من الغنيمة وصل إلى 
المائة من الإبل كما في صحيح مسل ومن هؤلاء عَيينة بن حصن 
(1) سيأتي بيان ذلك في الفصل الموالي . 


(2) انظر: شلبي (محمد مصطفی) : المدخحل في الفقه الإسلامي : : تعريفه وتاریخه 
ومذاهبه» المكتبة العلمية الدار الجامعيّةء 1405ه/ 1985م» ص120. 


(3) مسلم : صحیح مسلم» »> كتاب الرّكاة 136. باب إعطاء المولفة قلوبهم ج2» ص736 
7 
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الفزاري» والأقرع بن حابس الحنظلي» وذلك امتثالاً لقول اله كك: إا 
سدقت للْممَراء والسكن ومين علا للفو فوم . . .€ [التوبة: 60]. 
وسل أبو بكر الصديق و4 مقاليد الحكم فأراد أن يقتدي بالنبي ييه في 
إعطاء المؤلّفة قلوبهم نصيباً من مال المسلمين لما جاءه الأقرع وعُبينه قائلين : 
«يا خليفة رسول الله إل عندنا أرضاً سبخة ليس فيها كلأ ولا منفعة فإن رأيت 
أن تعطبنها؟» . 

فاستجاب أبو بكر الصدّيق لمطلبهما وكتب لهما كتاباً حملاه إلى عمر 
ليشهد لهما بذلك» فتفل فيه عمر بن الخظاب ومحاه» فتذمّرا وقالا مقالة 
سيَّعةء فقال لهما: إل رسول الله يه كان يتألّفكما والإسلام يومثذ قليلء 
وإِنْ الله قد أغنى الإسلامء اذهبا فاجهدا جهدكما لا يرعى الله عليكما إن 
رعیما»' . 

ولم ينكر أبو بكر على عمر ما صنع مما ينبّهنا إلى أن الخليفة أبا بكر قد 
نبّهه فعل عمر إلى الوقوف على علل الأحكام وضرورة انطباق الوصف على 
الموصوف ليصدق الحكم عليه . ويرفع الإشكال بين فعل النْبيَ ي وفعل آبي 
بكر وعمر بأل معنى صنيع الشّيخين آنه لم يعد يوجد «المؤلفة قلوبهم» الذين 
تألّفهم رسول الله بة. 

وبلغ الأمر إلى صحابة رسول الله ية فلم ينكر أحد على أبي بكر 
ووزيره عمر» وفهم الجميع أن قصد النبيّ عليه الصلاة والسّلام إعزاز 
المسلمين وتحقيق قرّتهم ومنعتهم. ولمّا حصل لهم ذلك فعلاً وأظهرهم الله 
تعالى على الأمم أصبح توزيع المال إلى مثل الاقرع وعُيينه تبذيراً لثروات 
المسلمين وتبديداً لأملاك الدولة واستنزافاً للخزينة . 
3 موقف عمر من تقدير الية: 

قرّر القرآن الكريم الدية في القتل الخطا في قوله تعالى: ومن هَل موتا 


(1) الجصاص (أبو بكر أحمد بن علي ت370ه/ 980م): أحكام القرآن» نشر عبد الرحمن 
محمد القاهرة (د.ط) 1347ه/ 1928م» ج3» ص152. 
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خا فر ركبَة مَومِسَةٍ وَدِية مُسلمة إک آهليء ...€ [التساء: 92] وتولّى 
الرسول ييا تحديد مقدارها بمائة من الإبل؛ وكانت قيمتها على عهد النبيّ َا 
ثمانمائة دينار ذهباً أو ثمانية آلاف درهم من الفضة. 

ولكنٌ تغْيّر ظروف المعيشة وتطور واقع الصحابة جعل من اتباع هذه 
القيمة نفسها دون ترفيعها أمراً غير مقبول يوقع في الظلم وغبن الحق» وذلك 
أن الإبل قد غلت تبعاً لقاعدة العرض والظلب» فأصبح تقدير الدَيّة نقداً 
بشمانمائة ديناراً في حاجة للمراجعة لأ هذا المقدار لم يعد له نفس القيمة 
فأصبح الحديث مشكلاً من هذه التاحية. 

وليرفع عمر بن الخظاب الإشكال والاختلاف بين النص والواقع قام في 
التاس خطيباً فقال: الا إن الإبل قد غلت» ففرضها على أهل الذڏهب ألف 
دينار عوضاً عن ثمانمائة وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً عوضاً عن ثمانية 
آ ا 

ولا يذهب إلى الظنّ أن عمر بن الخظاب قد خالف صريح الحديث 
N Ty‏ 
ومقاصد» وبين ما سظره من أحكام ليحقّق تلك الغاية وذلك المقصد» 
فالواجب هنا تحقيق المقصد وعدم الوقرف على ظاهر اللَّفظ لأن الاكتفاء 
بالظاهر دون فهم المقاصد من أخطر ما يهدّد الفقه الإسلامي ويُعرّضه إلى 
الجمود على اللفظ . 


4 موقف علي من تضمين الضناع : 
من المعروف أن الرّسول ية أكد على أصحابه أن يؤدوا الأمانة إلى من 
ولا یخونوا من خانهم امتثالاً لقول الله تعالى: إن آله يمرك أن نودو 
مت إل آهَلهًا [التساء: 58] ولكن إذا كان الإنسان أميناً على عين من 
فن النبيّ هة قفضى بأنْ من أودع وديعة فلا ضمان عليه قائلاً: «لا 


(1) انظر: مالك: الموظاًء كتاب العقول» الحديث 2ء باب 2 العمل في الدّية ج2ء 
ص850. 
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ضمان على موتمن" . 

بناء على ذلك فن يد المردع يد أمانة فلا يضمن ما أودع إلا إذا ثبت 
تعديه على ما استودع لديه» ويدخل الصانع في هذا الحديث لأنه مؤتمن على 
ما قدّم له من مادّة خام ليصنعها؛ مثل الخيّاط والنجَار يقدَم له القماش أو 
الخشب ليصنع منه ثياباً أو آثاثاًء فاته لا يضمن شيئاً مما فُذّم له. 

وقد استشكل علي بن أبي طالب طب هذا الحديث لمّا رأى أن الكثير 
من الاس قد مالت نفوسهم عن الحقّ وانحرفوا عن سواء السبيل» فاسنغلوا 
هذا الحديث وحسن نيَّة المسلمين وادعوا ضياع ما استؤمنوا عليه فقَرّر 
الخليفة علي بن أبي طالب أن يضمن الصنّاع والصبَاغ قائلاً: ١لا‏ يُصلح الناس 
إلا ذلك“ . وقد رضي المسلمون قضاء علي كرَّم الله وجهه واتّبع القضاة 
قضاءه احتياطاً لأموال النّاس واستجابة لتطوّر الدولة ومواجهة لتحدّيات 
العصر. 


5 موقف علي من «القدر»: 

كان الصحابة ون يأخذون عقيدتهم من القرآن الكريم وممّا يحدّثهم به 
النبيّ عليه الصلاة والسلام» ولم يتّبعوا متشابه القرآن ولا ما أوهم التشبيه من 
کلامه مد . 

ولكن مسألة القدر أثارها بعض العرب ودون القرآن الكريم مقالتهم 
كحکاية قولهھم: لو سام آل ما نڪا ولا ءاباؤتا ولا حرمتا يِن ىر 
ڪَدَلكَ كدب ايڪ ين تلور حى ڏانوا پاتا فل هل ڪِنڌڪُم ين ڪر 
حرجو لا إن بعرت إلا الى إن اس إلا عرو [الانعام: 148]. وقد 


)1( ابن ماجه: السّنن› كتاب الصّدقات: 6 باب الوديعة ج2 ص۰802 ح2401 
بلفظ : امن أودع وديعة فلا ضمان عليه٠؛‏ والبيهقي: السّنن الكبرى ج6» ص289؛ 
وحسّنه الالباني. انظر: الالباني: صحيح ابن ماجه ص1945؛ وإرواء الغليل ج5» 
ص 385 - 386؛ وساسلة الأحاديث الصحيحة» ح2315. 

(2) البيهقي : السّنن الكبرى ج6» ص122. 
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نهى النبيّ ية أصحابه عن الخوض في القدر وأمرهم بالإمساك عن ذكره مع 
وجوب الإيمان به وجعله ركنا سادساً ملحقاً بأركان العقيدة ألإسلامية. 

ولعل سبب التّهي يرجع إلى أن هذه المسألة من أعوص المسائل'“ وهي 
مضلة الأفهام ومزلّة الأقدام من غير نفع وجداء وليس بيد أحد من الدلائل 
العقلية ما يحسم الخلاف ويحمي الألفة من الانقسام» لکن اختلط 
المسلمون بغيرهم من أصحاب الدّيانات وفيهم من يثبت القدر وفيهم من ينفيه ؛ 
فد المسلمون يثيرون هذه المسالة لكن باحتراز شديد؛ لأنْ الإيمان ما زال 
قوي في التفوس ولا يسمح بالكثير من الجدل في هذه المسألة. لقد زعم الذين 
اشتركوا في قتل عثمان بن عفان هه أآنهم لم يقتلوه ولكنْ الله قتله. إلا أن 
عثمان رد بقوله : «كذبت»› لو کان الله رمی لما أخطاً) . 

ولكن لما اتسع نطاق الفتنة بدأت المناقشة في القدر تحتدَ. فهل سيقف 
الإمام علي الذي تسلّم الحكم بعد عثمان موقف الفارٌ من الحديث في القدر 
امتثالاً لنهي النَبيَ عليه الصلاة والسلام آم سيخوض الجدل في المسألة بناء 
على حاجة التاس إليها وضرورة بيانها لهم؟ وهذا هو وجه الإشكال الذي يبدو 
بين موقف علي وموقف التب عليه الصلاة والسلام. 

لقد اجه فكر الإمام علي إلى ضرورة الحديث في القدر لأنَ القدر يمتّل 
رؤية فكريّة وقاعدة عقائديّة تبنى عليها بقية التصرّفات البشرية إذ يتحدد السلوك 
الإنساني بناء على قناعات راسخةء فلما سئل الإمام علي اه عن مسیره إلى 
السام أكان بقضاء الله وقدره قال: «والذي فلق الحبَّة وبرأً التسمة» ما وطئنا 
موطتا ولا هبطنا وادياً إلا بقضاء الله وقدره»» فقال السائل: «فعند الله أحتسب 
عناي» ما أرى لي من الأجر شيئاً٠»‏ فقال: «مه أيّها الشّيخ: لقد عظم أجركم 
في مسیرکم › وأنتم سائرون» وفي منصرفکم وأنتم منصرفولن › ولم تکونوا في 
(1) انظر: ابن رشد: الكشف عن مناهج الأدلّة في عقائد الملَّةء دار الفاق الجديدة» 

الطبعة الثانية» 1978م» ص120. 
(2) انظر: أبو زهرة (محمّد): تاريخ الجدل» دار الفكر العربي» الطبعة الثانية 1400ه/ 


0 مم› ص 105 106. 
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شيء من حالاتکم مکرهین» ولا مضطرّين»» فقال السّائل: «وكيف والقضاء 
ساقا؟ 

فقال علي وله : «ويحك لعلّك ظننت قضاءَ لازماًء وقدراً حتماً. لو 
كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب» والوعد والوعيدء والأمر والتهي» ولم 
تأت لائمة من الله لمذنب» ولا محمدة لمحسن» ولم يكن المحسن أولى 
بالمدح من المسيءء ولا المسيء أولى بالذَمَّ من المحسنء تلك مقالة عبّاد 
الأوثان» وجنود الشيطان» وشهود الرّور» آهل العمى عن الصواب» وهم 
قدريّة هذه الأمَة ومجوسهاء إن الله أمر تخييراً ونهى تحذيراًء وكلف يسيراًء 
ولم يعص مغلوباًء ولم يطع كارهاً ولم يرسل الرّسل إلى خلقه عبثاء ولم 
يخلق السّماوات وما بينهما باطلاً ذلك طن لن ایت كفا مر لي كتا يى اار4 
[ص: 27]. فقال السّائل: «فما القضاء والقدر اللّذان ما سرنا إلا بهماء؟ 
فقال: «هو الأمر من الله والحكم»ء ثم تلا قوله 3: لوقسى ريك ألا نبد 
إا € [الإسراء: 23 . 

نلاحظ في هذا الحوار تلك الرّغبة غبة الجامحة من السائل في معرفة حقيقة 
الإيمان بالقضاء والقدر وكيفيّة رفع التاقض بين الجبر والاختيار أي: كيف 
يكون ما حدث بقضاء وقدر ويكون بفعل الإنسان وإرادته في الوقت نفسه» 
ولئن حكى ابن أبي الحديد أن السّائل نهض مسروراً من عند علي وهو يقول 
شعراً في مدح إمامه» فإننا - كما علق الشيخ أبو زهرة - يمكن أن نرى بوضوح 
ذلك التقارب الكبير بين فكر المعتزلة الناضج في القدر وبين هذا الكلام 
المنسوب إلى الإمام على في ذلك الوقت المبكر من تاريخ ظهور المسألة ميا 
يجعلنا نتردد قليلاً في صخة هذا الحوار دون أن ننفي طرح مسالة القدر وحوار 
الصحابة فيها . 


(1) انظر: آبو زهرة: تاريخ الجدل ص107 _ 108. 
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استدراك الطحابة بعضهم على بحعض 
عند استشكال الحديث 


1 النقاش المباشر بين الصضحابة ون : 

يختلف الصحابة ون في مواهبهم واستعداداتهم واتجاهاتهم ومدارکهم 
وإحاطتهم بمجريات الأمور وخاصة ما يتعلّق بفهم القرآن الكريم واستيعاب 
ستة رسول الله ية والوقوف على دقائقها . 

وقد قضى الرّسول الكريم عليه الصّلاة والسّلام بأنْ الحاكم إذا حكم 
فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حکم فاجتهد فاخطا فله اجر فلا حرج في 
اختلافهم ولا إثم في ذلك ما داموا قد تحروا الح واجتهدوا للوصول إليه 
فهم مأجورون على کل حال . 

وقد يحصل أن يقوم نقاش تلقائي مباشر وغير مباشر بين الصحابة طن 
في مسالة تستند إلى حديث نبوي فيتمسك کل طرف بما تأگد من صخته في 
ذلك أو يرجع إلى الحقّ ويأخذ بالحديث الذي تاگد ثبوته عن التب اة ويظهر 
الخطاً في التمسك بخلافه. 

أ - مثال إصرار كل صحابي على موقفه من الحديث التبويّ لأنه يعتقد 
أن الح معه ما ذكره الرّركشي في الإجابة من حوار حاد دار بين عمر بن 
a a E E E E‏ 


(1) البخاري: الجامع الصحيح» كتاب الاعتصام 1 باب أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأاً ج13» ص268 - 269؛ ومسلم: صحيح مسلم» كتاب الأقضية» 
ح15 باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطا ج3» ص1342. 
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صلاة العصر لثبوت نهي الَبينَ ية عن ذلك لكن عائشة وعبد الله بن عمر 
وغيرهما كانوا يرون التهي مقصوراً على منع الصلاة لمن تحرّى طلوع الشّمس 
وغروبها وقد رأى عمر بن الخظاب زيد بن خالد الجهني يصلي بعد العصر 
ركعتين فمشى إليه وضربه بالدرة» فقال له زيد: «يا أمير المؤمنين» اضرب 
فوالله لا أدعهما بعد أن رأيت رسول الله َة يصليهما) فقال له عمر: «يا زيد 
لولا آني أخشى أن يتخذها التاس سلما إلى الصّلاة حتى اللّيل لم أضرب 
فیهما»” . 

نلاحظ أن عائشة وابن عمر وزيداً قد تمسّكوا بحديث لا روا 
بصَلَايَكُمْ طلْوعَ الشَمْس ولا عُرُوبهَا كَْصَلّوا مِندَ دَلِكّ» وحكموا على عمر طلب 
بالوهم في روايته النهي عن الرّكعتين بعد العصر. 

لکن ما رواه عمر لم يتَفرّد به بل رواه أيضاً أبو هريرة وأبو سعيد 
وغيرهما ون فلا يصح الحكم بأنْ عمر قد وهم في روايته للحديث المخالف 
للاؤل. 

يبدو من تشد عمر أنه تمسّك بالتهي لأن التهي جاء معلَلاً بالتشبيه 
بالكمّار وعبّاد الشّمس فكان الحديث يهدف إلى صيانة العقيدة وحفظ كيان 
الفرد المسلم» وهذا يؤكد أن من قواعد عمر بن الخظاب التشريعيّة اعتماد سد 
الذرائم» فلم يقتنع بالأحاديث التي رواها غيره في ذلك وعمل على دفع 
الشفدة رقدمها غلل جل المضالحة: 

ومثاله أيضاً ما ذكره علقمة بن قيس من أله كان عند عائشة ومعهم آبو 
هريرة طهيه» فقالت يا أبا هريرة أنت الذي تحدّث عن رسول الله ية أن امرأة 
عبت بالٽار من جرى هرَة لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا هي ترکتها تأکل من 


(1) مسلم: صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ح289 باب الأوقات التي 
نهى عن الصّلاة فيها ج 1ء ص 567. 

(2) الرّركشي : الإجابة ص74 - 75؛ وانظر: مسلم : صحيح مسلم»› کتاب صلاة 
المسافرين»› ح295 باب لا تتحرّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ج1 
ص571؛ والأبي: إكمال إكمال المعلم ج2» ص435 - 440. 
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خشاش الأرض شيناً حنَّى ماتت؟ فقال أبو هريرة هه : سمعته من 
رسول الله َء فقالت عائشة: المؤمن آرم عند الله من آن یعذّبه من جری 
هرّة. إن المرأآة كانت كافرة يا أبا هريرةء إذا حدّثت عن رسول الله وء فانظر 
O E‏ 

لقد استشكلت عائشة ويا هذا الحديث» بل اتهمت راويه بأنه لم ينظر 
كيف يحدّث عن رسول الله َة فكاله أحال المعنى ولم يتلاءم مع رؤيتها إلى 
الظبيعة والعالم فرت الحديث بشكله الذي رُوي عليه» وأرّلته بكون المرأة 
كافرة مثلما ردت من قبل على عمر بأ صاحب القبر كان كافراً. وتمسّك كل 
بموقفه . 

مثال رجوع الصحابي إلى حديث صحابي آخر لاطمئنانه إليه واتهام نفسه 
بالتقصير أو الخطأ ما أخرجه مسلم عن أبي بكر بن عبد الرّحمن قال: 
«سمعت أبا هريرة يقصض ويقول في قصصه: من أدركه الفجر جنباً فلا يَصمْ. 

قال: فذكرت ذلك لعبد الرّحمن بن الحارث فذكره لأبيه فأنكر ذلك» 
فانطلق عبد الرّحمن وانطلقت معه حتّى دخلنا على عائشة وآم سلمة ويا 
فسألها عبد الرّحمن عن ذلك فقال: فكلمناهاء قالت: «كان التي بل يصبح 
جنباً من غير طهر ثم يصوم . 

قال: فانطلقنا حتّى دخلنا على مروان فذكر ذلك لعبد الرّحمن فقال 
مروان: عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبى هريرة فرددت عليه ما يقول» قال : 
ا راک چاق وت ا کک ا ل ا 
هريرة: أهما قالتاه لك؟ قال: نعمء قال: هما أعلمء ثم رد أبو هريرة ما كان 
يقول في ذلك إلى الفضل بن عبّاس» فقال: سمعت ذلك من الفضل ولم 
أسمع من الَبيّ بء ورجع أبو هريرة هه عمّا كان يقول في ذلك . 


(1) الزركشي: الإجابة ص106 _ 107. 


)2( مسلم : صحیح مسلم › کتاب الضيام؛ ح۰75 باب صخة صوم من طلع عليه الفجر 
وهو جنب ج2» ص779 - 780؛ وانظر: الأبي: إكمال الإكمال ج3» ص239. 
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وإنما کان رجوع أبي هريرة طك لأنه تأكد ان الحقَّ مع عائشة وأمْ 
سلمة وا فهما زوجتا النبيّ ية وهما أعلم بأحواله عليه الصّلاة والسّلام» 
فليا أكدا جميعاً أن السَنَّة تقتضي صخة الصّيام من غير طهر رجع عن فوله 
الذي اعتمده بناء على نسخ بين السّنن: إذ كان الجماع في أوّل الإسلام 
محرّماً على الصّائم في اليل بعد الوم كالظعام والشراب فلمًّا أباح الله 
الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل آن يغتسل آن يصوم ذلك 
اليوم لارتفاع الحظرء فكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل على الأمر 
الأول ولم يعلم اللسخ» فلمَّا سمع من عائشة وأمّ سلمة صار إليهء ولا شك 
أن الرّجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل. وهذا من أمانة أبي 
هريرة طبه وليس كما انّهمه الام وغيره بالكذب . 

مثال ذلك أيضاً ما ذكره المؤرّخون عن العبّاس بن عبد المظلب عم 
فطلب إليه عمر بيته قائلاً: «اختر مي إحدى ثلاث: إمّا أن تبيعه بما شئت 
من بيت مال المسلمين» وإمّا أن أخحططك حيث شعت من المدينة وأبنيه لك 
من بيت مال المسلمين› وإمّا أن تصدَق به على المسلمين فتوسع بها في 

فقال: لاء ولا واحدة منها. فقال عمر بيني وبينك من شئت فقال: 
أبن بن كعب» فانطلقا إلى أب فقال: إن شئتما حدثتكما بحديث سمعته من 
الب ية فقالا حدثنا. 

فقال: سمعت رسول الله ية يقول: إن الله أوحى إلى داود أن ابن لي 
با كر ف فغق لح الخ عة بيت الد اا ا بت رج 
من بني اسرائیل فساله داود آن یبیعه إِيّاه فأبی» فحدّث داود نفسه أن يأخذه 
منه» فأوحى الله إليه أن يا داود آمرتك أن تبني لي بيتاً أذكر فيه» فأردت أن 


(1) انظر: الخطيب (محمد عجاج): آبو هريرة راوية الإسلام» الهيئة المصريّة العامة 
للكتاب (د. ط) 1987م» ص284 - 296. 
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قال: يا رب فمن ولدي› قال : من ولدك. 
أشد منه › لتخرجڻ من هناء فجاء يقوده حى أدخله المسجد فأوقفه على حلقة 
رسول الله م يذكر حديث بيت المقدس حين آمر الله داود أن يبنيه إلا ذکره» 
فقال آبو ذرّ: آنا سمعته من رسول الله بء وقال آخر آنا سمعته» يعني من 
رسول الله كَل . 

فارطا ر اة فقال أب : یا عمر› آټّھمنی على حدیث رسول الله ؟ 
فقال عمر: يا أبا المنذرء لا وال ما اتهمتك عليه ولكنى كرهت أن يكون 
الحديث عن رسول الله ية ظاهراً (أي: على القرآن) . 
آمّا إذا فعلت هذاء فإني قد تصدّقت بها على المسلمين أوسع بها عليهم في 
مسجدهم» فما وآنت تخاصمني فلا" . 

لقد أذعن عمر للحديث ورجع إليه مع أله يرى أن المصلحة متحتمة وأله 
قد سمع التب ية مراراً يدعو أصحابه لأن يبنوا لله بيتاً ويتصدّقوا بذلك حسبة 
لوجهه تعالی . 

ومن المهم في هذا المجال أن نسجل تبرئة عمر لدمَة أبن من الكذب 
لان التبّت لا يعني بالضرورة الاتّهام» وإنّما كان هنا لمعارضة الحديث لما 
استقرّ عند عمر من سنة رسول الله ية في ذلك. 
2 النقاش غير المباشر بين الصحابة ووش : 

كان الصحابة ون بعد وفاة الرّسول ية حريصين على حفظ الأحاديث 
(1) ابن سعد (محمد الڙّهري كاتب الواقدي ت230هھ/ 844م( : الظہقات الكبرى» دار 

صادر» بیروت (د.ط.ت) ج3 ص 203 وج4» ص 13 14. 
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وجمعها في صدورهم. من ذلك ما روي عن عبد الله بن عباس وي آنه قال : 
لما قبض رسول الله ية قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب 
رسول الله يا فإتهم اليوم كثيرء قال الأنصاري: واعجباً لك يا ابن العبّاس 
أترى الاس يفتقرون إليك وفي الاس من أصحاب رسول الله من فيهم؟ قال: 
فترك ذاك. وآقبلت آنا آسال أصحاب رسول الث ية عن الحديث» فإنه كان 
يبلغني الحديث عن الرّجل فاتي بابه وهر قائل (من القيلولة) فأتوسّد ردائي 
على بابه تسفي الرّيح علي من التراب فيخرج فيقول: يا ابن عم رسول الله ما 
جاء بك؟ ألا أرسلت إلى فآتيك؟ فأقول: أنا أحق أن آتيك» فأساله عن 
الدع . 


وشعر الصحابة بثقل مسؤولية العلم فعقدوا المجالس للتدريس 
والمذاكرة» وكان طآاب العلم يسألونهم ويستفتونهم فكان كل صحابيَ يجيب 
حسب علمه وفهمه . 

وقد يحدث أن تتنرّع إجاباتهم ون فيعتمد كل واحد منهم حديثاً غير 
الذي اعتمده الآخر وقد تكون الإجابات متعارضة تبعاً لاختلاف التَصض 
التأاسيسي الذي بُنيت عليه. وهنا قد يتدخل بعض طلبة العلم ليرفعوا ذلك 
الخلاف فيحصل نقاش غير مباشر بين الصحابة الرّواة. 

ومن أمثلة هذا النقاش غير المباشر بين الصحابة ون ما أخرجه الحاكم 
عن عروة بن الرّبير كهب أن عائشة و فد بلغها أن أبا هريرة طب يقول: إن 
رسول الله َي قال: «لأن أقنع بسوط في سبل الله أحبٍ إلى من أن أعتق ولد 
الڙّنى» وأ رسول اله ي قال: «ولد الّنى شر القلائة» و«انٌ الميّت يعدب 
پبکاء الحي). 

فقالت عائشة وًًا: «رحم الله أبا هريرة أساء سمعاًء فأساء إجابةء ما 
قوله: «لأن أقنع بسوط في سبيل الله أحبً إلى من أن أعتق ولد الزّنى» فإنها 


(1) أخرجه الذارمي: السّنن: مقَدّمة 47 باب الرّحلة في طلب الحديث واحتمال العناء 
فيه» ج1» ص 141 الحديث 9» ورجاله رجال الصحيحين . 
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لا نرلت قلا أقََمّ المتبة © وا أذريك ما امب ك رَد @) [البلد: ٠1‏ 
13] قيل: يا رسول الله ما عندنا ما نعتقء إلا أن أحدنا له الجارية السّرداء 
تخدمه وتسعی عليه» فلو آمرناهنَ فزنين فجئن بأولاد فأعتقناهنَ»ء فقال 
رسول الله ي : «لأن قنع بسوط في سبیل اله آحبٌ إل من آن آمر بالڙنی ثم 
أعتق الولد». 

وما قوله: «ولد الرّنى شر التلاثة؛ فلم يكن الحديث على هذاء إِلّما كان 
رجل من المنافقين يژذي رسول الله َه فقال: «من يعلرني من فلان؟› قيل 
«يا رسول الله إّه مع ما به ولد زنى» فقال كة: «هو شر القلاثة» والله تعالى 
یقول: لا رر زر رند رىي [الأنعام: 164 والإسراء: 15ء وفاطر: 18ء 
والزمر: 7]. 

وأمّا قوله: «أنٌ الميّت يعدب ببكاء الحيَ» فلم يكن الحديث على هذاء 
ولکن رسول اله َو مر بدار رجل من الیهود قد مات وأهله یبکون عليه فقال : 
«إهم ليبكون عليه وإِلّه ليعذّب» وال يقول: لا َكيف آله تفا إلا وساي 
[البقرة: 1286" . 

مثال هذا النقاش الفقهي أيضاً ما أخرجه البخاري ومسل“ أن عروة 
سأل عبد الله بن عمر قائلاً: «يا آبا عبد الرّحمن كم اعتمر رسول الله إو 
قال: «أربع عمر إحداهنّ في رجب» قال: فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه» 
وسمعنا استنان عائشة في ا فقال عروة: «ألا تسمعين يا آم المؤمنين 
إلى ما يقول أبو عبد الرّحمن؟) قالت: «وما يقول؟) قال: يقول: «اعتمر 
رسول الله يه أربع عمر إحداهنّ في رجب» فقالت: «يرحم الله أبا 
عبد الرحمن» ما اعتمر رسول الله كه إلا وهو معه» وما اعتمر في رجب 


(1) الحاكم: المستدرك ج2ء ص215 وقال: هذا الحديث صحيح على شرط مسلم. 

(2) البخاري: الجامع الصحيح؛ كتاب العمرة 3» باب كم اعتمر النبنَ ية ج3» ص478 
479 ح5177؛ ومسلم: صحيح مسلم» كتاب الحجّ» ح219 و220 باب بيان 
عدد عمر النبيّ َة وزمانهن ج2» ص916 ۔ 920. 


216 


وقد بلغ مسامع عبد الله بن عمر ويا إنكار عائشة وتا لما رواه فلم يرد 
بشيء ولکن سکت» وسکوت ابن عمر لا يخلو من حالين: 

إمَّا أن يكون قد شك فسکت . 

أو أن يكون قد ذكر بعد النسيان فرجع بسكوته إلى قولها. 

وارتفع الإشكال برواية عائشة ونا للحديث مضبوطاً هذا الضَبط الجيّد 
الذي آكده آأنس بن مالك ڪه بقوله: «اعتمر رسول الله اة أربع عمر كلها 
في ذي القعدة» . 

وأمّا البراء بن عازب طب فقد ذكر أن النبيّ ي اعتمر مرّتين فقط» 
والجمع بين هذين الحديثين في عدد عمر النَبيّ كه أن البراء لم يعد العمرة 
التي قرنها بحجته ولم يعد العمرة التي صد عنها أو عمرة الجعرّانة لخفائها 
علیه کما خفیت على غیره" . 


(1) انظر: ابن حجر: فتح الباري ج3»› ص477. حديث البراء صحيح آخحرجه البخاري : 
الجامع الصحيح › کتاب العمرة ۰3 باب کم اعتمر النبي کف الحديث 1781› ج۰3 
ص479. 
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نتيجة الفصل 


حرص الصحابة وهر على التَثْبّت في الحديث قبل اعتماده مصدراً 
تشريعيًَاً وإذا استشكلوا حديثاً من الأحاديث عرضوه على كتاب الله تعالى 
وعلى سنة رسول الله ية ولم يأحذوا إلا ما اطمانوا إلى صخته وتأگدوا من 
ثبوته وسلامته من موانع قبوله. 

وبحكم تطرّر الفقه وظهور الجدل بين المسلمين بدأ الصحابة أنفسهم 
يعملون الرّآي في الأحاديث المختلفة والَتي بدا عددها في الازدیاد بحکم هذا 
التطوّر. 

ووقع اتفاق من الصحابة على فهم معيّن للأحاديث يخالف ما تبادر إلى 
الهن ولكته يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلاميّة وأهدافها العامة مثل ما 
حدث في عهد آبي بكر وعمر وعثمان وعليَ وښ . 

ولكن حصل أيضاً الخلاف بينهم بسبب مختلف الحديث ومشكله وسجل 
المحدثون جدالهم في ذلك سواء ما دار بينهم من نقاش مباشر آو غير مباشر» 
ويمكن الخروج في هذا الفصل بالنتائج التالية : 

- اتفاق الصحابة و على وجوب طاعة الرّسول بلا ولو بعد موته 
واعتماد ستته قولاً وفعلا وتقريراً. 

- تشددهم على من يروي لهم الأحاديث التي لم يسمعوها من 
رسول الله ا . 

- عرضهم للحديث على القرآن والسَنّة. 

أخذ الصحابة بالحديث التبوي لم يمنعهم من استعمال الرّآي وبالتالي 
ستل 


ه ظهور مصدر جديد للفقه الإسلامي هو استعمال الرأي لكن مع التورَع 
في الفتيا وإحالة بعضهم على بعض . 

٠‏ استشكال الحديث قد ظهر بشكل بارز ولم يعد مقتصراً على المراجعة 
المحتشمة لرفع الإشكال. 

٠‏ قد يستشكل الصّحابة الحديث بسبب اختلافه مع القرآن أو السَنّة أو 
المصلحة ويقدّمون في ذلك مقاصد الشريعة دون الوقوف على ظاهر اللفظ 
الوارد في القرآن والسنة. 

ه المناقشات مهما بلغت حدَتها بين الصحابة ون تدل على آنهم لم 
يتّهموا بعضهم بالكذب ولم ترد هذه اللّفظة إلا بمعنى الخطأً والغلط لا بمعنى 
التزوير. 

ه مختلف الحديث ومشكله آمر لا يتمّ الحسم فيه بل سجّل التّاريخ 
مواقف تمسّك فيها كل صحابي ہما رواه وتبعه في ذلك تابعون. 
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چەك 


(لنصل (لتالك 


التابعون 
وجهودهم في مختلف الحديت 
المبحث الأوّل: الأحزاب السياسية وأثرها في مختلف الحديث. 


المبحث الثاني : الحركة العلميَّة وآثرها في مختلف الحديث. 
المبحث التالث: التطوّر النوعي لاختلاف الحديث في عصر التابعين . 


: 
: 
: 
: 
أ‎ 
١ 
١ 
: 
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الأحزاب الشياسيّة واثرها في مختلف الحديث 


1 الأحزاب السياسيّة ونشاتها : 


الحزب السياسيّ تنظيم بين مجموعة من الأفراد تربطهم بصفة مستمرة 
وبغير هدف الكسب مبادئ وآراء وأهداف سياسيّة يجتمعون حولها ويّنشطون 
في ا 

وقد درج الباحثون والدارسون على تسمية هذه الأحزاب السياسيّة باسم 
«الفرق الإسلامية؛ وهي تسمية صائبة لأنْ كل حزب من هذه الأحزاب قد 
استند إلى نصوص دينيّة في تنظيمه ودغم صفوفه وفرزض نفسه على الئاس 
وتخويفِهم من الإعراض عنه وعدم الدخول فيه وفي تحقير الأحزاب الأخرى 
ومحاربتها إذا لزم الامر. 

لکن تسميتهم بالأحزاب أولى لان مواصفات «الحزب» تنطبق عليها 
جميعاًء إذ كل فرقة منها شل تنظيماً سياسيًاً تربط بين أفرادها آراء وأهداف 
سياسيّة يجتمعون حولها ويَنْسّطون في نطاقها لتأطير «العامّة» حسب رُؤاها 
وتصوراتها وبرامجها وإن كانت بداثيّة في وسائلها بمقاييسنا المعاصرة لنشاط 
الأحزاب السياسية. : 

ويرجع ظهور هذه الأحزاب إلى اختلاف المسلمين في عهد عثمان بن 
عمان ولب ثالث الخلفاء الراشدين لاستعانته بالأمويين دون بني هاشم فثارت 


(1) أطللق الدكتور عبد الحليم محمود هذه العبارة على الفرق الإسلامية. وهو مُجِقّ في 
ذلك لا محالة» لما سَيأني. 


222 


العصبية القديمة التي سكنت في عهد الرّسول يه وخمدت بحزم أبي بكر ثم 
عل اع 

وقد شهد التاريخ لعثمان هه أله لم يَنصب حرباًء ولم يجيّش عسكراً 
لحرب البغاة عليه» ولم يَسْحَّ إلى فتنة» ولم يدع التاس إلى بيعته» ولم يحاربه 
من هو من أضرابه" فإ خيار المسلمين لم يُدخل واحد منهم في دم عثمان 
بل قامت عليه جماعات من طوائف مختلفة : 

- منهم الذين ينزعون إلى عصبيّة على الصّحابة من قريش ولم تكن لهم 
في الإسلام سابقة . 

- ومنهم موتورون من حدود شرعية أقيمت على بعض ذويهم . 

- ومنهم من استغل أتباع عبد الله بن سبا وسذاجة عقولهم فدفعوهم إلى 
الفننة . 

- ومنهم من عزّره عثمان ڪه لمخالفته آداب الإسلام فأاغضبهم ذلك ولو 
عزّرهم عمر لرضوا به طائعین . 

- ومنهم المتعجلون بالرّئاسة المسارعون إلى المناصب قبل التَأهُّل لها . 

لكن عثمان كان كثير الرّحمة عظيم الظيبة إلى درجة أله سلب عن نفسه 
الفعل كما سلبه من الصّحابة الذين أرادوا الفاع عنه ولو استنصرهم لنصروه. 

لقد انتشرت الأحزاب السَرَيّة في البصرة والكوفة والشّام ومصر تعارض 
سياسة عثمان ويدعو بعضها إلى إمامة علي بن أبي طالب. ولمَّا حدثت وقعة 
صغين بين علي ومعاوية ظهر حزب جديد مُعارض يُمئل الخوارج» اغلبهم من 
قبيلة تميم العربيّة اعتبروا التحكيم خطأً وسرعان ما كرّنوا لأنفسهم مبادئ 
وتعاليم . 


(1) انظر: ابن العربي: (أبو بكر محمد الإشبيلي ت543ه/ 1148م): العواصم من 
القواصم تحقيق محبٌ الدين الخطيب (1389ه/ 1969م) خرّج أحاديثه محمود 
مهدي الاستانبولي› دار الجيل؛ بيروت» لبنان» الطبعة الثانية 1407ه/ 97م 
ص72 - 713. 
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هكذا ومنذ عهد مبكر أصبح المسلمون ثلاثة أحزاب كبرى هي حزب 
الأموبين والشيعة والخوارج. 

فامًا الأمويّون فيْمتّلون الحزب الحاكم الذي صيّر الخلافة مُلكاً عضوضاً 
فحاول فرض نفسه على العرب الذين لم يتعرّدوا الخضوع للسّلطان لولا ذلك 
الوازع الديني الذي غرسه الإسلام في نفوسهم. ولم يحاول الأمويّون استمالة 
قلوب آبناء الأنصار. بل أعادوا العداوة القديمة باستباحتهم مدينة رسول الله ج 
في موقعة الحرة. 

كما لم يدعموا صلتهم بہني هاشم بل ساموهم سوء العذاب ولعنوهم فوق 
المنابر؛ وأوقعوا بالموالي ظلماً شديداً وحرموهم حقوقهم حتّى كان التململ 
والتبرّم من كل ما هو أموي أمراً عادياً لدى الشعب وبقيّة الأحزاب" . 

وآمّا الشيعة فتعني في حد ذاتها الأتباع والأصحاب . يقال: شيعة الرّجل 
أي: أتباعه» وأصبحت هذه الكلمة مصطلحاً يعني أتباع الإمام على ومُقدّميه 
في الإمامة على غيره. 

وقد كان منهم الغالي والمقتصد» فمنهم من خظأً آبا بكر وعمر وعثمان 
ومن شايَعهم لأنهم رضوا أن يكونوا خلفاء مع علمهم بأفضلية علي عليهم. 
ومنهم من كقرهم لأنهم جحدوا وصيّة الرّسول ية لعليّ بالخلافة ومنعوا هذا 
الأمر أهلهء بل من الشْيعة من أله عليَاً وجعل الرّعد صوته والبرق تسمه . 

وأمّا الخوارج فهم الذين خرجوا عن صفوف الإمام علي لقبوله التحكيم 
مع معاوية. فنفروا من أن يُحكم أحد في كتاب اله ورآوا أن التحكيم خطا 
لأن حكم الله واضح» ولان التحكيم يتضمَّن شك كل فريق من المحاربين في 
أحقية وصحّة موقفه. فقالرا: «لا حكم إلا ه» وخرجوا إلى «حروراء» قرب 
الكوفة فسّمّوا حرورية. 
(1) انظر: خَرّكات (إبراهيم): السياسة والمجتمع في العصر الأمويّ»› دار الآفاق 


الجديدة» المغرب» الطبعة الأولى: 1410ه/ 1990م» ص17. 


(2) الشهرستاني (أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ت548ه/ 1153م): الملل والتّحلء 
تحقیق محمد سید الكيلاني»› دار المعرفة › بیروت (د.ط.ت) ج1 ص204. 
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وقد كانت صبختهم سياسيّة مَحضة أوّل الأمر» لكتهم مزجوا تعاليم 
السياسة بأبحاث لاهوتيّة فيي عهد عبد الملك بن مروان. فكانوا شوكة في 
جنب الدّولة الأموية يُهدّدونها ويُحاربونها في شجاعة نادرة 
2 اثر هذه الأحزاب في مختلف الحديث: 

لقد كانت آثار هذه الأحزاب المتناحرة شديدة الخطورة على الإسلام 
والمسلمين حيث ساهمت بشكل كبير في تمزيق وحدتهم وتشتيت شملهم 
وسفك دماء بعضهم وهتك أعراض بعضهم بعضاً. 

لعل ذلك راجع إلى قيام هذه الأحزاب على عصبيّة بعضها دينيَ وبعضها 
قبل فكانت النتيجة ثوران الفتن في المشرق والمغرب من بلاد المسلمين: 
الحسين بن علي في العراق» عبد اله بن الزبير في مة» عبد الملك بن مروان 
والضخاك ع راط المختار وابن زيادء ا بن الزبير والمختارء 
عبد الملك ومصعب» الحجّاج وابن الزّبير» الحجّاج ومحمد بن الأشعث» ابن 
المهلّب في خراسانء زيد بن علي بالكوفةء أبو مسلم بخراسان. 

وقد حاول كل حزب أن يؤيّد دعواه بنصوص من القرآن والسَنةء 
فيتناولها ويتعسّف غالبا في فهمها لتطاوع مراده ومقصده. وقاموا بالدّعايات 
اللازمة في حلقات المساجد والطرقات والمجالس لإقناع الاس بصخة فهمهم 
لهذه التصوص ومذاهبهم في تأويلها. 


(1) انظر: أمين (أحمد ت1373ه/ 1954م): فجر الإسلام: دار الكتاب العربي» الطبعة 
العاشرة» 1969م» ص257 - .258 وانظر للتوسّع: ابن الأثير: (أبو الحسن علي بن 
أبي الكرم ت630ه/ 1232م): الكامل في التّاريخ: إدارة الظباعة المنيريّة» مصر 
(د.ط.ت) ج۰3 ص310 وما بعدها وج۰4 ص19 را ا والمسعودي (آبو 
الحسن علي بن الحسين ت346ه/ 957م): مروج الذهب تحقيق محيي الذڏين 
عبد الحميد» دار المعرفة»› بمروت » لبنان (د. ط) 1402ھ 1982 ج۰3 ص95 وما 
بعدها؛ والظبري: أبو جعفر محمد بن جرير (ت310ه/ 922م): تاريخ الأمم 
والملوك؛ تحقيق محمد أبي الفضل إ[براهيم؛ دار سويدان» بيروت ج7» ص57 وما 
بعدها . 
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ولما أعيتهم الوسائل أقبلوا على الحديث التبري» وزادوا عليه ما ليس 
منه» وتقولوا على رسول الله َه ما لم يقله» ووضعوا عبارات منْمَقة وألقوها 
بين آيدي الناس على آساس انها آحاديث من الشريعة المرفوعة» وهي في 
الواقع أكاذيب شنيعة موضوعة”" . 

ومع أن الحديث الموضوع سرعان ما كان يعرف لكثرة العلماء من بقَيّة 
الصحابة وأعيان التابعين» فإنه أثار العديد من الإشكالات عند من خفي عليه 
أمر وضعه . فيستشكل الأحاديث كلهاء المقبولة منها والمردودةء إذ تبدو له 
متناقضة متعارضة. الأمر الذي يثير فوضى فكريّة لدى الناس»ء ويحتاج حتما 
إلى تدخل عاجل من علماء الحديث. 

لقد كثرت الأحاديث المتناقضة المتعارضة في المجتمع الإسلامي بسبب 
هذه الأحزاب المتصارعة على السّلطة. وهذه نماذج منها: 
١‏ الحاديث في فضل علي وشبعته: 

- «وصيي وموضع سري» وخليفتي في آهلي» وخير من آخلف بعدي علي . 

- من مات وفي قلبه بُغض لعليّ فليمت يهودياً أو نصرانً» . 

«يا علي إن الله غفر لك ولذرَيّنك ولوالديك ولأهلك ولشيعتك ولمُحبي 


ب - احاديث تخلفها وتناقضها: 

- «لمَّا عُرج بي إلى السماء قلت: الله اجعل الخليفة بعدي علي بن 
أبى طالب» فارتجت السّماوات» وهتف بى الملائكة من كل جانب: يا محمد 
قرا" وما سامون إل أن بسا اس [الإنسان: 0 التکوير: 29] لقد شاء اله 
أن يكون بعدك أبو بكر الصدَيق». 


(1) انظر: عبد التاظر: (محسن): مسأالة الإمامة والوضع في الحديث عند الفرق 
الإسلاميةء الدار العربية للكتاب (د.ط) 1983م» ص259 - 410. 

(2) الشركاني: محمد بن علي (ت1250ه/ 1834م) الفرائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة» تحقيق محمد عبد الرحمُن عوض» دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى 
6ھءھ/ 1986م› ص369 - 373 . 384. 
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: تي رسول الله ي بفرس فرکبه ثم قال: يركب هذا الفرس من يکون 
الخليفة بعدي» فركبه آبو بكرا. 

إن الله جعل أبا بكر خليفتي على دين الله ووحيه. فاسمعوا له 
تفلحواء» وأطیعوه ترشدوا' . 
ج - احاديث تخالف الشابقة جميعها وتناقضها: 

«جاء جبريل إلى النبيّ َة بورقة آس أخضر مكتوب عليها لا إله إلا الله 
محمد رسول الله ار فرض على العباد. 

- «الأمناء عند الله ثلاثة: أنا وجبريل ومُعاوية». 

إن النْبيّ ية ناول معاوية سهماً وقال: خذ هذا السّهم حتى تلقاني به 
فی الجتّة» . 

لقد كانت هذه الأحاديث المختلفة المتناقضة سبباً فى حيرة الكثير من 
التابعين وأتباعهم» وساءهم ما سمعوه من انتقاض لأقدار الضحابة والظعن في 
مكانتهم» وهم الذين عاشوا شرف الصحبة النبوية»ء وهم حملة الكتاب الإلهي 
والسَنة المحمَديّة والقدوة الصالحة للمسلمين؛ جاهدوا في سبيل الله وبذلوا 
مُهَجَهم وأموالهم وقتلوا آباءهم وأبناءهم مناصحة في الدّين وقرّة إيمان فكيف 
يسوغ الإنقاص منهم أو الظعن فيهم؟ 

لذلك عمد بعض أصحاب النَيّات الحسنة إلى وضع آحادیث تحاول 
التوفيق بين هذه الأحاديث المختلفة المتناقضة من ذلك: 

«إِنْ الله آمرنى أن آتخذ أبا بكر والداء وعمر مشیراً» وعثمان سنداً وانت 
يا علي ظهيراًء أنتم أربعة قد أخذ اله لكم الميثاق في آم الكتاب لا يحبّكم إلا 
مؤمن تقيَ ولا يبغضکم إلا منافق مسيءَ انتم خلفاء بتي وعقد ذمَتي». 
(1) ابن عراق: أبو الحسن الكناني (ت963ه/ 1555م): تنزيه الشريعة المرفوعة عن 

الأخبار الشنيعة الموضوعةء دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى 1399ه/ 


9م› ج1 ص 345 - 346. 
(2) ابن عراق: المصدر نفسه ج 2› ص6 - 21. 
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«أبو بكر أوزن أمّتي وأرحمهاء وعمر بن الخطاب خير أمّتي وأكملهاء 
وعثمان بن عفان أحيى أمَتي وأعدلهاء وعلي بن آبي طالب ولي أمَتي 
وأوسمهاء وعبد الله بن مسعود أمين آمَّتي وأوصلهاء وأبو ذرَ آزهد آمَتي 
وآرقهاء وأبو الرداء أعدل أمَتي وأرحمهاء ومعاوية بن أبي سفيان أحلم أمَتي 
وأجودها). 

«ألا لعنة الله على مبغضي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» . 

كما كان لهذه الأحزاب تأثير آخر لا يقل خطورة عن استشكال 
الأحاديث بسبب اختلاط الصحيح بالموضوع» هو تأويل الحديث التبوي بما 
يلائم مبادئ تلك الأحزاب وتطويع معاني الألفاظ النبويّة» ولو بالتَعسّف في 
فهمهاء الأمر الذي يجعل مَّن لم يكن في حزبهم متردداً في فهم حديثِ ما 
فيستشكله ويغلق عليه» أو يصبح عنده مختلفاً مع أهداف الإسلام العامة أو مع 
نص دینیّ آخر قرآناً كان أو ستّة. 

إضافة إلى كل ذلك فان كلا من الشيعة والخوارج قد رد الأحاديث 
التبويّة التي رُويت من غير طريق اتن وأفعالهم وتقريراتهم» بينما اعتبروا 
أقوال أَيمتهم وآفعالهم وتقريراتهم أحاديث نبوية حقى وإن لم تُرفع إلى التي ب 
فهي عندهم أحادیث نبوية في ذاتها لعصمة الأئمة عند . 

وهذه إن كانت طريقة من طرق نفي الاختلاف بين الأحاديث إذا 
تعارضت. فإنّها طريقة بالغة الخطورة؛ إذ تَرَدي إلى إلغاء كل الأحاديث 
والسنن؛ لأن ما قَبلّه هذا الحزب رَقَّصّه الآخر» ومن زكته طائفة جرّحته طائفة 
أخرى» دون مستند من أولئك ومن هؤلاء إلا مُجرّد انتماء الرّاوي إلى هذا 
الحزب أو ذاك. 


(1) القوكاني: الفوائد المجموعة 338 - 384 - 409. وانظر: عبد الناظر: مسألة الإمامة 
والوضع في الحديث ص317 - 358. 


(2) البهنساوي (سالم علي): السَنّة المُفتّرى عليها: دار الوفاءء المنصورةء دار البحوث 
العلمية الكويت» الطبعة الثالثة 1409ه/ 1989م» ص96. 
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الحركة العلميّة واثرها في مختلف الحديث 


1 المراكز العلمية في عهد التابعين : 

كانت المدينة المنوّرة أهمَ مركز علمي في عهد التابعين فهي دار الهجرة 
وفيها نزلت أحكام الحلال والحرام فكان فيها كبار الصّحابة مثل أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وأبي هريرة وعائشة وابن عمر وغيرهم من الصحابة و › 
وتخرّج على يد هؤلاء أئمَّة أعلام من التابعين مثل: سعيد بن المسيّب 
(ت94ھ/ 712م)» وعروة بن الرّبير (ت91ه/ 09م وابن شهاب الرهري 
(ت124ه/ 741م)» وسالم بن عبد الله بن عمر (ت106ه/ 724م)» وأبي 
سلمة بن عبد الرّحمن بن عوف (ت94ه/ 712م)» وآبي بكر بن عبد الرّحمن 
المخزومي (ت93ه/ 711م) وغيرهم . 

كما كانت مكَة المكرّمة مركزاً آخر لا يقل أهمَيّةَ عن المدينة المنوّرة 
تتلمذ أهلها على رسول الله ب ثم على معاذ بن جبل أعلم الاس بالحلال 
والحرام وعبد الله بن عباس حبر هذه الأمَة وعتاب بن أسيد الذي مره 
رسول الله َة للصلاة في أهلها وغيرهم من الضحابة فكان فيهم أعلام من 
التاإبعين مثل: مجاهد بن جبر (ت104ه/ 722م)» وعطاء بن أبي رباح 
(ت114هھ/ 732م)» وطاوس بن کیسان (ت106ه/ 724م)» وعکرمة مولی ابن 
عباس (ت 105ه/ 723م). 

ونزل بالكوفة عدد كبير من الصحابة أوصله بعضهم إلى ثلاثمائة من 
أصحاب الشجرة وسبعين من أهل بدر”"» من هؤلاء الصحابة علي بن آبي 


(1) انظر: ابن سعد (محمد الرڙّهري كاتب الواقدي): الظبقات الكبرى ج6 ص9. 
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طالب وسعد بن آبي وقاص رعبد الله بن مسعود وتخرج على هؤلاء أعلام من 
التابعين مثل سعيد بن جبير (ت92ه/ 710م)ء وإبراهيم الئخعي (ت96ه/ 
4)» والأسود بن يزيد (ت74ه/ 693م)» وعبد الرّحمن بن أبي ليلى 
(ت83ه/ 702م)» وقيس بن أبي حازم الذي تفرد بالرّواية عن العشرة 
(ت84ھ/ 703م) وغیرهم . 

كما عرفت البصرة حركة علمية مزدهرة فکانت مرکزاً علمياً هاماً إذ نزل 
بها أنس بن مالك وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن عباس وعمران بن حصين 
وغيرهم» وتتلمذ على أيديهم تابعون أعلام مثل الحسن البصري (ت110ه/ 
8م)» ومحمّد بن سيرين (ت110ه/ 728م)» وقتادة بن دعامة (ت117ه/ 
۰)5 وآبي العالية رفيع بن مهران (ت92ه/ 710م). 

وكانت السام أيضاً مركزاً علميَاً هامَاً في عهد التّابعين حملوا علم عدد 
كبير من الصّحابة مثل أبي عبيدة بن الجرّاح وبلال بن رباح وشرحبيل بن حسنة 
وخالد بن الوليد» والفضل بن العبّاس والعرباض بن سارية» فكانت الشام 
موطن عدد كبير من التابعين العلماء مثل أبي إدريس الخولاني (ت80ه/ 
699م(« وجبير بن نفير (ت75ه/ 694م(« وخالد بن معدان (ت1۱03ه/ 
1م)» ومكحول الذمشقي (ت112ه/ 730م) . 

وشهدت مصر نشاطاً علميًاً غزيراً على أيدي العديد من الصحابة مثل 
الرّبير بن العام وعبادة بن الصّامت والمقداد بن الأسود وعبد الله بن عمرو 
الذي قال عنه أبو هريرة له : «ما من أصحاب التبن ب أحد أكثر حديثاً عنه 
متي إلا ما کان من عبد الله بن عمرو فاته کان يكب ولا اكب" . فکان من 
التابعين في مصر: يزيد بن ا حبیب آبو رجاء الأزدي الذي روی عنه سلیمان 
التيمي وابن لهيعة والليث وغيرهم (ت128ه/ 745م)» ومنهم عبيد الله بن أبي 
جعفر أبو بكر الفقيه (ت132ه/ 749م)» ومنهم عبد العزيز بن مروان أخو 


)1( البخاري : الجامع الصحيح؛ کتاب العلم 39 باب کكتابة العلم ج1 ص۰189 
133. 
ج 
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عبد الملك ووالد عمر وقد صحب أبا هريرة وعبد الله بن الزّبير بن العام 
ونوف بن فضالة البكالي آبو يزيد الحميري (ت بعد 90ه/ 708م) وقد كانت 
أمّه امرأآة كعب الأحبار. 

كما نشطت خراسان" على يد مشاهير الصحابة مثل بريدة بن الحصيب 
الأسلمي (ت 63ه/ 682م)» والحكم بن عمرو الغفاري (ت 45ه/ 665م)» 
وقيس بن سعد بن عبادة الخزرجي (ت60ه/ 679م تقريباً)» فكان من التابعين 
عبد الله بن بريدة بن الحصيب (ت115ه/ 733م)» وعطاء بن السّائب 
(ت136ه/ 753م)» والرّبيع بن أنس البكري (ت140ه/ 757م). 

وتعدّ اليمن في عهد التابعين مركزاً علميَاً هامَاً إذ كان فيها من الصَحابة 
الصعب بن جثامة اللّيثي والعلاء بن عبد الله الحضرمي وأبيض بن جمال 
الماربي وآبو رزين العقيلي» وطلق بن علي السحيمي وغيرهم؛ فكان فيها من 
التابعين أمثال طاوس بن كيسان (ت101ه/ 719م)» ووهب بن منبه 
(ت 113ه/ 731م)» وهمام بن منبه (ت131ه/ 748م). 

هذه آبرز المراكز التي شهدت حركة علميّة نشطة في عهد التابعين ذكر 
أعلامها الإمام أبو حاتم محمد بن حبّان البستي (ت354ه/ 965م) . 

ويمكن أن نسجْل هنا تقصير الإمام ابن جِبّان ك المتمثل في إغفال 
ذكر مركز هام من المراكز العلمية في عهد التابعين هو إفريقَيّة» فقد سجُل 
التاريخ دخول عدد كبير من الصحابة إليها بلغ عددهم حسب الإحصاء الدقيق 
للذكتور الحسين شراط خمسة وأربعين صحابيًاً ممن لهم رواية"“ منهم أبو 


(1) خراسان: اسم يقع على بلدان العجم جملة وتشمل ما بين الجبال إلى التهر ومن 
آشهر مدنها بخاری وسمرقند ونیسابور وفریاب ونسا. 

(2) انظر: ابن حبّان (أبو حاتم محمد بن حبّان البستي ت354ه/ 965م): مشاهير علماء 
الأمصار: عني بتصحيحه فلايشهمرء دار الكتب العلميّة» بيروت (د.ط.ت) ج4 
ص126. 

(3) انظر: شواط (حسين محمَّد): مدرسة الحديث في القيروان» الدار العلمية للكتاب 
الإسلامي» الرّياض» الطبعة الأولى 1411ه/ 1990م» ج2» ص 465. 
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زمعة البلوي وبسر بن أبي أرطاة القرشي وجَبلة بن عمرو الأنصاري والحسن 
والحسين› وأبو در الغفاري› والعبادلة السبعة. 

مولى سعد بن أبي وقاص» وكيسان المقبري (ت100ه/ 718م)ء وإسماعيل بن 
عبيد الله بن آبي المهاجر القرشي (ت 131ه/ 748م)ء وإسماعيل بن عبيد مولى 
الأنصار (ت107ه/ 725م) وغیرهم . 


2 - الرّحلة في طلب العلم: 

لقد لفتت المراكز العلمية أنظار طالبي العلم والراغبين في نشره على حد 
سواء» فنشطت الرّحلة من أجل تحصيل العلم النبويّ» وهذه سَنة اتبعها 
الصحابة منذ حياة الرسول يي مثل عَقبة بن الحارث الذي رحل من مكة إلى 
المدينة ليساله ية عن امرأة أرضعته وأرضعت من يريد أن يتزؤجها . 

ومثل ذلك الأعرابي الذي جاء من باديته يسأل النْبيّ بل عن الإيمان 


وأركان الإسلام فيّجيبه ويضمن له الجنّة إن صدق”” . 


ومثل وفد عبد القيس الذي كان يأتي النْبيّ هة في الشهر الحرام 
فيسألون عن آمور دینهم ودنياهم ويأمرهم عليه الصلاة والسّلام بحفظ ذلك 
قائلاً : «احفظوهنٌ وآخبروا بهن من وراءک . 
لحاجة المجتمع المتاكدة إليها خصوصا بعد ظهور الفتن وشيوع الكذب على 


(1) البخاري: الجامع الضحيح» كتاب العلم 26ء باب الرحلة في المسألة النازلة ج 1ء 
ص۰167 ح88. 

(2) البخاري : الجامع الصحيح: كناب الإيمان 24 باب الرّكاة من الإسلام ج1 
ص۰97 ح46 ومسلم : صحیح مسلم؛ کتاب الإیمان» ح۰8 باب بيان الصّلرات 
التي هي أحد أركان الإسلام ج1» ص40 - 41. 

(3) البخاري: الجامع الضحيح: كناب العلم 25ء باب تحريض النبيّ َة وفد عبد القبس 


على أن يحفظرا الإيمان والعلم ج1» ص166» ح87 ومسلم: صحيح مسلم: 
إیمان» ح24 باب الأمر بالإیمان باه تعالی ورسوله ج1» ص47 - 48. 
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الرّسول يي . ففي الرحلة كما قر المحدّثون عدَّة فوائد منها : 

التّعرّف على طرق الحديث المتعددة. 

- زيادة المعرفة والتحصيل . 

- حضور مناظرات بين العلماء والوقوف على العلل في الحديث. 

- الاطلاع على شروح الحديث وأسباب وروده. 

التثبّت من صخة الحديث. 

طلب العو في السند. 

ال غو جرال ا 

وقد سل المحدّثون عن سعيد بن المسيّب (ت94ه/ 712م) آنه كان 
يقول: «إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد» وعن 
الشعبي (ت103ه/ 721م): «لو أن رجلا سافر من أقصى اليمن فحفظ كلمة 
تنفعه فیما یستقبله من عمره» رآیت أن سفره لا يضیع» . 

فلا غرابة بعد ذلك أن يشيع بين المحدّثين غمز من لم يبذل جهداً من 
أجل الرّحلة في طلب الحديث وجعلوه ممّن لا يؤنس منهم رشداً. 

وهذا موقف يتسم بشيء من المبالغة والتّشدّد ولكن له أسبابه الموضوعية 
التي تستلزمه» ومن أهمَها الاحتياط في أمور الدّين. 
3 تدوین الحديث: 

كانت الكتابة عند العرب نادرة» وكان أعظمهم أمَيين كما وصفهم القرآن 
الكريم في قوله تعالی: هر آلزى بعك فى ألأمعن رثول ينهم بش اوا ليم “ارو 
[الجمعة: 2] فكانت دواوينهم صُدورهم يحفظون تاريخهم وأشعارهم . ولمّا نزل 
القرآن الكريم نهى الرّسول ية عن أن بكتب عنه شيء غير القرآن بل أمر بمحو 


(1) انظر: عتر (نور الدين): تصدير الرحلة في طلب الحديث للبغدادي ص24. 

(2) الخطيب البغدادي : الكفاية في علم الرّواية ص402. 

(3) الخطيب البغدادي: الرّحلة في طلب الحديث حققه نور الدّين عترء دار الكتب 
العلمية» الظبعة الأولى 1395ه/ 1975م» ص96. 
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ما كيب عداه ولم يأذن لأحد بالكتابة" . 

وإذا بحثنا عن أسباب هذا النّهي وجدنا منها ما يلي : 

- الخوف من جعل الحديث مضاهياً للقرآن فيكون مصحفاً يتلى مثله. 

خحشية اختلاط الحديث بالقرآن وعدم التميبز بينهما. 

- ندرة وسائل الكتابة وبدائيتها مثل الحجارة والعظام وسعف التخل 
والجلود. 

لكنّ النبيّ ية أذن في كتابة غير القرآن» كإذنه لعبد الله بن عمرو بقوله: 
«اكتب فوالدي نفسي بيده ما يخرّج منه إلا حقا” وقوله عليه الضّلاة 
والشلام: «اكتبوا ولا حرج“ وذلك عندما اطمأن على القرآن وتاگد من 
حفظه وأَمِنَ اختلاط غیره به. 

وتلقَى التابعون الحديث التبوي على الضّحابة وشاعت بينهم كتابة 
الحديث لسَوَفْرِ وسائلها بل ساهم الخلفاء في تدوينه حيث آمر عمر بن 
عبد العزيز (ت 101ه/ 719م) أن يكتب له العلم من عند عمرة بنت عبد الرّحمن 
(ت98ه/ 716م)ء والقاسم بن محمد بن أبي بکر (ت101ھ/ 719م)“» كما 


(1) الخطيب البغدادي: تقييد العلم: صدره وحققه وعلق عليه يوسف العشَ» دار إحياء 
السَنْة البويةء الطبعة الثانية» 1395ه/ 1974م» ص29 - 35؛ وابن عبد البرًّ: جامع 
بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله» إدارة الطباعة المنيرية (د.ط) 
8هھ/ 1978م»› ج1» ص63 - 64. 

(2) آبو داود: السشنن» كتاب العلم 3» باب في كتابة العلم ج3٠‏ ص318 ح3646؛ 
والدارمي: السّنن: مقدمة 43ء باب من رخص في كتابة العلم ج1» ص125» ح2؛ 
وأحمد: المسند ج2» ص162 و192. والحديث صحيح . 

(3) الرَامَهُرْمُزي (الحسن بن عبد الرحمن ت360ه/ 971م): المحدّث الفاصل بين الرّاوي 
والواعي» تحقيق محمد عجاج الخطيب» دار الفكر» الظبعة الأولى: 1391ه/ 
1م» ص369؛ والبغدادي: تقييد العلم: 72. وفي سنده راو ضعيف وآخر 
مجهول لكن للحديث شواهد صحيحة . انظر مثلاً : البخاري: الجامع الصحيح؛ كتاب 
العلم 39 باب كتابة العلمء الحديثان 111 و112. 

(4) الخطيب (محمد عجاج): السَّنة قبل التدوين: دار الفكرء بيروت الطبعة الثانبة» 
1ه/ 1971م» ص32. 
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أمر ابن ن الزهري (ت124ه/ 741م) وغيره بجمع السّنن وأرسل إلى 
الآفاق یحث ولاته غل إحياء السَنّة وتدوین الحديث. 

وهكذا دون الحديث التبوي دوا رسا پعدران کان یکت کا فد 
وكان الدّافع إلى ذلك أن أحاديث كثيرة كانت تأتي إلى مسامع الخليفة عمر بن 
عبد العزیز لا یُعرف لها أصلاً مع أنه كان من حَمَاظ الحديث وگنيته. 
4 أثر هذه الحركة العلمية في مختلف الحديث : 

لاحظنا من خلال تيع هذه الحركة العلميّة أن لكل مركز من المراكز 
أعلامه» وأنْ مدرسة الحديث التبوي بشكل خاص قد كبرت وتعدد رُوّاتها في 
مختلف الأمصار لا سيما بالحجاز (مكة والمدينة). 

كما لاحظنا أن المحدّث في هذا العصر فقيه أيضاًء ويُوكّد ذلك أن 
التابعين العشرة الذين بعثهم عمر بن عبد العزيز إلى إفريقَيّة لتفقيه أهلها كانوا 


ر ن 


كما كان لكل مُحدّث مُمَيّزاته» فبعضهم مُتضلع في التفسير ووجوه 
الاختلاف بين العلماء كقتادة بن ذعامة السدوسي (ت120ه/ 738م)» وبعضهم 
فلب فك الف م ةة أن قي الاب كان الرّناد عبد الله بن ذكوان 
(ت131ه/ 748م)» وبعضهم الآخر اشتهر بالاظلاع على تاريخ العرب 
وأيّامهم كابن إسحاق محمد صاحب المغازي (ت150ه/ 767م)» وعرف 
غيرهم بالجمع بين الحديث والشعر كالشعبي عامر بن شراحيل الكوفي 
(ت103ھ/ 721م). 

ومن شأن هذه العوامل المختلفة أن تُوسّع دائرة الاختلاف بين الأحاديث 
لأنْ فهم الحديث راجع إلى اختلاف مواهبهم إضافة إلى كون اللّفظ يحتمل 
أكثر من معنى . 

وقد يحدث أن يتوفف المحدّث عند مسألة فقهيّة لا يجد حكمها مع أنه 
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يحفظ فيها أحاديث متعدّدة» لكن بُشكل عليه الأمر فيتوقف عن الحكم فيها 
ويسأل غيره كما حصل للإمام سليمان بن مهران الكوفي المعروف بالأعمش 
(ت 148ھ/ 765م). 

فقد سيل الإمام أبو حنيفة التعمان وهو عند الأعمش: «مِن أين لك 
هذا؟ فقال له أبو حنيفة: «أنت حدَّثتنا عن بي صالح عن بي هريرة» وعن 
أبي وائل عن عبد الله بن مسعود» وعن ابن إياس عن أبي مسعود الأنصاري 

وحدثتنا وحتثتنا. . . قاقر لَه الأعمش بذلكف” . 

وكان الإشكال هنا متمثلاً في كيفية تنزيل هذه الأحاديث في محلَها من 
الواقع وتطبيقها عليه واستخراج الوصف المناسب وهو ما يَسَميه علماء أصول 
الفقه بتخريج المناط . 


كما أن المحدّثين سيختلفون أمام المتعارض من السََّة ظاهراً» فمنهم من 
سيقدّم السَنة المعروفة في بلده وينكر المخالفة لهاء ومنهم من سيضع ضوابط 
شفويّة يعتمدها في رفع هذا التعارض الظاهري فيبحث عن إمكانية نسخ 
إحداهما للأخرى أو يجمع بين السَّنتين أو يرجح بينهما» ومنهم مَّن سيقَدَم 
الجمع على النسخ والترجيح ومنهم من سيؤخره. 


(1) انظر: القاري (علي بن سلطان الهروي ت1014ه/ 1605م): مناقب الإمام آبي 
حنيفة» مطبوع آخر كتاب «الجواهر المضيّة في طبقات الحنفيّة» لعبد القادر بن محمد 
القرشي (ت 775ه/ 1373م) طبعة الهند» 1332ه/ 1913م» ج2 ص 484. 
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التطؤر النوعي لاختلاف الحديث قي عصر التابعين 


1 تطؤر الجدل العقائدي وأثره في مختلف الحديث: 

التقت في عهد التابعين حضارة فارس بحضارة الرّومان وحضارة السريان 
وفلسفة اليونان في ظل الحضارة الإسلاميّة» وظهر التَناحر المذهبي 
والاضطراب الفكري والاختلاط العقائدي فكان الجدل الفكري بين تلك الملل 
آمرا غاد 

ومع أن أغلب هذه الفرق مزجت أصول الدّين بالسياسة» حيث كان 
منطلقها سياسا ثم تناولت بحوثها ونظرياتها بحوئاً دينيّة بحثةء فان هناك فرقا 
ابتدآت دينيّة واستمرّت دينيّة» وإن خالطتها بحوث سياسيّة فهي خاضعة لفكرتها 
الذينية وهي الجبريّةء والقدرية والمعتزلة. 

فما الجبريّة ففرقة تقوم على نفي الفعل عن الإنسان وإضافته إلى الله 
تعالى فليس للإنسان استطاعة ولا قدرة ولا إرادة ولا اختيار وإتما تنسب إليه 
الأفعال مجازاً كما تنسب إلى الجمادات كما يقال: أثمرت الشّجرة وجرى 
الماء وطلعت الشمس. 

كما تقوم الجبريّة التي تنسب أيضا إلى مؤسّسها الجهم بن صفوان 
الراسبي (ت 127ه/ 744م) على أفكار عقائديّة أخرى مثل القول بفناء الجنة 
والٽار» والاعتقاد بأنْ الإيمان هو المعرفة بأركان العقيدة الإسلاميّة وأنٌ الكفر 
هو الجهل بهذه الأركانء والاعتقاد بأن علم الله وكلامه حادثان مخلوقان» 


(1) انظر: أبو زهرة: تاريخ الجدل ص113 وما بعدها. 
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ونفي الصفات عن الله تعالى ونفي رؤية الله يوم ا 


وآمّا القدريّة ففرقة تقوم على نسبة خلق الفعل إلى الإنسان والاعتقاد بان 
للعبد إرادة مستقلّة عن إرادة الله تعالىء فنفت القدر فكان معبد بن خالد 
الجهني (ت80ه/ 699م) يقرل: «لا قدر والأمر انف» آي: أن الأمرر يستانف 
العلم بها وليس ذلك من العلم الأزلي وقد سمَّاهم أعداؤهم بالقدريّة من باب 
تسمية الشيء بضده» وقد عرف غيلان الدمشقي بدعوته هذه وناقشه عمر بن 
عبد الطرير ت شام بن عبد اماك . ۰ 

وتعتبر المعتزلة من القدريّة إلا نها فرقة وضعت لنفسها منهجاً علميًاً 
وسلوكيًاً واضح المعالم فلا يستحقّ أحد اسم الاعتزال حنَّى يجمع القول 
بأصولها الخمسة وهي: التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين 
والأمر بالمعروف واللهى عن المنكر ٠‏ وشاركت الجهميّة فى نفى صفات 
الباري. ۰ ا 

وقد كان المعتزلة يعتمدون في استدلالهم على عقائدهم على العقل إذ 
کانت ثقتهم فيه كبيرة» فما قبله العقل آقرّوه وما لم یقبله رفضوه بل جعلوه 
أل الأدلّة الشرعتة . 

فقد كان المسلمون في عهد الرسول بيو وعهد الصحابة مهتمّين بنشر 
الإسلام قريبين من الفطرة» بعيدين عن الجدل الفكري» ولكن لما استقر الأمر 


(1) انظر: مدكور (إبراهيم): في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه» دار المعارف بمصر 
(د.ط.ت) ج2» ص27 - 28 - 29 و100؛ وحركات (إبراهيم): السياسة والمجتمع 
في العصر الأموي ص309 - 316. 

(2) انظر: أمين (أحمد): فجر الإسلام: 284 - 285؛ ومدكور: في الفلسفة الإسلاميّة 
ج۰2 ص 99. 

(3) انظر: عبد الجبّار (أبو الحسن بن أحمد الهمذاني ت415ه/ 1024م): شرح 
الأصول الخمسة» تحقيق عبد الكريم عثمان» طبعة القاهرة (د.ط) 1965م» 
ص 323. 

(4) عبد الجبّار: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» تحقيق فؤاد السَيّدء الذار التونسيّة 
للتشر المؤسسة الوطنية للكتاب» 1986م» ص139. 
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واتسع الرّزق بدا عليهم التفلسف في الدين فأثاروا خلافات دينيّة واجتهدوا في 
بحثها والتوفیق بين مظاهرها. 

كان من نتيجة هذا التطوّر في الجدل العقائدي أن ازداد عدد الأحاديث 
المشكلة» كما زادت جهات استشكال الحديث» إذ إن كل فرقة من هذه الفرق 
ستقبل ما وافق اتجاهها من الأحاديث وتستشكل كل ما خالفها. وقد أنكر 
المعتزلة الكثير من الأحاديث التي تعارض مبادئه” . 

وقد يلتجئ أصحاب هذه العقائد إلى تأويل الأحاديث تأويلاً يتناسب 
عقائدهم ولو كان ذلك بالتعسّف على النص وتحمیله وجوهاً لا يطيقها” . 

هكذا يبدو لنا أن التّطور الذي حصل في عهد التابعين إِنّما هو تحوّل 
نوعيّ» إذ لم يعد الإشكال منصبًاً على لفظ الحديث لصعوبة ظهرت في فهمهء 
إّما اصبح الإشكال متاتياً من وجهات نظر مختلفة» وينطوي على اتجاهات 
إيديولوجِيّة موجّهة» كما يهدف بعض الأحيان إلى تعجيز الاتّجاهات الأخرى 
ودحض حجُتها بالظعن في الحديث الذي يتمسّك به الظرف المقابل أو إثارة 
الشكوك في فهمه آو تأويله. 
2 - تطور الفقه وأثره في مختلف الحديث: 

لا يخفى علينا أن التابعين قد تفرّفوا في الأقطار الإسلاميّة أكثر من 
الصضحابة و وذلك لامتداد الفتح الإسلامي وتوسعه. 

وكان من نتيجة هذا التَفرَّق في الأمصار مواجهة تقاليد اجتماعيّة وأعراف 
قانونبّة ومشاكل جديدة وتحدّيات عديدة يتطلّب بعضها حلولاً عاجلة ويفرض 
بعضها الآخر إعادة التظر في التصوص التي بين يدي المجتهد ليفهمها فهماً 
یتماشی مع الحادثة الظارئة ويحل الإشكال الذي بدا بين فهمه وفهم غيره ممن 
سبقه من الصحابة. 


(1) انظر: حسين (بولبابة): موقف المعتزلة من السَنَة اللّبوّة ومواطن انحرافهم عنهاء دار 
اللواء للتشر والتوزيعء الرّياض» الطبعة الأولى 1399ه/ 1979م» ص97 _ 100. 
(2) انظر مثال ذلك : ابن فورك: مشكل الحديث وبیانه ص 21. 
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١‏ تقديم المصلحة عند الاختلاف. 

يمكن أن نأخذ مسألة «التسعير» مثالا نفيم من خلاله تطرّر فقه التابعين 
وأثر ذلك في مختلف الحديث التّبويّ . 

لقد لب من رسول الله ي أن يسعّر لهم البضاعة التي تعرض في 
الوق فرفض الرّسول عليه الصلاة والسّلام فجاء رجل آخر قائلاً: يا رسول الله 
سعّر فقال: «بل الله يخفض ويرفع» وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد 
عندي مظلمة)» وقال في رواية أنس بن مالك: «إن الله هو القابض الباسط 
الرّازق المسعَّر» وإني لأرجو أن ألقى الله كك ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها 
ااه في دم ولا مال" . 

والحديث دليل على أن التسعير مظلمة» إذ فيه إلزام لصاحب السَلعة أن 
ا ل ری به وهذا مناف لقول الله تعالی: إل أن کرت ر عن 
راض ينكد [التساء: 29] فيكون التسعير بناء على ذلك صنيعاً محرّماًء وهذا 
رأي الكثير من الأئمّة بل نسبه الشوكاني إلى الجمهور”” . 

يبدو أنه كان أيضاً رأي عمر بن الخظاب وهه فقد أخرج البيهقي عن 
عمر آنه أمر بائع زبیب آن یرفع سعره أو يدخله بيته فيبيعه كيف يشاء» ثم رجع 
إليه فقال له: إن الذي قلت ليس بعزمة مى ولا قضاء إلما هو شيء قلته 
أردت به الخير لأهل البلد» فحيث شئت فبع وكيف شئت ف° 

SRE SRS E 
في حالة الغلاء أو في حالة الرّخاء» وفي‎ > e التبويّ القاضي ب‎ 
البضائع التي توجد بالبلد أو المستوردة. لكنْ فَهْمّ هذا الحديث التبوي ا‎ 


)1( الترمذي : السّنن» کتاب البيوع 73« باب ما جاء و فى التسعير ج 3» ص 606» 
ح1314؛ أبو داود: السّنن» كتاب البيوع 51» باب في التسعير ج3» ص272ء 
ح3451؛ واہن ۰ ماجه: السّنن» کتاب التجارات 27 ہاب من کره التسعير ج2 
ص 741» ح2200. وهو حدیث صحیح . 


(2) انظر: الشوكاني: نيل الأوطار ج5» ص220. 
)3( البيهقي : السنن الکبریى ج۰6 ص 29. 
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مشكلاً أمام تطور الأوضاع في عهد التابعين» وكثرة الحروب وجنوح كثير من 
التجار إلى الإثراء على حساب الناس وتحكمهم في أسعار السّلع وخاصّة 
الضرورية منها. 

فهل يجب في هذه الحالة رعاية مصالح المسلمين جميعاًء وتقديم 
المصلحة العامة أم يجب تقديم مصلحة الفرد التي ضمنها الحديث التبويّ» أم 
ينبغي العمل بالحديث دون التفات إلى الواقع ولا إلى مصلحة فرد أو جماعة؟ 

إن الذي رأيناه في عهد التابعين هو عدم إجماعهم على التسليم بالحديث 
مجتثًا عن واقعه بل ربطوا النثص بظروفهم الاجتماعيّة» فكان فيهم من قذَم 
الحديث. إلا أن أغلب فقهاء المدينة جوّزوا التسعير إذ دعت المصلحة لذلكء 
ومن هؤلاء سعيد بن المسيّب وربيعة بن عبد الرّحمن ويحيى بن سعيد الأنصاري 
وهو الرّاي الذي تبّاه الإمام مالك ودافع عنه بعض الشافعيّة والريدية" . 

يمكن أن نلاحظ أن التابعين لم يدّعوا أن الحديث منسوخ أو أنه ألغي 
العمل به. لكن بقي الحديث مخصوصاً بعهد الرّسول اة عندما كان الإيمان 
قيداً لإلحاق الضّرر بالتاس وحاجزاً لهم دون استغلال حاجة المحتاج. كما 
يمكن أن نلاحظ أن «المصلحة» بدأت تطفو على السّاحة الفكريَّة لدى 
المجتهدين وتحتلٌ مركزاً تشريعيًاً معتبراً في مصادر التشريع الإسلاميّ يمكن أن 
نرجح بواسطته بين النصوص بل رجّحه بعض فقهاء المدينة على النصض عند 
تعارز . 
ب - البحٹ عن علل الاحكام: 

تطوّر نوع آخر حصل في عهد التابعين هو البحث عن علل الأحكام 


(1) انظر: ابن عمر (يحيى بن عمر الكناني ت289ه/ 902م): أحكام الشوق» تحقيق 
حسن حسني عبد الوهاب» مراجعة فرحات الدشراوي» الشركة التونسية للتوزيع› 
تونس (د. ط .ت) ص30. 

(2) سياتي تفصيل ذلك عند الحديث عن جهود الإمام مالك. وانظر للتَوسّعم: ابن نصيرة 
(سالم): التصض والمصلحة»ء رسالة دكتوراه مرحلة ثالثةء مرقون بقاعة البحث العلمي 
بالمعهد الأعلى لأصول الدين» تونس» ص241 - 250. 
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ومقاصد الشرع عند إرادة نفي الاختلاف عن الحديث التبوي» سواء عارض 
قرآناً أو ستّة أو نظراً عقلياً أو واقعاً معيشاً. ويمكن إيضاح ذلك بمثال معروف 
لدى المحدّثين والفقهاء وهو خروج التساء إلى المساجد. 

لقد كانت المرأة في عهد الرّسول بل تخرج إلى المسجد لتحضر جماعة 
المسلمين وتتعلم أحكام دينها وتنتفع بما يقدّم في المساجد من مواعظ 
ومعارف» ونهى النْبيّ هة الرّجال عن منع نسائهم من الذهاب إلى المساجد 
قائلاً: «لا تمنعوا إماء الله مساجد اش" وهذا النْصض يُشعرنا أن هناك 
محاولات قد وقعت في عهده ب لمنع المرأة من الذّهاب إلى المسجد فجاء 
هذا النتهي لرفع مظلمة عن طالب علم وباحث عن زيادة فضل . 

إلا أن تغْيّر الظروف في عهد التابعين دى بعضهم إلى الجهر بمنع 
خروج النساء إلى المساجدء من ذلك ما عرف عن واقد بن عبد الله بن عمر بن 
الخظاب أنه كان يقسم أن لن يأذن للمرأة بالذهاب إلى المسجد خوفاً أن يتّخذ 
ذريعة إلى ما حرّمته التريعة من ممارسات لا أخلاقيّة خصوصاً عندما برخي 
اليل أستاره ويحجب الرّؤية عن العيون. 

ولئن غضب آبوه عبد الله بن عمر من تصرّفه هذا تمسّكا منه بالتصض 
التبويّ» فإ عائشة قد سلكت المسلك نفسه قائلة: «لو أدرك رسول الله كَل ما 
أحدث الٽساء لمنعهنَ المساجد» . 

يبدو أن المسلك الفقهيّ الذي اعتُمد هنا هو الإيمان بالتصض ولكن مع 


(1) البخاري: الجامع الصحيح» كتاب الجمعة 13ء باب حديث ائذنوا للنساء ج2 
ص۰318 ح900 ومسلم : صحیح مسلم» كتاب الصلاة 136 باب خروج النساء 
إلى المساجد إذا لم بترتّب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة ج1٠‏ ص327؛ ومالك: 
الموظاًء كتاب القبلةء ح12» باب ما جاء في خروج التساء إلى المساجد ج 1ء 
ص 197. 

(2) البخاري: الجامع الصحيح» كتاب الأذان 163 باب انتظار الاس قيام الإمام العالم 
ج2» ص290» ح869؛ ومسلم: صحيح مسلم» كتاب الصّلاة 144 باب خروج 
التساء إلى المساجد ج2» ص329؛ ومالك: الموظاء كتاب القبلةء ح15 باب ما 
جاء في خروج التساء إلى المساجد ج 1ء ص198. 
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مراعاة ما شرع من أجله من الأحكام» فكأن المانع من ذهاب المرآة إلى 
المساجد رأى آنه من الحقّ أن تدور الأحكام مع عللها ومقاصدها وجوداً 
وعدماًء تحقيقاً لمقاصد الشريعة من جلب المصالح ودرء المفاسد. 

لكن ألا توجد وسيلة أخرى لمنع المحظور غير قمع المرأة وحرمانها من 
المعرفة؟ اليس في تجهيلها إعدام لمواهبها وهدر لطاقتها وحكم مسبَّق عليها 
بالعجز وعدم الفعل؟ ألم تكن هذه الحادثة ومثيلاتها بداية رجوع المرآة عن 
أداء دورها في المجتمع بعد أن فتح لها الرّسول الكريم ية الظريق إلى الرَقيّ 
الاجتماعي؟ 

إن الذي نستخلصه من دراسة وضعيّة الفقه والفقهاء في عصر التّابعين 
وتأثير ذلك على مختلف الحديث أن الفقه قد حصل فيه تطور نوعي تَميّرَ 
بظهور اتجاهين بارزين هما: أهل الحديث وأهل الرّأي. 

فما آهل الحديث فيمتّلون امتداداً للتَيّار الفقهيّ الذي التزمه عدد من 
الصحابة والمتمتل في جعل النَص في المرتبة الأولى بحيث لا يجعلون للرّأي 
مجالاً عند وجود حديث ولو كان من أخبار الآحاد» ولا يشترطون فقه الرّأي 
ولا موافقة القياس. 

وآمّا أهل الرّاي فهم الذين يعملون آراءهم ويقيسون ويجتهدون ولو مع 
وجود التص» ويشترطون لقبول الحديث شروطأً يرونها منطقيّة ليم الوثوق به 
واعتباره حجة شرعية. 

هذا سيؤدي إلى التعامل مع الحديث التبوي بكامل الاحتياط والحذر مما 
سيضاعف عدد «مختلف الحديث» لتعارضه مع مسلمات جديدة كما سيؤڏي 
إلى استبعاد عدد آخر من الأحاديث من مجال البحث بالحكم عليها بالضعف 
والرد» وسيظهر هذا عند آبي حنيفة أكثر وضوحا؛ لأن المدرستين قد ترگزتا 


ولم تکتمل صورتهما بعد. 
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نت په اله 1 


نستنتج من هذا الفصل أن لتلك الأحزاب السّياسية أثراً كبيراً في وضع 
الأحاديث التي شوشت أذهان العامة بتناقضها حسب مصالح الأحزاب 
المتعارضة» كما يتمثل تأثيرها السَيَّئ في إقناع e‏ التي تبدو منافية 
لأحاديث نبويّة فيستشكل الحديث النبوي أو يبدو مختلفا مع العقل الذي نشا 
على منظومة فكرية مغلقة . 

هذا فضلاً عن أن أصحاب الأحزاب طالما تراشقوا التّهم في اعتماد هذا 
الحديث دون ذاك أو في تأويل هذا الحديث بهذه الظريقة أو تلك الأمر الذي 
يجعل الدارس «لمختلف الحديث» يستثقل هذه الظاهرة ويوجه الاتهام إلى هذه 
الأحزاب في استغلالها لحديث رسول الله ية مرقاة للوصول إلى كراسي 
الحكم والتحكم في رقاب الناس. 

كما أن الفِرّق الدَينيّة العقائية ساهمت إلى حدّ كبير في تفافُم ظاهرة 
استشكال الحديث وازدياد عدد الأحاديث المختلفة إذ تشترك مع سابقتها في 
التعصّب الأعمى إلى المذهب والاستعداد لمواجهة الخصم بأي سلاح ولو 
أذى ذلك إلى رد الحديث أو التَعسّف في تأويله أو الشخرية من محتواه. 

أمَّا الفقه - وهو العلم بالأحكام العلميّة - فقد أذى تطوره الظبيعي بحكم 
التصاقه بالواقع العملي إلى استشكال الحذيث وتقديم مصلحة المسلمين 
كقاعدة عامّة للترجيح بين الحديثين المختلفين . 

كما اجه الفقهاء إلى تعليل النتص والبحث عن الحكمة عند الترجيح لأنٌ 
الّين في أحكامه مَبْْيّ على علل ولاه جاء هادفاً إلى تحقيق مقاصد شرعيّة 
أهمّها جلب المصالح ودرء المفاسد عن المكلفين. 
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الفصل (لرابع 
چ ڪڪ 
الإمام أبو حنيفة 
وجهوده في مختلف الحديث 


المبحث الأوّل: اختلاف الحذديث مع الأصول الّابنة وجهود 
الإمام أبي حنيفة في ذلك . 

المبحث الثاني : اختلاف الحديث مع القياس وجهود الإمام آبي 
الحديث . 


: 
١ 
: 
: 
: 
: 
: 
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اختلاف الحديث مع الأصول الثابتة 
وجهود أبي حنيفة في ذلك 


- الإمام أبو حنيفة والحديث التبوي: 

يبدو أن الإمام أبا حنيفة التعمان بن ثابت بن زوطي (من أصل فارسي إذ 
كان جدّه من كابل) قد اهتمَ بالحديث التبويّ في مرحلة متأخرة من حياته. 

فقد ولد عام ثمانين من الهجرة وتوفي عام مائة وخمسين للهجرة الموافق 
سنة سبع وستين وسبع مائة للميلاد فيكون بذلك قد عاش في ظل الدولة 
الأمويّة ثم الدولة العبَاسيّة وشهد الأحداث المختلفة وحضر سقوط الأمويّين 
على أيدي نفر من المُرس بني جلدته» لتنتقل الخلافة من دمشق ثم لتصبح 
دولتين : دولة العباسيين وعاصمتها بغداد» ودولة الأمويّين وعاصمتها فرطبة في 
الأندلس» وناله من هذه السياسة من الأذى ما ناله. 

ولقد كانت نشأة الإمام في الكوفة وهي بيئة عقليّة تزخر بالعلم والعلماء 
وتموج بأصحاب المذاهب والملل والتحل والآراء والفْرّق والأحزاب ساعدهم 
على ذلك ترجمة الفلسفة اليونانيّة وتار الفكر العراقي بالمنهج العقلاني الذي 
يخالف منهج مدرسة الحديث . 

أقبل الإمام على الحو فلم يجد فيه ضالته ثم تعلّم الكلام فلم يُعجبه 
فاتجه إلى الفقه يَأخذ على حمّاد بن أبي سليمان (ت120ه/ 737م)» 
وإبراهيم النخعي (ت96ه/ 714م)» وعطاء بن أبي رباح فقيه مكة 
(ت114ه/ 732م)» وعكرمة مولى ابن عباس (ت105ه/ 723م)» وزيد بن 
علي بن الحسين (ت122ه/ 739م)ء وجعفر الصادق (ت148ه/ 765م) 
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وغيرهم”. يقارن آراءهم ويبحث في أدلتهم المستندة إلى الواقع أكثر من 
استنادها إلى النتض؛ حتى تأهّل للإفتاء والتدريس ساعده على ذلك ما وعاه 
عقله من ثقافات مختلفة وكثرة ترحاله إلى البلدان المتعدّدة طلباً للعلم 
وتعاطيه مهنة التّجارة مما أكسبه علماً بأحوال المعاملات والعرف 
التجاري”» فكان صلباً في الح ألمعياً فطناًء حليماً بطلبته إذ جعل منهم 
نظراء له في المعرفة يثير المسائل ويجادلهم في حكمها. 

فكان منهم علماء أفذاذ مثل أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري 
صاحب كتاب الخراج وغيره (ت182ه/ 798م)» ومحمّد بن الحسن 
الشيباني صاحب كتاب ظاهر الرّواية وغيره (ت189ه/ 804م)“» ورْفّر بن 
الهذيل الكوفي الذي مهر على أقرانه في القياس (ت158ه/ 774م) . 
وجميعهم منسوبون إلى مدرسة الرّأي لا مدرسة الحديث انتساب منهج أكثر منه 
انتساب علم ومعرفة. 


2 ۔- جهود الإمام آبي حليفة عند اختلاف الحديث مع القرآن : 
صرح الإمام أبو حنيفة في كتاباته بأن القرآن والحديث الصحيح لا يمكن 


(1) انظر: الشكعة (مصطفى): الإمام الأعظم أبو حنيفة» دار الكتاب العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى 1404ه/ 1984م» ص111 _ 124. 

(2) انظر: الشكعة: الإمام الأعظم أبو حنيفة ص98. 

(3) انظر: الذهبي: تذكرة الحمَاظ ج1» ص292؛ وابن النديم (إسحاق بن إبراهيم 
الموصليّ ت235ه/ 849م): الفهرست: مكنبة خياط» بيروت» لبنان (د.ط.ت) 
ص 203. 

(4) انظر: ابن خلكان (أبو العيّاش أحمد بن محمد ت665ه/ 1266م): وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الرّمان» تحقيق إحسان عبّاس» دار صادرء بيروت» لبنان (د. ط) ج3» 
ص324؛ والرّركلي: الأعلام ج6» ص309. 

(5) انظر: الشيرازي (آبو إسحاق إبراهيم بن علي ت476ه/ 1083م): طبقات الفقهاء: 
نقديم وتحقيق أنس عبّاس» دار الرّائد العربي» بيروت» الطبعة الثانية 1401ه/ 
1 مء ص135؛ واللكنوي (أبو الحسنات محمد عبد الحيّ ت304|ه/ 886 1م): 
الفوائد البهيّة في تراجم الحنفية» بهامشه كتاب التعليقات السْنية على الفوائد البهية 
للمزلف رحمه الله تعالى» دار المعرفة» بيروت (د. ط.ت) ص75. 
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أن يختلفا ولا أن يتناقضا؛ لأنْ التصديق بالنّبيّ َة بقتضي تنزيهه عن مخالفة 
القرآن الكريم» فلو خالف النْبيَ القرآن وتقرّل على الله غير الحق لم يدعه الله 
E‏ ۰ تا بعص الأول (@ اَذ مه لين 

طعا نه آلوتن ل ين ل ل عه س @) [الحانة: 4 47[. 

NST‏ ومخالف کتاب الله 
لا يكون نبي الله. ويترتب على هذه المقدمة أن الحديث الذي يجده أبو حنيفة 
مُخالفاً لكتاب الله مخالفة صريحة فإله يره ولا يقبله» فهل هذا رد لإحديث 
رسول الله کا؟ 

يبدو أن الإمام أبا حنيفة مين أن رده لحديث بُخالف كتاب اث إّما هو 
رد للكذب وليس ردا لحديث الرّسول بء نقد قال أبو حنيفة: «فرد كل رجل 
يحدّث عن التبيّ ڳل بخلاف القرآن ليس ردا على النّبيَ عليه السلام ولا 
تكذيباً له ولكن رد على مَّن يحدّث عن الب يل بالباطلء والتّهمة دخلت عليه 
ليس على نبي اله عليه اللاي" . 

هكذا يضع الإمام أبو حنيفة مقياسه التقدي ويُحكم كتاب الله تعالى 
ويشهد أن النبيّ چ لم يأمر بشيء نهى الله عنه ولم يقطع شيئاً وصله الله بل 
هو مُوافق لحكم الله في جميع تصرفاته وبالتالي فلا يصح حديث تبت مُخالفته 
للقرآن الكريم . 

إذا بحثنا عن أسباب هذا الموقف وجدناه يرجع إلى فهم مُستقيم للقرآن 
الكريم الذي ينص على أن دور الرسول عليه الصلاة والسّلام إنما ينحصر في 
التبليغ والبيان لا إلى تغيير أحكام الله والتقرّل على انه وهذا وحده كاف لرد 
الأحاديث التي تخالف القرآن الكريم . 

يوجد سبب آخر لرفض الإمام أبي حنيفة لهذا الّوع من الحديث هو أن 


(1) أبو حنيفة (العمان بن ثابت ت150ه/ 767م): العاليم والمُتَعلّم : تحقيق محمد رواس 
فلعة جي وعبد الوهاب الهندي التدري» مكتبة الهدىء سورياء الطبعة الأولى 
2ھهھ/ 1972م» ص102. 
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مخالفته للقرآن تعد من الانقطاع الباطن”" أي: أن هذا الحديث المخالف ليس 
وثيق الصلة برسول الله بي فيكون عمل أبي حنيفة هنا نقداً للسند وطعناً فيه 


لكنّ لهذا الموقف سبباً يبدو أكثر أَهمَيَّةء هو أن القرآن ثابت بيقينء آمًا 
الأحاديث - ومعظمها أخبار آحاد - فلا تفيد إلا الظْنّء وبالتالي فهي لا تقوى 
على معارضة ما هو ثابت» ولا يمكن قبولها لتخصيص عام القرآن أو الزّيادة عليه 
أو نسخه؛ «لانٌْ المتن أصل والمعنى فرع له» والمتن من الكتاب فوق المتن من 
السَّة لبوته بوتا بلا شبهة فيه فوجب الترجيح به قبل المصير إلى المعنى»“. 

من أمشلة نفي الإمام أبي حنيفة للاختلاف بين القرآن والسَنة برد 
الحديث: الحكم بجرمة أكل ما لم يُذكر اسم الله عليه عمداً. وذلك أن لدينا 
فې هذه المسالة آية قرآنية هي قول الله تعالی : رلا تأ ڪلوا وا لر پر اسم ال 
عي [الانعام: 121]ء ففي هذه الاآية نَهْيّ وتحذيرٌ من أكل ما لم يُذكر اسم الله 
عليه خصوصاً إذا كان عن عمد وقصد. لکن ورد حديث عن التي ڳا جاء فيه 
أن الرسول ية سمل عن لحوم تأتيهم من آقوام حديت عهدهم شرك ولا 
يدرون هل ذكروا اسم الله عليها أو لم يَذْكُروا فقال النَبنَ ي: سمُوا الله 
عليها ثم كلوها" كما ورد في حديث آخر أنٌ المسلم يذبح على اسم الله 


(4)y ~» e 


(1) البخاري (أبو الظيّب صذيق بن حسن القنوجي ت1307ه/ 1889م): كشف الأسرار 
شرح أصول الإمام علي بن محمد البزدوي الحنفي (ت482ه/ 1089م) دار الكتاب 
العربي» بيروت ج3» ص729. 

(2) البزدوي (علي بن محمد الحنفي ت482ه/ 1089م): أصول البزدوي: أصول الفقه 
بشرح كشف الأسرار للبخاري القتوجي» دار الكتاب العربي» بيروت ج3٠‏ ص728. 

(3) البخاري: الجامع الصحيح» كتاب الذبائح 21» باب ذبيحة الأعراب ونحوهم ج9 
ص 547» ح5507؛ وأبو داود: التنن» كتاب الأضاحي 119 باب ما جاء في أكل 
الحم لا يدري اکر اسم الله عليه 1 لا ڄ3» ص104» ح2829؛ وابن ماجه: 
السننء كتاب الذبائح 24 التسمية عند الذبح ج2» ص1059 ح3174. 

(4) هذا حديث ضعيف أخرجه البيهقي في السّنن الكبرى ج9 ص240 وقال: إن مُنكر». 
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هکذا قذم الام أبو حنيفة َه نص الآية الكريمة ولم يأخذ بالحديث 
الذي يُخالفهاء لا ردا لحديث رسول اله ية إّما ْنا في صِحة هذا الحديث 
عن رسول الله َة بوجو يِن وجوه الظعن التي استعملها الأَِمّة. 

وإنما كان رفض الإمام أبي حنيفة لهذا الحديث بناءٌ على أنه خبر آحاد» 
اھا لو کان ن اا کار ا ة مثل القرآن» وفي هذه الحالة 
بتعارض ظاهرباً قَظِْيّان» ولا قبل أن يتعارضا حقيقة؛ لان المقطوع به ثابت 
ولا يتناقض الثابت إلا وهناك وجه يرفع تنافْضصَهُما. ويكون التسخ أقرب الطرق 
لرفع هذا التّنافّض. يِن هنا كان أبو حنيفة - وأصحابه - يلتجثون إلى القول 
بالتسخ عند تعارض الأَدلَّة فان لم يتيسر القول بالتسخ التجؤوا إلى الترجيح 
وإلا قالوا بتسافُطهما. 
3 جهود الإمام أبي حنيفة عند اختلاف حديث مشهور مع حديث 
آحاد: 

من الشروط التي وضعها الإمام أبو حنيفة لقبول حديث الآحاد أن لا 
يتعارض مع حديث مشهور آو متواتر» وهذا يعني أن آبا حنيفة يعرض الحديث 
على السَنَةَ أيضاً كما يَعرضه على القرآن الكريم . 

مثال ذلك رَد الإمام أبي حنيفة لحديث سعد بن أبي وفاص طب أن 
النبيَ ية سبل عن بيع الطب بالتمر فقال: «أينقص إذا جف؟) قالوا: نعم» 
فقال: «فلا إذّن»" . 

أخذ أكثر علماء المسلمين بهذا الحديث وقالوا: لا يجوز بيع التّمر 
بالطب بحال. لك أبا حنيفة رد هذا الخبر لأنه مخالف لقوله كة: «التمر 


(1) مالك: الموظاء كتاب البيوع» ح22 باب ما يكره مِن بيع التمر ج2 ص623؛ 
وأبو داود: السّنن» كتاب البيوع 18 باب في التمر بالتمر ج3» ص251. ح3359؛ 
والتّرمذي: السّنن» كتاب البيوع 14 باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة 
ج3» ص528» ح1225؛ رالنسائي: سنن السائي: بيوع 36 باب اشتراء التمر 
بالطب ج7» ص268 - 269 ح4544؛ والبيهقي : السّنن الكبرى ج5« ص294؛ 
والحاكم: المستدرك ج2» ص38 رصخحه 
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بالٽمر مثل بمشل» وهو جزء من حديث عبادة بن الصامت ڪه عن التب يا 
آله قال: «الذهب بالذهب والفصّة بالفضّة والبرّ بالبرّ والشعير بالشعير» والتمر 
بالتمر والملح بالملح» ميثلا بمثل» سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شتتم»» وفي رواية: «فمن زاد آو ازداد فقد ارب" . 

وهذا الحديث يُجرز بيع الرّطب بالتمر؛ لان التمر بُطلق على الطب 
أيضاًء إذ إن التمر اسم جنس للتمرة الخارجة من التخل من وقت انعقاده إلى 
إدراكه» ولا يُعْيّر من اسم هذه التّمرة تير أحوالهاء كما لا يتغيّر اسم الإنسان 
بتغير أحواله. 

إن هذا الحديث المشهور» حديث عبادة» يوجب أحكاماً أهمّها: 
وجوب المماثلة لجواز البيع» وتحريم الفضل القائم فعلاًء وأنٌ الفضل المحرّم 
هو القفضل الذي تنعدم به المماثلة في المقدار. 

ما حديث سعد فيُخالفه في هذه الأحكام لأنه حرم البيع حال وجود 
المماثلة وحرّم فضلاً ليس قائماً فعلاً إّما يوجد بعد الجفاف وبعد إتمام العقد. 
لذلك رده أبو حنيفة/“. ولا يبدو لي أن الحديثين مختلفان إذ يتناول حديث 
عبادة التمر أمّا حديث سعد فيْفْضصّل الأمر ويفرّق بين التّمر والرّطب» ويكون 
الحديث الأول عامَاً قد خحصصه الحديث الثاني ولم يُناقضه. بناء على ذلك يُقبل 
حديث سعد في عدم جواز بيع الرّطب بالتمر لعدم التساوي بينهما ولا يرد . 
4 - جهود الإمام بي حنيفة عند اختلاف حديثين متساويين في القَوّة: 

إذا تعارض حديشان متساويان في القَوّة بأ كانا صحيحين ولم يترجَح 
(1) مسلم: صحيح مسلم» كتاب المساقاة 80 باب الصّرف وبيع الذهب بالورق نقداً 

ج3» ص1270؛ وآبو داود: السّنن: كتاب البيوع 12» باب في الصّرف ج3» 


ص248ء ح3349؛ والتّرمذي: السّنن» كتاب البيوع 23ء باب ما جاء أن الحنطة 
بالحنطة مثلاً بمثل» كراهية التفاضل فيه ج3» ص541» ح1240 وقال: حسن 


. 7 
(2) انظر: البزدوي: أصول البزدوي: أصول الفقه بشرح كشف الأسرار للبخاري القتوجي 
ج3» ص735. 
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أحدهما على الآخر من جهة السّند وضع أبو حنيفة لنفسه مراحل اتبعها لإزالة 
هذا التعارض : 

# المرحلة الأولى: القول بالٽسخ» وذلك بعد أن يتبيّن تاريخ ورود 
الحديثين» فجعل المتأتر ناسخاً للمتقدم» أو بأن يرد التصريح بالتسخ في أحد 
الحديثين أو باتفاق علماء الامَة على وقوع التسخ. 

# المرحلة الثانية : الترجيح» ويتمقل في البحث عن سبب يُقَوّي به متن 
هذا الحديث أو سنده على ذاك» فيقبل الرَاجح ويرد المرجوح» كأن يرجح 
بفقه الرّاويء أو بفصاحة أحد اللفظين» أو بعمل أكثر السّلف بأحد الحديثين 
دون الآخرء أو غير ذلك من وسائل الترجيع”'. 

# المرحلة الثالثة: الجمع بين الحديثين» وإظهار التالف والانسجام 
بينهما للوصول إلى مقصد الرّسول ي ولا يكون ذلك إلا للضرورة. 

*# المرحلة الرابعة: القول بتساقط الحديثين معا والالتجاء إلى القياس أو 
عمل الصحابة أو الرّجوع إلى الأصل قبل ورود التصّين المختلفين . 
- مذاقشة إبي حذيفة في هذه المراحل: 

لا يختلف عاقل مع أبي حنيفة رحمه الله تعالى في ضرورة إزالة 
التعارض عن الحديثين المختلفين حتى تبدو أدلّة الشّريعة منسجمة مؤتلفة لا 
یدخلها تناقض ولا یشوبها ما لا يقبله عقلٌ سليم. 

لكل لنا أن نتساءل: لماذا قدّم أبو حنيفة رحمه الله تعالى الئسخ 
والترجيح على الجمع بين الحديثين المختلفين؟ يمكن أن تكون حجَة أبي 
حنيفة قائمة على الأسباب النَّالية : 

- انعقاد الإجماع على تقديم الرّاجح على المرجوح. 

اتفاق العقلاء على تقديم الرّاجح على المرجوح . 

عمل الصّحابة ماض على الترجيح وتقديم حديث على آخر كترجيح 


(1) انظر: الباب الأرّل: الفصل الخامس الخاصَ بالترجيح بين الأحاديث المختلفة من 
هذه الرسالة ص 151. 
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حديث عائشة وا في العُسل من التقاء الختانين على حديث أبي هريرة إلَّما 
الناء ا : 

- الحق لا بد أن يكون في أحد النَصّين المختلفين فإذا عملنا بهما معاً 
جَمَعنا بين الحقَ وغيره. 

بناء على ذلك حَكم أبو حنيفة بتأخير الجمع للصرورة وتقديم غيره عليه» 
فإذا علمنا التّاريخ كان المُتأخر ناسخاً للمتقدّم» وإن جهلنا التاريخ رجحنا. 

عند التَأمَل في هذه الحُجج وجدنا فيها الكثير من الحقّ» لكتها لا تخلو 
من نقائص إذ إن كل سبب من هذه الأسباب يمكن أن يعارضه سبب آخر قد 
يكون اقرب إلى الحقّ. 

- فأمّا انعقاد الإجماع على تقديم الراجح على المرجوح فإلْما يكون عند 
تعذّر الجمع بين الأدلة المتعارضة» ما ْلَه قا . 

وآمَّا اتفاق العقلاء على تقديم الرَاجح على المرجوح فيكون أيضاً عند 
تعذر الجمع بين الأدلّة المتعارضة. 

ثم نقول إذا أمكن الجمع بين الحديثين لم يجز أن نستّيهما متعارضين 
مختلفين إلا ظاهراًء وبالتالي لم يعد يُْجدٌ ما يبرّر الترجيح بينهما وقد أصبحا 
مُؤتلفين؛ لأن الترجيح إنما يكون بين المتعارضين في الظاهر . 

- وأمّا عمل الصحابة ومَنْ بَعْدَهم من ترجيح بين الأحاديث إنما كان بَعْدَ 
أن عَجَرُوا عن التوفيق بين الحديثين المختلفين كما في حديث عائشة وأبي 
هريرة الممَدمَيْن . 

ثم لم ينص أحد من الصحابة أو التابعين على تقديم الترجيح على 
الجمع ولا يستفاد من عمل الصّحابة تقديم هذا على داك. 


(1) انظر: مسلم: صحیح مسلم› كتاب الحيض»› ح87 ۔ 89› باب نسخ الماء من الماء 
ووجوب الغسل بالتقاء الختانين ج1» ص271 - 272؛ وأبو داود: السّنن» كتاب 
الظهارة» 84 باب في الإكسال ج1 ص55 - 56 ح216؛ والترمذي: السّنن› 
كتاب الظهارة 80 باب ما جاء إذ التقى الختانان وجب الغسل ج1» ص180 
ح108؛ وأحمد: المسند ج2» ص178 وج3» ص29. 
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- وأمّا القول بأن في الجمع عملا بالحنَ وضِده فهو صحيح إذا كان 
الحديثان متعارضين فِعْلاًء فعند ذلك نلجاأ إلى القول بنسخ أحدهما للآخر أو 
ترجيحه عليه . أمّا عند إمكانية الجمع بينهما كأن يكون أحدهما عامَاً والآخر 
خاصًاً أو أحدهما مُطلَقاً والآخر مُقَيّداً فلا يكون الجمع بينهما جمعاً بين الحقّ 
وضده. 

لذلك؛ نرى أن إعمال الحديثين معاً أولى بالتقديم تنزيهاً للشريعة عن 
التناقض والاضطراب ولان الشارعَ إما نصب الادلة ليْعمل بها لا لِهملء 
وذلك بتحقّق بتقديم الجمع على الترجيح » خلافاً لمسلك الإمام أبي حنيفة 
رحمه الله تعالی . 
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اختلاف الحديث مع القياس وحهود الإمام أبي حنيفة قي ذلك 


1 تحديد علماء الحنفية لموقف إمامهم عند اختلاف الحديث مع 
القياس : 
- آراء علماء الحنفية: 

لم يختلف المحدثون والفقهاء في أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى 
كان يعتمد السَنّة النبويّة الشريفة في استنباطه. ولکن اختلفوا في مقدار اعتماده 
عليها. حتّی زعم بعضهم أله كان يدم القاس على السَنَة» بينما زعم آخرون 
أنه يقدّم السَنّة على القياس”' . نما هي حقيقة موقف الإمام آبي حنيفة عند 
اخحتلاف الحديث مع القياس؟ 
-١‏ الاي الاؤل: 

أن الإمام آبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يُمَدَم الحديث النّبويّ فلا مجال 
للرای عند وجود حديث ولو كان من أخبار الآحاد» ودون اعتبار لفقه الرّاوي؛ 
لأننا إذا وثقنا في حفظ الرّاوي وضبطه وجب قبول روایته ولا معنی لرڌهاء بل 
إن الوقوف على عدالته يدفع تهمة التّزيد أو التقصان في الخبر الذي يرويه. 

فالحديث التبوي يقين بأصله لاأنه من قول الرسول ية فلا يحتمل 
الخطاء والشبهة عارضة من أجل التقلء أمَّا القياس فاحتمالٌ بأصله لأنه مَببْنَ 
على عِلّة لم تتحقق يقيناً إلا بنض أو إجماع أو أمر عارض. ولا شك أن تين 
(1) انظر: الخوارزمي (محمد بن محمود ت665ه/ 1266م) جامع مسانيد الإمام الأعظم 


(أبي حنيفة التعمان) دائرة المعارف حيدرآبادء الهند» الطبعة الأولى» 1332ه/ 
913 م› ج 1» ص 43. 
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الأصل راجح على المُحتمَل'. 
ب - الاي فلڌاني: 

أن الإمام با حنيفة رحمه الله تعالى يعدم الحديث إذا كان راويه قد عُرف 
بالفقه والاجتهاد كالخلفاء الأربعة وزيد بن ثابت وعائشة» ويرفض القياس إذا 
كان مخالفاً له أن الفقيه المجتهد لا يتوهّم قصوره في رواية الحديث. 

ما إذا كان الرّاوي عدلاً ضابطاً لكن دون هؤلاء مثل أبى هريرة وأنس بن 
مالك فما وافق القياس من روايتهم قله وما خالفه فة فإن تلقته الأمَةَ 
بالقبول عمل به وإلا ترَكهُ ودم القياس عليه؛ لأن القياس الصحيح حَجْة ثابتة 
بالكتاب والسَلَة المشهورة والإجماع” . 
ج - زاي الثالت: 

يقوم على تقسيم القياس إلى أربعة أنواع وبُفصّل الكلام في اختلاف 
الحديث مع القياس وحقيقة موقف الإمام أبي حنيفة: 

# القسم الأؤّل: أن يكون القياس مبنيّاً على نص قطعيّ التّبوت وأن 
تكون العلَّة منصوصاً عليها أو كالمنصوص عليها. في هذه الحالة لا ينبغي 
التعارض بين القياس والحديث لأنْ الحديث إمّا أن يكون قطعيًاً أو ظَياًء فإن 
كان قطعيَاً لم يصح تعارضٌ بين قطعيين إلا على وجه التسخ أو اللجوء إلى 
الترجيح» وإن كان ظَيّاً وجب رد الحديث لاه لا يثبت أمام القياس الذي بني 
على نص قطعيّ» فلا تثبت نسبتةُ إلى رسول الله با . 

# القسم الثاني : أن يكون القياس مبنيَاً على أصل ظلَيّ والعلّة ثابتة 
بالاستنباط لا بالنص. في هذه الحالة يقَدّم الحديث وإن كان خبر آحاد لان 
القياس دخلته الظنون من ناحية الاستنباط ومن ناحية الأصل» آمّا حديث 


(1) انظر: البخاري القنوجي: كشف الأسرار ج2» ص703. 

(2) انظر: السرخسي (محمد بن أحمد بن أبي سهل ت490ه/ 1096م): أصول الفقه: 
تحقيتق أبي الوفاء الأنغاني» لجنة إحياء المعارف التعمانيّة» حيدرآبادء الدكن (د.ط) 
2ھهھ/ 1952م» ج 1» ص339 - 342. 
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الآحاد فدخله ظنّ واحدٌ من جهة التقلء وما دخله ظنَّ واحد أوْلّى بالقبول مما 
داخلته ظنون كثيرة. 

٭ القسم الثالث: أن يكون أصل القياس ثابتاً بن ظَيَ وأن تكون العلّة 
قد نص عليها ينص ظَيّ» وفي هذه الحالة يُمَدّم الحديث التبوي ولو كان خبر 
آحاد لاله دال على الحكم صَرَاحة ولا يُلتفتٌ إلى القياس الذي أفاد الحكم 
عن طريق الظْنَ. 

» القسم الرّابع : أن يكون أصل القياس قطعيَّاً ولكنّْ العلة مستنبطة» 
وهذه الحالة محل اختلافى . 
مناقشة هذه اللرد: 

لا يخفى علينا أن هذه الآراء غير مُتَفقة على حقيقة موقف أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى من الاحتلاف بين الحديث والقياس . 

| فالرايٰ الأول يُعْبّر عن موقف علماء الحديث وأهل الأثرء فهم الّذين 
غرفوا بتقديم الخبر على الرّآاي ولا مجال للرّاي عندهم عند وجود الحديث . 
ولم يُعرف عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى آنه كان لا بُولي للرّاي آهمَيَةَ إزاء 
الحديث . 

صحيح أله كان يُفتي بالحديث أحيانا ويقدّمه» لكن لم يكن ذلك بالذرجة 
التي تخرجه من أهل الاي ليْصبح من أهل الحديث» وإِلا فما الفرق بينه وبين 
مالك أو الشافعي أو ابن حنبل. 

وكيف يصح القول بان أبا حنيفة رحمه الله تعالى يدم الحديث على 
القياس والحال أله اشتهر بخلاف ذلك حى طعَنَّ الظاعنون وأحس بهذه النّهمة 
في حياته فلم ير بدا من آن يُدافع عن نفسه” . 

إن الرّاي الأول عن الإمام أبي الحسن الكرخي وهو عُبيد الله بن 
(1) انظر: البخاري القنوجي: كشف الأسرار ج2» ص699 _ 700. 
(2) انظر: الخطيب البغدادي: تاريخ بغدادء دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان 


(د. ط.ت) ج۰13 ص 387. 
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الحسن بن دلال الفقيه الحنفي الأصولي» انتهت إليه رئاسة الحنفيّة بالعراق 
(ت340هھ/ 951م)" لکٽّه تأر بالمحدّثين ودافع عن إمامه حتّى زعم أن راي 
الإمام هو مثل رأي الشافعي وأحمد. 
- الرّأي الثاني منسوب لعيسى بن أبان بن صدقة القاضي البغدادي 

الحنفي (ت220ه/ 835م)” وقد جعل آبا هريرة هه من غير أهل الفقه 
والاجتهاد وبنى على ذلك رد خبره إذا تعارض مع القياس» مثلّ رذ حديث 
المصَرَاة الذي تقذّم ذكره في هذه الرّسالة . 

ولنا أن نتساءل هل يصْح أن يُنسب هذا الرّأي إلى أبي حنيفة والحال آنه 
قل رواية من هو دون ا هريرة طك في الفقه والمعرفة بأحكام الشّريعة: 
نعني بذلك حديث أبي حنيفة بسنده عن معبد الجهني“ عن التب يا في 
انتقاض وضوء من قهقه في الصلاة. فهذا حديث رواه مَن لا يُعرف بالفقه بين 
الصحابة» وهو مخالف للقياس. 

فن قيل: إن الحديث قد رواه غير مَعْبّد» مثل أبي موسى الأشعري 
ا و ی و ا ال واا د و 
فالجواب أن الحديث لم يصح من وجي مُسْند“ . 


(1) انظر: الرّركلي (خير الدين ت1396ه/ 1976م): الأعلام: مطبعة كوستانسوماس 
وشركائه» الطبعة الثالثة» 1374ه/ 1955م» ج4» ص347؛ والقرشي (عبد القادر بن 
محمد ت 775ه/ 1373م): الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية ج 1» ص337. 

(2) انظر: البغدادي (إسماعيل باشا ت1339ه/ 1920م): هديّة العارفين أسماء المؤلفين 
وآثار المصتفين» دار الفكر (د.ط) 1402ه/ 1982م ج 1ء صٍ806. 

(3) انظر: المبحث الثاني من الفصل الثالكث في الباب الأول ا 

(4) هو معبد بن خالد الجهني أحد الأربعة الَذين حملوا ألوية جهينة يوم فتح مکة وتوفي 
سنة 72ه/ 1م وقیل ليس له صْحبة والحديث مُرسّل . انظر: ابن حجر: الإصابة 
ج۰3 ص418؛ وابن عيد البرَّ: الاستيعاب ج۰3 ص437 - 438. 

(5) انظر: الزيلعي (عبد الله بن يوسف ت762ه/ 1360م): نصب الرّاية لأحاديث الهداية 
لأبي الحسن برهان الدين علي المرغيناني (ت93كه/ 1197م) دار إحياء التراث 
العربي» الطبعة الثالغة» 1407ه/ 1987م» ج 1ء ص47 - 54. رهو حديث ضعيف. 
انظر : الألباني : سلسلة الأحاديث الضعيفة ج2» ص74ء الحديث 607. 
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فإن قيل: لقد رد بعض الصحابة رواية أبي هريرة عندما خالفت القياس› 
فكذلك رد أبو حنيفة روايَةُ عندما رآها تٌخالف القياس لكنْ دون أن يُنقص 
ذلك من قيمة هذا الصحابيء فلنا: هذا الجواب غير مقع ولا بد يِن البحث 
عن حقيقة موقفٍ أآبي حنيفة في غير هذا الاي لآٽي وجدت يِن تََبّم فُروع 
الفقه آنهم روا حديث العَرَايًا الذي ورد فيه أن النّبيّ به ر حص في 
الفرا“: 


وهذا الحديث من رواية زيد بن ثابت وهو مَّن عرف بيِفُهه واجتهاده 
فوجب أن يبل بناءَ على هذا الرّأي. مع ذلك رد أبو حنيفة حديثه هذا لأله 
مخالِف للقياس إذ يدخل في باب الرّبا ولا يجوز مثلاً بول . 


ثم وجدنا الإمام أبا حنيفة يَمَبَل حديث أبي هريرة في عدم إفطار الصائم 
إذا اكل أو شرب ناسياً ويُقَدّمه على القياس مع أله تُسب إليه القول بان أبا 
هريرة ليس بفقيه . كما أن هذا الفرعَ الفقهيّ يعض الاي الأول الذي يدعي أن 
ابا حنيفة لا يلتجئ إلى القياس إلا إضطراراً. 

ج - آنا الرّأي الثالث: فهر منسوب إلى آبي الحسين محمد بن علي 
البصري أحد أئمَّة الأصول والكلام (ت436ه/ 1044م)” ويبدو في هذا 
الرّأي الكثيرُ من الاحتراز والتَخمَي وراء إتجاهات الأئمّة أصحاب المذاهب»› 
ولا يحدّد وجهة نظر أبي حنيفة بالتدقيق» ولا غرابة في ذلك ما دام صاحبُ 
هذا الرّأي أحد كبار المُعترلة المَُأخرين» جمع إلى جانب الكلام الفقة 


)1( البخاري : الجامم الصحيح؛ کتاب الببوع 4 باب تفسیر العرایا ج۰4 ص328 › 
ح2192؛ ومسلم: صحيح مسلم» كتاب البيوع 64 باب تعريف بيع الرّطب بالتمر 
إلا في العرايا ج3» ص1169. 

(2) انظر: الزحيلي (محمّد وهبة): الفقه الإسلامي روأدلته دار الفكرء سورياء الطبعة 
الثانيةء 1985م» ج4 ص439 _ 440. 

(3) انظر: ابن خلكان (أبو العيّاش أحمد بن محمد ت665ه/ 1266م): وفيات الأعيان 
وآنباء أبناء الرّمانء تحقيق إحسان عبّاس» دار صادر» بيروت» لبنان (د. ط) ج3 
ص 401؛ والذهبي : ميزان الاعتدال ج3 ص 654. 
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والافرل: وقد تشبّع بأقوال الأئمَة وبر كيفيّة عرضها ونقدها وتمسّك 
بمڏذهب أبي حنيفة ودافع عنه اقتناعاً بوجاهته بين المذاهب. 
اراي المختار: 

إزاء ضعف هذه الآراء في تحديد موقف الإمام أبي حنيفة عند تعارض 
الحديث مع القياس» حاول الأستاذ الشّيخ محمد أبو زهرة أن يَذْرْس المسألة 
دراسة مُتأنية وخرج بالتنيجة التالية : 

أن الأحاديث المتواترة والمشهورة - وهي قليلة جداً - يُقبلها ويرفض 
القياس بل لا ينظر إليه أصلاً؛ لان السَنَّة تأتي بعد الكتاب مَرََبّة ثم بعد ذلك 
يأتي القياس . 

أن آخبار الآحاد إن عارضت قياساً عله مستنبطة من أصل ظنَيَ أو 
و ا ي أو كانت مستنبطة من أصل قطعن 
وكانت قطعيّة» ولكنْ تطبيقها في الفرع ظنَي قدَم الأخبار أيضاً على القياس . 

أن أخبار الآحاد إن عارضت قياسا عله منصوص عليها وكان يعتمد 
على أصل قطعيّ› وهو قطعيٍ في الغرع كما هو قطعيّ في الاصل يقم القياس 
على الخبر وعد الحديث شاذاً. 

- إذا عارضت أخبار آحاد أصلاً عامَّاً من أصول الشّرع ثبتت قطعيّته 
a GGT‏ 
إلى الرّسول ية ويحكم بالقاعدة العامة التي لا شبهة فيه . 

ومع أن هذه التتائج التي OS E‏ 
كانت مبنيّة على دراسة لآراء أبي حنيفة الفقهيّة فن الدكتور رفعت فوزي 
عبد المظلب لم يوافقه عليها ومال إلى رأي آبي الحسن الكرخي المتقذم 
القائل بان آبا حنيفة لا يترك الخبر من أجل القياس قطعيًاً كان أو غير قطعي . 


(1) انظر: أبو زهرة: أبو حنيفة» حياته وعصره آراؤه وفقهه» دار الفكر العربي» الظبعة 
التّانية» 1955م» ص268 - 298؛ وأبو زهرة: مالك: مطبعة مخيمر القاهرة» نشر 
مكتبة الأنجلو (د. ط) 1952م» ص299. 
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حجته في ذلك قول الإمام ابن تيمية: إن مَنْ صن بأبي حنيفة أو غيره 
من أئمَة المسلمين أنهم يتعمّدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد 
أخطأ عليهم وتكلم إمّا بظنّ وإمَّا بهوى» فهذا أبو حنيفة يعمل بحديث التَوضز 
بالنبيذ في السّفر مُخالفة للقياس» وبحديث القهقهة في الصلاة مع مُخالفته 
للقياس لاعتقاده صختهما وإن كان أئيّة الحديث لم يُصخُحوه" . 

ونحن بدورنا لا نوافق الذكتور عبد المظلب لما ثبت عند الأحناف من 
رذ للأحاديث التبويّة لأجل القياس . 

أمّا ابن تيمية كله فزعيم مُصلح نظر إلى منزلة السَنة عند الأئمة من 
جانب واحدٍ. وإنَ الإمام أبا حنيفة الذي قَدَم حديث النبيذ وحديث القهقهة 
على القياس» هو نفسه الذي قَدَم القياس على حديث المَصَرَاة ولم يعتبر 
التصرية عيبا ولا غرراً في العقد» وهو الذي قَدَّم القياس على حديث المُرعة 
في اليتق» وقدم القياس على حديث من وطئ جارية امرآته ... إلخ. 

بناء على ذلك فن اعتراض الدكتور عبد المظلب على الشيخ «أبو زهرة) 
اعتراض ضعيف فاقد للأدلّة إزاء راې قوي يبدو متماسکاً مدعَماً بالشّواهد 


والحجج. 


(1) ابن تيمية: رفع الملام عن الأئمة الأعلام: مجموع فتاوى ابن تيمية 20/ 304» 
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کے لے لے ے۰ ] 


نضي الاختلاف بتعليل الحديث 


1 إتهام الإمام أبي حنيفة بمُخالفة الأحاديث : 

نمل الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى (ت 463ه/ 1070م) في كتابه 
تاريخ بغداد الكثير من طعون الأئمَة في آبي حنيفة رحمه الله تعالى . 

# من ذلك أن أبا حنيفة سيل عن شيء من الغزو فأجابه حسب ما أدى 
إليه اجتهاده فقال له السّائل وكان من آهل الحديث: إنه يُروى فيها عن 
التب ية كذا وكذاء فقال له أبو حنيفة: دعنا من هذا. 

# ومن ذلك أن المحدّث سفيان بن عُيينة (ت198ه/ 813م) قال: ما 
رأيت أجرأ على الله من أبي حنيفة كان يضرب الأمثال لحديث رسول الله يا 
فيرده . بلغه آي أروي: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرًّقا»"» فجعل يقول: أرايت 
إن كانا في سفينة؟ آرآیت إن کانا في سجن؟ آرأيت إن كانا في سفر؟ كيف 
یفترقان؟ 

# ويروي عن غيره أن آبا حنيفة رد على رسول الله ية أربعمائة حديث 
أو أكثر. منها: «للفرس سهمان وللرّجل سهم“ وقال: آنا لا أجعل سهم 
بهيمة أكثر من سهم المؤمن. ومنها أن النْبيّ ية كان يقرع بين نسائه إذا أراد 


(1( البخاري : الجامع الصحيح؛ کتاب البيوع 44« پاب البيّْعان بالخیار ما لم يتفرفا 
الحديث 2110 ج۰4 ص 275. 

(2) هله رواية مسلم : صحیح مسلم› کتاب الجهاد 57“ باب كيفية قسمة الغنيمة بين 
الحاضرين ج3› ص 1383؛ ورواية البخاري : الجامع الضحيح؛ كتاب الجهاد 51» 
پاب سهام الفرس الحديث 3 ج6› ص51: اتجعل للفرس سهمین» ولصاحبه 
سهماً) . 
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أن يخرج في سفر”" فقال أبو حنيفة : القرعة قمار"” . 

أمّا الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت 235ه/ 849م) 
فعقد في مصتفه باباً بعنوان: «هذا ما خالف فيه أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن 
رسول الله بيا جمع فيه مائة وخمساً وعشرين مسألة . 

هذه بعض الظعون التي ذكرها الخطيب البغدادي الذي ترجم له في كتابه 
في نحو ماثة صفحةء ناقلاً كلام معدليه ومضعَفيه» وهي انّهامات تبدو خطيرة 
في حق إمام اتبعه أكثر من ربع المسلمين في شتّى بقاع الأرض» يدينون برأيه 
ويقضون بفقهه . 
2 دفاعه عن نقسه: 

لقد وصلت بعض هذه الاتهامات إلى الإمام أبي حنيفة في حياتهء وبلغه 
أن كثيراً من العلماء ينسبون إليه مُخالفة الحديث. فحاول الذفاع عن نفسه ميا 
منهجه في اعتماد استنباط الأحكام قائلاً: «آخذ بكتاب اللهء فإن لم أجد فيسلّة 
رسول الله بف فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله يه أخذت بقول 
اصحابه» خد بقول مَن شنت منهم» ولا أخرّجٌ ِن قولهم إلى قول غيرهم» 
فامًا إذا انتهى الأمر أو جاء إلى إبراهيم (النخعي) والشعبي وابن سيرين› 
والحسن (البصري) وعطاء» وسعيد بن المسيّب ... فقوم اجتهدوا فأجتهد 
کما اجتهدوں . 


(1) البخاري: الجامع الصحيح» كتاب الكاح97» باب القرعة بين النساء إذا أراد سفراً 
الحديث 5211+ ومسلم: صحيح مسلم: فضائل الصحابة ۰88 باب فضل عائشة وبا 
ج4» ص1894. 

(2) انظر: الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ج13» ص323. 

(3) انظر: ابن أبي شيبة (أبو بكر عبد الله بن محمد ت235ه/ 849م): المصتف في 
الأحاديث والآثار» ضبط وترجيح محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب العلميّة» 
بيروت» الطبعة الأولى 1416ه/ 1995م؛ كتاب الرَدّ على أبي حنيفة ج7٠‏ ص276 ۔ 
326. 

)4( الخطيب الېغدادي: تاریخ بغداد ج۰13 ص68 3؛ والكوثري (محمد زاهد 
ت1371ه/ 1952م): تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حئيفة من 
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وروي أن آبا جعفر المنصرر الخليفة العبّاسي كتب إليه: «بلغني أك 
تمذم القياس على الحديث؛ فر الإمام أبو حنيفة في رسالة جاء فيها : ال 
الأمر كما بلغك يا أمير المؤمنين» إِنّما أعمل أَوّلاً بكتاب الله ثم بسْلَة 
رسول الله بء ثم بأقضية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ون ثم بأقضية بفية 
الصحابة ثم أقيس بعد ذلك إذا اختلفواء وليس بين الله وبين حلقه قرابة»" . 

وسمعه تلاميذه يوماً يقول: «عجباً للنّاس» بقولون إتي أفتي بالرَاي» ما 
أفتي إل بالأثر , 


3 ۔ رانا في المؤضوع : 

إن اهام الإمام أبي حنيفة بمخالفة أحاديث رسول الله َة لا يخلو من 
آمرين : 

الافتراض الأوّل: آنه كان يجهل تلك الأحاديث» فلم تبلغه وقُصّر 
باعه فى الحديث واكتفى بالرقوف على أحاديث معدودة. 
مناقشة هذا الافتراض: 

فأمّا نسبة جهل هذه الأحاديث إلى الإمام أبي حنيفة فهو فرضْ سهل. 
لكن يلزم منه نسف المذهب الحنفي كله» إذ هذا يعني أن أبا حنيفة كل قد 
اجتهد مع وجود نص لم يبلغه» ولكن بلغ غيره» فتوصّل إلى استنباط أحكام» 
لو کان یعلمٌ التص لما استنبطھاء ولَمّا آفتی بهاء» فیكون فقَهُةٌ مبنيّاً على غير 
آساس صحیج . 

ثم كيف يصح أن بسب الإمام أبو حنيفة إلى فَلَّة العلم بالحديث والحال 


= الأكاذيب تقديم عرزت العظار الحسيني» مكتبة نشر الثقافة الإسلامية (د.ط) 
2م ص 86. 

(1) الشعراني (عبد الوهاب ت973ه/ 1565م): الميزان الكبرى أو الظبقات الكبرى 
المسمّاة بلواقح الأئرار ني طبقات الأخيار» مكتبة محمد علي صبحي وأولادهء 
القاهرة (د. e‏ ص 52. 

(2) المكي (أبو المؤيّد الموفق بن أحمد ت568ه/ 1172م): مناقب أبي حنيفة» مطبعة 
مجلس دائرة المعارف النظامية 1321ه/ 1903م» ج1» ص77 - 78. وانظر: 
الكوثري: تأنيب الخطيب ص86. 
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آنه سمع كثيراً من التّابعين: عراقيين وحجازيّين» منهم نافع مولى ابن عمر» 
وهشام بن عروة» والأعرج (عبد الرّحمن بن هرمز)ء وأبو إسحاق السّبيعي» 
وابن شهاب الرهري» وعمرو بن دينار وغیر" . 

صحيح آله لم يجلس للتحديث» ولم يُصتّف فيه» إلا أن تلاميذه جمعوا 
أحاديثه في كتب ومسانيد بلغت بضعة عشر مُسنداًء منها: كتاب الآثار لأبي 
ET‏ زت الآثار المرفوعة لتلميذه محمّد» ومسند الحسن ناد 
اللؤلؤي› ومسند حمّاد ابن الإمام آبي E‏ 

كما أن الحقَاظ دوّنوا العديد من أسماء الحمَّاظ عنه مشل ابنه حمَّاد 
ووكيع بن الجرّاح وعبد الرَرّاق الصّنعاني وأبي يوسف القاضي ومحمّد بن 
الحسن وخلائق ولذلك عدوا أبا حنيفة في طبقة الحمَاظ” . بناء على ذلك لا 
یمکن قبول هذا الافتراض بل وجب برده. 

الافتراض التّاني: أن الإمام أبا حنيفة كل كان على علم بتلك 
الأحاديث» لكلّه خالفها لسبب أقنعه بضرورة ذلك . 
مُذاقشة هذا الافتراض: 

إن الافتراض بأن الإمام أبا حنيفة كل كان على علم بكلٌ الأحاديث 
أمر بخالفه الواقع الذي عاشه الشحابة والتابعون واتباعهم. فلقد حَفِيّ على 
الضحابة ون العديد من الأحاديث رغم فربهم من رسول الله اة . 

من ذلك أن عمَّاراً عَلِمَ التَيمَم وجَهلّه عُمر وابن مسعود» وعَلِم على 
وحذيفة بالمسح وجهلته عائشة وابن عمر وأبو هريرة . .. وتفرّق الصحابة 


(1) انظر شيوخه عند: البغدادي: تاريخ بغداد ج13» ص323؛ والمگي : مناقب بي 
حنيفة ج1» ص37 - 53. 

(2) انظر: السباعې (مصطفى): السَنّة ومكانتها في التشريع الإسلامي» المكتب 
الإسلامي» الطبعة الثالثة 2ھ/ 1982م ص413 - 414. 

(3) انظر: الذهبي : نذكرة الحمَاظ ج1» ص168؛ وابن كثير: البداية والتهاية» مكتبة 
المعارف» بيروت (د. ط) 1410ه/ 1990م» ج10» ص107. 

(4) انظر: ابن حزم: الأحكام ج2» ص127. 
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في الأمصار ومعهم الأحاديث التي نقلوها عن رسول اله ية إلى التابعين 
الذين لم يدع أحدٌ منهم ته أحاط بالأحاديث كُلّهاء من ذلك أن شاباً تكلم 
يوماً عند عامر الشعبي (ت103ه/ 721م) فقال له الشعبي: ما سمعنا بهذاء 
فقال الشَابّ: كل العلم سمعت؟ قال: لاء قال: فشطره؟ قال: لاء قال: 
فاجعل هذا في الشطر الثاني الذي لم تَسْمَعهٌ" . 
الزاي المختار. 

الذي نراه في هذه المسألة أن القول بان الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى 
قد فاتته بعض الأحاديث يُمكن أن يُقّبل» ولا يطعن ذلك في إمامته وتقدّمه 
على غيره» فقد قال عنه الإمام الناقد الحافظ يحيى بن معين (ت233ه/ 
8): «كان ثقة لا يُحدّث من الحديث إلا بما يحفظه»” ثم نقول: إذا كان 
ابن أبي شيبة ك قد أخذ على أبي حنيفة ّث مخالفته للحديث التبوي في 
مائة وخمسة وعشرين مسألة فان هذا العدد لا يكاد يُذكر إذا قارناه بم روي عن 
هذا الإمام من مسائل بلغت على أقلٌ تقدير ثلاثا وثمانين آلف مسألة اعترف 
ابن أبي شيبة بأتها لم تخالف السّة . 

لكن ينبغي أن لا ننسى أن لأبي حنيفة شروطاً دقيقة في قبول الأحاديث 
لا تفهم إلا إذا وضعنا الفقه العراقيّ في إطاره التاريخي . 

لقد قام فقه الكوفة على علم عبد الله بن مسعود وعليّ بن أبي طالب 
وعمر بن الخظاب ثم القاضي شريح وعلقمة بن قيس ومسروق بن الأجدع ثم 
إبراهيم اللخعي وبعده حمّاد شيخ أبي حنيفة . 

وقد اتسمت هذه المدرسة الفقهيّة بالتقليل من الرّواية خشية الوقوع في 
الكذب والتّقوّل على رسول الله ية ابتداءَ من عمر الذي يدعو الاس إلى 
ذلك إنتهاءَ إلى إبراهيم التخعيّ الذي كان يقول: «أقولٌ: قال عبد الله» وقال 


(1) السيوطي : تدريب الرّاوي ج1» ص297. 
(2) السيوطي: طبقات الحمَاظ ص80. 
)3( السباعي : السّنة ومكانتها في التشريم الإسلامي ص 413. 
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علقمة أحبٌ إلينا»”"“ مرُوراً بعلي الذي كان يُخْلْفُ من يروي عن رسول اه يل 
وإن کان عدلاً ضابطاً . 

وأهمٌ شرط من هذه الشروط ألا يكون الحديث معلولاً بالاختلاف. ومن 
صور الاختلاف في الحديث: 

- أن يُعارض الأصول المجتمعة عنده؛ لاله يعمل بأقوى الدليلين» 
فيكون الحديث عند ذلك شاذاً. 

- أن يُعارضَ ظاهر القرآن الكريم» فيترك الحديث؛ لان القرآن أثبتُ 
سَنَّداء إلا إذا كان الحديث بياناً لمجمل أو نصا لحكم جديد» فعند ذلك ينتفي 
التعارض . 

- أن يعارض السَنّة المشهورة» فيعمل بأقوى الدّليلين أيضاً . 

- أن يعارض حديثاً مثلّهُء فيلتجئ إلى البحث عن الاسخ والمنسوخ وإلا 
اضطر إلى الترجيح بوجوهه المتعدّدة» فإن تعذر ذلك رَجَحَ إلى الجمع بين 
الحديثين . 

أن يعمل رَاوي الحديث بخلاف ما رواه. فهذا عنده دليل على رد 
الحديث؛ لاه لو كان صحيحاً لكان الرّاوي أوّل من يعمل به. 

أن يخالف العمل المتواركٌ بين الصضحابة والتابعين. فهذا عنده دليل 
نسخه أو عدم صخته. 

HES‏ المختلفين في الحكم من الصحابة الإحتجاج به إذا رواه 
أحدهمء إذ لو كان ثابتاً لاحتجَ به. 

هذه نماذج من منهج الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في نفيه 
للاختلاف بين الحديث التبويّء تقوم أساساً على تعليل الخبر المعارَّض فيقبل 
أقوى الدليلين أو يلتجئ إلى القول بالنسخ أو الترجيح أو الجمع بين 
الحديثين . 


(1) الدهلوي (أحمد بن عبد الرّحيم ت1176ه/ 1762م): حجة الله البالغة» المطبعة 
الخيريّةء مصر (د.ط) 1322ه/ 1904م» ج1» ص151. 
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وهو في كل حال من الأحوال لم يجهل حديث رسول الله َة ولم ينبذه 
وراء ظهره» إنما كان له منهج فقهيّ مستقل لم يرضه الكثير من أهل الأثرء 
لكه مع ذلك يستند إلى أصل ديني ثا 

و ما أكده الشيخ عبد الوهّاب الشعراني (ت 973ه/ 1565ءم) إذ قال: 
«وقد تََبَّعْتُ بحمدِ الله أقوالَةُ وأقوال أصحابه لمّا ألْفْبُ كتاب أدلّة المذاهب 
فلم أجذ قولاً من أقوالِه أو أقوال أصحابه اا فو م إل ان أو دترا 
کک ذلك آو حدیث ضعیف گثرت ظرقه أو إلى قياس صحيح 
على أصل صحیح 0 

ولعلٌ هذا a‏ وغيره هو الذي دفع المَّام آبا جعفر الظحاوي كاه 
إلى كتابة مصنَفِهِ البديع «شرح معاني الآثار» وسيتضح ذلك في موضِيِه ۾ من هذه 
الرّسالة إن شاء الله تعالى . 


(1) الشعراني: الميزان الكبرى ج1» ص51. 
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من خلال هذا الفصل لاحظنا أن الإمام أبا حنيفة التعمان كله قد نشا 
في بيئة عقَليّة تزخر بالعلم والعلماء» وأصبح كل عالِم من عُلماء التابعين 
مذهبٌ دارت عليه المسائل وأفتى به المفتون» كما انحشرت الرّندقة وكثر 
الكذب على رسول الله ية فتولّدت في علماء العراق روح السك خوفاً من أن 
يبوا إلى رسول الله مو ما لم يقله. 

من هنا وضع الإمامٌ أبو حنيفة مقياسه التقدي : فحكم الأصول النَّابتة 
يعرض عليها الحديث التبويّ فما خالفها اعتبرَ من مختلف الحديث فقدّم أقوى 
الليلين» واعتبر الحديتٌ عند ذلك معلولاء وعلته «الانقطاع الباطن». 

وعند اخحتلاف حديثين متساويين فى المَوّةَ يسعى لإزالة الاحتلاف بالقول 
بالٽسخ إن امكن وإلا فالترجيح ثم الخ بو الجن المختلفين» وإذا عجز 
عن كل ذلك قال بتساقطهما معاً والتجأً إلى القياس أو عمل الصحابة أو رجم 
إلى الأصل قبل ورود الحديثين المختلفين . 

أ إذا اختلف الحديث النبويّ مع القياس فقد اختلف تلاميذه في تحديد 
موقفه واستطعنا أن نخرج بنتيجةٍ مبنبَةٍ على الَقَدِ العلميّ التزيه الذي لا يسَحَامَل 
على هذا الإمام ولا يتعصبٌ لَه فلا يرى الحق إلا معه وهذه النتيجة هي : أن 
الحديث القطعي مُقَدَمٌ على القياس قطعيًاً كان أو ظنَياًء وأن الحديث الظني 

مُقَدَمٌ ايضاً على القياس الظنيّ ء لكن إذا عارض الحديتٌ الظْننْ قياساً قطعيَاً رد 
الحديتُ وأخذ بالقياس . 

ومع أن أهل الحديث لم يَقَبَّلوا من الإمام أبي حنيفةً شروظةُ للعمل 
بالحديث» ولم يَرتضوا منهجه في رفع الاختلافِ عن الحديث فإننا من خلال هذه 
الراسة سكملنا أله لم يرفع التعارضَ إلا بالاستنا إلى نص دينيّ أو قياس عليه . 
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الإمام مالك 


المبحث الأول: جهود الإمام مالك عند اختلاف الحديث مع القرآن . 


المبحث الثاني: جهود الإمام مالك عند اختلاف الحديث مع 
السنَة القابقة. 

المبحث الثالث: جهود الإمام مالك عند اختلاف الحديث مع 
القياس. 


جهود الإمام مالك عند اختلاف الحديث مع القرآن 


1 مالك والحديث التبوى : 


يبدو أن الإمام مالك بن أنس الأصبحي شديد الصلة بالحديث التبوي 
منذ الصّغر فقد ولد سنة (93ه/ 711م) بذي المروة من ضواحي المدينة 
المنرّرة". وقد نشا مالك في أسرة امتازت بالانصراف إلى طلب العلم ورواية 
الحديث . 


وعاش في بيئة عرفت تطرّراتِ سياسيّةَ هامَةٌ إذ عاصر انحدار الأمويّين 
واستيلاء العباسيّين على زمام السّلطة وما تہع ذلك من ٳستيلاء داود بن علي 
عم السَمَّاح على المدينة وفتنة الخوارج والمعارك بينهم وبين أهل المدينة 
وخروج محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي على العبّاسيين› وقد بدرت من 
مالك بعض ميولاتٍ إلى الإمام محمد فتسبّب له ذلك في محنتي” . 


لكنّ ما ميّز الإمام مالكاً هو أنه عاش في فترة تطوّر الحضارة الإسلاميّة 


(1) انظر: ابن فرحون (برهان الدين إبراهيم اليعمري المدني ت799ه/ 1396م): الديباج 
المذهب في معرفة أعيان المذهب» دراسة وتحقيق مأمون بن محيي الدين الجنّان» 
دار الكتب العلميةء الطبعة الأرلى 1417ه/ 1996م» ص17؛ وعياض : ترتيب 
المدارك ج1 ص110؛ وأبو نعيم (أحمد بن عبد الله الأصبهاني ت430ه/ 1038م): 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» دار الكتاب اللبنانى» بيروت لبنانء الطبعة الثاللة 
0ھ/ 1980م › ج6» ص313. 1 

(2) انظر: ابن العماد (أبو الفلاح عبد الحيّ الحنبلي ت1089ه/ 1678م): شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب» المكتب التجاري للظباعة والنشر والتّوزيع» بيروت» 
طبعة جديدة (د.ت) ج1» ص290؛ وابن كثير: البداية والنهاية ج10» ص84. 
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ونموّها اقتصادياً وازدهار الحركة العلميّة فيها. ورأى مالك في المدينة آثار 
الصحابة والتابعين وعاين قبر النَبيّ ية والمشاهد العظامٌ فانطبع في نفسه 
تعظيمَهًا ولازمه ذلك الإجلال إلى أن مات وكان له الأثر البالغ في فكره وفقهه 
وحياته» حصوصاً عند تعارض الأدلة الشرع . 

فقد كانت المدينة تعج بالعلماء من التابعين وأتباعهم مل 

ربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي وكان أوّل أساتذة مالك» 
تأر بعقله وذوقه ومزاجه (ت136ه/ 753م)» وآبي بکر عبد الله بن یزید 
المعروف بابن هرمز الذي لازمه مالك طويلاً وأعجب به» فكان يأتيه إلى بيته 
باکراً ولا يخرج من عنده إلا في الليل فأخذ عنه الفقه والجدل وتأثر بمنهجه 
الكلامي وامتدّت صلته به ثلاثين عاماً (ت148ه/ 765م) . 

ونافع بن سرجيس اليلمي مولى عبد الله بن عمر الخَاذِق الفهم الحافظ 
للحديث فقيه المدينة» وكان مالك يقول: «إذا سمعت حديث نافع عن ابن 
عمر لا أبالي ألا أسمعه من أحدِ غيريه توفي سنة (116ه/ 734م) وقيل 
ا 

وآبي بكر محمد بن مسلم المشهور بابن شهاب الّهري أعلم الاس 
بالسشنن في المدينة بشهادة عمر بن عبد العزيز وعمرو بن دينار توفي سنة 
(124ھ/ 741م( . 

ولمَا أحس مالك بنضجه استشار أساتذته فأجازوا له أن يجلس للحديث 


(1) انظر: أبو زهرة: مالك ص25. 

(2) انظر: الخطيب البغدادي: تاربخ بغداد ڄ8» ص420؛ رابن خلكان: وفيات الأعيان 
ج1» ص183. 

(3) انظر: عياض: ترتيب المدارك ج1ء» ص120؛ وابن حجر: تهذيب التهذيب: مطبعة 
دائرة المعارف النظاميّة » الهندء الطبعة الأولى» 1326ه/ 1907م» ج6» ص82. 

(4) انظر: الذهبي: تذكرة الحفاظ ج1» ص99؛ وابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الرّمان ڄ2» ص150. 

(5) انظر: الأصبهاني: حلية الأرلياء وطبقات الأصفياء ج3» ص360؛ والشيرازي : 
طبقات الفقهاء ص 63+ وابن حجر: تهذيب التهذيب ج9؛ ص 445. 
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والفتيا في المكان الذي كان يجلس فيه عمر بن الخظاب للشورى والحكم 
والقضاء مما يوحي إلينا بتأثره بعمر واتباعه لآرائه ومنهجه في الاستنباط 
خصوصاً عند اختلاف التصوص وتعارض الأدلّة. 

وذاع صيتٌ الإمام مالك فتوافد إليه الظلبة من كل أنحاء العالم يسألونه 
وبْدوّنون فتاواه وعلمه» فكان منهم محمد بن إدريس الشافعي صاحب المذهب 
(ت204ھ/ 819م)' . 


وعملد الله بن مسلمة القعنبي (ت 221هھ/ 5 83م) ٣‏ ویحیی بن یحیی 
التميمي النيسابوري (ت226ه/ 840م) ° وعبد الرحمن بن القاسم 
(ت191ه/ 806م)“» وعبد الله بن وهب (ت197ه/ 812م)“» 


وأسد بن الفرات (ت213ه/ 828م)» وسحنون التنوخي (ت240ه/ 


(1) انظر: عياض: ترتيب المدارك ج2» ص 382؛ والنووي: تهذيب الأسماء واللغات 
ج ا1» ص44؛ وابن كثير: البداية والنهاية ج10٠‏ ص251؛ وابن تغري بردي جلال 
الآين أبر المحاسن الأتابكي (ت874ه/ 1469م): النجوم الرّاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة» لسخة مصورة عن مطبعة دار الكتب وزارة الثقافة والإرشاد القرمي ج2»› 
ص176. 

(2) انظر: ابن فرحون: الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب ص131؛ والذهبي : 
نذكرة الحفاظ ج1» ص383 ٍ 

(3) انظر: ابن العماد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب ج2» ص59؛ وابن تغري 
بردي : التجوم الزاهرة ج2» ص248؛ والخزرجي (صفيّ الدين أحمد بن عبد الله 
الأنصاري ت923ه/ 1517م): خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرّجال»› 
مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب الطبعة الثانية 1391ه/ 1971م» ص369. 

(4) انظر: السيوطي: حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» مصر» الطبعة الأولى»› 
7ه/ 1908م» ج1» ص303؛ وابن خحلکان: وفيات الأعيان ج 1» ص276؛ 
والذهبي : العبر في حبر من عَبَر٬‏ تحقيق فؤاد السَيّد» دائرة المطبوعات والنشر في 
الكويت»› 961م ج1 ص307. 

(5) انظر: الذهبي: ميزان الاعتدال تحقيق علي محمد البجاوي» دار المعرفة» ط1»› 
A2ھهھ/‏ 3م› ج۰2 ص522؛ وابن حجر : تهذیب التهذيب ج6» ص71؛ واہن 
الجزري: شمس الدين أبو خير محمد بن محمد ت833ه/ 1429م؛ غاية النهاية في 
طبقات القرّاء» مطبعة السعادة» مصر (د.ط) 1 ھ/ 1932م« ج1 ص 463. 

(6) انظر: الذهبي: سير أعلام اللبلاء: مؤسسة الرّسالة» الطبعة الأولى» 1403ه/ = 


274 


4)“» وغیرهم کثیر. 


2 - عرض الحديث على القرآن الكريم 

سبق أن قَرّرنا ضعف سند حديث العرض الذي تمسّك به من يريد تعطيل 
الأحاديث جملة» كما قرّرنا في موضعه” أن الحديث - على افتراض صخته - 
لا يزيد عن الحكم بان القرآن والسَنة ينبغي ألا يكونا متعارضين وهذا أمر 
یوافق عليه کل مسلم. 

لكن إذا بدا التعارض بين القرآن والحديث» فما هو موقف الإمام مالك 
من هذا التعارض والاختلاف؟ هل يقدم القرآن الكريم ويرد الحديث؟ أم يقوم 
بعكس ذلك؟ 


١‏ الاي الأؤل: تقديم القرآن الكريم ورد الحدبث: 

نقل الإمام الشاطبي كله أن الإمام مالكاً يرد الحديث الذي يخالف 
القرآن الكريم ويأخذ بظاهر دلالة لفظ الآية. من ذلك رده لحديث الٽهي عن 
اکل کل ذې مخلب من الطیر” لمخالفته لقول الله تعالى: «فل ا 


= 1983م» ج10» ص225؛ ومخلوف (محمد بن محمد ت1360ه/ 1941م): شجرة 
الور الركيّة في طبقات المالكيّة» المطبعة السَلفيّةء القاهرة 1350ه/ 1931م» ج1» 
ص 62؛ وعياض: ترتيب المدارك ج 1» ص 465. 

(1) انظر: أبو العرب (محمد بن أحمد القيرواني ت 333ه/ 944م): طبقات علماء إفريقية 
وتونس: تحقيق علي الشاي ونعيم حسن اليافعي» المؤسسة الوطنية للكتاب» 
الجزائرء والدار التونسية للنشرء الظبعة التّائية» 1985م» ص 101؛ والمالكي (أبو 
بكر عبد الله بن محمد (ت 453ه/ 1061م): رياض التفوس في طبقات علماء القيروان 
وإفريقيّة وزهادهم ونسّاكهم» تحقيق البشير البكوش ومحمد العروسي المطوي» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت 1403ه/ 1983م» ج1» ص345؛ والزركلي : الأعلام 
ج۰4 ص129. 

(2) انظر: ص65 - 66 من هذه الرسالة. 

(3) مسلم : صحیح مسلم› کتاب الصيد ح12 ۰16 باب تحریم اکل کل ڏي ناب من 
التباع وكل ذي مخلب من الطير ج3» ص1533 - 1534؛ وأبو داود: السنن» 
كتاب الأطعمة 33 باب التهي عن أكل السّباع ج3» ص355» ح3803. 


275 


4 


ایی اک محرا ع ماع بطع إل آن يکرت ية أو دما سفوا أو لحم 
نازير [الأنعام: 145]. 

نقل أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت671ه/ 1272م) 
في تفسیره عن الإنام مالك قرله: O‏ 
لقد فَهَِ الإمام من الآية حَضراً مُستَفاداً من المي والاستثناء» وجعله حصراً 
حقيقبًاً في هذه المُحرّمات . وذلك صحيح وقت نزولهاء ثم نزلت سورة 
المائدة بالمدينة وزيد في المحرّمات: كالمُنْحُِمَة والمَوْفُودّة والمتَرَديّة واللّطيحة 
والخُمُر» وحرّم رسول الله ية في المدينة أكل كل ذي ناب من السباع» وكل 
ذي مخلب من الطير» والحمر الأهلية 

ومن تقديمه للقرآن اا ت الحديث معه تحريم أكل الخيل 
لظاهر قرل اله تعالى: ليل ولال احير لرڪبرما َة [النحل: 8] راا 
بذلك حديث أكل الصحابة للخل على عهد رسول الله لے ر , 
ب - الزاي لاني تقديم الحديث على القرآن الكريم : 

تُوقش الرّآي المُتقدّم بان الإمام مالكاً قد عُرف عنه غير هذا الرّآي» بل 
إله كان ينتسب إلى آهل الحديث والأثر» وذلك يفرض ألا يرد حديثاً صحيحاً 
لأجل مُخالفته ظاهر القرآن الكريم . 

والدليل على ذلك آنه ثبت عن مالك تقديم صريح السَنة اللْبويّة في 
تحريم الجمع بين المرأة وعمَّتها والمرأة وخالتها“ رغم أن القرآن قد ورد فيه 


(1) القرطبي (أبو عبد الله محمد الأنصاري ت671ه/ 1272م): الجامع لأحكام القرآنء 
دار إحياء التراث العربي بيروت (د.ط) 1965م» ج7» ص116. 

(2) انظر: التاطبي (أبر إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي ت790ه/ 1388م): 
الموافقات في أصول الشريعة» تعليق الشيخ عبد الله ذراز» المكتبة التجاريّة الكبرى»› 
مصر› الطبعة الثانية 5ھ/ 1975م› ج۰7 ص 3. 

(3) البخاري: الجامع الصحيح» كتاب الذبائح 27ء باب لحوم الخيل ج9» ص558 

ح5519؛ مسلم: صحيح مسلم» كتاب الصيد» ح36 ۔ 38» باب في أكل لحوم 

الخيل ج3» ص 1541. 

البخاري: الجامع الصحيح. كتاب اللكاح 27 باب لا تنكح المرأة على عمَتها؛ = 
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کر 


إباحة ما وراء ما ذكر من محرّماتِ في سورة النساء فقال تعالى : «رأیل کم تًا 
وه ذَلُم€ [النساء 24]. فلو كان تقديم ظاهر القرآن على الحديث صحيحاً 
لقدمه هنا أيضاً ولكتّه لم يفعل مما يعني أن هذا الرآي مرجو. 
ج - مناقشة ارين المتقذمين: 

- لا يشڭ دارس لفقه مالك في تقديمه الآية الكريمة في تحريم لحوم 
الخيل على الحديث المُبيح لذلك»ء كما لا يخفى عليه أن مالكاً كره أكل ذي 
المخلب من الظير ولم يُحرّمه بل جزم القّرطبي بان مشهور مذهبه إباحة ذلك 
أحذاً بظاهر القرآن الكريم . 

- كما لا يسك متبّعّ للفروع الفقهيّة وفتاوى مالك في تحريمه للجمع بين 
المرأة وعمَّتها أو خالتها تقديماً للحديث الّابت لديه في ذلك . 

بناء على ذلك فإ الرّأاي الارّل مُصيبٌ في جانب من حقيقة مذهب 
مالك كما أن الرّاي الٿاني مُصِيبٌ في جانب آخر 5 ذلك أن هذا الإمام 
يأخذ بالقرآن الكريم لأنه المصدر الأرّل من مصادر التشريع الإسلاميء فإذا 
عارضه حديتٌ آحاد ولم يُؤْيّده مصدر آخر من مصادر التشريع الإسلامي رده 
وقدّم ظاهر القرآن» وهذا ما فعله بالنسبة لحديث المخلب من الظير وحديثِ 
لخر الل 

أا إذا جدت أسباب تشد الحديث النّبويّ ونَقَرّيه فإِنّه يأخذ به ولو 
عارض ظاهر القرآن الكريم . من هذه الأسباب المقرّية : 

أن يُعاضِدَ الحديكٌ المختلفت مع القرآن عمل أهل المدينة فعند ذلك 
يأخذ بالحديث ولو كان مختلفاً مع ظاهر القرآن الكريم» كأخذه بحديث النّهي 
عن أكل كل ذي ناب من السّباع» فرواه في الموظأً عن عفبةً: «وهو الأمر 
عندنا»" . 


= مسلم: صحيح مسلمء كتاب التكاح؛ ح33 40 باب تحريم الجمع بين المرأة 
وعمّتها أو خالتها ج2» ص1028 _ 1030. 

(1) مالك: الموظآًء كتاب الصيد» ح14ء باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع ج2ء 
ص6 49. 
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- أن يعضد الحديتٌ المختلت مع القرآن إجماع آهل العلم» مثل إجماع 
علماء المسلمين على تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتهاء فأخذ 
بالحديث مع أنه مخالف لظاهر القرآن الكريم . 

رلا يمكن اعتبار عرض الإمام مالك الحديتٌ على القرآن تحذيرا من 
مخالفة السّنن التى ليس لها ذكر فى القرآنء كما لا نعتبر رأيه هذا خطراً على 
السَنْة يودي إلى تركها أصلاً والاقتصار على الكتاب ؛ لأن المعروف عن 
الإمام مالك رحمه الله تعالى انه كان احرص الناس على سنة رسول الله َل 
في اَی جُزئټاتھا حتّی ان مجلسه للحدیث کان مجلس وار وعلم . 

فكان مالك فقيهاً ومحدَثاً ولم يجعل لنفسه وصفاً سوى ذلك؛ لاله ما 
كان يرى علماً غير علم الكتاب والسَتّة وما عليه السّلف الصالح. 

ولئن كان حديث العرض حديثاً مردود السندء فقد قَرّر المحدّثون آنه لا 
يلزم من ضعف السند ضعف المتنء ولئن وجد الرنادقة وضَيِيفُو الإيمان ممن 
ُريدون هدم صرح هذا الڏين في حديث العرض ما يمري جانبهم» فإننا رر 
أن ليس فيه أكثر مِنَّ الحكم بأنٌ القرآن والحديث لا يتعارضان ولا يتناقضان 
وهذا أمر مُتّفق عليه بين المُحتجين بالحديث" والمعارضين له . 

إن أغلب الفقهاء قد قارنوا ما جد في الحديث من أحكام بما جد 
منها في القرآن معتمدين في منهجهم هذا على الضحابة أبي بكر وعمر وعائشة 
وغيرهم ون فما كانوا مبتدعين في ذلك ولا كانوا عن السَنْة مائلين*. لا 


(1) انظر الفاع عن هذا الحديث عند: السّرخحسي : أصول الفقه ج1» ص364 - 368. 

(2) انظر الظعن في هذا الحديث عند: ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام ج2ء 
ص76 - 82؛ والسّباعي: السَنْة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص161 - 166؛ 
وعبد المجيد (محمود): الاتجاهات الفْقهِيَّة عند أصحاب الحديث في القرن التّالث 
الهجري› مكتبة الخانجي› مصر (د. ط) 9ھ/ 1979م › ص201 - 227. 

(3) انظر: أبو زهرة: ابن حنبل: حياته وعصره» آرازه وفقههء المطبعة اللموذجيَّةَ» مصر 
(د.ط) 1367ه/ 1948م» ص216؛ وانظر: الشاطبي: الموافقات ج4» ص10 - 
12. 
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يُظنٌ بهم ذلك وهم یتلون کتاب الله تعالی وهو يامرهم وبا اک اسول 
دو وما تنكم عله انرأ [الحشر: 7]» ويقرّر لهم أنه لمن يع سول هند 
اطا أله [التاء: 80]. 
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جهود الإمام مالك عند اختلاف الحديث مع الصَنّة الثابتة 


1 - تشدَّدٌ الإمام مالك في الرّواية: 
إذا تأمَلنا السنن النْبويّة في نظر مالك وجدناها ترجع إلى أربعة أقسام 
على حسب طرق روایتها وموضوعها : 
أ ستة لا يردها إلا كافر» وهي ما نهل بالتواتر» فحصل العلم به ضرورة 
من ذلك تحريم الخمر» ووجوب أداء الصّلوات الخمس 
ب - ستة لا يردها إلا أهل الّيغ» إذ حصل إجماع أهل السَنة على تصحيحها 
أو تاويلها كأحاديث عذاب القبر» وأحاديث الشَفاعة 
ج سنّة توجب العلم والعمل»ء أخذ بها جمهور المسلمين ولم يُخالفها إلا 
القليل مثل أحاديث المسح على الخفين وتحريم الذهب على الرّجال 
د- سلة توجب العمل ولا توجب العلم» وهي ما برويه النَمَة عن الثقة› 
والعمل به واجب وإن كان احتمال الكذب وارداً مرجوحا. وهذا القسم 
مثله كمثل الحكم بصخة شهادة الشاهدين العدلين رغم أن الكذب 
والوهم جاثز عليهما فيما شهدا به" . 
ويبدو آله بناء على هذا التقسيم نرى الإمام مالكاً يتشد في قبول الرّواية 
فکان لا يکتفی بعدالة الرّاوي وضبطه بل کان یشترط آن يکون الرّاوي عنده من 
آهل العلم N‏ بالحديث. لذلك رفض أحاديث كثيرة من آهل الصلاح 


(1) انظر: ابن رشد (الجذ): المقدمات الممهدات: مطبوع مع المدونة في الفقه المالكي 
لاومام سحنول عبد السلام بن سعيد التلوخي ( ت240ھ / 854م( دار الفكر (د.ط) 
6م › ج1 ص8 1. 
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والفضل» حتّى روي عنه آله قال: «أدركت بهذه البلدة آقواماً لو استُسقي بهم 
المطر لسقواء فقد سمعوا العلم والحديث كثيرا» ما حدَثتُ عن أحد منهم 
ا وهو بذلك بُشير إلى أن الصلاح والتقوى لا يكفيان ليكون المؤمن 
من أهل الحديث بل لا ب أن يكون من أهل الإتقان والعلم والفهم فيعلم ما 
يخرج من رأسه» وإنما ترك هؤلاء الّذين تركهم لأهم لم يكونوا من هذا 
الشأن كما عبر هو في إحدى رواياته. 

وقد أذاه تشدّده هذا إلى رفض أحاديث بلي بأسره. فقد سئل يوماً: لِم 
لا تُحدّتٌُ عَنْ آهل العراق؟ فقال: لأني رأيتهم إذا جاءونا يأخذون الحديث 
من غير ثقة» فقلت : انهم كذلك في بلادهي» . 

ومن تشد الإمام مالك في قبول الحديث أله سيل يوماً: أيُؤنحذٌ مِمّن لا 
يحفظ وهو ثقةٌ صحيخ؟ فقال: لاء فقيل › ياتي بکئّب» قال: آخاف أن يراد 
في که بالليل. 

ولا شك أن هذا احتياط في الدين إذْ سَنّبنى على الحديث أحكامٌ يلتزم 
بها الُضاة فيقطعون بها رٍقاباً ويستَجلون بها فروجاً وأموالاً هُم مسؤولون عنها 
يوم القيامة. 
2 رد أحاديث اقات إذّا خالفت السنَّة المشهورة: 

إذا كانت السَنّة في اللّغة تعني الظريقة التي يَنْتَهجُها الإنسان في حياته 
العامة أو الخاضةء وإذا كانت عند المُحدّثين تحص بالمنهج الذي اتبعه 
الرّسول ية وسظره لأصحابه بأقواله وأفعالهء فن الإمام مالكاً رحمه الله تعالى 
قد الجه إلى عمل أهل المدينة وجُعلَهُ السَنَةَ نفسها إذ أن القرآن نزل بالمدينة 


(1) عیاض: ترتیب المدارك ج1ء ص123. 

(2) عياض: ترتيب المدارك ج1ء» ص150. 

(3) السيوطي: إسعاف المْبَطًأً برجال الموظأًء مطبوع آخر كتاب «تنوير الحوالك شرح 
موطا مالك» للمؤلّف أيضاًء دار الفكر بيروت» لبنان (د.ط) 1389ه/ 1969م ج1» 
ص3. 
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وفيها أحلٌ اله الحلال وحرّم الحرام» ورسول اله ية بين أظهُرهم يُعلُْهم 
الوحي ويأمرهم فيطيعون ويَسنٌ لهم فيتبعونء ثم جاء التابعون فسلكوا تلك 
السبيلواتبعرا تلك السئن. 

بناء على ذلك رأى مالك كث أنه ليس لأحد أن يُخالت هذا العمل لأنه 
السَنَّة المشهورة جيلاً بعد جيل» فإذا ورد حديث يُعارض ما عليه أهل المدينة - 
ولو كان راويه ثقة - رذ ذلك الحديث لمخالفته ما هو أقوى منه وأوثق» وقد 
تناولنا ذلك بالتحليل والتقد في مَوْضعه من هذه الرّسالة" . 

ولئن كان الماد قد توجُهوا باللّوم الشتديد إلى الإمام مالك في اعتماده 
هذه الظريقة في توثيق السَنة وتمييز المقبول منها من المردود» وعلى رأس 
هؤلاء تلميذه الإمام محمد بن إدريس الشّافعي الذي كان يُرَدّدُ بان حديث 
رسول الله هة إذا حدّث به الثقة عن النَقة فهو مُسَعْن بنفسه ولا يلتفت إلى ما 
بخالفه أله ول آن بود . 

فبنبغي أن نقرّر هنا حقبقةٌ فاتت الكثير من الباحثين في هله المسألة هي 
أن الإمام مالكاً لا يعتبر عمل أهل المدينة على درجة واحدة بل بُقسّمه إلى 
عمل متفقذّم وآخر متاخر. 

ا المْقَذّم فهو الذي يَجِعَلّه سَنْة مُنّبعة ودليلاً شرعياً ثابتاً لا 
يجوز لأحد أن يخالفه. 

وأمّا العمل المتأخر فلا يعتبره إذا خالف النصوص. والدّليل على ذلك 
أنه لم يوافق الخليفة العبَّاسي أن يحمل الناس على مويه بل قال: إن 
أصحاب رسول الله ج تفرّقوا في الأمصارء وإتما جمعتٌ أهل بلدي»* . 

ويكون بذلك رأيٰ مالك لا يختلف كثيراً عن آراء الأئمَة الذين عارضوه 
في أصله هذا ويبقى الخلاف بينهم جزئياً في مسائل محدودة. 


(1) انظر: الباب الأول المبحث الثالث من الفصل الّالث ص121 - 125. 
(2) انظر: الشّافعي: الأ ج1 ص177. 
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3 جمع الإمام مالك بين الأحاديث المختلفة : 

يبدو من تصرف الإمام مالك في موظئه أله يدم الجمع بين الأحاديث 
المختلفة ويسعى إلى التأليف بينها قبل أن يفكر في الترجيح أو الالتجاء إلى 
القول بالتسخ» وهذا هو منهج أغلب المحدثين والفقهاء» اعتماداً على أن في 
الجمع بين الحديثين إكمالاً لهما معاً دون تعطيل أحيهما أو التسليم بالتعارضٍ 

مثال ذلك في الموظاً ما أخرجه بسنده عن محمّد بن جبير بن مطعم عن 
أبيه أنه قال: «سمعت رسول الله ية قرأ بالظور في المغرب»”" . 

هذا الحديث يبدو مخالفاً لما رواه عبد الله بن عباس عن آم الفضل بنت 
الحارث آنها سمعت النبيَ ية يقرأ في المغرب سورة المرسلات”” . 

أخرج الإمام مالك هذين الحديثين متتاليين ثم عقب بأثر عن أبي عبد الله 
الضنابحيّ آنه قدم المدينة في خلافة أبي بكر الصَدّيق فصلى وراءه المغرب» 
فقرأ بأ القرآن وسورة من قصار المفضل”” . 

کان الإمام مالکاً بصنیعه هذا یرید آن يقنع فارئ کتابه بان ما حصل من 
النبيّ بها في الاختلاف في القراءة إنما هو من باب الاختلاف المباح. أي: 
کان يقرأ بالظور آو بالمرسلات. 

بل إن رواية مالك لحديث الصنابحي الذي لم يسم السورتين اللتين قرأ 


(1) مالك: الموظاء كتاب الصّلاةء ح23 باب القراءة في المغرب والعشاء ج1» 
ص78. وانظر: البخاري: الجامع الضحيح» كتاب الأذان 99» باب الجهر في 
المغرب ج۰2 ص۰206 ح 765+ ومسلم : صحیح مسلم› كتاب الصلاةء ح۰174 
باب القراءة في الصبح ج1 ص 8 33. 

(2) مالك: الموظأء كتاب الصّلاةء ح24 باب القراءة في المغرب رالعشاء ج 1» 
ص78. وانظر: البخاري: الجامع الصحيح» كتاب الأذان: 98 باب القراءة في 
المغرب ج۰2 ص204» ح763؛ ومسلم : صحیح مسلم› كتاب الصضلاةء ح173» 
ہاب القراءة في الصبح ج 1ء ص 338. 

(3) مالك: الموظا: كتب الصّلاة 25ء باب القراءة في المغرب والعشاء ج1» ص79. 
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بهما أبو بكر طب لدليل ساقه الإمام ليؤكد أن للمصلي أن يقرأ بأي سورة شاء 
من المفضّل» بل له آن يقرأ بأيّ سورة من القرآن الكريم» سواء آكانت من 
المفصل أم لم تكن . 

ازن عا جار ات ر ا ل ا ا اا ب بن 
TG‏ في الركعتين من المغرب بام القرآن وسورة 

. فالحديثان متالفان منسجمان. لا تعارض بينهما ولا تناقض. وللمصلي 
ا ا بأێهما شاء . 
4 - ترجيح الإمام مالك بين الأحاديث المختلفة : 

يعتمد الترجيح على البحث عن مزيّة لأحد الحديثين» وهو عمل قام به 
الصحابة ون رالتابعرن. 

وقد اشتهرت عناية الإمام مالك َة بكتابه وتحرّبه فيه» فكان الموظا 
يشمل أربعة آلاف حديث فلم يزل يخلصها عاماً بعد عام بالقدر الذي يرى أنه 
اصلح للمسلمين وامثل في الذين" . 

ولم يَفصل الإمام مالك في موطئه ب بين المرفوع والموقوف والمقطوع ولم 
يميّز هذه الأنواع من الحديث عن رآيه» بل كان يسرد الجميع في الباب 
الواحد» فيبدأ بالحديث المرفوع إلى التبي ي ثم يعقّب بالموقوف على 
الصحاية د ثم بالمقطوع ثم يبدي رأیه الفقهي . 

وقد اقتضى منه ذلك كله أن يختصر الموضأً ولا يذكر الأحاديث 
المختلفةء ولا يبيّن الراجح منها والمرجوح» بل نجده يكتفي في الغالب 
بإخراج الحديث الرّاجح دون أن يشير إلى أسباب ترجيحه في السّند أو المتن. 

مثال ذلك آنه آخحرج حدیث جعفر بن محمد عن آبیه أن رسول اله کا 
قضی بالیمین مع الشاهد“ . فهذا حديث رواه مالك مرسلاً ومعلوم أن الإمام 


(1) انظر: السيوطي: تنرير الحوالك شرح موظا مالك دار الفكر (د.ط): 1389ه/ 
9م»؛ ج۰1 ص5. 
(2) مالك: الموظاء كتاب الأقضية» ٠5‏ باب القضاء باليمين مع الشاهد ج2٠‏ ص721. 
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كان يقبل المرسل كما يقبل البلاغات» سيراً على ما تعارف عليه الكثير من 
الفقهاء مثل الحسن البصري وسفيان بن عيينة وأبى حنيفة إذا كانت هذه 
المراسيل والبلاغات مروية عمَن وثقوا به . 
E‏ 
وفي سنن آبي داو“ وسنن ابن ماجه“ ومسند الإمام أحمد وصځحه 


(2) 


الألباني؟» كما رُوي الحديث مسنداً عن أبي هريرة وزيد بن ثابت وجابر بن 
E‏ . 

ئم أخرج أثرين في ذلك: أحدهما عن عمر بن عبد العزيز والثاني عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار ثم أبدى رأيه بكلام مُطوّل في 
قبول الشاهد مع اليمين وأوجه تصرف القاضي إزاء وضعيّات قضائية متنوّعة 
تعلق بهذا الموضوع . 

والإمام بذلك يضرب صفحاً عن حديث آخر يُعارض هذا الحديث» هو 
حديث الأشعث بن قيس قال : كان بيني وبين رجل حصومة في شيء» فاختصمنا إلى 
رسول الله ية فقال : شاهداك أو يمينه» فقلت : إِذَنْ يحلف. فقال رسول الله كلل : 
«من بحلف على يمين يقنطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه 


غضبان» وهو حدیث صحیح آيضاً سنداً ومتناً» أخرجه البخاري في صحي* 


(1) انظر: أبو زهرة: مالك ص294 _ 296. 

(2) مسلم: صحيح مسلم» كتاب الأقضية»› ح3» باب القضاء باليمين والشاهد ج3» 
ص1337. 

(3) أبو داود: السنن» كتاب الأقضية› 1 باب القضاء باليمين والشاهد جڄ3» ص308 
ح 3608. 

(4) ابن ماجه: السننء كتاب الأحكام: 31 باب القضاء والشاهد واليمين» ح2370. 

(5) أحمد: المسند ج1» ص248 و315. 

(6) انظر: الالباني: صحيح ابن ماجه ص1920؛ وإرواء الغليل ص 2683. 

(7) انظر: الغماري: الهداية ج8» ص657 - 660. 

(8) البخاري: ا a‏ > كتاب الشهادات: 25 باب قول الله كك : ل اين 
ْم مهد افو رايم تسا تيلا [آل عمران77] ج5» ص211» ح2677. 
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کما آخرجه الإمام ا والترمذي* واپېن ا زات وصخحه 
الألار (5( 
“لي . 

لقد جاء الحديثان مختلفينء لذلك تعلق بعض الفقهاء بالحديث الأول 
الذي يصرّح بجواز القضاء باليمين مع القّاهد» وتعلّق بعضهم بالحديث النّاني 
الذي يحصر الحكم وينقض حجَّة كل واحد من الخصمين. لکن مالكا لم يذكر 
إلا الحديث الذي رجَحه تيسيراً على طلاب العلم واختصاراً لطرق المعرفة 
ولیکون کتابه أقرب للعمل مله إلى كتاب في اختلاف الفقهاء والمحدثين وطرق 
الترجيح بين الأحاديث. 

وقد يخرج مالك الحديثين المختلفين» وفي هذه الحالة يقدم الحديث 
المرجوح ويؤخر الحديث الذي قوي عنده لسبب من أسباب النَقوية في السّند 
أر المتن أو لامر خارجيّ . 

مثال ذلك إخراجه لحديث عائشة وها أن رسول الله َة كان يقبّل بعض 
أزواجه وهو صا ؟» وهو حدیث صحیح أخرجه البخاري° وم الأمر 
الذي كد يُفْهِمّ القارئ أن المّبلة للصائم جائزة ولا حرج فيها. 


)1( مسلم : صحیح مسلم» کتاب الإیمان» ح۰220 باب وعيد من اقتطع حی مسلم بیمین 
فاجرة بالنار ج1» ص122 - 123. 

(2) الترمذي: السنن» كتاب التفسير: ٠4‏ باب من سورة آل عمران ج4٠‏ ص224» 
ح2996. 

)3( ابن ماجه : السنن» كتاب الأحكام: 8 باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطم بها 
مالا ج2» ص778 ح2323. 

(4) أحمد: المسند ج5» ص211. 

(5) انظر: الألباني: إرواء الغليل ص2638؛ وصحيح ابن ماجه ص 1881. 

(6) مالك: المرظأًء كتاب الصيام» ح14 باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم 
ج1» ص292. 

)7( البخاري : الجامع الصحيح ؛ کتاب الصوم: 24 باب القبلة للصائم ج۰4 ص 131» 
ح1928. 

(8) مسلم: صحيح مسلم» كتاب الصيام» ح62 باب بيان أن القبلة في الصوم ليست 
بمحرّمة على من لم تحرك شهوته ج۰2 ص‌776. 
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لکن مالكاً يخر بعده حديث عائشة وا آنا كانت إذا ذكرت أن 
رسول الله ية يقبّل وهو صائم تقول: «وأيكم املك لنفسه من رسول الله ٠!‏ . 
وهو أيضاً حديتٌ صحيح رغم أن مالكاً ذكره من بلاغاته» أخرجه البخاري 
E‏ ومسلم کزللى . 

ويعلّل مالك ذلك بأنٌ المبلة للصائم لا تدعو إلى خير فهو إذاً قد اعتمد 
في ترجيحه على مالّاتِ الأفعال وقاعدة سد الذّرائع» ثم يشير إلى نها بناءً 
على ذلك يمكن أن ترتحص للشيخ وتكره للشاب للاطمئنان إلى أن القبلة 
ليخ قد لا ينتج عنها صنيع محرَم (إبطال الصيام). 

لكنّه ينهي الحديث في ذلك بالتهي عن القبلة للصائم مطلقاً ويلحقها 
بالمباشرة ويجعلها في إفساد الصّوم سواءَ لمآلها إلى نتيجة واحدة؛ ويكون 
الإمام مالك متحدثاً في هذا السياق عن القّبلة بشهوة لا قبلة الرّحمة ونحوهاء 
وهو ترجيح جُزئي يعتمد النظر الثاقب والغوص في دقائق الأحكام. 


)1( البخاري: الجامع الصحيح»› کتاب الصوم: 3 باب المہاشرة للصائم ج4 
ص۰129 ح1927. 

(2) مسلم: صحيح مسلم» كتاب الصّيام» ح65 باب بيان أن القبلة في الصوم ليست 
بمحرّمة على من لم تحرك شهوته ج2 ص 777. 
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جهود الإمام مالك عند اختلاف الحديث الظئي 
مع أصل مقطوع به 


1 جهود الإمام مالك عند اختلاف خبر الآحاد مع القياس : 

من المقطوع به في الفقه المالكي أن الإمام مالكاً رحمه الله تعالى يجعل 
السَنّْة النبويّة مصدراً ثانياً من مصادر تشريع الأحكام بعد القرآن الكريم» فكان 
مالك إماماً في الحديث بل ومن الرعيل الأرّل فيه بإجماع» إماماً في الفقه 
بصيراً بالفتيا واستنباط الأحكام وقياس الأشباه بنظائرها ومعرفة مصالح 
الٽاس. 

لكن؛ ما هو موقف الإمام مالك عند اختلاف خبر الآحاد مع القياس؟ 
نقل الإمام شهاب الدين أبو العبّاس أآحمد بن إدريس القرافي (ت684ه/ 
5ء) عن القاضي عياض وابن رشد عن الإمام مالك آنه يقَدّم القياس على 
خبر الواحد في أحد قوليه» كما أن علماء المذهب الحنفي في ذلك على 
قولین . 

بَعْدَ ذلك تولّى القرافي ذكر الحجة في تقديم القياس على خبر الواحد 
وهي أن القياس موافق للقواعد من جهة تَضصَمْيِهِ لتحصيل المصالح أو درء 
المفاسد آمّا الخبر المخالف له فيمنع من ذلك لهذا يقدَم الموافق للقواعد 
على المخالف لها. 

ثم تولى الرَدّ على من منع تقديم القياس على خبر الواحد بان 
التصوص التي هي أصل القياس غير التصَ الذي قَدّم القياس فلا يصح القول 
بأنْ النَصين قد تناقضاء كما لا يصح أيضاً القول بأنٌ الفرع قد فُذّم على أصله 
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بل على غیر اصل . 

يمكن أن نلاحظ منّا تقدَم أن علماء المذهب لم يتفقوا على حقيقة 
موقف إمامهم في المسألة. كما يمكن أن نلاحظ أيضاً أن الإمام مالكاً يقول 
بتقديم القياس على خبر الواحد» والذليل على ذلك 

أولاً: أنه صرح بذلك في مطلع كلامه فقال: القياس مقدَم على خبر 
الآحاد عند مالك» ثم حكى الاختلاف. 

ثانياً : أنه انتقد حَجَّة من يرى عدم تقديم القياس بل نقضها من أساسها. 

الا : أنه ترك حَجْة من يرون تقديم القياس من غير نقد. 

ما الإمام آبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت790ه/ 1388م) 
فقد أحصى طائفة من الأحاديث التي رذها الإمام مالك لاختلافها مع القياس 
أو مع المصلحة أو القاعدة العامة ة المشهور ۶۲ وكذلك فعل الإمام عبد الله بن 
عمر الدَبّوسي الحنفي (ت430ه/ 1038م) . 

مثال تقديم الإمام مالك بث للقياس على الحديث التي رده لحديث 
كراهة لعاب الكلب وهو حديث أبي هريرة ظط : «إذا شرب الكلب في إناء 
أحدكم فليغسله سبع مرّاتا قائلاً: «جاء الحديث ولا أدري ما حقيقته» 
وکان یضعَفه ویقول: «یؤکل صيدّهٌ فکیف یکره لٌعابه؟). 

نلاحظ أن رد الإمام مالك لهذا الحديث كان بناء على مخالفته للقياس 


(1) انظر: القرافي (شهاب الدين أحمد بن إدريس ت684ه/ 1285م): تنقيح الفصول» 
تحقيق طه عبد الرّؤرف سعيد» دار الفكر والمكتبة الأزهرية»› الطبعة 0 3ھھ/ 
3ءم» باب جامع الوضوء ج1» ص34› ح387 - 388. 

(2) انظر: الشاطبي: الموافقات ج3؛ ص21 - 23. 

(3) انظر: الدبوسي : تأسيس النظر ص65 - 67. 

(4) مالك: الموطأء كتاب الظهارة» ح35 باب جامع الوضوء ج اء ص34. وانظر : 
البخاري: الجامع الصحيح» كتاب الوضوء: 33 باب إذا شرب الكلب في إناء 


أحدكم فليغسله سبعاً ج1؛ ص239ء ح172؛ ومسلم: صحیح مسلمء کتاب 
الطهارةء 90ء باب ولوغ الكلب جا1ء ص234. 
ح‌ : غ الكلب ج1» ص 
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القطعى» وذلك أن الله تعالى قد أحلّ لنا أكل ما صاده الكلبٌ فقال تعالى : 
ا امسن عََک) [المائدة: 4]. 

وهذا يقتضي طهارة فم الكلب لأنه يمسك الفريسة بفمه ويسيل عليها 
لعابه» فإذا ورد خبر يعارض ذلك ويحكم بنجاسته فُذّم القياسٌ وضْعّف الخبر. 
مناقشة هذا لزاي: 

من الصعب التسليم بأنّ الإمام مالكاً قد رد الحديث لمخالفته القياس 
وذلك لوجود عدَة ثغرات في هذا الرّأي» منها: 

اولاً: ان مالكاً سلّم بورود الحديث عن رسرل الله بء اعترف بذلك 
قائلاً «جاء الحديث». 

ثانياً: أن مالكاً لم يضعَّف الحديث كما اذعى الشاطبي رحمه الله 
تعالى» بل أخرجه في موظئه الذي تشدّد في قبول رواته» وقد آخرجه عن 
آبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» وهذا من أصح الأسانيد عند علماء 
ال دة“ 

الثاً : قول مالك لم أدر ما حقيقته» يدل على ورعه وحذرهء إذ إِّه أمَام 
حَديٍ نبويٌ يخالف ظاهراً مقتضى ما يفيده نص فرآنيّ صريخ. لذلك لم يرد 
الحديث ولم يرد الآيةء إنما مال إلى القول باستحباب الغخسل لا بوجوبه. 

رابماً: الذي يدل على قبوله للعمل بهذا الحديث لكن على جهة 
الاستحباب حى لا يتعارض مع الآية» ما ذكره الإمام أبو عمر يوسف بن 
عبد البرّ النمري (ت463ه/ 1070م) من أن جملة مذهب مالك أن الكلب 
طاهرء وأنٌ الإناء بُغسل منه سبعاً عبادةء» ولا يُهرق شيء مما ولغ فيه غير 
الماء وحده لِيَسَارٍ مَؤُونهِء وأنْ من توضًاً به إذا لم يجد غيره أجزآه» ونه لا 
يجوز التَيمَّم لمن كان معه ما ولغ فيه كلب» وألّه قال مع ذلك کله: لا حَيْرَ 


(1) انظر: شاكر (أحمد محمّد ت1377ه/ 1958م): الباعث الحثيث شرح اختصار علوم 
الحديث للحافظ أبي الفداء إسماعيل (ت774ه/ 1372م) دار الكتب العلمية» بيروت 
(د. ط.ت) ص 23. 
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فبمَا وَل فيه لب . 

بناء على ما تقدَّم نقول: إن الإمام مالكاً رحمه الله تعالى لم يَرْدٌ هذا 
الحديث بالقياس» بل إنه قبله وعمل به إنما استعمل القياسَ لتأييد فهيه 
للحدیث لا لِرَدّه. 

نعم؛ إن الإمام مالكاً يوافق الإمام أبا حنيفة رحمهما الله تعالى في رد 
حديث المُصرًاة . وذلك في أحد قوليه» حنّى روي عنه أنه قال: «إنه ليس 
في الموظلء ولا التّابت“) فإه قد خالف أصل الخراج بالصمانء ولان 
مُتلف الشّيءِ إنما يغرم مثله أو قيمته» أمّا غرم جنس آخر من الظعام أو 
العروض فلا . 

لكنّه مع ذلك قَدَم حديث الترخحيص في العرايا“ على القياس المقتضي 
تحريمها ولم يبال بأنْ القياس مستند إلى قاعدة منع الرّبا لأنْ الحديث مستند 
إلى قاعدة العُرْفيٍ ورفع الحرج. وهذا معناه آنه ليس كل قياس يرد خبر 
الآحادء وإِنّما القياس الذي يبنى على قاعدةٍ قطعيَةٍ مدمه على الخبر الظنىّ إذا 
لم يكن الخبر معاضّداً بقاعدةٍ اخرى او باصل آخر. ۰ 
2 جهود مالك عند اختلاف الحديث الظنيّ مع قاعدة شرعيّة : 
١‏ قاعدة المصلحة: 

المصلحة في اللغة كالمنفعة في الوزن والمعنىء إذ تعني الصلاح كما في 
لسان العرب» ما إصطلاحاً فالمصلحة هي «المنفعة التي قصدها الشارع 
الحكيم لعباده من جفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم طبق ترتيب 


(1) انظر: ابن عبد البر: الاستذكار» تحقيق علي التجدي ناصف» القاهرة (د.ط.ت) 
ج1» ص258. 

(2) انظر: الباب الالء الفصل الثالث» المبحث الثاني من هذه الرّسالة ص118. 

(3) انظر: الشاطبي: المرافقات ج3» ص25 ٠‏ 

(4) سبق تخريج حديث العرايا ص259 من هذه الرسالة. 

(5) انظر: ابن منظور: لسان العرب ج7» ص384 مادة: (صلح). 
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0 فیما بینها»" . 

وهي بناء على ذلك لا تنحصر فيما تنطوي عليه من لدَة مادَيَة بل هي 
مرتبطة بالدنيا والآخرة» يظهرٌ فيها معنى التعبّد كما يظهر اقترانها بحاجة كل 
من الجسم والرّوح في الإنسان. 

ذكر الأستاذ علي حسب اله آنا إذا استعرضنا بعض الفروع المأثررة في 
رعاية المصلحة وجدنا منها ما اعثّبرت فيه المصلحة مع معارضتها للسنّة*» 
من ذلك قتل الرّنديق المتستّر وإن تاب إذا خيف ضرره محافظة على الدّين»› 
وجواز التسعير عند الحاجة إليه» وجواز تلمّي الرّكبان إذا كثرت السّلع التي 
يحملونها معهم في السّوق» وجواز تفضيل بعض الأولاد في العطيّة إذا جد 
ما يقتضي اليادة أو التقص 

وورد في كتاب «المدخل إلى علم أصول الفقه» للدّكتور معروف 
الواليبي كلام قريب من هذا وفيه التصريح بنسبة ذلك إلى المالكية . 

وقد أشار الإمام الشاطبي من قبل إلى اعتبار الإمام مالك للمصلحة 
وتقديمها على الحديث الظنيّء من ذلك إنكاره لحديث إكفاء القدور 
التي طبخت من الإبل والغنم قبل القسمة"“ تعويلاً على أصلِ رفع الحرج 
الذي يُعبّر عنه بالمصالح المرسلة فأجاز أكل الظعام قبل القسمة لمن احتاج 
إليه. 
مناقشة هذا الراي: 

مع أن هذا الرّاي قد صدر عن باحثين عارفين بآراء الأتمّة فإنه في حاجة 


(1) البوطي: ضوابط المصلحةء مؤسّسة الرّسالةء دمشق سوريا (د.ط.ت) ص 23. 

(2) انظر: حسب الله (علي): التشريع الإسلاميّ» دار المعارف الطبعة الثالفة 1383ه/ 
4مء ص155 - 156. 

(3) انظر: الدوالييي (معروف): المدخل إلى علم أصول الفقه: مطبعة الجامعة السوريةء 
الطبعة الثالثة (د.ت) ص215. 

(4) هو حدیث رافع بن خحدیج»› انظر: البخاري: الجامع الصحيح› شركة 3 »باب قسمة 
الغنم ج5» ص94 ح2488. 
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إلى الدَقةء ولا يۇخل ملا وذلك أن ما یعده الباحتُ مصلحة لا يعدو أحد 
نوعین : 

التوع الأوّل: المصلحة التي تُخالف الَص الديني التابت - كتاباً كان أو 
سنة - وهذه ليست مصلحة حقيقَيّة إذ لو كانت كذلك لوجدنا ما يشهد لها في 
الين الذي جاء لجلب المصالح ودرء المفاسد» أمّا القول بتقديمها فلم يًل به 
أحد من علماء المسلمين عدا نجم الدين الظوفي (ت716ه/ 1316م) الذي 
خرج بقوله هذا عمَّا اتفقت عليه الأمّة" . 

التوع الثاني : المصلحة المدعَّمة بشاهد من الكتاب أو السَنَةَ إذا خالفها 
حديث قطعيّ الدلالة حرم الأخذ بها انَفاقاًء أمّا إذا كان الحديث ظَيَاً فذلك 
خاضع لاجتهاد المجتهد. 

والّذي يتأمّل الأدلة التي ساقها الساطبي والدواليبي وحسب اله يتين أن 
الأمر متعلَق بالتوع الثاني من المصالح؛ أي: المصلحة المُدعَّمة بشاهد من 
الكتاب أو السّة وإليك بيان ذلك : 


اولاً: قتل الرّنديق المتستّر وإن أظهر التّوبة: ذهب الإمام مالك إلى 
رفض قبول توبة الّنديق إلا إذا لم يظلع عليه وجاء تائباً من تلقاء نفسه ففي 
هذه الحالة فقط تَقبّل توبته» وهذا وإن كان يبدو مُخالفاً للسَنَة التبويّة القَابتة 
في قول الرّسول ي : مرت أن اقاتل الاس حتى يقولوا لا إله إلا اله فإذا 
قالوها عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها فان لمالك رَأياً يتعلّق بفهم 


2 


الحديث مع قول الله تعالى : للا سر في سيل آله سوا ولا فووا لمر ا 


(1) انظر: الزّحيلي : أصول الفقه الإسلامي ج2» ص803 _ 817 _ 827. 

(2) انظر: العيني (بدر الدين أبو محمد محمود ت855ه/ 1451م): عمدة القاري شرح 
صحیح البخاري»› دار إحياء التراث العربي› بیروت (د.ط.ت) ج1» ص 212. 

TS (3)‏ الضحيح› کتاب الایمان 17ء باب کین تابا راما اللو اا 
لَه سلوا يهم 4 [التوبة: 5] ج1› ا ح25 ومسلم : صحيح مسلم : 
إيمانء ح32» باب الأمر بقتال الاس حبَّى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله 


ج1 ص51 ۔ 52. 
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إيكم ألسلم لست مُومتًا) [النساء: 194: فقد أمر الله بالتثبْتِ لنعلم حالهء 
وین الرسول عة أن التَعبُّت لا يتجاوز الأدلة الظاهرة فأخرج بذلك المنافقين 
الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان. 

لكنّ الزّنديق ليس كالمنافق» فهو قد أخفى الكفر وعُلم منه ذلك» فهذا 
يجب التثبّت في دعوی إنكاره للكفر لا في دعواه الإيمان؛ لأن دعوی الإيمان 
عند الرّنديق تقَيّةَ وهى عين الرّندقة. ما الحديث المعارض فهر فى حقَ 
المشركين عَبَدَةٌ الأوثان. لذلك ذهب الكثير من العلماء قبل مالك إلى أن 
اليهوديّ والتصرانيّ لا يعم إسلامه بمُجرّد النطق بالشهادتين بل لا بد من 
التصريح بالتبرئة من كل دين غير دين الإسلام» وهكذا ينتفي التعارض بين 
الحديث وبين مصلحة حفظ الدّين. 

ثانياً : جواز التسعير عند الحاجة: ذهب مالك إلى جواز التسعير عند 
الحاجة إليه بناء على ما انقدح في ذهنه من النظر في الحديث الذي يبدو 
مخالفاً له وهو قول الرّسول ية إن الله هو المُسعّر القابض الباسط» وإني 
لأرجو ان القى الله وليس لأحد فيكم يطليني بمظلمة في دم او مال؛ وقد تقّم 
الكلام على سند هذا الحديث ومتنه”“. لكن هنا نضيف شيئاً آخر اقتضاه 
المقام: هو أن الحديث يحتمل أن يكون من تصرّفات النبي َه بمقتضى 
الإمامة» فراعى المصلحة التي كانت تدعو إليها تلك الظروف . 

كما ان في الحديث تصريحاً بالخوف ين طَلْم أحد من الاس بائعاً كان 
أو مشترياً» ويلزم من ذلك ماتا ما والدف الأساسي من التسعير هو 
جماية البائع بإلزام المشتري بشمن يحمَق له الرّبح المعقولء وحماية المشتري 
بإلزام البائع بنفي الغنى الفاحش واستغلال ضرورته. 

ثم إه قد ثبت أن النْبيّ به نهى عن الاحتكار؛ كقوله عليه الصلاة 
والسّلام: «لا بحتكر إلا خاطو؟” ذلك لما فيه من ظلم الاس بمنعهم عن 
الوصول إلى ما يحتاجونه فيّقاس على الاحتكار بجامع هذه العلَة رفع الأسعار 


(1) انظر: المبحث الثالث من الفصل الثالث الباب الثاني من هذه الرّسالة ص240. 
(2) مسلم: صحيح مسلم» كتاب المُساقاةء ح130 باب تحريم الاحتكار في الأقوات = 
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إلى حيث لا تصل إليه طاقتهم» بل يصبح صورة من صور الاحتكار نفسه إذ لا 
يعدو أن يكون حبساً لأقوات النّاس» فوجبت إزالة المظلمة بإيجاب التسعير. 

ثالثاً : جواز تلقّي الرّكبان: لم يخالف مالك الحديث الوارد في الّهي 
عن تلقى الرّكبان"“ بل رأى أن المقصرد بذلك أهل الأسواق» لثلا يتفرّد 
المتلقي برخص السّلعة دون أهل الأسواق»› ورأى أنه لا يجوز أن يشتري أحد 
سلعةٌ حتّى يدخل السوق. هذا إذا كان التلقَي قريباً» فإن كان التلفّي بعيداً عن 
السّوق فقال مالك: لا بأس بذلك. 

كما لا يدحل في النّهي تلمّي الرّكبان الذين يفضّلون بيع بضائعهم في 
ضواحي المدينة غير عابثين بأسواقها. وهذا فهم للحديث ومحاولة للرّفق 
بالٽاس في مصالحهم دون مُعارَضةٍ للنص الديني» وإن كان التنظيم الحديث 
للعمران يقرض منع الانتصاب الفوضوي والتّحيّل على القانون. 

رابعاً : جواز تفضيل بعض الأولاد في العطيّة : ذهب إلى ذلك الإمام مالك 
وغيره من الفقهاء والمحدثين إلا أهل الظاهر. رحجُتهم في ذلك الإجماع منعقدٌ 
على أن للرّجل أن يهب ماله للأجانب فيكون ذلك للولد أولى ولكن مع 
الكراهة» عملاً بالدليلين: حديث التعمان بن بشير والقياس. يريد ذلك قوله 
عليه الصلاة راللام في رواية هذ على هَذًا كَيْرِي» فلو كان ذلك صنيعاً 
مُحرّماً لما جوز الشهادة عليه لأحد»ء وهذا فَهْمّْ للحديث» ولا أراه معارضة له. 

بناء على ما تقدَّم من توضيح جهود مالك عند تعارض المصلحة مع 
الحديث الظنّي يمكن أن نستنتج أن هذا الإمام لا يستدل بالمصلحة المجرّدة 
التي يراها العقل مستقلّة عن الشرع إنّما يعتمد طريقة من طرق الاستدلال 


= ج3 ص1228؛ رأبو داود السّنن» كتاب البيرع 49 باب في الّهي عن الحكرة 
ج3» ص271 ح3447. 

(1) البخاري: الجامع الصحيح» كتاب البيوع 71 باب الهي عن تلقي الركبان ج4› 
الحاضر للبادي ج3» ص1157. 

(2) مسلم: صحيح مسلم» كتاب الهبات» ح9» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة 
ج4» ص1241. 
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بالتصوص الشرعية ومنهجاً مستقلاً به في الاستنباط يتمّل في تدقيق النظر في 
الأحكام والوقوف على دقائق معاني الألفاظ وتفهم الواقع وملاحظة الفوارق 
بينه وبين الواقع الذي قصده الشارع عند نصب أحكامه" . 
ب - قاعدة سذ الذرائع: 

المقصود بهذه القاعدة: منع الوسائل المُؤذية إلى الفساد وغلق أآبواب 
الشرور والمضارّ وأصل الذريعة الوسيلة التي يتوصل بها إلى الّيء. ومعلوم 
أن وسيلة المحرّم محرّمة ووسيلة الواجب واجبة. 

من ذلك حكم النبنَ َة بحرمان القاتل من الميراث حتّى لا يَئَحّدَ القتل 
سبيلاً إلى تعجيل الإرث”” ولئن كانت قاعدة سد الذرائع مُحتَلَماً فيها بين 
علماء أصول الفقه فان المالكية والحنابلة اعتمدوها قاعدة شرعيّة وبوا عليها 
الكثير من الأحكام وقال عنها الإمام ابن قَيّم الجوزيّة رحمه الله تعالى 
(ت751ه/ 1350م): إن سد الذرائع ربع الّين»*. فما هي جهود الإمام 
مالك عند معارضة حديث ظنيّ لهذه القاعدة؟ 

من خلال ما كتبه الإمام آبو إسحاق الشاطبي يبدو أن الإمام مالكاً كلثم 
يعتمد هذه القاعدة أيضاً بل بقَدمها على حديث الآحاد بشرط أن يعضدها دليلٌ 
آخر من الأدلة الشرعيّة. 

مثال ذلك أن مالکاً لم يأخذ بحديث: «من صام رمضان واتبعه بست من 
شوال كان كصيام الذهر»» وهو حديث صحيح رَرَدَ من طريق آبي يوب 
وثوبان وجابر وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وابن غٽام والبراء بن عازب 


(1) انظر: الرّحيلي: أصول الفقه الإسلامي» دار الفكر» سررياء الطبعة الأولى 1406ه/ 
6مء,› ج2» ص812. 

(2) الترمذي: السّننء كتاب الفرائض: 17ء باب ما جاء في إيطال ميراث القاتل ج4› 
ص 425» ح2109. وقال: هذا حديث لا يصحَء لك الحديث روي من أكثر من 
طريق . وقد قال عنه الألباني: صحيح لغيره انظر: إرواء الغليل ج6» ص118. 

(3) ابن القيّم: إعلام الموقعين ج3» ص171؛ وانظر: الرّحيلي: أصول الفقه الإسلامي 
ج2» ص889. 
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وشداد بن أوس وأنس بن مالك . ولكنّ الإمام مالكاً كث كره ذلك تعويلاً 
على أصل سد الذرائع كما صرح بذلك الإمام الشاطبي (ت790ه/ 1388م)(* 
وذلك آنه خاف أن بُلحق النَاسُ برمضان ما ليس منه. 

ومثاله أيضاً ما ذكره الإمام أبو الوليد محمّد بن رشد الحفيد (ت 595ه/ 
8ء,) أن مالكاً كره تحرّي صيام العُرر وهي الأيام البيض ين الشّهر مع أن 
فيها ثرا هو حديث أبي ذرّ وه قال: «أمرنا رسول الله ية أن نصوم مِن 
الشهر ثلاثة يام البيض: ثلاث عشرة وأربع رة وخ اع وعلة هيه 
عن ذلك مع ثبوت الحديث مخافة أن يظنّ الجهّال أنّها واجبة . 
مناقشة هدا لاي 

لقد شتع الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالی (ت1250ه/ 
4م ) بالإمام مالك (وآبي حنيفة) لرڏ حديث صيام سٽ من شرال ولم يقبل 
الرَذّ بل قال: «وهو باطل لا يليق بعاقل» فضلاً عن عالم نَصِبَ يله في مُمًابلة 
السَنَّة الصحيحة الصريحة وأيضاً يلزم ذلك في سائر أنواع الصوم المْرغَّب فيها 
ولا قائل به“ . 

والواقع أن الأمر ليس على إطلاقه كما ورد عند الشاطبي وابن رشد 
حى يستحق مالك كل هذا التشنيع؛ لاله عل رده هذا بالاستناد إلى مصدر 
آخر كثيراً ما يلجأ إليه لدعم موقفه» فقد ورد في الموظأ آله لم يَرَ أحَداً ِن 
أهل العلم والفقه يصومّهاء وقال: لم يبلغني ذلك. 


(1) انظر تخریج کل حدیث من هذه الأحاديث عند: الغماري: الهداية ج5» ص209 - 
2 منها حديث أبي آيوب» انظر: مسلم: صحيح مسلم: كتب الصّيام: حَّ204» 
باب استحباب صوم ستَة أيّام من شوال ج2» ص822. 

(2) انظر: الشاطبي: الموافقات ج3›» ص23. 

(3) أحمد: المسند ج5» ص162؛ والترمذي : السّنن» كتاب الصيام: 54ء باب ما جاء 
في صوم ثلاثة أيّام من كل شهر ج3٠‏ ص133» ح760 - 761؛ وحسّنه الألباني: في 
إرواء الغليل ج4 ص102. 

(4) انظر: ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج5» ص212. 

(5) الشوكاني: نيل الأوطار ج4» ص238. 
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توصلنا في هذا الفصل إلى أن الإمام مالكاً رحمه الله تعالى قد تأثر 
بعلماء بلده أكثر من أي إمام آخر إلى حدّ بلغ فيه اعتبار عملهم سَنَةّ لا ينبغي 
رفضهاء» كما جعل من هذا العمل معياراً لقبول أحاديث الآحاد» وميزاناً يرجح 
بين الأدلّة إذا تعارضت واختلفت . 

واستنتجنا من ذلك أن هذا الإمام يبحث دوماً عن الذليل القطعيَ فإن لم 
يجده مال إلى الأقوى» ولذلك كان يعمل بالقرآن الكريم ويقدّمه على الحديث 
إلا إذا تقرّى هذا الحديث فعندئذ يسعى إلى الأخذ به جَمْعاً بين الأدلّة وتجتاً 
لإهمالها . 

وإذا وجد حديثين متعارضين سعى إلى الجمع بينهما بالخوص في فهم 
المَنْتَبْنِ مَعاَء فإن استقام له معنى الحديئين هما وإلا اضطرً إلى الترجيح 
بينهما لكنْ دون أن يشعر طلبته وقارئ مئه بقيامه بعملية الترجيح» إنما يذكر 
الليل الذي أخذ به دون تعريج على ما يخالفه ويعارضه . 

كما توصلا إلى أن الإمام مالكاً كل له قاعدةٌ في تعارض الأدلة هي أن 
الليل الظتي المعارض لأصل قطعيَ ولا يشهد له أصلٌ قطعٌ مردودء ما إذا 
شهد له أصلٌ قطعيّ فاه يجتهد في إزالة الاختلاف» إا بتقديم الليل القطعي 
أو بتخصيصه بالظَنّي المعارض له وهو في ذلك يراعي مصالح الاس 
وظروفهم في بلدانهم المختلفةء لذا عد البعض مالكاً يِن أهل الاثر وعدَهٌ 
البعض الآخر من أهل الرّاي» وهو في الحقيقة يِن آهل الأثر والرّأي معاً» في 
ادال ا رن انان إل جانب على حساب الآخر. 


EZA ® RF] ZZ © RFE FZ OER FZ © EFRW 
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تدوین مختلف الحديث 
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الفصل الأول : الإمام الشافعي وجهوده في مختلف الحديث. 
الفصل الثاني : أشهر أصحاب الصحاح والسنن وجهودهم. 
الفصل التالث: الإمام ابن قتيبة وجهوده. 

الفصل الرابع : الظبري والظحاوي وجهودهما. 
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رچمق 


الفصل لأ زل 
a |‏ 
الإمام الشافعي 
وجهوده في مختلف الحديت 


المبحث الأرّل: التعريف بالشافعي وكتابه «اختلاف الحديث». 

المبحث التاني: المنهج العام للشافعي في رفع الاختلاف بين 
الأحاديث. 

المبحث التالث: الترجيح بالسند عند الشافعي. 

المبحث الرّابع: الترجيح بالمتن. 


: 
: 
: 
: 
أ 
أ 
أ 
: 


کک[ المبحت لأؤل اس yy‏ سد 
ا 


التعريف بالشافعي وكتابه «اختلاف الحديث» 


1 الشافعي والحديث التبوئ" : 

ولد الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العبّاس بن عثمان بن شافع 
القرشي المظلبي الشافعي الحجازي المكي نزيل مصر سنة (150ه/ 767م) في 
اليوم الذي توفي فيه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى على حدّ بعض 
المصادر”” وذلك بمدينة غرّة على أرجح الأقوال وعاش عند أخواله بين مكة 
والبادية. 


وقد كانت بيئة الشافعي السَياسيّة تنعم بقدر كبير من الاستقرار إذ تمن 
العباسيّون من خحصومهم فسكنت الفتن وتوجه الناس إلى العلم والفنَ والعمارة 
بتشجيع خاصَ من حكام بني العَّاس وخصوصا الرّشيد وابنه المأمون*› 
فتنافس الطلبة في تحصيل العلوم العقليّة والنقلية وتزاحم العلماء في ضبط 
علومهم وتدوينها وتميّزت آراء الفقهاء وانتشرت في مراكز الثقافة الإسلاميّة 
المختلفة بحيث أصبح يِن التّهل على الظالب أن يل بفروعها خصوصاً إذا 
کان ممن يرحل في طلب العلم . 

في هذه البيغة الّاخرة بالعطاء نشأ الشافعي» فحفظ القرآن الكريم كله 


(1) انظر ترجمته عند: السّبكي: طبقات الشّافعيّة الكبرى» تحقيق محمود محمد الطناحي 
وعبد الفاح محمد الحلوء دار إحياء الكتب العربيةء 1976م؛ ج 1ء ص192. 

(2) انظر مثلاً: ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الرّمان ج 1» ص447. 

(3) انظر: أبو زهرة: الشافعي حیانه وعصره» آراؤه وفقههء دار الفكر العربي» الظبعة 
الثانية» 1367ه/ 1948م» ص 49. 
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وهو ابن سبع سنوات»› وحفظ موظا الإمام مالك ہن آنس أول مُصَنف في 
السنة ترت على الأراب الفقهة وهو ابن عشر سنوات “٩‏ > كما اجه إلى 
الشعر واللغة» لم يجد عناء في الَمَيّرٍ فيها وهو الذي نشا في قبيلة هذيلء 
وهي من أفصح العرب. 

إلا أن الشافعي اتجه إلى علوم الدين فأخذ الحديث عن سفيان بن عُيينة 
المكي (ت198ه/ 813م)ء وأخذ الفقه عن أبي خالد ملم بن خالد الڙنجي 
(ت179ه/ 795م). ثم رحل إلى الإمام مالك ولازمه حى وفاته فأخذ عنه 
الحديث والفقه دون e‏ أساتذته بل اتّصل أيضاً بتلاميذ الإمام 
أبي حنيفة وخاصّة بمحمّد بن الحسن الشّيباني الذي آلت إليه رئاسة المذهب 
الحنفي (ت189ه/ 804م)“» كما كانت له علاقة حميمة بالإمام المجتهد 
e‏ 
متفهّماً طرائقهم في الاجتهاد موازناً بين فقه الحجاز وفقه العراق»ء بعد أن تزوّد 
من رحلاته بالتجارب الرية والتقافات المتنؤعة» واظلع من قرب على أنماط 


فکان بقارن آراء أساتذته بآراء غيرهم من الأئمَة 


(1) انظر: ابن كثير: البداية والنهاية ج10 ص251؛ وابن حجر: تهذيب التهذيب ج9 
ص27. 

(2) انظر: الأصبهاني: جِلْيّة الأولياء وطبقات الأصفياء ج7 ص270؛ والذهبي: تذكرة 
الحمَاظ ج1» ص262. 

(3) انظر: ابن العماد: شذرات الذهب ج1؛ ص294؛ وابن تغري بردي: النجوم الرّاهرة 
ج2» ص201. 

(4) انظر: القنوجي (السيد أبر الطيّب الحسيني ت1307ه/ 1889م): الاج المكلّل من 
جواهر مآثر الظراز الآخر والاأوّل» تصحيح وتعليق عبد الحكيم شرف الدين» دار 
اقرا بيروت» الطبعة الثانية 1404ه/ 1983م» ص105؛ وابن النديم : الفهرست 
ص 287؛ والڙرَكلي: الأعلام ج6» ص309؛ وكخالة (عمر رضا): معجم الملفين : 
تراجم مصنّفي الكتب العربيّةء» دار إحياء التّراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع › 
بیروت» لبنان (د. ط .ت) ج۰9 ص 207. 

(5) انظر: البغدادي: تاريخ بغداد ج4 ص412؛ والأصبهاني: جلية الأولياء ج9› 
ص161؛ واليافعي (أبو محمد عبد الله بن أسعد ت768ه/ 1366م): مرآة الجنان 
وعبرة اليقظانء مؤسسة الأعلمي بيروت» الظبعة القّانية 1390ه/ 1970م» ج2› 
ص 132. 
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متباينة من حياة الاس وطرّق معاشهم في مكّة والمدينة واليمن والعراق 
ومصر» وهو القائل : 
سأضرِبٌ فِي طول البلا وَعَرْضِهًَا انال مراي أؤ موت غُريبا 
قَلذْتَيِقَت نمسي فَلِلَهِ رمَا إن سمت كان الرْجُوعٌ فُريبا 
(من البحر الطويل) 
وکان ينصح غیره قائلاً : 
ما في الْمَقَام لذي عَفْل وَذِي أدب من راحو فُدَع الأؤْظان وَاغُترب 
اا ی ی ل و 
۰ (من البحر البسيط) 
لقد تميّز الشافعي بشقافة موسوعيّة إذ جَمَعَ علم أهل الرّأي وعلم أهل 
الحديث» بل درس المذاهب والفرق المنتشرة في عصره دِرَاسَةّ ناقِدٍ. فلم 
تستهوه تعاليم المعتزلة» لكتّه تعلم طرائقهم في الجدل وأدرك كيف ينتزع حَجة 
الخصم من أقواله» ودافع عن السَنَّة بمَوَّة الرّاي ومتانة الحجّة. لذلك أحبّه 
تلاميذه وعيلوا على نشر مذهبه وأشهرهم البْوَبْطي: يوسف بن يحيى المصري 
الذي خلف استاذه في رئاسة المذهب (ت231ه/ 845م) ٠‏ والمزني 
إسماعيل بن يحيى ناصر المذهب (ت264ه/ 877م)» والرّبيع بن سليمان 
المرادي راوي كتب إمامه (ت270ه/ 883م) . 
ألّف الشافعى رحمه الله تعالى عِدَّة كتب عَدّها البعض مائة وثلاثة عشر 
کتاباً في ال رات والأدب وغير ذلك» منها أحكام القرآنء الاأمالي في 


(1) الشافعي: ديوان الشافعي جمعه وعلق عليه محمد عفيف الرَعبيّ» دار الجيل للتشر 
والتوزيع والظباعة» بيروت» لبنان» مؤسَسة الرّعبي بيروت» الظبعة الّالغة 1392ه/ 
4م,م» ص26 27. 

(2) انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان ج6» ص60؛ وابن العماد: شذرات الذأهمب ج2 
ص71. 

(3) انظر: السبكي : طبقات الشافعية الكبرى ج2» ص93. 

(4) انظر: الذهبي: تذكرة الحفاظ ج2٠‏ ص286؛ والررّكلي : الأعلام ج3» ص39. 
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الفقهء الرّسالة في أصول الفقه» اختلاف الحديث. .". ولا بد أن نلاحظ 
هنا أن الكثير من الكتب نيبت إلى الشافعي وهي في الحقيقة جزء من كتاب 
واحد مثل كتاب اختلاف مالك والشافعي» وكتاب جماع العلم» وكتاب سِيّر 
الأوزاعي» وهي أجزاء من کتاب الأم. 
2 - التعريف بكتاب اختلاف الحديث: 
١‏ اسمه ویسبته می صاحبه: 

مح أن الشافعي لم يسم کتابه هذا صراحة کما یيدور من قراءة مقدمته فان 
المصادر تجيع على تسميته باختلاف الحديث من ذلك النسخ المخطوطة 
بالقاهرة وبنكيبور وأصفية ورامبور”” . 

إلا أن الإمام شمس الدين محمد بن عبد الرّحمن التّتخاوي (ت902ه/ 
6م) ‏ بعد آن ذکره واصفاً إِّاه باه مجلّد جليل اعتبره من جملة كتب 
الأمّ» ونقل ذلك الإمام أبو عبد اله محمد بن جعفر الكتّاني (ت1345ه/ 
7م)“ عن السخاوي ولم يُعارضه مما يعني آنه لا يملك حَجْة ندفع هذا 
اللاي ٠ة‏ 

أما الأستاذ زكي مبارك فإّه أنكر نِسبة الأ إلى الشافعي ولف كتاباً في 
إصلاح أشنع خط في تاريخ التشريع الإسلامي: كتاب الام لم يؤلفه الشَافعي 


(1) انظر: البغدادي: هدية العارفين ج1» ص49 وبروكلمان (كارل): تاريخ الأدب 
العربي» نقله إلى العربيّة د عبد الحليم النجارء دار المعارف مصر (د.ط) 1962م» 
ج3» ص292 _ 298. 

(2) انظر: بروكلمان: تاريخ الأدب العربي ج3» ص297. 

(3) انظر ترجمته عند: السّخاوي: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » دار مكتبة الحياةء 
بیروت (د. ط.ت) ج1» ص2؛ والڙركلي: الاعلام ڄ7ء ص67؛ والرّحيلي: مرجع 
العلوم الإسلاميّة» تعريفهاء تاريخهاء أئمتهاء علماؤهاء مصادرهاء كتبها. . . دار 
المعرفةء الطبعة التانيةء 1412ه/ 1992م» ص278. 

(4) انظر ترجمته عند: كحالة (عمر رضا): معجم المؤلفين ج9» ص150. 

(5) انظر: الكتاني: الرّسالة المستطرفة ص158؛ وانظر: السّخاوي: فتح المغيث ج3»› 
ص 75. 
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وإنما آلّفه البويطي وتصرّف فيه الرَّبيع بن سليمان" . 
مناقشة هذا لر اي: 

يبدو القول بأ كتاب «اختلاف الحديث» جُزء من «الأم» مُحْتَآدّء إذ إن 
النظر في إسناد الكتاب إلى صاحبه يثبت استقلاله وذلك أنه ورد في كلام أبي 
الحسن علي بن أبي الفضائل هبة الله بن سلامة اللخمي الشافعي” أنه قرأ 
على آبي الحسن عبد الح بن عبد الخالق البغدادي وهو يسمع سنة إحدى 
وسبعين وخمسمائة (571ه/ 1175م) لجميع هذا الكتاب إلا النصف الأول من 
الجزء الأول فإنه إجازة له منه والنسخة التي ثبت ذلك مخطوطة محفوظة 
بدار الكتب المصريّة وقد كتب على غلافها: الجزء الأرّل من كتاب اختلاف 
الحديث تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العبّاس بن عثمان بن 
شافع بن السّائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المظلب بن عبد مناف 
القرشي المطلبي هه » وهي مقَسّمة إلى خمسة أجزاء ويتنرّل قول الرّاوي: 
«التصف الأول من الجزء الأرّل؛ على الصفحات الأولى من الجزء الأول 
الذي يشمل من الصَفحة 1 إلى الصفحة 43 . 

کما لا یمکن أن نقبل کون «اختلاف الحدیث» جزءاً من «الامّ» لسبب آخر 
يتأگد من مقارنة محتوى الكتابين» فإننا نجد الكثير من الجزئيّات الفقهيّة يتعرّض 
لها كتاب اخحتلاف الحديث ثم نجدها في كتاب الأم؛ مما يقتضي تكراراً غير 
محبّذ لو كانا كتاباً واحداًء بينما ينتفي ذلك إذا جعلناهما كتابين مستقلّين› 
خحصوصاً وأله قد ورد من الأدلّة ما يقنعنا بأنْ الكتاب قد كتب استقلالاً . 

آما الاذعاء بان «الام» لم يُوْلّفه الشافعي فيبدو مُوغلاً في الفهم بناءَ على 
ما یلی : 


(1) انظر: بروكلمان: تاريخ الأدب العربي ج3» ص296. 

(2) المعروف ببهاء الّين» ابن الجمَّيزي (ت649ه/ 1251م) انظر: السبكي: طبقات 
الشافعيّة ج8› ص 301. 

(3) انظر: زيدان (أحمد عبد العزيز): تحقيق اختلاف الحديث للشّافعى» دار الكتب 
العلميّة» الطبعة الأولى» 1406ه/ 1986م ص4 و!!. 
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الا : تلقي الفقهاء والعلماء حلفا عن سلف يِن اصحاب الشّافعي إلى 
عهد أبي طالب المكي الذي أورد قصّة دون سند مُتَصل إلى أحدٍ تفيد بان 
البويطي هو الذي صتّف لأم» ونشره الرّبيع منسوباً إلى الشافعي. فهل يقبل 
العاقل ما انّفقت عليه الأمَة أو يرفضه بناء على خبر دون مستند؟ 

ثانياً : الرّبيع ثقة» لا يكذب» وصرَّح بسماعه للكتاب . والقة لا ينقل 
كتب غيره ثم ينسبها إلى نفسه. 

رولقد اذعى البعض أن الرّبيع أخذ الكتاب من آل البويطي بعد موت 
البويطي» وهذا لا يُقبل لان التاريخ على خلاف هذا. واعترف البويطي نفسه 
بأنْ «زميله» أنْبَتٌ على الشافعيّ منه. فقد جاء في كتاب الأ ما يلي: أخبرنا 
الرّبيع بن سليمان المُرادي بمصر سنة سبع ومائتين قال: «أخبرنا محمد بن 
إدريس الشّافعي زی ٩‏ وعليه يکون هذا بعد موت التّافعي بثلاث سنين وقبل 
موت البويطي بأربع وعشرين سنة. 

فالكتاب على هذا قد نقله ذلك الرّاري عن الرّبيع قبل موت البويطي 
باربع وعشرین SR‏ 

ثالثاً: أن الأسلوب في الام وفي الرّسالة» واختلاف الحديث واحد» 

هو أسلوب الشّافعي الذي مارسناه وعرفناه به فلا يصح إلا القول بنسبة هذه 
الكتب إلى صاحبها. 
ب - محنواه: 

توجد عة نسخ من كتاب «اختلاف الحديث» في مكتبات العالم» وقد 
طبع على هامش كتاب الأمّ بدار التعب (مصر) بدون تاريخ» وهي صورة عن 
الظبعة الأرولى للكتاب بالمطبعة الأميريْة سنة (1321ه/ 1903م)» حتّى 
أصبحت مرجعاً للإحالة. كما طبع بدار الكتب العلميّة طبعة أولى سنة 
(1406ه/ 1986م) بتحقيق غير دقيق. لذلك ستكون إحالاتنا على اللسخة 
المطبوعة بهامش الأمٌ. ويحتوي الكتابُ على مقدّمة وتسعة وسبعين باباً. 


(1) القافعي: الم ج2» ص93. (2) انظر: أبو زهرة: الشافعي ص166. 
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اول المقذمة. 

بدأ الإمام الشّافعي رحمه الله تعالی کتابه بان حمد انش بما هو أهلهء 
وشهد له سبحانه بالوحدانيّة» ولمحمّد يا بالتبرّة والرّسالة» وذلك بأسلوب 
برقي سریع . 

لكتّه بعد ذلك تعرَّض إلى عدَة موضوعات تبدو لغير المدقق فيها بعيدةٌ 
عن عنوان الكتاب» يمكن أن نلخصها فيما يلي : 

- دور الرّسول يل بيان ما أنزل الله تعالى . 

وجوب طاعة الرّسول بيد في حياته وبعد موته . 

- لا يعلم من غاب عن رؤية الرسول إلا مره إلا بالخبر عنه. 

- لا يُقبل الخبر إلا من عدل مرضي الرّواية. 

يُكتمًى بالعدالة الظاهرة في الرّاوي وإن أمكن عليه الغلط. كما قبل 
شهادة الشّهود وإن كان الغلط عليهم ممكناً. 

الأخبار عن رسول الله ك نوعان: 

# خبر عامَة عن عامّة يشمل الفرائض والمحرّمات وهذا ما لا يسع جهله. 

# خبر خاصّة» يمكن أن يغيب عِلْمهُ عن البعض مثل جود السهوء وما 
تلزم منه الفدية في الحج . 

- وجوب قبول خبر الواحد عن الرّسول يل بذكر عديد من الحجج النقلية 
في عهد الرّسول َي وعهد الصحابة والتابعين وآتباع التابعين وإجماع آهل العلم 
على ذلك» كما استعمل حججاً من الواقع المعيش تؤكد حْجِيّة خبر الواحد. 

القرآن والحديتُ عربيّان فلا بد أن ياولا على ما يحتمل اللّسان العربي. 

الأحكام في القرآن والسّنة على ظاهرها وعمومها ولا يُحال شيء منها 
إلى باطن أو خاص إلا بدلالة من كتاب أو سَنَةٍ أو إجماع العلماء. 

تقديم الجمع بين الأدلة على دعوی اللسخ والاختلاف. فكلما احتمل 
حدیثان آن يستعملا معاً استّعملا ولم بعل کتابٌ انه . 

- لا شيء في سنه رسول الله َة يخالف كتاب اله . 


308 


- لا شيء في سف رسول الله ب ناسح لكتاب الله بل السَنّة تابعةٌ لِلقرآن 
ضُ السَنَةٍ عَلى القرآن أو القاس جهل ولا حجَةٌّ في توهين الحديثِ 

لمخالني لامر القرآنِ أو عُمُويهٍ. 

اهال ظاهر القرآن ورد الأحاديث . 

- لا حجْة في أحدٍ مح رَسول الله ب ولا يح لأَحَدٍ أن يرد الحديث 
إلا بحديث مثله. 

- إذا لم يحتمل الحديثان إلا الإختلاق كان ا U‏ 
منسوخاً ولا يستدل على التاسخ والمنسوخ إل بڌليل بن 

- من احتلاف الحديثْ ما يكونٌ ag‏ مُبّاحان. 

- من وسائل الترجيح بين الأحاديث النظر في أي الحديثين أشبه بمعنى 
كتاب الله أو سنّة رسول الله َة أو أشبه بالقياس. 

- من الاختلاف ما هو في الحقيقة من باب المجمل والمفسّرء أو العام 
والخاص وهذا من سعة لسان العرب. 

- لا بد في دعوى اختلاف الحديث من التأكد من أن أحد الحديثين ليس 
بثابت کأن يروي عن مجهول أو مرغوب عنه. 


رسم ييين نسبة المقدمة من مجموع كتاب اختلاف 
الحديث للشافعي 


التعلبق على ختوى القذمة 

لا شك أننا نلاحظ أن مقدّمة الكتاب طويلة جِدَاً (58 صفحة من بين 
3 من مجموع الصفحات)". إلا آنه لا ينبغي أن يفوتنا أن الشافعي قد 
سجل في مقدمته هذه الكثير من القواعد التي ارتضاها منهجا له في دفع 
التعارض عن الأحاديث التبوية» كما دون فيها الكثير من الفوائد الحديثية 
المتعلَقة بالإسناد أو المتن. 

كما يبدو بعض محتوى المقدمة غريباً عن عنوان الكتاب. نريد بذلك 
على وجه الخصوص إطالة الكاتب الحديث عن حجَِيّة خبر الواحد» باعتماده 
الأدلة السّمعيّة والعقلية ومقارنة الخبر بالشَّهادة. 

لكن عند التأمّل نتأكد أن كلام الشافعي ذا صلة شديدة باختلاف 
الحديث . ذلك أنه من الخطإ دراسة ظاهرة مشكل الحديث بعيداً عن الباحث 
فاا عن الاتجاهات الفكربّة السائدة في عصره. وقد ألمح الشافعي 
إلى الكثير من هذه الاتجاهات ونبّه إلى أن المشكلة لا تقف عند إيجاد الحل 
لمختلف الحديث وإزالة الإشكال عنه» بل تتطلب الرّجوع إلى الأصل ومناقشة 
ما بنيت عليه ظاهرة استشكال الحديث من أسس أهمَّها الظعن في خبر 
الواحد. وهذا في نظرنا هو الذي دفعه إلى إثبات حجَيّة خبر الواحد ومتعلقاته 
في كتاب صنَّفه لرفع الاختلاف عن الحديث” لذلك أطال الكلام في معالجة 
السشبب الحقيقي في المقدمة» ليتولى بعد ذلك رفع الإشكال عن بعض 
الأحاديث التي تبدو مختلفة. 
ڈانباً؛ إبواب الكتاب: 

قسم الشافعيّ رحمه الله تعالى كتابه إلى تسعة وسبعين باباً هي التالية : 
1 - الاختلاف من جهة المباح. 2 - القراءة في الصلاة. 3 - التشهّد. 4 - الوتر. 
(1) تمقل المقدّمة بذلك نسبة (14,4 بالمائة) من صفحات الكتاب (أكثر من سبع 

الكتاب). 
(2) انظر: العسعس: دراسة نقدية في علم مشكل الحديث ص74. 
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5 - سجود القرآن. 6 - القصر والإتمام في السّفر من الخوف وغير الخوف. 
7 الخلاف في ذلك. 8 - الفطر والصوم في السَفر. 9- قتل الأسارى 
والمفاداة بهم والمنّ عليهم. 10 - الماء من الماء. 11 - الخلاف في أن 
الغسل لا يجب إلا بخروج الماء. 12 التيمّم. 13 صلاة الإمام جالساً 
ومن خلفه قياما. 14- صرم يوم عاشوراء. 15 الظهارة بالماء. 
6 -السّاعات التي تكره فيها الصّلاة. 17 - الخلاف في هذا الباب. 
8 - أكل الصَبَ. 19 - المجمل والمفسر. 0 الخلاف فيمن تؤخذ منه 
الجزية وفيمن دان دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن. 21 - المرور بين يدي 
المصلي . 22 - خروج التساء إلى المساجد. 23 - غسل الجمعة. 24 - نكاح 
البكر. 25 التجش. 26 - بيع الرّجل على بيع أخيه. 27 - بيع الحاضر 
للبادي. 28 - تلقَي السّلع. 29 عطيّة الرّجل لولده. 30 - بيع المكاتب. 
1 _ الضحايا. 32 - المختلفات التي يوجد على ما يوجد منها دليل على 
غسل القدمين ومسحهما. 33 - الإسفار والتغليس بالفجر. 34 - رفع الأيدي 
في الصّلاة. 35 _ الخلاف فيه. 36 - صلاة المنفرد. 37 - المختلفات التي 
يوجد على ما يؤخذ منها دليل على صلاة الخوف. 38 - صلاة كسوف 
المس والقمر. 39 - الخلاف في ذلك. 40 - من أصبح جنباً في شهر 
رمضان. 41 - الحجامة للضّائم. 42 - نكاح المحرم. 43 - ما يكره في الرّبا 
من الربادة في البيوع . 44 - من أقيم عليه حد في شيء آربع مرّات ثم عاد له. 
5 - لحوم الضحايا. 46 العقوبات في المعاصي . 47 - نكاح المتعة. 
8 _ الخلاف في نكاح المتعة. 49 - الجنائز. 50 - الشفعة. 51 - بكاء 
الحيّ على الميّت. 52 - استقبال القبلة للغائط والبول. 53 - الصلاة في 
الوب ليس على العاتق منه شيء. 54 - الكلام في الصلاة. 5 الخلاف 
في الكلام في الصلاة ساهيا. 56 _ القنوت في الصّلاة كلها. 57 الطيب 
للإحرام. 58 - الخلاف في تطييب المحرم للإحرام. 59 - ما يأكل المحرم 
من الصيد. 60 _ خطبة الرّجل على خطبة أخيه. 61 - الصوم لرؤية الهلال 
والفطر له. 62 - نفي الولد. 63 - طلاق الثلاث المجموعة. 64 - طلاق 
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الحائض. 65 - بيع الرّطب باليابس من الظعام. 66 الخلاف في العرايا. 
7 بيع الظعام. 68 المصراةء الخراج بالضمان. 69 الخلاف في 
المصراة. 70 كسب الحجام. 71 - الدعوى والبيّنات. 72 - الخلاف في 
هذه الأحاديث. 73 - المختلفات التي لا يثبت بعضها: من مات ولم يحجٍ أو 
كان عليه نذر. 74 - المختلفات التى لا يثبت بعضها: من أعتق عبداً فى 
شرك. 75 - الخلاف في هذا الباب. 76 - قتل المؤمن بالكافر. 77 - الخلاف 
في قتل المؤمن بالكافر. 78 - جرح العجماء جبار. 79 - المختلفات التي 
عليها دلالة. 
التعليق على ختوى الكتاب٠‏ 

إن اول ما يبدو مثيراً للانتباه وداعياً إلى النقد في ترتيب هذا الكتاب ما 
را عن اترام تعب الحديت هل الا رات سى جية اتاد هذه الأبواب 
وتفريقها في الكتاب كله دون أي نظام من جهة أخرى. وإليك بيان ذلك: 

# الظهارة: خحصَص لها الأبواب السَنَّة التّالية: 1 و11 و12 و15 و32 
و52. 

# الضلاة: جعل لها ثمانية عشر باباً مفرّفة في كل الكتاب هي التالية: 
2و3 و4 و5 و6 و13 و16 و21 و22 و33 و34 و36 و37 و38 و53 و54 
و55 و56. 

# الجنائز: بابان هما 49 و51. 

# الضوم: خمسة أبواب هي: 8 و14 و40 و41 و61. 

# الصيد والأضاحي: ثلائة أبواب هي: 18 و31 و45. 

# الجهاد: بابان اثنان هما: 9 و20. 

النكاح : ثلاثة أبواب هي : 24 و47 و60. 

« الطلاق: بابان هما 63 و64. 

« الهبات: باب واحد هر الباب 29. 

# العتق :باب واحد هو الباب 74. 
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# البيع: ثلاثة عشر باباً هي: 25 و26 و27 و28 و30 و43 و50 و65 
و66 و67 و68 و69 و70. 


# الحدود والأقضية: سنَّة أبواب هى: 44 و46 و62 و71 و76 و78. 


صرم 5 
حدود وأقضة 6 # 


رسم يبين المحتوى التفصيلي لأبواب كتاب 
اختلاف الحديث للشافعي 


ليس الإمام الشافعي أؤّل من صنف في الحديث التبوي على الأبواب» 
بل سبقه إلى ذلك غيره من الأئمّة» منهم أستاذه مالك بن آنس؛ فكان كتاب 
الموظإ جيّد الترتيب واضح المحاور. فلماذا لم يكن كتاب الشافعي «اختلاف 
الحديث» منظما؟ 

يمكن أن نجد الجواب من خلال الأسلوب الذي اتبعه الكاتب في رفع 
الاختلاف عن الأحاديث. إنه اسلوب الحوار مع الخصم. فالكاتب إِمّا 
يستعمل الخطاب المباشر مع من يحاوره أو يتصور افتراضات سيفترضها 
خصمه فتراه يقول: «فإن قال قائل» أو يقول: «وإن قال قائل» أو يقول: 
«فخالفنا بعض الناس فقال . . .فقلت له: ٠...‏ أو تجده يقول: «قال لي بعض 
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يبدو إذن أن الشافعي قد تأثر بمذهب أهل الرّآي فأخذ عنهم طريقتهم في 
الجدل ووضع الافتراضات ؛ فکان یکتب کتابه ویتصوّر ما یمکن آن يجادله په 
خصمه مباشرة. ويكون هذا الجواب واضحاً مقنعاً إن صح أن الشّافعي كان 
یکتب کتبه بيده كما آخبرت بذلك بعض الرّوایات . 

آمّا إذا لم يصح ذلك فان سبب هذا التداحل في الأبواب يرجع إلى أن 
هذه الاستشكالات حول الأحاديث كانت عارضة» بحيث يأتون بها إلى الإمام 
الشافعي فيحدّد مواقفه منها ويرفع الإشكال عنهاء ويمر إلى غيرها من 
المسائل» وربما يرجع إلى نظيرتها إذا سئل عنها مرَّة أخرى؛ وتلاميذه يدؤّنون 
آراءه. وهذا جواب ظاهر وله جوانب تبدو مقنعة. لكر الأول أولى لمناسبته 
أسلوب الكتاب . 
فالثاً: انواع اختلاف الحديث ي كتاب الشافعي؛ 

جمع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه من الأحاديث المرفوعة 
3 حديثاً» ومن الأخبار الموقوفة على الصحابة ون 51 خبرآء ومجموع 
ذلك 464 أثراً بالمكرّرات» ودعَم مواقفه وآراءه بآيات فرآنية بلغ بها الإحصاء 
6 آية قرآنية كريمة» راستشهد بثلاثة أبيات ونصف بيت من شعر 
الا 

وتتنؤع الأحاديث التبويّة التي أوردها مسندة حسب الدّليل المعارض لها 
إلى أربعة أنواع: 

# الأوّل: اختلاف الحديث مع العقل: حالة واحدة بالباب 18. 

# الثاني : اختلاف الحديث مع قاعدة أصوليّة أو فقهيّة وذلك في سبع 
حالات في الأبواب التالية: 25 26- 27_ 28 29 30 و62. 


(1) انظر: أبو زهرة: الشافعي ص158. 

(2) الأعشى : هو میمون بن قيس أبو بصير الأعشى الكبير» مب الأعشى لضعف بصره: 
أحد شعراء الجاهليّة أدرك الإسلام ولم يسلم» توفي سنة 7ه/ 628م وله ديوان شعر. 
انظر: الأصبهاني: الأغاني ج9 ص108؛ وحاجي خليفة: كشف الظنون ج1ء 
ص776 ؛ وكخالة»› معجم المؤلفين ج13› ص 65. 
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# الثالث: اختلاف الحديث مع القرآن الكريم: وذلك في اثنتي عشرة 
حالة بالأبواب التالية: 6 - 7- 8- 20-19 23 32- 46- 72-51 
6 و77. 

# الرّابع: اختلاف الحديث مع حديث آخر وذلك في إحدى وسبعين 
حالة بالأبواب التالية: 1- 2- 5-4-3 12-1110-9876 
13- 14- 15- 16- 17- 20-19- 21- 22- 32-31-24-23 
33- 34 35- 36- 37 38- 39 40 41 42 - 43_ 44 45 
_ 46- 47- 48- 49- 50 - 51 52 - 53 54- 55 - 57-56 58 
59- 60- 61- 63- 64 - 65 - 66 - 67- 68 69 - 70- 71 72 
73- 74- 75- 76- 78-77 و 79. 
ملاحظات حول انواع اختلاف المحديث ي كتاب الشافعي ٠‏ 

تلاحظ أن الشافعي رحمه الله تعالی قد رگز جهوده لرفع اختلاف 
الحديث مع الحديث. لذلك ندرت الأبواب التي ذكر فيها مختلف الحديث مع 
العقل أو القواعد الإسلاميّة أو القرآن الكريم. 

كما نلاحظ أن كل الأبواب التي تتعلّق باختلاف الحديث مع القرآن 
الكريم لم تخل من ذكر الأحاديث التي تعارض الحديث الأصلء إمّا معها في 
نفس الباب أو يُخرجها الملّف في الباب الذي يليه بعنوان «الخلاف في هذا 
الباب». 

ويمكن أن نلاحظ أيضاً أن الشافعي قد يذكر الحديث الذي أخذ به 
مُعرضاً عن الحديث الذي يخالفه فلا يذكره بل يخرج الحديث المقبول عنده 
ثم يقول: «بھدا تاخ . 


(1) انظر مثلاً: الباب 26 من اختلاف الحديث: الام ج7» ص187 و192. 
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1 حالة اختلاف مع حدیث آخر 


2 حالة اختلاف مع القرآن 8ا 


7 حالات اختلاف مع قاعدة 8 
أصولية أو فقهية 
حالة واحدة اتلاق مع العقل 3 


رسم ييّن أنواع اختلاف الحديث في كتاب الشافعي 


الذي نستنتجه من كل هذا أن الشافعي رحمه الله تعالى اهت باختلاف 
الحديث مع الحديث» وربّما كان ذلك التزاماً منه بمقتضى لسان العرب من أل 
فعل «اختلف» فعل لازم فإذا قلنا اختلف الحديث فهمنا أنه تناقض وتعارض . 
وذلك يقتضي وجود حديث غيره ليتعارض معه. اما مشكل الحديث فيشمل كل 
حديث وقع فيه إشكال . 


المنهج العام للشافعي في رفع الاختلاف بين الأحاديث 


1 - دفع توهم التعارض : 

لعل أوّل ما ينبغي أن نشير إليه عند الحديث عن المنهج العام للشّافعي 
في رفع الاختلاف بين الأحاديث النّبويّة هو أننا نجد هذا الإمام يرفض منذ 
البدء أن يكون كلام التبرّة متعارضاً لذلك نجده في أغلب أحاديث الكتاب التي 
توهم التعارض يقول جملا متشابهة» مثل : 

«ليس مختلفاً». «لا يقال هذا حلاف ذاك» ‏ ولا يقال لشيء من 
الأحكام مختلفاً مطلقا». . . «ليس في هذه الأحاديث شيء مختلف عندنا». . . 
«بهذه الأحاديث كلها نأخذ وليس فيها واحد يخالف عندنا واحدا». .. «ليس 
في هذه الأحاديث اختلاف). . . «وليس يعد هذا اختلافاًه. . . «حديث فلان 
غير مخالف حديث فلان». .. «بهذا كله نأخذ ولیس فيه حديث يخالف 
صاحيه). . 

بناء على قاعدته هذه أرجع التعارض والاختلاف إلى فهم السّامع ونقاه 
عن النص؛ آي: أن الاختلاف عارضٌ طرا على المتعامل مع الثص. لذلك 
نجده يسعى إلى دفع توم التعارض بين الأحاديث ويحتدٌ أحياناً مع قوم لهم 
بصر بالجدل ولكتهم مع ذلك يحاولون أن يُشكًكوا في الحديث التبوي من 
خلال مناقشتهم مع قوم من آهل الحديث ليس لهم بصَرّ بمذاهبه فيشبّهون لهم 
ويشككونهم في أبسط البديهیات”". 


(1) انظر: الشافعي: اختلاف الحديث بهامش الام ج7» ص323. 
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هنا تأتي مشروعية مناقشة الشافعي في رفضه لاختلاف الحديث من جهة 
وجعل عنوان کتابه «اختلاف اا ا ا 

والجواب على ذلك من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأؤل: أن الشَافعيّ لم يختر بنفسه عنوان كتابه . وهذا بعيد لأنّ 
تبه فُرئت عليه في حياته» وكان بُوليها عناية حاصة. وعلى افتراض آنه لم 
يختره هو فان تلاميذه أطلقوا عليه هذا الاسم فكيف يُسمّونه باسم رَقَضَه 
إمَامهم؟ وعلى ذلك يبقى الإشكال قائما. 

الوجه التاني: أن يكون قد أطلق على الكتاب اسم «اختلاف الحديث» 
حسب الظاهر عند من ليس له علم برفع التعارض» فكأئّةُ يقول: «ما اذعِيّ فيه 
الاختلاف من الأحاديث»» ونظير هذا قولنا: «الأحاديث الموضوعة» أي : 
المكذربة على الرّسول َء وتكون تسميتها أحاديث حسب زعم الزاعمين 
وليست كذلك حقيقة. 

الوجه الثالث: أن الشافعي يستثني من قاعدته هذه بعض الحالات التي 
يبدو فيها الاختلاف واضحاًء وهو مضطرٌ إلى الاعتراف بوجود التعارض الذي 
يتطلّب دفعاً لإشكال التناقض في أحكام الشّريعة. ولعل هذا الوجه هو أسلم 
الوجوه؛ لأننا وجدنا الشافعي يقول: ولا نجعل المختلف إلا فيما لا يجوز 
أن يستعمل أبداً إلا بطرح ا 


2 تقدیم الجمع بين المختلف على غيره من مناهج رفع التعارض : 
يبدو أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يتشدّد كثيراً في تطبيق قاعدة من 
قواعد رفع الاختلاف بين الأحاديث عنده» ويبني عليها قاعدة فرعيَّة هي أننا 
لا نجعل حديثين مختلفين ابداً إذا جد السّبيل إلى آن يکونا مُسْتَعْمَلينٍ» فلا 
نعظل منها واحداً I‏ 
انتهاء» لقوله تعالى: وما تاک ال سول دوه وما وما تنک عه فانتهواً [الحشر : 


(1) الشافعي : اختلاف الحديث بهامش الام ج7٠‏ ص330. 
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7 ولا يكون ذلك في حدیث دون غيره» لذا لا يجوز طرح حَدِيثِ إلا إذا 
تاکگدت عدم صلاحيته للاحتجاج أو ت اة 

وبتتبع منهج الشافعي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب نجده يجمع بين 
الأحاديث جمعاً مُباشراً وعدم هذا المنهج على غيره في سبعة وثلاثين باباً هي 
التَّالية: 1- 2- 19-18-16-15-14-9-8-7-6-5-4-3- 
1- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 52 53 54 - 59-56 _ 
60 - 61 - 65- 67- 68 - 70- 78-74-71 و19. 

كما نجد للشافعي طريقة أخرى في الجمع بين الأحاديث هي تخصيص 
العام وتقييد المطلق وتفسير المُجْمّل. وهذا ما سمّيته جميعاً غير مُباشر لأنه عمل 
بالحدیثین معاً في حالات دون اخری وعلی وجه دون آخر» وذلك في اثني عشر 
باباً هي التالية: 6- 7- 16- 17- 19- 22- 60- 65- 66- 67- 77 و78. 

ومجموع المواطن التي جمع فيها بين الأحاديث تسعة وأربعون موضعاً 
وما عدا ذلك من حالات التعارض قام فيها بالترجيح بالسّند أو المتن . 


الجمع الباشر في 37 باباً هم 


الجمع غير المباشر في 12 باباً ا 


رسم ين منهج الشافعي في نفي الاختلاف عن الحديث 


(1) تكون النسبة المئوية للجمع 62.02 بالمائة. 
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كما تجدر الإشارة إلى أن الشافعي قد يحاول في الباب الواحد أن 
يجمع بين الحديئين بطريقة مباشرة وغير مباشرة. بل قد بستنجد بالترجيح أيضاً 
عندما يشعر بأن حجته في الجمع أمام خحصمه تبدو غير مقنعة تمام الإقناع› 
فيحرّل الجدل إلى وجه آخر يرضاه. 
3 - وضع قواعد علم مختلف الحديث: 

يعتبر كتاب «اختلاف الحديث» للشّافعي أوّل كتاب في فن «المختلف)» 
إذ كان الاس قبله يتكلّمون عن الأحاديث المختلفة دون نظام جامع ولا قواعد 
كلَيّة يرجعون إليها لرفع الاختلاف جمعاً أو ترجيحاً للتّابت منها. 

لقد كان الشافعي أوّل من وضع منهجاً شاملاً للتّعامل مع الأحاديث 
المختلفة وذلك في كتابه هذا وفي كتاب «الرّسالة» ذلك الكتاب الذي أله في 
أصول الفقه وأصول الحديث معاً. إذ تكلم على حديث الآحاد وشروط صخة 
الحديث ورد الخبر المرسل والمنقطع والمعلّل» مبيّنا ما ينبغي فعله عند 
اختلاف الحديث . 

وقد قسّمت هذه القواعد إلى ثلاثة أنواع: 

# قواعد الجمع بين الأحاديث. 

# قواعد الترجيح بالسّند. 

# قواعد الترجيح بالمتن. 

ما ما اعتاد الباحثون على تسميته ب «الترجيح من خارج» فهو في رأيي 
راجع إلى الترجيح بالسند أو الترجيح بالمتن. 

وسأفتصر هنا على ذكر القواعد المتعلقة بالجمع بين الحديث وما يُظْنّْ 
آنه مختلف : 
1 السَنَّة لا تكون أبداً إلا تبعاً للقرآن الكريم» بمثل معناه» ولا تخالفه”" . 
2 إن الأحاديث لا يمكن أن تختلف» ولم نجد من ذلك شيتاً إلا كشفناه 


(1) التافعي: اختلاف الحديث بهامش الأ ج7ء ص 161؛ والرسالة ص153 162. 
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3 


4 


فوجدنا له وجهاً یحتمل به آلا یکون مختاف' . 

حدیث التي ية إِنمَا يُعَارَض بحديثِ عن النبيّ و مثلهء فآمَا رأي رجل 
فلا يُعارض حديتٌ النَبيّ . 

كلما احتمل حدیثان أن بُستعملا معا استعملا ولم بُعظّل واحدٌ منهما 
الآخحرء فلا يُنسب الحديثان إلى الاحتلاف ما كان لهما وجه يُجمعان 
عله . 

حاص العلم لا يوجد إلا عند القليلء وقلّما يعم» وما يعلم الاس كل 
شيء» وما بن في العم آن له بحص شن نسي إل ييي بشم 
الخْبّر فيأاتي كلامةُ معارضاً لمن أثبتهء أو يُنسخ الخْبرٌ فيحفظ بعض الرُواة 
الناسخ ويحفظ البعض المنسوحّ فيبدو الخبران مختلفين» والح أنهما 
ليسا كذلك . 

إذا دلت الأحاديث بعضها على بعض لا تكون من المختلف. وعليه فإ 
البحث عن الحديث متقصى كاملاً مع سبَّبٍ ورُوده» طريقّ هام لرفع 
الاختلاف الموهوم بين الحديثين“ 

إذا كان أحد الحديثين مَخرجه عام يُراد به الخاص أو من المجمل الذي 
يدل عليه المفسّر فلا يعتبران مختلفين› ۰ التَعَارّضٌ . وإن أكثر 
الإشكال في الحديث هو من قبيل المجمل والمفسر” . 


الشافعي: اختلاف الحديث بهامش الأم ج7» ص296 و349؛ والرسالة ص155. 


الافعي : اختلاف الحديث بهامش الأم ج7 ص261؛ والرّسالة ص222. 
الشافعي: اخحتلاف الحديث بهامش الأم ج7» ص56 - 125 و330؛ والرسالة 
ص8 22. 

الشافعي: اختلاف الحديث بهامش الأم: 6- 7 101- 104 138 _ 232 
و271؛ والرسالة ص154. 

الشافعي: اختلاف الحديث بهامش الأم ج7» ص101 - 163؛ رالرسالة ص153 ۔ 
4 -_ 155 و169. 

الشافعي: اختلاف الحديث بهامش الام ج7» ص153 و323؛ والرسالة ص93 ۔ 
3 و154. 
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8 حمل الحديثين على التخصيص أولى من إذعاء اختلافها . 

9- الحديث عن رسول اله ييو على عمومه وظهوره حى تأتي الدلالة عن 
التب ا آنه آراد به خحاضت . ٠‏ 

0 - قد يكون الحديث العام المخرج محتيلاً معنى الخصوص بإجماع أهل 
العلم أو ية ممن رواء . 

1 - من الاختلاف ما يرجع إلى أن الأمرين الواردين في الحديثين مُباحان» 
فيجوز فعل هذا أو ذاك على وجه الإباحة والاختار“ . 

2 - إذا صح الحديث لا ينبغي معارضته بقياس ولا رآي» فلا قياس مع خبر 
لازم. وإذا عجز العقل عن فهم الحكمة من الحديث لا برد بل يُؤخذ 
بالخبر لزوم . 

3 - لا يوجد لرسول اله َة حديث يثبته آهل الحديث يخالفه عامَة الفقهاء 
(الإجماع) إلا إلى حديثِ رسول الله مثلي . 

4 _ الحديث إذا رواه التقاة فذلك ثبونَةُء آمّا موافقة بعض الصحابة له فلا 
تزيده قوّة» كما أن عمل بعض الصضحابة بخلاف الحديث لا يوهن ما 
زواه ال . 
هذه قواعد الجمع بين الأحاديث المختلفةء سواء اختلفت مع نفسها أو 

مع القرآن الكريم أو أقوال الصّحابة أو اختلفت مع الرّآاي والقياس» 


(1) الشافعي: اختلاف الحديث بهامش الام ج 7ء ص153 - 270 و349؛ والرسالة 
ص153. 

(2) الشانعي: اختلاف الحديث بهامش الأم ج7» ص262؛ والرسالة ص153. 

(3) الشافعي : اختلاف الحديث بهامش الأم ج 7ء ص27 و56؛ والرسالة ص228. 

(4) الشافعي: اختلاف الحديث بهامش الأم ج 7ء ص57؛ والرسالة ص183 و187. 

(5) الشافعي: اخحتلاف الحديث بهامش الأم ج7» ص19 و21 ر45 و47 و138؛ 
والرسالة ص222. 

(6) الشافعي: اختلاف الحديث بهامش الأم ج7» ص338 339؛ والرسالة ص266. 

(7) الشافعي : اختلاف الحديث بهامش الأم ج7» ص138 - 139؛ والرسالة ص222. 
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استخرجناها من كتابي «اختلاف الحديث؛ و«الرسالة» ذكر المؤلّف بعضها 
صراحة فالتزمنا عبارته وسقناها كما وردت» واستنتجنا بعضها الآخحر من خلال 
تطبيقه لهذه القاعدة أو تلك مشيرين إلى مواطنها في الكتابين» وبعضها يتفرع 
عن بعض . . لكن نظراً لوجود الفوارق الذقيقة بينها فضْلنا فصل بعض القواعد 
عن بعضها ملحقين الأشباه بنظائرها. 
4 أمثلة تطبيقية لبعض هذه القواعد: 
١‏ حمل العام على الخاصض: 

اخرح الشافعي حديث أبي هريرة ظهه عن لبي با: «العجماء جرحها 
جبار»'“ ومعناه أن ما أفسدته الدّوات لا يغرمه صاحبها ولا يضمنه وهذا خبر 
عام أخذ به الحنفيّة والظاهريّة” فقالوا: لا ضمان على أهل الماشية مُطلقاً إذا 
أتلفت إنساناً أو زرعاً سواء أكانت منفردة أو معها صاحبها راكباً كان أو قائداً. 

لكنْ الشافعي أخرج بعد ذلك حديثاً عن البراء بن عازب وله يُعارضه 
جاء فيه أن ناقةٌ له دخلت حائط رجل من الأنصار فأفسدت فيه فقضي 
رسول الله ية أن على أهل الموال حفظها بالتهار» وما أفسدت المواشى 
بالليل فهو ضامن على أهلها . 

ولينفى التعارض بين الحديثين قال الشّافعى: «العجماء جرحها جبار 
ا اکا العام المخرج الذي اد الغا فا قال و4 اشا 


(1) الشافعي: اختلاف الحديث بهامش الأم ج7 ص400 والحديث عند البخاري : 
الجامع الصحيح» كتاب الديات 29» باب العجماء جبار ج12٠‏ ص226؛ ومسلم: 
صحيح مسلم» كتاب الحدود» ح45 باب جرح العجماء والمعدن والبثر جبار ج3» 
ص1334. 

(2) انظر: ابن رشد: بداية المجتهد ج8 ص183؛ وابن حجر: فتح الباري ج12 
ص227 - 229؛ والصنعاني: سبل السلام ج3» 1235 19, 

(3) مالك: الموطأء كتاب الأقضية» ح37 باب القضاء في الضواري والحريسة ج2» 
ص747 - 748؛ رأحمد: المسند ج5» ص436؛ والقارقطني: السنن ج3» 
ص156؛ والبيهقي : السنن الكبرى ج8» ص342. 
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جرحها جبار وقضى رسول الله َة فيما أفسدت العجماء بشيء في حال دون 
حال رد ذلك على أن ما أصابت العجماء من جرح وغيره في حال جبار روفي 
حال غير جُبار؟» قال: «وفي هذا دليل على آنه إذا كان على أهل العجماء 
حفظها ضمنوا ما أصابت فإذا لم يكن حفظها لم يضمنوا شيئاً مما أصابت 
فيضمن أهل الماشية السّائمة بالليل ما أصابت من زرع ولا يضمنونه بالنهار 
ويضمن القائد والرّاكب والسائق لأن عليهم حفظها في تلك الحالة ولا 
یضمنون لو انفلاتت»' . 

وما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى أولى من قول الحنفيّة والظاهرية 
تحقيقاً لمبدأ العدل وحفظ حقوق الغير» وهو راي مالك أيضاً. ولعلٌ قاعدة 
رفع الضرر أولى بالتقديم في هذا المجال تُساندها المصلحة العامة التي تمذم 
على المصلحة الخاصة. 
ب - حمل المُجمل على المُفشر: 

احرج الشافعي حديث ابن عمر وا أن رسول الله ية قال: «من ابتاع 
طعاماً فلا یبیعه حنّی يقبضه )۰ ثم نقل عن طاوس عن ابن عباس أنه وال : 
«آمّا الذي نهى عنه رسول الله ية فهو العام أن يباع حى يُستوفى؟» وقال 
ابن عباس برأیه: «ولا احسب کل شيء إلا مثله». 

لكنّه مقابل ذلك أخرج حديث أبي المنهال عن ابن عباس وه قال: 
«قدم النبيّ يا المدينة وهم يسلفون في التمر السّنة والسننين والثلاث» فقال 
رسول الله ية : «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم 
أو إلى أجل معلوم» ودعَّمه بحديث حكيم بن حزام قال: نهاني النبيْ ي 
عن بيع ما ليس عندي . 


(1) الشافعي : اختلاف الحديث بهامش الام ڄ17» ص401 402. 

)2( البخاري : الجامع الضحيح › 2 الببوع 55 پاب بیع الظعام قبل أن يقَبْض وبیع ما 
لیس عندك ج4» ص292» ح2136 ومسلم : صحیح مسلم» کتاب البيوع» ح30» 
باب بطلان بیع الميبع قبل القبض ج3» ص1160. 

)3( البخاري: الجامع الصحيح› کتاب السلم 1ء باب السلم في کیل معلوم ج4» 


324 


جزم الشافعي بأن هذه الأحاديث ليست مختلفة» ولكنّْ بعضها من 
المجمل الذي يدل عليه المفسّر؛ وبعضها أوضح من بعض. 

ذلك آنْ حديث ابن عمر دل على آله لا يجوز بيع ما لم يُقَبض لأله 
مضمون بالبيع على البائم. آَمّا حديث طاوس عن ابن عباس فمثل حديث ابن 
عمر لکن فيه دلالة «حتی يستوفی؟ أي: حتى يعلم» يعني حتّی یکال. وما 
حديث حكيم ففيه نهي عن بيع ما لا يملك. والدليل على هذا المعنى حديث 
المنهال عن ابن عبّاس» ففيه بيع ما ليس عند المرء» ولكنه بيع صفة مضمونة 
على بائعها إذا أتى بها البائم لزمت المشتري . 

هذا جهد بذله الشافعي ك للتّأليف بين أحاديث مختلفة ثم علق على 
جهده هذا بقوله: «ولا تجعل حديثين مختلفين أبداً إذا وجد السّبيل إلى أن 
يكونا مستعملين. فلا يعظل منهما واحداً لأ علينا في كَل ما علينا في 
صاحبه» ولا نجعل المختلف إلا فيما لا يجوز أن يستعمل أبداً إلا بطرح 
ا 
ج - الجمع بحمل الالختلاف على الإبلحة: 

أخرج الشافعي في باب «القراءة في الصلاة؛ حديث عمرو بن 
حريث قال: «سمعت الي ب يقرا في الضبح إل إ6 عَنَسسَ ©@) 
[التكوير: 17]). 

ثم أخرج حديث زياد بن علاقة عن عمَّه قال: «سمعت التب ية يقرأ 
ولل باقىتٍ) [ق: 10). 

ثم أخرج حديث عبد الله بن السّاثب قال: «صلى بنا رسول اله جا 
الصبح بمكة فاستفتح سور المو ‏ . 


= ص۰355 ح2239 و2» باب الشلم في وزن معلوم ج4 ص ۰355 ح 2240؛ 


ومسلم : صحیح مسلم› كتاب المساقاة 127 و۰128 باب السلم ج3 ص1226 ۔ 
27,.,. 


(1) الشافع’ًّ : اختلاف الحديث بهامش الام ج 7» ص330. 
(2) الشافعي: المصدر نفسه ج7 ص60 - 61 وانظر أيضاً: جڄ7» ص59 - 60. 
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بعد ذلك علق الشافعي باه لا يمكن أن يعد واحد من هذه الأحاديث 
مختلفاً مع غيره» بل لا يُسمّى هذا اختلافاً؛ لأن النبنَ ية قد صلى الصّبح 
مرّات كثيرة؛ فيحفظ الرّجل قراءته يوماً» ويحفظ الآخر قراءته يوماً آخر غيره. 
وقد أباح الله في القرآن بقراءة ما تيسّر منه . 

ومثل ذلك أيضاً أنه توضًأً مرَة مرة ومرتين مرتين وللاثاً ثلاثاً . فالفعل 
بختلف من وجه أله مباح» ولا يختلف اختلاف الحلال والحرام» والأمر 
والٽهي. 
ومثله أيضاً غسل الرّجلين ومسحهما. فالغسل كمال والمسح رخحصة 
وكمال. وأیّهما شاء فعل . 

آما قواعد الترجيح بالسّند وقواعد الترجيح بالمتن التي أسَسها الشافعي 
فتجدها في المبحثين التاليين من هذه الرسالة. 


الأرجيح بالسند عند الشافعي 


1 - قواعد الترجيح بالسند عند الشافعي : 


آ - 


ل 


€ 


نرد الحديث بما يجب رذه ونقبله بما يجب قبوله" . 
لا ُعارَّضٌ حديتٌ صحيح بضعيف وغیر ثابت” . 

لا برد حدیث بأضعف من . 

إذا کان الحدیث مجهولاً أو مرغوباً عن حمله گان گان لم یأت لاه 
2 بغا پت . 

إاات عارش ان اخسةا اتت لأر ل غه انف اة 
بالأثبت . فإذا كانا مختلفين نصير إلى أبتهما عند أهل الحديد . 
الحديث المنقطع (المرسل) ليس بحجة. فلا ينهض أمام المتصل . 

لا عبرة بالرّيادة فى الحديث إذا وردت بإسناد غير ثابت. نما إذا ثبتت 
الرّيادة من النقَة 0 مقبولة” . 

التفس على حديث الأكثر؛ لأنهم أشبه أن يحفظوا من الأقل. فالعدد 


الشافعي: اختلاف الحديث بهامش الأم ج7٠‏ ص368. 


الشافعي : المصدر نفسه ج7» ص92؛ رالرسالة ص154. 

الشافعي : اختلاف الحديث بهامش الأم ج 7» ص52 - 53؛ والرسالة ص154. 
الشافعي : اختلاف الحديث بهامش الأم ج7٠‏ ص58. 

الشافعي : المصدر نفسه ج7» ص376؛ رالرسالة ص155. 

الشافعي : اختلاف الحديث بهامش الأم ج7 ص240. 

الشافعي : المصدر نفسه ج7» ص228 - 229. 
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أولى بالحفظ من الواحد؛ لذا تقدّم روايتي. 
ط - يرجح حديث من هو مقدَم في الحفظ على غيره. فتقدّم رواية أبي هريرة 
ملا غلن ٠‏ رواية أسنامة بن زيد. 
ي - حديث زوجات الرّسول يا أولى؛ لاهن أعلم به من رجل يعرف 
ET‏ 
ك - حديث متقَدَّم الصحبة أولى من غيره. فحدیث جابر بن عبد الله وا 
معدم على حديث غيره في حجة الب كل“ . 
ل - رواية من هو متصف بالقرب من الرّسول ية أولى من رواية غيره إذا 
اختلفت الرّوايات؟ . 
ملاحظات حول هذه القواعد. 
لعل أرّل ما تجدر ملاحظته ونحن نتأمّل هذه القواعد ما يبدو من تداخل 
أحياناً وترابط والتزام أحياناً اخرى . 
وإذا حاولنا أن نبحث عن أسباب ذلك وجدناها تكمن أساساً في أن 
الشافعي رحمه الله تعالى لم يكن يقصد جمع هذه القواعد على حدة؛ إِنّما كان 
يحاول رفع اختلاف الحديث حسب المسائل التي سئل عنها. فكان يستنبط 
القاعدة من خلال المسألة التطبيقَيّة؛ ولم يكن يضع القاعدة ثم يبحث عن 
تطبيقاتها . 
يؤكد هذا الاتجاه الذي ذهبنا إليه أن المصتّف كان يشير إلى منهجه في 
كتابه بقوله: «وقد ذكرنا ذلك حیث سَبْلنا عنه» . فالإمام رحمه الله تعالی 


(1) الشافعي: المصدر نفسه ج7» ص35 و243؛ والرسالة ص194. 

(2) الشافعي: اختلاف الحديث بهامش الام ج 7» ص243. 

(3) الشافعي: المصدر نفه ج7» ص234. 

(4) الشافعي: المصدر نفه ج7ء» ص240 و243 و412؛ والرسالة ص181 و190. 
(5) الشافعي: اختلاف الحديث بهامش الام ج7» ص234 و413؛ والرسالة ص251. 
(6) الشافعي: اختلاف الحديث بهامش الام ج7ء ص255. 
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كانت تأتيه المسائل المختلفة فيعمل رأيه ويْخَكّم النصوص ثم يجيب إملاءً 
أحياناً وكتابة أحياناً أخرى» فتترائى له القاعدةٌ فيذكرها كما بدت له» أو 
يضيف إليها قيوداً» أو يوسّع من داثرة العمل بهاء حسب ما تقتضيه المسألة 
التي يحللها ليجيب عنها. 
2 إحصاتيات حول الترجيح بالسّند عند الشافعي : 

لقد تعرَّض الشافعي رحمه الله تعالى إلى الترجيح بالسّند في ثمانية 
وخمسين موضعاً وذلك في أربعة وعشرين باباً من جملة أبواب كتابه التّسعة 
والسبعين» وهذه محاولة لتتبّع أنواع ترجيحاته مع التعليق عليها : 


© الترجيح بمذهب الرّاوي الترجيح بعقدَم الصَّحبة 8 رد أحد الحديثين بالانقطاع 

ترجيح المرفوع على الموقوف ‏ 0 الترجيح بالقرب من الرّسول ا8 الترجيح بالعدد 

ل ترجيح المعروف على المجهول 8 الترجيح عليه بغلط الرّاري 8# الترجيح بالفظ والعلم 
8 الترجيح بوت الحديث 


رسم بياني للترّجيح بالسند عند الشافعي 
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ملاحظات حول هذه الإإحصاثتات. 

نلاحظ أن الشافعي رحمه الله تعالى نادر الترجيح بالمذهب إذ لم يعوّل 
على ذلك إلا مرَّة واحدة قرن فيها مذهب الرّاري بفقهه» ولم يكتف بكونه 
«أحمَدَ مَذْهَباً» ليرجح حديثه ويُقَدّمه على حديث غيره» ومعروف عن 
الإمام كث أنه يقبل أخبار أهل الأهواء الّذين لا يعرف عنهم استحلال الكذب 
والشهادة لمن وافقهم بما لیس عندهم فيه شهادة" . 

كما نلاحظ ندرة ترجيحه الحديث المرفوع إلى النبي بي على الحديث 
الموقوف على الصّحابي لأن القاعدة التي التزم بها الشّافعي هي أن حديث 
التب ية إنما يُعَارَّض بحديث عن النْبيّ بء فأمّا رأيٰ رجل فلا يُعارَض به 
حديث لبي ية واعتبرها قاعدة معروفة مُسَلَمّ بها من المسلمين جميعاً ولا نحتاج 
إلى تكرارهاء لتأكيد القرآن الكريم على طاعة الرّسول ية وتحريم مخالفة أمره. 

وتجدر الإشارة إلى أن مدار هذه الإحصاثئيّات كلها يرجع إلى حفظ 
الرّاوي وثبوت الحديث. 

فالشافعي رحمه الله تعالى يصرّح بترجيحه للحديث الثابت في خمسة 
عشر مَوضعا. يضاف إليها ثلاثة عشر موضعا يرجح فيها الحديث بناء على 
حفظ الرّاوي وعلمه» وتسعة مواضع يرجح الحديث الذي رواه عدد أكثر على 
غيره. وهذا راجع أيضاً إلى أن العدد مظتّة حفظ الحديث وبالتالي يترجُح ثبوته 
على غیره مما خالفه من حدیث. 

وقل ذلك أيضاً بشأن الترجيح باتصال السند على الحديث الذي انقطع 
سنده. ذلك أن فقد حلقة من حلقات السّند يمكن أن تُخفي طرفاً ضعيفاً لا 
يقاوم حديفاً ثابتاً. أمَّا احتمال أن يكون السَاقط من السّند ثقة فهو احتمال 
صحيح» لكن لا يقف في وجه السك الذي التبس بالحديث وزادته المخالفة 
ضعفاً» فکان حرياً بان يرد ولا يقبل. 


(1) انظر: البيهقي: السّنن الكبرى ج10» ص208؛ وحمادة: المنهج الإسلامي في 
الجرح رالتعديل ص319. 
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أمّا ترجيح الشافعي بتقذم صحبة الرّاوي وبالقرب من الرسول يي فهو 
في نظرنا يرجع إلى تحقيق هذا الشرط أيضاً وهو التّأگد من ثبوت الحديث 
اعد عل جا ال 
3 ۔ امثلة للترجيح بالسند عند الشافعي : 
-١‏ رفع الأيدي قي الصضلاة؛ 

أخرج ثلاثة أحاديث تثبت سنَيّة رفع الأيدي في الصلاة: حديث الڙّهري 
عن سالم بن عبد الله بن عمرء» وحديث وائل بن حجر في رفع الأيدي في 
البرانيس» وحديث أبي حميد الساعدي الذي رواه عن عشرة من أصحاب 
رسول الله هة فصدَقوه؛ ثم علق عليها بقوله: «وبهذه الأحاديث تركنا ما 
خالفها من الأحاديث؛ لأنها آثبت إسناداً منهء وألها عدد؛ والعدد أولى 
بالحفظ من الواحد. . . وحديثنا عن الّهريّ أثبت إسناداً» ومعه عدد يوافقونه 
يدون تدرا لاه الل 

بعد ذلك آخرج حديث المخالف له وهو حديث يزيد بن أبي زياد عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب وفيه أنه اة كان إذا افتتح 
الصّلاة يرفع يديه ثم لا يعود. 

لكنّ الشّافعي أخرج هذا الحديث كاشفاً بوضوح عن العلَّة في إسنادهء 
وذلك بان الحق به تعليقاً للإمام سفيان النّوري الذي لقي يزيد بن بي زياد 
يحدّث بحديث رفع الأيدي في الصلاة وزاد فيه قوله: «ثمَّ لا يعوده وعلق سفيان 
على ذلك بقوله: «فظننت ألهم لقنوه» وإما قال سفيان ذلك لأنه سمع منه 
الحديث نفسه دون هذه الريادة قبل دخوله إلى الكوفة. ولا شك أن الراوي الذي 
يقبل التلقين لا يعتبر حافظا متقناً؛ لأن التلقين كما يعرّفه نقّاد الحديث هو «أن 
عرض على الرّاوي الحديث الذي ليس من مرويّاته وبال له: إّه من روايتك» 
فيقبله ولا يميّزه»" ولا نشك أن هذا دليل على الغفلة وفقدان شرط التَيقّظ . 


(1) عتر (نور الدين): منهج النقد في علوم الحديث ص86. 


331 


ثم أگد الشافعي ترجيحه باستفهام إنكاري وجّهه إلى خصمه قائلاً: 
«أحاديث الّهري عن سالم عن آبيه آثبت عند آهل العلم بالحديث آم حديث 
یزید؟» . 

والجواب المؤكد هو: الّهري . 

لكنّ هذا الحديث لم ينفرد به» لذلك واصل المصنّف كلامه مدعَماً رأيه 
بقوله: «فمع الرّهريّ أحد عشر رجلا من أصحاب رسول الله ب منهم آبو 
حميد الساعدي وحديث وائل بن حجر كلها عن النبيَ هة بما وصفت . 

وثلاثة عشر حديثاً أولى أن تثبت من حديث واحد. . . وفي حدينا زيادة 

وإسناد حديثك ليس كإسناد حديشنا بأنْ آهل الحفظ يرون أن يزيد لقن 
(ثمّ لا يعود)»*". 

هكذا يكون الشافعي قد رجح حديث الرّهري بكونه أثبت إسئاداًء وأنه 
عدد وأنُ فيه زبادة حفظ؛ بينما رد الحديث المخالف له لأنُ راويه أخطأ فيه 
ولم یکن بالحافظ بل کان یلقن . 

ب - هن اصبج چنا في رمضان: 

أخرج في باب «من أصبح جنباً في شهر رمضان»؛ حديث عائشة ويا أن 
رجلا قال: يا رسول الله إلّي أصبح جنبا وأنا أريد الصوم. فقال رسول الله ية : 
«وانا أاصبح جنباً وآنا أريد الصوم فاغتسل واصوم ذلك اليو ثي أخرج 
حديث أبي هريرة ڪه قوله: «من أصبح جنباً أفطر ذلك اليوم؛ فأرسل 
مروان بن الحكم أمير المدينة إلى عائشة وآمٌ سلمة يسألهما عن حقيقة الأمر 
فأخبرتاه بان رسول الله َة كان يصبح جنباً من غير احتلام ثم يصوم ذلك 


(1) الشافعي: اختلاف الحديث بهامش الام ج7 ص211 - 215. 

(2) انظر ترجمته عند: ابن حجر: تهذيب التهذيب ج11 ص329 - 331. 

)3( مسلم : صحیح مسلم؛ کتاب الصيام» ح79 باب صحخة صوم من طلع عليه الفجر 
وهو جنب ج2 ص 781؛ وأبو داود: السّنن» كتاب الصوم 36 باب فيمن أصبح 
جنبا في شهر رمضان ج2» ص۰312 ح2389. 
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اليوم فقال أبو هريرة هه : لا علم لي بذلك» إلّما أخبرنيه مخبر" . 

ورجح الشافعي حديث عائشة وأمّ سلمة وي دون ما روى أبو هريرة طبه 
للأسباب التالية : 

اول ان روا ای اوی ھن روان و انح 

ثانياً: أن عائشة وآ سلمة زوجتا الرّسول ية وهما أعلم بهذا من 
رجل عرفه سماعاً أو خبراً. 

ثالثاً: أن عائشة مقدّمة في الحفظ وان آم سلمة أيضاً حافظة فلا يثبت 
حفظ أبي هريرة آمام حفظهما معاً. 

- رابعاً : أن الرّاوي قد أخطأً حتماً لسببين : 

# الأرّل: أن الذي روته عائشة وأ سلمة وجا هو المعروف في المعقول 
لأنْ الجماع كان قبل الفجر فيقاس على الظعام والشّراب. 

# الثاني : أن الذي روتاه هو الأشبه بسلة النبَ ي وذلك في النهي عن 
الظيب للمحرم لكن مع جواز اليب قبل الإحرام. 

لقد رجح الشافعي حديث الرّوجتين على حديث الصحابي بناء على ثلاثة 
أسباب ترجع إلى السندء وسببين يرجعان إلى المتن. ونرى أن هذه نظرة 
شموليّة منه رحمه الله تعالى»ء إذ لم يكن يقتصر على نقد السّند بل كان ينقد 
المتن أيضاً. 
ج - هن اعتق شرڪا له في عبد: 

احرج في هذه المسألة الأحاديث التي قبلها ورآها حجة في بابها" . ثم 


)1( البخاري : الجامع الصحيح؛ کتاب الصرم 2 باب الصضائم يصبح جنباً ج۰4 
من طلع عليه الصرم وهو جنب ج2 ص749 ؛ والرجل الذي آحال إليه بو هريرة هو 
(2) انظر: البخاري: الجامع الصحيح» كتاب الشركة: 5 باب تقويم الأشياء بين 
الشركاء بقيمة عدل ج ۰5 ص۰94 الحديث 2491؛ ومسلم : صحیح مسلم› کتاب 
الأيمان 47 باب12 من أعتق شركاً له في عبد ج3» ص1286 وانظر تعليق 
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أخحرج حديثين مخالفين احتجَ بهما غير الشافعي. أحدهما روي عن سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة عن التضر بن آنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة؛ 
والثاني عن رجل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن رجل من بني عذرة؛ ثم 
قال مناظراً من خالفه: «أوٌ ثابت حديث أبي قلابة لو لم يخالف فيه الذي رواه 
عن خالد؟ فقال من حضر: هو مرسل» ولو کان موصولاً کان عن رجل لم 
يسم ولم يعرف ولم يثبت حديثه. فقلت: آثابت حديثك عن سعيد لو کان 
منفرداً بهذا الإسناد فيه الاستسعاء"» وقد خالفه شعبة وهشام؟ فقال بعض من 
حضره: حثنيه شعبة وهشام هكذا ليس فيه استسعاء وهما أحفظ . قلت: فلو 
کان منفرداً كان في هذا ما شك في ثبوت الاستسعاء بالحدیث. 

وقيل لبعض من حضر من آهل الحديث: لو اخحتلف نافع عن ابن عمر 
وحده وهذا الإسناد أيّهما كان آثبت؟ قال: نافع عن ابن عمر. قلت: وعلينا 
أن نصير إلى الأثبت من الحديثين؟ قال: نعم. قلت: فمع نافع حديث 
عمران بن حصين بإبطال الاستسعاء. قال الشافعى: ولقد سمعت بعض أهل 
اللظر والين منهم وأهل العلم بالحديث يقول: لو كان حديث سعيد بن آبي 
عروبة فى الاستسعاء منفرداً لا یخالفه غیره ما کان ثابتاً» . 

ثم ناقش الشّافعي رآي خحصمه الذي اعتمد على احتمال أن یکون آيّوب 
قد روی عن نافع آنه قال برآیه ولم یرفعه كما رواه مالك. ثم قال: ۱ 
أحسب عالماً بالحديث وروايته يشكَ في أن مالكاً أحفظ لحديث نافع من 
أيوب لأنه كان ألزم له من أيوب. ولمالك فضل حفظ لحديث أصحابه 
خاصة. . . وقد وافق مالكاً في زیادته غیره. . .» . 
هكذا يكون حديث خصم الشافعي مرجوحاً بناء على الأسباب التالية : 


= ابن حجر في : فتح الباري ج5»› ص107 - 
(1) الاستسعاء TT‏ 


بل ر ی مولاه» ویسمی أيضاً سعاية . انظر: اہن الأثير: النهاية في 


(2) الشافعي: اخحتلاف الحديث ا الأم ج7٠‏ ص375 - 379. 


334 


انقطاع السند «إرساله». 

- وجود راو مجهول في السند. 

الانقراد أو التَفرّد. 

مخالفة من هو أحفظ منه. 

- عدم الثبوت. ولعل الشافعيّ رجح ذلك لأن سعيداً مع أله ثقة» فإنه 
کثیر التدليس» ولاه اختلط في آخر عمر". 

بناء على ما تقذم من نقد السّند رد الشافعي حديث خصمه. ثم أيّد رأيه 
بالتظر في المتن فوجده مخالفاً للسَلّة الصحيحة» مخالفاً للقياس» متسبَباً في 
e‏ ۰ 

يمكن أن نستنتج أن الشافعي كان ذا نظرة شموليّة؛ إذ لم يقتصر على 
نقد السّند وسلامته من العللء بل اهتمَّ بالمتن أيضاً ولم يقبل إلا ما استقام مع 
المنهج الإسلامي العام. 


)1( انظر: ابن حجر: تقريب التهذيب ج1 ص201. 
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الرجيح بالمتن عند الشافعي 


- قواعد الترجيح بالمتن عند الشافعي : 


إذا تعارض حدیثان يُوؤخذ بالأشبه بكتاب الله. فما كان موافقاً لظاهر 
القرآن وکان ثابتاًء کان آولى الحدیثین آن يعمل به . 

الحديث الأشبه بسلّة رسول الله يه هو الأولى بالقبول” . 

إذا تعارض حديثان» قدمنا الأشبه بالقياس والأعرف عند أهل العلل“ . 
إذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف» كما اختلفت القبلة» كان 
أاحدهما ناسخاً والآخر منسوخاً. فالرّسول ب لا ینهی عن آمر یأمر به 
إلا أن يكون منسوخا“ . 

لا بُستدل على الناسخ والمنسوخ إلا بخبر عن رسول الله بء أو 
بقول» أو بوقت يدل على أن أحدهما بعد الآخر» أو بقول من سمع 
الحديث» أو بإجماع العلماء . 


انظر: الشافعي: اختلاف الحديث بهامش الأم ج7» ص51 97 98 208 _ 
2 _ 315 317؛ والرسالة ص155 - 172 _ 194. 

انظر: الشافعي: اختلاف الحديث بهامش الأم ج7» ص57 _ 58 _ 208 234 _ 
1 والرسالة ص155 _ 194. 

انظر : الشافعي: اختلاف الحديث بهامش الأم ج7٠‏ ص58 208 - 219 222 - 
4 روالرسالة ص155 - 183. 

انظر: الشافعي: اختلاف الحديث بهامش الأم ج7» ص7؟؛ والرسالة ص153 - 
154. 

انظر: الشافعي: اختلاف الحديث بهامش الأم ج7» ص57 - 67؛ والرسالة 
ص154. 
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و 


يؤخذ بالأحدث من أمر رسول الله بي . وكل منسوخ يكون الحق ما لم 
ينسخ. فإذا تسخ كان الحقّ في ناسخه . 
الاحتكام إلى اللْغة العربيّة من أفضل آليّات الترجيح بين معاني 
الأحاديث المختلفة المتعارضة . 
يمكن أن يزول الاختلاف بالاحتمال الذي يكون معه دليل من نض 
و 
إذا جاء الحديث من وجهتين فاختلفا وکان في الحديث زيادةء كان 
صاحب الرّيادة أولى أن يُقبل قوله؛ لأنه أثبت ما لم يثبته غيره“ . 
إذا جد حديثان مختلفان نصير إلى أَوْلَاهُمَا إذا كان أرفق بالتاس وأولى 
بمعنى كتاب الله؛ ونصير إلى التهى إذا كان على ذلك بيّنة من كتاب أو 
SRE‏ 
أولى الأحاديث ما كان أبين لفظاً وأحسن سياقاً وأقرب إلى 
الواة )6( 

e 


انظر: الشافعي: اختلاف الحديث بهامش الأم ج7 ص78 - 100 - 136 ۔ 258؛ 


والرسالة ص153 - 154. 

انظر: الشافعي : اختلاف الحديث بهامش الأم ج7» ص94. 

انظر: الشافعي : المصدر نفسه ج7» ص104 107 _ 179 183 184 185 
5 - 236؛ والرسالة ص155 - 172. 

انظر: الشافعي : اختلاف الحديث بهامش الأم ج7٠‏ ص288. 

انظر: الشافعي: المصدر نفسه ج7» ص208 - 256؛ والرسالة ص155. 

انظر: الشافعي : اختلاف الحديث بهامش الأم ج7» ص265 - 267 _ 412. 
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2 - إحصائيّات حول الترجيح بالمتن عند الشافعى : 


8# الترجيح بالفرآن #8 الترجيح بالإحاع 


ارجح بالستة اترجيح بالتسخ E‏ اة 
الترجيح بالقواعد الشرعية 


التر جيح بالعقا. 2 . 


رسم بياني للترجيح بالمتن عند الشافعي 


نلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي أن الشافعي كله قد قام 
بالترجيح بالمتن في ثلاثة وتسعين موضعاً من كتابه. كما نلاحظ أن القرآن 
الكريم كان في طليعة هذه المرجَحات عنده؛ إذ سجَلنا له الاحتكام إلى القرآن 
الكريم عند اختلاف الحديث في تسعة عشر موضعاً هي الأبواب اللّالية : 

2 و14 و21 و22 و23 و24 و32 و33 و37 و44 454 و46 و47 
و48 و51 و59 و63 و64 و71. الأمر الذي يعني أن الشّافعي يجعل القرآن 
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المحكّ الأّل والمرجع الرّئيس في استنباط الأحكام ورفع الإشكال عن الأدلة 
السرعيّة المختلفة. 

آما المرجح الرّئيسي الثاني عند الشافعي فهو العقل والتظر. نستنتح ذلك 
من خلال إعماله الرّأي في المرويّات المختلفة المتعارضة» وربطها بالواقع› 
ومحاولة استنباط علل الأحكام» ومناقشة محتوى المتون» والرّد على مخالفيهء 
وفرض الفروض على طريقة الأرأيتيّين؛ حتّى نخال أنفسنا أمام أحد زعماء 
مذهب آهل الرّأي . 

وقد اعتمد على العقل والتظر فى خمسة عشر باباً هى التّالية: 26 و27 
و36 و37 و40 و41 و45 و47 و54 و61 و63 و66 و68 و69 و78. 

لكن لا يعني ذلك آنه يقذّم النّظر مطلقاً على التّص؛ بدليل أنّنا نجده 
يصرَّح مراراً بأ على الاس أن يصيروا إلى الخبر عن رسول اله بء وأن 
يتركوا ما يخالفه» وآنه ليس لأحد إدخال لِم ولا كيف ولا شيء من الرّأي 
على الخبر عن رسول الله وء ولا رذه على من يعرف بالضدق؛ فما ثبت عن 
الرّسول ية فليس فيه إلا التسليم. أمّا كيف فتكون في قول الآدميّين الّذين 
یون قولهم تبعاً لا متبوعاً” . وإِنّما یرجح بالنظر ویقاس بواسطته» ویرفع به 
الإشكال ويزال الاختلاف عن الأحاديث. 

كما نلاحظ أن عدد ترجيحه بالسَنّة النّبويّة قد بلغ في إحصائنا خمس 
عشرة مرّة» يُقَدَّم فيها حديثاً على غيره لثبوت محتواه في السَنَّة. 

فتراه یقول مثلاً عند ترجیحه: «ترکناه لأنْ جميع الأحاديث في صلاة 
الخوف مجتمعة على أن على المأامومين من عدد الصلاة مثل ما على 
الإمام»* . 


(1) انظر مثلاً: الباب 26 بالصفحتين 188 ر189 من اختلاف الحديث. 

(2) انظر: الشافعي: اختلاف الحديث بهامش الام ج7» ص19 21ء 32» 140ء 
41 339. 

(3) الشافعي: اختلاف الحديث بهامش الأم ج7» ص225. 
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والأبواب التي رجح فيها بالسَنة هي التالية: 24 و25 و26 و29 و31 
و36 و40 و41 و44 و45 و46 و47 و49 و51 و77. 

هذا العدد هو الذي وجدناه أيضاً لترجيح الشافعي بواسطة اللَعة العربية ؛ 
سواء لفهم ألفاظ الحديث النبوي قصد ترجيح معنى على غيره» أو لترجيح 
حديث على آخر. فتراه يعتمد لسان الحرب» ويُرجع الألفاظ إلى ما تواضع 
عليه أهل اللّغة. ونادراً ما يستعمل الشعر رغم أنه كان ذا شعر رائق هادف . 

ولعل ذلك راجع إلى طبيعة الموضوعات التي يتناولها في كتابه» إذ إن العمل 
الفقهيّ يستلزم استحضار نصوص الأدلة السّرعيّة» والمقارنة بينهاء وبذل الجهد 
لفهمها على الوجه الذي يقدر به المجتهد على مواجهة المشكل الذي سيحله. 

ما إزالة الاخحتلاف بين الأحاديث بتحديد الناسخ منها من المنسوخ فقد 
تمّت في اثني عشر موضعاً من الكتاب. وهي طريقة ترجع في الواقع إلى 
الترجيح بتاريخ التشريع» والوقوف على التسلسل التاريخيّ للوقائع في عهد 
النْبنَ يي حى يعرف المُتقدّم والمتأر من الحديث» فيكون الأول منسوخا 
والّاني ناسخاً. وقد كان الشافعي حريصاً على أن لا يقول بالنسخ إلا إذا قوي 
لدیه الدلیل وتأگد من ثبوته. 

مع ذلك فقد وجدناه في كتابه هذا يستنبط بعض القواعد التي نراها في 
حاجة إلى نقد كقوله: لا بجوز إذا روي حديث واحد وكان مخالفا لهذه 
الأحاديث فكان كل واحد منهما أثبت منه» ومعها ظاهر القرآن» أن يترك إن 
کان ابتاً إلا بأن يكون منسوخا» . 

فهذا في نظرنا تَأثّر بأهل الرّأي الذين يسارعون إلى اذعاء نسخ التص إذا 
رأوه مختلفاً مع نص آخر بل بالغ بعضهم فقال: بان كل آية تخالف ما عليه 
مذهبه فهي مُؤوّلة أو منسوحة» وكل حديث كذلك فهو مول آو منسوخ . 

إن الحديثين قد يختلفان وهما ثابتانء لكن لا يكرن بينهما نسخ. لذلك 
لجأ المحتثون إلى الات أخرى للترجيح بينها. ولم يقولوا بالتسخ إلا عند 
فوو ر الدلل عة ك ل ترا نا رعا مرا بالالتزام به. 


(1) انظر: الشافعي : المصدر نفسه ج7 ص 165. 
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والشافعي كثير الاعتماد على «المحامل)"" أو الاحتمالات في فهم 
الأحاديث. إذ وجدناه يرجح بين اللصوص في عشرة آبواب من أبواب كتابه 
هى التّالية: 12 و14 و22 و30 و31 و33 و43 و50 و60 و63. والاحتمال 
يتطلّب قدرة ذهنبة فاثقة كي يكون قوياً صاثباً يتر جح به حديث على آخر. وقد 
كان للشافعي قناعات مذهبيّة خاصّة مكنته من وضع الاحتمالات المختلفة 


لترجیح الحديث الذي يوافق مذهبه. فكان بذلك عرضة لنقد بعض الأئية . 


ويولي الشافعي لاإجماع أهمّية كبيرة ويعتبره مصدراً من المصادر 
الأساسية للتشريع. لذلك رجح به بين الأحاديث في تسعة أبواب هي 
التّالبة:11 و16 و20 و22 و32 و33 و34 و62 و69. وقد يسمّيه الشافعى 
إجماعا وقد يسر غه بقولة: الم تحتل الخاةه آي بقوله: الم بخلف أحن 
أو «لا اختلاف» أو «قول العامّة» أو «لم يختلف أهل العلم» أو «لا نعلم أحداً 
من أهل الفتيا يخالف» أو «لا أعلم فيه مخالفاً ممن لقيت من أهل العلم». 

مع ما يبدو بين هذه العبارات من اختلافات بسيطة» فإنها ذات مدلول 
واحد تقريباًء خصوصاً إذا علمنا أن الشافعي شديد التحرّي في دعوى 
الإجماع؛ لأنه ليس من السهل الوقوف على الفاق كل علماء العصر في رأيه. 
١‏ الماء من الماء: 

بدا لاف كله هذه المسالة بإخراج حديث أبيّ بن كعب هه آله 
سال رسول الله ية فائلاً: «إذا جامع احدنا فاكسل؟ فقال له النَبن بل 
«ليخسل ما مس المرأة منه وليتوضاً منه ڈ ثم صل . 


(1) استعمل الدكتور عبد الرحمن عون هذه العبارة لهذا المعنى. انظر: عون 
(عبد الرحمن): الإمام أبر جعفر الظحاوي في دراسته للآثار ومناقشتها» أطروحة 
دكتوراه دولة 1989م الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدّين» مرقونة بقاعة البحث 
العلمي بالمعهد الأعلى لأصول الدين» رقم الرسالة (د27) الصفحة 423. 

(2) انظر مثلاً: ابن اللبّاد (محمّد القيرواني ت 333ه/ 944م) كتاب الرَد على الشافعي : 
تحقيق وتقديم عبد المجيد بن حمدة» دار العرب للظباعة» تونس» الظبعة الأولى 
6ھمھ/ 1986م› ص53 - 63. 

(3) الشافعي : اختلاف الحديث بهامش الام ج7٠‏ ص88. 
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علق الشافعي على الحديث فقال: «هذا من أثبت إسناد الماء من 
الماء؛» قال ذلك لأن حديث «إّما الماء من الماء؛ قد روي بأسانيد مختلفة 
ومتون متفاوتة منها حديث عثمان بن عمّان ڪه آنه سئل: أرأيت الرّجل إذا 
جامع أهله ولم يمن؟ فقال: «يتوضًأ كما بتوضًأً للصّلاة. سمعته من 
رسول الله با . فقال الرّاوي عن علمان ‏ وهو زيد بن خالد الجهني - فسالت 
عن ذلك علي ب بن أبي طالب والڙّبير بن العوام وطلحة بن عبيد اله وأبيّ بن 
کعب فامروني بذلك". 

ثم أخرج حديث عائشة ويا «إذا جارز الختان الختان فقد وجب 

الغفسل»» ودعم ذلك بإخراج حديث عن أبيّ بن كعب أنه كان يقول: «ليس 
على من ينزل غسل ثم نزع عن ذلك آي قبل آن يموت 

والشافعي بصنيعه هذا يكون قد قام بعمليّة الترجيح بين الحديثين بواسطة 
إثبات النسخ بينهما. فحديث أب منسوخ وحديث عائشة ناسخ له. وقد اعتمد 
في إثبات النسخ على غلبة ظنُ لديه تتمثل في استنتاج توصل إليه من خلال 
رجوع أب عن رايه الذي کان يفت به التاس» فقال: «ما أحسبه تركه إلا أنه 
ثېت له أن رسول الله که قال بعده ما نسخه». 

وليؤگد موقفه هذا أخرج حديثاً مختلفاً في إسناده عن أبن بن كعب» 
ووقفه على سهل بن سعد الساعدي قبل الوصول إلى أبن أن كان الماء من 
الماء في أل الإسلام ثم ترك وأمروا بالغسل إذا مس الختان الختان. 

لكن دعم رأيه كله بعد ذلك بحديث القاسم عن عائشة: إذا التقى 
الختانان فقد وجب الغسل» ورجال إسناده ثقات؛ وبحديث في إستاده علي بن 
زيد وهو ضعيف: «إذا قعد بين الشعب الأربع ثم الزق الختان بالختان فقد 
ت الغسل»“. 


)1( البخاري : الجامع الصحيح؛ کتاب الرضوء 34 پاب من لم یر الوضوء بآ من 
ارج ا ص ۰247 ح179؛ ومسلم : صحیح مسلم› کتاب الحيض› ح۰86 
باب إنما الماء من الماء ج 1ء ص270. 

)2( الشافعي : اخحتلاف الحديث بھامش الأ ج7٠‏ ص89. 


(3) حديث عائشة مرويّ بأسانيد صحيحة» انظر: مسلم: صحيح مسلم» كتاب الحيض 88» 
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إلا أن الشافعي لم يقتصر في ترجيحه للحديث بما تقذّم» بل أضاف إلى 
ذلك الجانب اللَّغوي المستند إلى القرآن الكريم : فاه تعالى في كتابه الكريم 
قد آمر بالغسل e‏ يناما لرن امنا لا قروا الوه واش 
شکری ی توا ما کفولود ولا جنا إلا عاری سبلي عى تفتيلوأ4 [النساء: 43]. 
والجنابة حسب مقتضى لغة العرب هي الجماع ولا يشرط فيها إنزال» وأگد 
الجانب اللوي بقولة القائل: إلتقى الفارسان إذا تماسًَاًء لهذا رجح حديث 
الا الخائن على جديك الما الما ملفا فل نيا هل دا 
جهل لسان العرب»" . 

وللشافعي مستند آخر رجح به حديثه هو إجماع المسلمين على أن الرَنا 
الذي يجب به الحدٌ هو الجماع لا الإنزالء وأنّ من غابت حشفته في فرج 
اوا وخ له الد 

هكذا يكون الشافعي قد رجح أحد هذين الحديثين بالرّواية المثبتة للسخ 
وبالقرآن الكريم وباللغة العربية ربإجماع الفقهاء. 
ب - الإسفار والتخليس: 

أخرج الشافعي حديث رافع بن خديج طبه عن رسول الله يها أنه قال : 
«اسفروا بالصبح فإن ذلك أعظم لأجوركم أو قال للأجر»” . 


= باب نسخ الماء من الماء ووجوتب الفسل بالتقاء الختانين ج 1ء ص 271 - 272؛ 
والترمذي : السنن» كتاب الظهارة: 80 باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل 
غ ص180 0 راج Ce‏ 2 . وهو مروي اا عن آبي 
ھا 4337 ج291 زا دارد: الشنن» کتاب الظهارة: B4‏ باب فی الإکسال 
ج1» ص56» ح216. 

(1) الشافعي : اختلاف الحديث بهامش الام ج 7ء ص94. 

(2) الشافعي: المصدر نفسه ج7 ص207؛ وانظر أيضاً: الترمذي: السنن» كتاب 
الصلاة» باب 117 ما جاء في الإسفار بالفجر ج1» ص289 ح154؛ والنسائي : 
سنن التسائي» كتاب المواقيت: 27ء باب الإسفار ج1» ص272ح 546؛ 
والدارمي : السنن» كتاب الصّلاة ٠21‏ باب الإسفار بالفجر ج1» ص277؛ وأحمد: 
المسئد ج5٠‏ ص 429. والحديث صحیح . 
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ثم أخرج بعد ذلك حديث عائشة وتا أنها قالت: «كنّ نساء من 
المؤمنات يصلين مع النبيّ بي وهن متلقًعات بمروطهنٌ ثم يرجعن إلى أهلهنْ 
ما يعرفهنّ أحد من الغلس»". هذان حديثان مختلفان يأمر الأول منهما 
بالإسفار بالضّبح أي: الإصباح به كما ورد في إحدى الرّوايات الصحيحة»› 
والمراد به تأخير صلاة الصبح إلى الإسفار. والإسفار مصدر من أسفر الصبح 
إذا افا . 

بينما صف الثاني وقت صلاة رسول الله ية بالناس» وأفاد أنه كان في 
الغلس لا في الإسفار. والعَلْسُ هو ظلام آخر اليل وأوّل الضبح» وهذا هو 
وجه الإشكال والاختلاف بين الحديثين. قذم الشافعي الحديث الثاني وهو 
حديث عاتشة وا بناء على المرجحات التالية : 

لمتن هذا الحديث عدَّة شواهد منها حديث أنس بن مالك» وحديث 
سهل بن سعد الساعدي عن النبيَ يي . 

- أن التغليس أولى بكتاب الله تعالى الذي ورد فيه قوله تعالى: فظو 
عل السسلوت والسلوة الوسع 4 [البقرة: 238] فذهب الشافعي إلى أن الصَلاة 
الوسطى هي الصبح» فإن لم تكن هي فلا أقل من أن تكون مما أمرنا 
بالمحافظة عليه . 

- لم يخالف أحد في أن الفجر إذا بان معترضاً فقد جاز أن يصلّي 
الصبح» لكن مؤدي الصّلاة في أوّل وقتها أولى بالمحافظة عليها من مؤخرها. 

أحاديث نبويّة كثيرة تأمر بالصلاة في أوّل وقتهاء منها قول التب بلة: 
«اوّل الوقت رضوان»“ ومنها أيضاً أن النبن و لما سفل: أي الأعمال 


(1) البخاري: الجامع الصحيحء كتاب المواقيت: 27ء باب رقت الفجر ج2» ص45» 
ح578 ومسلم : صحیح مسلم › کتاب المساجد ح۰232 باب استحباب التبكير في 
البح في اول وقتها ج 1» ص445 - 446. 

(2) انظر: ابن منظور: لسان العرب: مادة: (سفر) ج6» ص278. 

(3) الترمذي: السنن» كتاب الصّلاة 13. باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل ج1ء 
ص321 الحديث 172 وقال: حديث غريب» وفي سنده راو متروك. 
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أفضل؟ قال: «الضلاة في اول وقنهاء" . 

- لم يختلف أهل العلم في أن من أراد التَقَرّب إلى الله بشيء عليه أن 
يتعجُله» خوفاً ممّا لا يخلو منه آدميَ من التسيان والانشغال. 

أن مقدَّم الصَلاة أشدّ فيها تمكناً من مؤخرها. 

ثم يدعم الشافعي موقفه بالترجيح بالسند وذلك باعتماد العدد: فحديث 
رافع في الأمر بالإسفار فرد» لكنّْ حديث التغليس رواية ثلاثة من الصحابة. 

في نهاية بحثه لهذه المسألة يدم الشَافعيّ افتراضاً يمكن أن يجمع به بين 
الإسفار والتغليس وذلك باحتمال سماع بعض التاس أمر النْبيّ ية بالتّغليس 
فقدّم الصّلاة قبل أن يتبيّن الفجر فأمرهم النْبيّ ية بأن يُسفروا حى يتبيّن 
الفجر. ثم يؤكد الشافعي بأنْ الحديث إذا احتمل هذا المعنى كان أولى بنا أن 
لا ننسبه إلى الاختلاف. 

لا يَحْمَّى أن كلام الشافعي مجرّد افتراض دون دليلء بل الشّافعي نفسه 
شعر بضعف حجته فقال عقب ذلك: «وإن كان مخالفا بالحجة فى تركنا إِيّاه 
بحدينا عن رسرل الله هل وبما وصفت من الڌلائلء*. 
جد لاه لل 

أخرج الشافعي حديث شذاد بن أوس طب قال: «كنت مع النبيّ يلاد 
زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان فقال وهو آخذ 
بيدي: افطر الحاجم والمحجوم» . 


(1) ابن خزيمة: صحيح ابن خزيمة» كتاب الصلاة 15» باب اختبار الصلاة في أوّل 
وقتها ج1» ص169 الحديث 327؛ والحاكم: المستدرك ج1» ص188 - 189. وهو 

(2) الشافعي: اختلاف الحديث بهامش الام ج7» ص211. 

)3( البخاري: الجامع الصحيح› کتاب الصوم 2 پاب الحجامة والقيء للضائم ج۰4 
ص 153 معلقا؛ وآبو داود: السئن» كتاب الصوم 28 باب في الصائم يحتجم ج2› 
ص308» ح2367؛ والترمذي: السنن» كتاب الصّوم 60» باب كراهية الحجامة 
للصضانم ج۰3 ص 144» ح774؛ وابن ماجه: السنن» كتاب الضيام: 8 باب ما 
جاء في الحجامة للصائم ج1» ص 537» ح1361. 
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ثم آخرج حديث ابن عباس وها: «أن رسول الله ي احتجم رها 
صا 

هذان حديثان مختلفان يُبطل أحدهما الضّوم بالحجامة» والآخر لا 
يبطله» بدلالة فعل الرّسول بهة. والحجامة هي استعمال الآلة التي يُجمع فيها 
الم عند مضه من عروق الإنسان. استطاع الشافعي أن يزيل هذا الاختلاف 
بالوسائل التالية: 

- التثبّت من سماع شاد بن أوس فإذا هو عام الفتح آي سنة ثمان؛ ولم 
يكن التي با يومئذ مُحرماً. 

أن ابن عباس وا ذكر حجامة النَبيّ َي عام حجْة الإسلام سنة عشر 
أي : بعد الفتح بسنتين . 

إذا كان الحدیثان ثابتين فان حديث ابن عباس ناسخ وحديث شاد منسوخ . 

- مع كل ذلك فن الشافعي لا يُحبّذ الحجامة للصّائم بل يرى أن توقيها 
أولى حتى لا يُعْرَّض بدنه إلى العف وهو يودي عبادة الصوم. 

- القياس بؤيّد حديث ابن عباس و إذ لا فطر من شيء يخرج من 
الجسد إلا آن يُخرجه الصائم من جوفه متقَيّاً» أن الرَّجل قد يُنزل غير متلذذ 
فلا يبطل صومه عنده» ويعرق ويخرج منه الخلاء والرّيح والبول ويتنؤّر ويغتسل 
فلا يبطل صومهء ويّقاس على ذلك أن يحتجم الرّجل وهو صائم. 

هذه مرججحات الإمام الشافعي في هذه المسألة» وهي سليمة قويّة 
متماسكة» تعتمد الحجة ومقارنة التّواريخ والنظر في الأدلّة الشَرعيَّة نظرة 
فاحصة متأمَّلة . 


)1( البخاري: الجامع الصحيح› کتاب الصرم 2 باب الحجامة والقيء للضائم ج۰4 
ص۰155 ح1938 ۔ 1939؛ ومسلم: صحيح مسلم» كتاب الحجَ 87 باب جواز 
الحجامة للمحرم ج2 ص862؛ وأبو داود: السنن» كتاب الصوم 29ء باب في 
الرخصة في ذلك (الاحتجام) ج2» ص309ء ح2373؛ والترمذي: السنن» كتاب 
الضرم 61. باب الرّخصة في ذلك ج3 ص146» ح775. 
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يمكن من دراستنا لهذا الفصل أن نسجل التتائج التالية : 

وجود الشافعى فى بيئة زاخرة بالعطاء العلمى والتقافى ساعده على 
اكتساب ثقافة a‏ تت بين علم أهل الرّأي وعلہ آهل الحديث. 

- كتاب «اختلاف الحديث» ملف مستقلَ عن كتاب الام وهما معا من 
تاليف الشافعي صحيحًا النسبة إليه لتضافر الأدلة على ذلك. 

مقدّمة الكتاب طويلة قصد المؤلف فيها وضع قواعد «مختلف الحديث» 
كما وضع في كتابه «الرّسالة» قواعد علم أصول الفقه» وركز على أصل القضيّة 
كلها في عصره وهو حجية خبر الواحد. 

تضم تاب «اختلاف الحدیث» على الابواب» لكتّها كانت أبواباً غير 
مرتبة حسب موضوعاتها الكبرى «الكتب» بل نجد أحاديث الموضوع الواحد 
مفرّقة على أبواب الكتاب دون جامع بينها إلا تداعي المعاني وما يتطلبه 
الحوار مع المخالف. 

زک الكتاب على رفع اختلاف الحديث مع الحديثء لذلك ندرت 
الأبواب التي يختلف فيها الحديث مع الأدلة الأاخرى كالقرآن الكريم والقياس 
والإجماع والقواعد الأصوليّة والفقهيَّة» وهذا معناه أن الشّافعي يتّجه إلى 
الشمول في معنى اختلاف الحديث لكن دون أن يفْرّق بين مختلف الحديث 
ومشكل الحديث . 

- إرجاع الاختلاف إلى وهم السامع من أهمّ ما يوم عليه منهج الشافعي 
في التأليف بين الأحاديث» فالاختلاف في أغلبه لا يرجع إلى التص الديني 
ولكن إلى من يتعامل معه. 
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جهود الشافعي مركزة في هذا الكتاب على محاولة الجمع بين 
الأحاديث التي تبدو مختلفة» ووضع في ذلك عدّة قواعد أساسيّة وجوهرية» 
فالجمع بين الأحاديث مقدّم على الترجيح . 

للترجيح بالسّند قواعد منطقَيّة لا بد من مراعاتها عند القيام بهذه 
العمليّة المعقدة» للشافعي فضل إستنباطها وتقعيدِها نماد الحديث من بعده. 

للترجيح بالمتن أيضاً قواعد استنبطتها عبقريّة الشّافعي رحمه الله تعالى 
لتكون منارة هدي للفقهاء کي يفهموا حديث رسول اله َو على وجهه 
الصحيح ولا بُخْئُوا توجيه الأدلة. 
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(لنصل الثاني 


ا 


جهود أشهر أصحاب الضحاح والشتن 


المبحث الأوّل: الإمام البخاري وجهوده في مختلف الحديث. 
المبحث الثاني : الإمام الترمذي وجهوده في مختلف الحديث. 
المبحث التالث: الإمام ابن خزيمة وجهوده في مختلف الحديث. 
المبحث الرّابع : الإمام البيهقي وجهوده في مختلف الحليث. 


الإمام البخاري وجهوده يي مختلف الحديث 


1 - البخاري والحديث النبوي: 

ولد الإمام عبد الله محمد بن إسماعيل ب بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه 
الجعفي ببخارى» أعظم مدن ما وراء الّهر نهر جيحون"" سنة أربع وتسعين 
ومائة للهجرة في بيئة عَرَقّت الازدهار المعرفيء فبدا بطلب الحديث 
على مشايخ بلده ثم رحل إلى خراسان والجبال والعراق والحجاز والشام 
ومصر وبلغ عدد أساتذته ألفاً وثمانين نفساً ليس فيهم إلا أصحاب الحديث. 

منهم من حدَّثه عن التابعين مثل مي بن إبراهيم يم الحنظلي (ت214ه/ 
9م)» ومحممد بن عبد الله الأنصاري (ت215ه/ 830م)» وأآبي عاصم 
الضخاك بن مخلد التبيل البصري (ت212ه/ 827م)» ومنهم مَّن يَُدٌ من رفقائه 
في الظلب مشل أبي حاتم الرّازي (ت275ه/ 888م)» وعبد بن حميد 
(ت249ه/ 863م)» ومنهم من هو في عداد طلبته في السَنَ والإسناد مثل 
عبد الله بن حمّاد الآملي (ت269ه/ 882م) وهو تلميذ البخاري ووراق“ 


(1) توجد حالاً بولاية أوزباكستان في آسيا الوسطى . انظر ترجمة البخاري عند: الذهبي : 
تذكرة الحمَاظ ج2» ص555؛ وطاش كبري زاده (أحمد بن مصطفى ت968ه/ 
150م( : مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» دار الكتب العلمية 
بیروت › لبنان (د. ط .ت) ج۰2 ص 130. 

)2( ابن حجر : تهذیب التّهذيب ج9 ص 47؛ وابن تغري بردي : النجوم الرّاهرة ج3 
ص 25. 

(3) انظر: يتز (آدم ت1335ه/ ص 1971م): الحضارة الإسلامية» دار الكتاب العربيء 
الطبعة الرابعة 1387ه/ 1967م» ج2 ص303. 

)4( ابن حجر : هدي السّاري»› مقَدمة فتح الباري ص 479. 
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ولم يكتف البخاري بأخذ الحديث بل اجه إلى الفقه أيضاً فحذق فقه 
أهل الرّأي" وفقه أهل الحديث ودرس الأحكام على مذهب الإمام 
الشافعي”” ومذهب الإمام مالك كما كان وثيق الصلة بأستاذه الإمام 
أحمد بن حنبل (ت 273ه/ 855م)» فجمع فقه المدارس الاجتهادية في عصره» 
ساعدته مواهبه الفذّة على التَأهّل للاجتهاد والاستقلال به» فأخذ الاس عنه 
وانتفعوا بعلمه ودقة نظره ودقیق استنباطاته . 

روی عنه بعض شيوخه مثل عبد الله بن محمد أبو جعفر البخاري 
المسندي (ت229ه/ 843م)» كما تخرّج على يديه أئمَّة أعلام مثل مسلم بن 
الحجاج صاحب الصّحيح (ت 261ه/ 874م)ء وأبي داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني (ت 273ه/ 886م)» وأآبي عيسى محمد بن عيسى التّرمذي 
(ت279ه/ 892م)ء وآبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب التسائي (ت303ه/ 
915م( . 

وقد ألّف ما يزيد عن عشرين كتاباً“ منها: التّاريخ الكبير» والأدب 
المفردء وأهمَها الجامع الصحيح. توفي البخاري رحمه الله تعالى سنة 
(256ھ/ 869م( . 


2 من جهود البخاري في مختلف الحديث: 

كان البخاري يوماً هُوَّ وجَمْعٌ من زملائه الظلبة عند أستاذهم المحدّث 
إسحاق بن راهويه (ت238ه/ 852م) فقال الأستاذ: «لو جمعتم كتاباً مختصراً 
لصحيح سنة رسول الله ةه قال البخاري: «فوقع ذلك في قلبي فأخذت في 


(1) انظر: الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ج2» ص6 - 7. 

(2) انظر: السبكي: طبقات الشافعيّة ج2» ص212. 

(3) انظر: الذهبي: سير أعلام التبلاء ج12» ص403 و416 و420. 

(4) ابن حجر: هدي السّاري ص 493. 

(5) ابن كثير: البداية والتهاية ج11 ص27؛ والضفدي (صلاح الدين خليل بن أيبك 
(ت764ه/ 1362م): الوافي بالوفيات» مطابع دار صادر» بيروت (د.ط) 1398ه/ 
8م» ج2» ص206. 
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جمع الجامع الصّحيح»”" وسمَّى كتابه «الجامع الصحيح المسند المختصر من 
خدی شرل ا ا ونو انام 

فهو كتاب جامع لنماذج فنون الحديث الثمانية وهي : السَيّر والآداب 
والتفسير والعقائد والفتن والأحكام والأشراط والمناقب كما فصّلها محمد نور 
شاه في العرف الشذي؛ أو هي: العقائد والأحكام والرّقاق وآداب الظعام 
والشراب والتفسير والتّاريخ والسّير والشمائل والفتن والمناقب كما ذكرها 
خد الفاغ 

فكانت عدَة مجموع كتبه سبعة وتسعون كتاباً (97)؛ سم كل كتاب منها 
إلى أبواب بلغت عدتها خحمسة وأربعمائة وثلاثة آلاف باب (3405)؛ أخرج 
فيه اثنين وثمانين وتسعة آلاف حديثا مرفوعا (9082)؛ عدا الموقوفات على 
الصحابة والمقطوعات على التابعين فمن بعدى” . 

واشترط الصَحة في أحاديثه المسندة؛ فكان أوّل مصتف في الصحيح 
المجرّد. إذ كانت الكتب قبله مجموعةًء مزج فيها الصحيح بغيره” . دون أن 
يدعي آنه استوعب الأحاديث الصحيحة كلّها. واختار لها ترتيباً مبقكراً لم 
يُسبّق إليه من اختصار للحديث وتقطيع له على الأبواب قاصداً الفوائد 
الإسنادية والفقهية معا. 


(1) عبد المظطلب: كتب السَنَّةَ دراسة توليقَيّة» مكتبة الخانجي؛ مصر» جامعة القاهرة» 
الطبعة الأولى 1399ه/ 1979م» 63. 

(2) هكذا سمّاه الحافظ ابن حجر في هدي الساري ص6؛ وسمّاه ابن الصلاح في علوم 
الحديث ص 38 (التقييد)؛ والترري في تهذيب الأسماء واللغات ج1٠‏ ص73 «الجامع 
المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله کچ وسننه وأيّامه؛ ولیس بين الاسمين 
حلاف جوهري» لكن ما اخترناء أقرب إلى موضوع الكتاب . 

(3) انظر: عتر (نور الدين): الإمام الترمذي رالمرازنة بين جامعه والصحيحين» مؤسسة 
الرّسالة» بيروت» الطبعة الثانية 1408ه/ 1988م» ص50 - 51. وانظر: الصَبَّاغ 
(محمُد): الحديث النبريّ : مصطلحه» بلاغته» كتبه» المکتب الإسلامي»› الطبعة 
الرابعة 1401ه/ 1981م» ص349. 

(4) انظر: ابن حجر: هدي الساري ص470. 

(5) انظر: الكتاني : الرّسالة المستطرفة ص4. 
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يمكن أن نلاحظ الملاحظة التالية: ليس موضوع كتاب «الجامع 
الصحيح» مختلف الحديث؛ ولم يقصد صاحبه ذلك . لكن البخاري سعى إلى 
التأليف بين الأحاديث المختلفة بطرق متعدّدة من خلال تراجم أآبواب 
مصتفه» ومن خلال بعض التعليقات التي يوردها أحياناً عقب الأحاديث التي 
يوردها. 

ويبدو أن الاستدلال على المسائل هو الغرض الأصليّ من وضع كتابه. 
لذلك تفن رحمة الله عليه في تراجمه» وأودعها فِفَهَه . 

من خلال هذه التراجم يمكن أن نسل الملاحظات النقديّة التالية : 

# نادراً ما يترجم البخاري رحمه الله تعالى بلفظ الحديث» بل كان 
يسعى إلى فهم الكلام التبويّ واستنباط الأحكام منه. يبدو ذلك واضحاً في 
تراجمه الاستنباطيّة بل وفي تراجمه الظاهرة أيضاء وهي المطابقة لما ورد في 
حديث الباب فسؤاله «هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصّبيان 
وغيرهم؟۲" هو في الواقع إثارة لانتباه القارئ أو السامع لهذه المسألة التي 
ورد فيها دليل يأمر من جاء الجمعة بالاغتسال في قوله ب : ١من‏ جاء منكم 
الجمعة فليغتسل؛ إلا أن البخاري قبل إخراجه للحديث ذكر آثراً عن ابن 
عمر وا قال : «إنما الخسل على من تجب عليه الجمعة» ممّا يفهمنا أن اختيار 
البخاريّ في المسالة هو أن الغسل للجمعة لا يشرع إلا لمن وجبت عليه» 
وهذا ترجيح لفهم حديث كان قد أشكل على المحدّثين من قبله» فمال إلى 
رأي الإمام الشّافعيّ في المسألة. 

# الآيات القرآنيّة التي يترجم بها أبوابه تأتي غالباً لترجيح معنّى مال 
إليهء يحتمله الحديث» ويزيل الإشكال الظاهري عنه. والبخاري بذلك يدون 
فقهه واختیاراته ويْضمّن کتابه أدلّة اجتهاداته؛ کقوله: باب إن ابوا وَأقَاشا 


9 


ألصاوة واوا َوه مكلو سيَبلَهمَّ€ [التوبة: 5] وإخراجه لحديث عمر مرفوعاً : 


)1( البخاري : الجامع الصحيح› كتاب الجمعة: 12» باب هل على من لم يشهد الجمعة 
غسل من النساء والصّبيان وغیرهم ج2› ص 317. 
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«أمرت أن اقاتل التاس حتى بقولوا لا إله إلا الله. . ٠.‏ الحديك” . 

# الآثار التي يرويها البخاري في تراجمه أو أثناء الباب إتما يأني بها 
في الغالب لترجيح تأويله للحديث على الوجه الذي رضيهء زيادة في تأكيد 
مذهبه» وإشعارا أن ما ذهب إليه من اجتهاد لم ينفرد به بين الفقهاء 
والمحدثين . أمّا إذا كانت هذه الآثار ضعيفةً الحجْة فإنه ييّن وجه ضعفهاء إلا 
إذا احتملها الحديث» فيكون ذلك من باب الاختلاف على جهة المباح؛ كقوله 
«الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. . .»أ . 

# التراجم المرسلة وهي التراجم التي لم يذكرها المؤّف واكتفى بقوله: 
«باب» لا تخلو من فائدة تتعلق ببيان معنى الحديث وتوضيح جانب منه. كما 
تبيّن هذه التراجم عند التأمّل فيها تلك العلافةً التي نجدها بين مختلف الحديث 
وبين فقه الحديث . 

إذ إن مختلف الحديث ومشكله لا يلزم منه وجود حديثين متناقضين 
متعارضین . بل يکفي آن بُستشکل الحدیتٌ کأن يبدو معناه غير ظاهر آو آن لا 
يقبل العقل البشريٰ ظاهرّه أو أن يتعارض مع نص ديني أو قاعدة معلومة من 
الشرع. من هنا تكون الترجمة التي يأتي بها البخاري مساعدة على إيضاح 
جوانب من الحديث مزيلة للإشكال الذي قد يبدو فيه. 

# التراجم الاستنباطية هي التي بدي أكثر من غيرها جهود البخاري في 
تأويل مختلف الحديث من بیان مشکل وتخصیص عام وتقييد مطلق. والبخاري 
عندما يكرّر الحديث أو يقظعه على الأبواب أو يختصرهء فإتما يفعل ذلك 
لفوائد فى السّند أو فى المتن. وهو فى كل كتابه محدَتٌ فقيةٌ مجتهد. بل 
ويبدو أحياناً باحاً منظراً كقوله: «باب المعاصي من أمر الجاهلية» ولا تكفر 
صاحبها بارتكابها إلا بالشرك لقول النْبيّ ية لأبي ذرّ: «إنك امر فيك 


(1) البخاري: الجامع الصحيح. كتاب الإيمان 17. باب فإن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا 
الّكاة فخلوا سبيلهم ج1 ص409. 

(2) البخاري: الجامع الصحيح» كتاب الصّلاة 18 باب الصلاة في السطوح والمنبر 
والخشب ج1ء ص 409, 
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جاهليّة»» وقول الله تعالى: إن آله لا ينر آن سرك بي ویر ما دو ذلك لس 
كاب [ااء: 116“ . 

لقد قام البخاري بالجمع بين أحاديث رسول الله يه ومنطوق القرآن 
الكريم وآراء أهل السَنَّة في هذه المسألة العقديّة الشّائكة التي افترق فيها 
المسلمون مللا ونخلاً. 

ر ت 
3 تأثر البخاري بالشافعيٰ في تعامله مع مختلف الحديث: 


١‏ هة لجونه إلى القول بالئسخ: 

قد يتعرّض البخاري إلى بيان الناسخ من المنسوخ في جامعه. مثال ذلك 
أله أخرج حديث أبي هريرة طه عن لبي ية أله قال: «إذا جلس بين شعبها 
الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل» ثم أخرج حديث عثمان بن عمان طب 
«إذا جامع ولم يمن» قال يتوضًأً كما يتوضًأً للصّلاة ويغسل ذكره. 

يبدو الحديثان مختلفين إذ يأمر أحدهما بالغسل بينما يأمر الثاني بالوضوء 
من فعل واحد. لكنّ البخاريّ عمل على إزالة الاخحتلاف بينهما بإثبات أن 
ات ناسح والآخر منسوخ فقال: «الغسل أحوط» وذاك الأخير؛ أي : 
أن الحديث الذي فيه وجوب الغسل هو الناسخ وهو الأحوط في دين الله . 
وهو الرّأي الذي أقرّه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه اختلاف 
الحديث فقال: «حديث الماء من الماء ثابت الإسناد وهو عندنا منسوخ*. 

تجدر الإشارة إلى أن البخاريّ لا يلجأ كثيراً إلى الحكم بالٽسخ لرفع 
الاختلاف بين الأحاديث. ولعل ذلك راجع إلى عدم توفر شروطه في الحديث 


(1) البخاري: الجامع الصحيح» كتاب الإيمان: 22» باب المعاصي من أمر 
الجاهلية. . . ج1 ص79. 
)2( البخاري : الجامع الصحيح › کتاب الغسل : 28 _ 29 باب إذا التقى الختانان ج 1ء 


ص 337»› ح291 وباب عسل ما يصيب من رطوبة فرج المرآة ج1» ص 338» 
292. 
ح 


(3) الشافعي: اختلاف الحديث بهامش الام ج 7ء ص91. 
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التاسخ» أو لما يبدو له من مُقتضى النظر في الحديث» فيحكم بالتخصيص أو 
التقييد. 

من ذلك أنه أخرج حديث النّهي عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو 
غائط ولم يدع نسخه»ء وقد بين الإمام أبو بكر محمد بن موسى بن حازم 
(ت584ه/ 1188م) أن حديث الإباحة ناسخ لحديث النهي لأ الهيّ 
مُيَمَّدَم“. ودليل ذلك آله روي عن جابر بن عبد الله وا قال: «كان 
رسول الله ية ينهانا أن نسندبر القبلة آو نستقبلها بفروجنا إذا آهرقنا الماءء 
قال ثم رآیته قبل موته بعام یبول مستقبل القبلةة . لکن البخاري آخرج بعد 
ابن حديث ابن عمر وا أنه ارتقى فوق ظهر بيت حفصة فرآى رسول الله ا 
يقضي حاجته مستدبراً القبلة مستقبل الاب . 

واختار له من التراجم «التبرّز في البيرت» وهي ترجمة بعيدة عن مسألة 
استقبال القبلة آو استدبارها للحاجة. لكتّها تعني أن البخاري لم يقصد من هذا 
الحديث موضوع الاستقبال أو الاستدبار» فهذه مسالة قرّرها من قبل وجزم 
فيها برأيه المانع دون أن يُفضل مواطن المنع”“ . 

لكنه قصد بهذا الحديث الإشارة إلى أن خروج التساء للبراز لم يستمر 
بل انَجْدّت الأخلية في البيوت فاستغنين عن الخروج الذي ترجم له في الباب 
الذي سبق هذاء ويكون استدبار الرّسول ية القبلة للحاجة جائزاً لأه في 
الأبنية دون غيرها. 

وكأنٌ البخاري بذلك يخصّص المنع الذي سبق أن قَرّره» وهو بذلك 
يجمع بين الدليلين دون إلغاء أي واحد منهماء وكأنه ملتزم بالقاعدة التي 
وضعها الشافعي 5: العمل بالدّليلين أوْلى من إلغاء أحدهما». 


(1) ابن حازم» كتاب الاعتبار في التاسخ والمسوخ من الآثار ص37 - 39. 
(2) أحمد: المسند ج3» ص360. 


)3( البخاري: الجامع الصحيح؛ کتاب الوضرء 14 باب التبرز في البيوت ج1› 
ص 219» ح148. 


(4) انظر أيضاً: الشوكاني: نيل الأوطار ج1» ص77. 
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ب - بيان مشڪل الحديٽ: 


أخرج البخاري حديث انس عن آبي طلحة الأنصاري وي أن التب ييه 
أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فقذفوا في وي من 
أطواء بدر خبيث مخبث» وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة” ثلاث ليال» 
فلمًَا كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فش عليها رحلها ثم مشى وتبعه 
أصحابه» وقالوا: «ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته حنَّى قام على شفة 
الرُکيٌ“ فجعل يناديهم باسمائهم واسماء آبائهم: یا فلان بن فلان» ويا 
فلان بن فلان» أيسرّكم نكم أطعتم الله ورسولهء فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربن 
جیا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟ قال: فقال عمر: یا رسول الله ما تكلم 
من أجساد لا آرواحَ لها؟ فقال رسول اله ي : «والّذي نفس محمد بيده ما 
انتم بأسمع لما أقول منهم» . 

يبدو هذا الحديث مشكلاً إذ ورد فيه أن النْبنَ ية خاطب أهل القبور 
وأنهم يسمعون خطابه. ووجة الإشكال هو معارضة هذا الحديث لقول الله 
تعالى قك لا ع ألمَونّ) [الروم: 52]ء وتولى البخاري كه إزالة 
الإشكال بأن أخرج عن قتادة بن دعامة السدوسي (ت117ه/ 735م) بالإسناد 
المتقدّم آنه قال: «أحياهم الله حتى أسمعهم فوله» توبيخاً ونقمة وحسرة 
وندماً». هكذا يكون البخاري قد أزال الإشكال عن الحديث ونفى التّعارض 
بينه وبين الآية الكريمة بالقول بان الكمّار سمعوا كلام الرّسول ية في حال 


(1) الظوي: بثر مطويّة؛ أي: مبنيّة بالحجارة. انظر: القسطلاني (أبو العبّاس شهاب 
الدين أحمد بن محمد ت923ه/ 1517م): إرشاد السّاري لشرح صحيح البخاري» 
دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان 1403ه/ 1983م» طبعة جديدة بالأوفست عن 
الظبعة السّابعة وهى آخر طبعة طبعت بالمطبعة الأميريّة ببولاق مصر 1323ه/ 
5,› ج6» ص253. 

(2) العرصة: كل موضع واسع لا بناء فيه . القسطلاني: إرشاد الساري ج6» ص254. 

(3) الركيّ: طرف البئر. 

(4) البخاري: الجامع الصحيح» كتاب المغازي: 8 باب قتل أبي جهل ج7» ص234 - 
5 ح3976. 
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رڌت إليهم الحياة» ا للعادة ومعجزة للسي کا . 

هكذا جمع البخاريّ بين الآية والحديث لان القرآن والسَلَّة لا يمكن أن 
يتعارضا كما قرّر ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالی في کتابه اختلاف 
الحدرى(2 
ج - الالختلاف من جهة المباح: 

عقد البخاري باباً للوضوء مرَّة مرّة أخرج فيه حديث ابن عباس طا 
قال: توضًأ النبيَ هة مرَة مرَّة. ثم عقد باباً للوضوء مرتين مرّتين أخرج فيه 
حدیث عبد الله بن زيد ڪه أن النْبيّ کل توضًأً مرّنين مرّتين. ثم أخرج باباً 
ثالثاً للوضوء ثلاثاً ثلاثاً آخرج فيه حدیث عثمان في وضوئه ثلاثاً ثلاثاً ثم قال : 
قال رسول اله ل : «مّن توضًا نحو وضولي هذا ثم صلی رکعتین لا يبحدث 
فیهما نفسه عفر له ما تقدّم من ذنبه. . .)7 . 

لقد بدأ البخاري بأقلّ ما يجزئ في الوضوء» ثم توجه نحو ما هو أكمل 
منه» ثجّ ختم بالأفضل إطلاقاً وأد ذلك بما رواه عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم في فضل من توضا هذا النرع من الوضوء وأتبعه بالعبادة المحضة 
والضفاء الخالص. 

وعمل البخاري هذا يُذَكْرنا بأرّل باب عقده الإمام الشافعي رحمه الله 
تعالى في كتاب اختلاف الحديث واختار له من التراجم «باب الاختلاف من 
جهة المباح؛ ثم قال: «ولا يقال لشيء SE‏ 
ولك الفعل فيها يختلف من وجه آنه مباح...ولکن يقال آقل ما يُجزئ من 
الوضوء مرّة وأكمل ما يكون من الوضوء ثلاث“ وكانها رسالة من الإمامين 


(1) انظر: العيني : عُمدة القاري ج17» ص93 _ 94. 

(2) انظر: الشافعي: اختلاف الحديث بهامش الأ ج7» ص41 - 42. 

)3( البخاري: الجامع الصحيح؛ »> كتاب الوضوء ٠.22‏ باب الوضوء مرَّة ةمرّةج[؛ 
2 ح157؛ ووضوء 23 باب الوضوء مرتين مرّتين ج 1» ص226» ح158؛ 
ووضوء 24 باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً ج1» ص226 ح159. 

(4) الشافعي : اختلاف الحديث بهامش الام ج7» ص59 - 60. 
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لتكون مقياساً لما شابهها ولا يدَعَى الاحتلاف على حديث رسول الله ية . 

ولا ينبغي أن نفهم مما تقدَم كله أن البخاري يكرّر ما قاله الشافعي أو 
يتوسع فيما ألمح إليه شيخ شيوخه»ء بل تبدو شخصية البخاري مستقلة سواء في 
اختیاره لترتیب كتابه أو انتقاء ألفاظ تراجمه وتضمينها لآرائه الاجتهادية الي 
استقلَ فيها برأيه عن الأئمَة . 

كما يوجد وجه آخر للمفارقة بين عمل البخاري وعمل الشافعي» فقد 
اقتصر عمل الشافعي على أحاديث الأحكام الفقهيّة ولم يتعرّض إلى شيء من 
أحاديث العقائد والسّير والفتن ونحو ذلك بينما كان عمل البخاري جامعاً 
شاملا لكل ما يحتاج إليه المسلم ليستقيم فهمه لدينه عقيدة وشريعة وتطبيقاً. 
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الإمام الترمذي وجهوده يي مختلف الحديث 


1 الترمذي والحديث التبوي: 

ولد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرَة بن موسى السلمي 
الترمذي الضصرير الحافظ في ترمذ وهي مدينة في بلاد ما وراء اللهر نهر 
جيحون» سنة (209ه/ 824م). وعاش في آزهى عصور السَنّة النبويّة» وتلقّى 
الحديث على أعظم أساتذته والمبرّزين فيه وخاصّة محمد بن إسماعيل البخاري 
(ت256ھ/ 869م(« ومسلم بن الحجّاج التيسابوري (ت 261ھ/ 874م(« شارك 
البخاري في كثير مِنْ أساتذته مثل محمد بن بشّار بندار (ت252ھ/ 866م)» 
وفتيبة بن سعيد البغلاني (ت240ه/ 854م)ء وإسحاق بن راهويه (ت238ه/ 
852م( . 

وتعب من أجل طلب العلم ورحل كثيراً حتَّى أصبح إمام عصره بلا 
مُدافعة قال آبو أحمد محمد بن محمد الحاكم الكبير النيسابوري 
(ت378ه/ 988م): «مات محمد بن إسماعيل البخاري ولم يخلف بخراسان 
مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والڙّهدء بكى حتّى عميّ وبقي 
ضريرا“ هذه شهادة حق للإمام الترمذي فقد نبغ في العلم وفاق أقرانه في 
معرفة علل الحديث وأحوال الرّجال» بل شهد له أستاذه البخاري بالعلم 


(1) انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء ج13 ص271. 

(2) انظر: السّمعاني (عبد الكريم بن محمد التميميَ ت62كه/ 1166م): الأنساب» تقديم 
وتعلیق عبد الله عمر البارودي» دار الجنان» بیروت» لبنان (د. ط) 1 ھ/ 1981م« 
ج۰2 ص335؛ وابن خلکان: وفیات الاعیان ج 1» ص579. 

)3( انظر: ابن حجر : تهذیب التهذيب ج9 ص 389. 
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والحفظ لما قال له: «ما انتفعت بك أكثر مما انتفعت بي" . 

لقد ذاع صيیت الترمذي فقصده العلماء والظلہة للوفادة منه» فکان من 
شه تلامیذه الحافظ آبو سعيد الهيثم بن کلیب العقيلي الشامي محدث ما 
وراء التهر ومصنف المسند الكبير (ت335ه/ 946م)» وأبو العبّاس محمد 
ابن آحمد بن محبوب المروزي راوية الجامع» وحمّاد بن شاكر الورّاق» 
والحسين بن يوسف الفربري وغيره ° 

وقد آلف التّرمذي رحمه الله تعالى عدَة كتب من أهمّها كتاب الجامع 
المعروف بسنن الترمذي» والشمائل التَبويَةء والعلل الكبير والتاريخ» وغير 
ذلك من المؤلفات . 

أ قول أبي محمد علي ب بن أحمد بن سعيد» ابن حزم الأندلسي 
(ت456ه/ 1063م) بأنه لم يعرف الترمذي» فلا يضر هذا الإمام» وقد اعتذر 
البعض لابن حزم باه ما عرفه ولا دری بوجود الجامع والعلل التي له لأتها لم 
تكن دخلت الأندلس إذ داك . 


2 - من جهود الترمذي في مختلف الحديث : 
أطلق علماء الحديث على كتاب الترمذي العديد من الأسماء» فالخطيب 


(1) المباركفوري (أبو العلى محمد بن عبد الرحمن ت1353ه/ 1934م): مقدّمة تحفة 
الأحوذي» اعتنى بنشره الحاج حسن إيراني» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان 
(د.ط.ت) ص147. 

(2) انظر: الكتانى : الرّسالة المستطرفة ص73؛ وابن الأثير : اللّباب فى تهذيب الأنساب»ء 
دار صادر بیروت (د.ط.ت) ج2» ص4. ۰ 

(3) انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء ڄ13» ص271 - 272؛ وابن حجر: تهذيب 
التهذيب ج9» ص387. 

(4) انظر: ابن التديم: الفهرست ج1ء ص 233؛ والبغدادي: هديّة العارفين ج2 
ص19؛ وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي ج3» ص189 195. 

(5) انظر: الڏهبي : ميزان الاعتدال في نقد الرّجال»ء تحقيق علي محمد البجاوي» دار 
المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 1382ه/ 1963م» ج3» 
ص117؛ وانظر أيضاً : ابن كثير: البداية والتهاية ج11» ص67. 
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البغدادي (ت 463ه/ 1070م) يسميه اصحیح الٽرمذي»› ويسميه الحاكم 
التيسابوري (ت405ه/ 1014م) «الجامع الصحيح»""» آمّا الكنّاني فسمّاه 
«الجامع الكبير». 

ه لكنّ الاسم الذي عرف به هو «السّنن» أو «سئن الترمذي» لاه كتاب 
يشتمل على أحاديث الأحكام مرتبة على أبواب الفقه» وتسميته ب«الجامع» 
أولى من كل هذه الأسماء لأه لم يشتمل على أحاديث الأحكام فقط بل 
استوعب فنون الحديث التي ضجَّنها أستاذه البخاري كتابه الجامع الصحيح. 
إلا أله لم يلتزم الصّخة في كل ما أخرج من حديث کاستاذه. لذلك كان إذا 
به بعض آهل العلم ما خلا حدیثين . . .*. 

وبين الترمذي انه لا ينزل إلى الواهي أو الموضوع“ لان أهل العلم لا 
يحتجون بهما. وهذه بعض مزایا کتابه التي تساهم في الٽتعريف بجهود 
المصتف في مختلف الحديث: 

رتب کتابه على الأبواب فكان الرّجوع إلى أحاديثه سهلاً . 

- بيّن مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار فجمع بذلك بين 

- بين درجة صخْة كل حديث صحيحاً كان أو حسناً أو ضعيفاً مع تعليل 

- ضممن كتابه الكثير من العلوم المعرَّفة بأسماء الرَوّاة وأحوالهم جرحاً 


وتعديلا . 


(1) انظر: السيوطي: تدريب الرّاوي ج 1» ص 165؛ وهاشم (الحسيني عبد المجيد): أئمّة 
الحديث التّبويّ » منشورات المكتبة العصريةء صيداء بيروت. (د.ط.ت) ص143. 

(2) انظر: الترمذي: السّنن ص51؛ العلل ج5٠‏ ص736. 

(3) انظر: ابن رجب: شرح علل الترمذي: تحقيق عبد الرّحيم سعيد ج 1ء ص42؛ ونور 
الين عتر: منهج التقد ص250 - 251. وانظر أيضاً: نور الين عتر: الإمام الترمذي 
والموازنة بين جامعه وبين الصضحيحين» مؤسسة الرّسالة» بيروت» الطبعة الثانية 
8ھھ/ 1988م» ص59 _ 61. 
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فصل أحكام تحمل الحديث وأدائه ليساعد على الترجيح عند التعارض 
وغير ذلك من الفوائد. 

- تكلم عن علوم المتن مثل الغريب وأنواعه وزيادة القة وهي معارف 
ضرورية في علم مختلف الحديث . 

إضافة إلى كل هذا يمكن أن نسجّل من جهود الترمذي في مختلف 
الحديث مستعينين بما كتبه الذكتور نور الدين عتر في كتابه «الإمام الترمذي 
والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين»” ما يلي : 
و ل: تار الترمذي بالبخاري في تراجمه: 

يبدو تأثر الترمذي بأستاذه البخاري واضحاً في كل كتابه» خاصة في 
تراجمه: ذلك أن هذه التراجم يمكن تقسيمها إلى ثلائثة أنواع كما فسّمنا تراجم 
البخاري : 
1 التراجم الظاهرةء 

1 - الترجمة بصيغة خبريّة عامَّة؛ كقوله: «باب ما جاء في الحرير 
والڏهب» وإخراجه لحديث أبي موسى الأشعري وه أن رسول الله با قال : 
«حُرّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمّتي وأحلٌ لإنائهم» وحديث عمر بن 
الخظاب طهب أن النبي بي نهى عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو 
ارب . 

الترجمة بصيغة خبريّة خاصّة: مثال ذلك قوله: «باب ما جاء أن 


(1) انظر: الصباغ (محمد): الحديث التبرئ: مصطلحه» بلاغته» كتبه» المكتب 
الإسلامي» الطبعة الرابعة 1401ه/ 1981م» ص398 - 399؛ وعتر (عبد الرحمُن): 
معالم السَلة النّبويّة» مكتبة المناء الرّرقاءء الأردنء الطبعة الأولىء 1406ه/ 
6م» ص216. 

(2) انظر: عتر (نور الدين): الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين 
ص274 - 297. 

(3) الترمذي: السننء كتاب اللّباس: 1» باب ما جاء في الحرير والأهب ج4› 
ص 217» ح1720 ۔ 1721 والحدیثان صحیحان . 
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الإقامة مثنى مثنى» وإخراجه لحديث عبد الله بن زيد و قال: «كان أذان 
رسول الله يي شفعاً في الأذان والإقامت" . 

3 _ الترجمة بصيغة الاستفهام: مثال ذلك قوله: «باب ما جاء في كيف 
التهوض من السّجود؟) وإخراجه لحديث مالك بن حويرث الليثي أنه رأى 
رسول الله ية يصلي» فکان إذا کان في وتر من صلاته لم ينهض حى يستوي 
ا20 

4 الترجمة بلفظ الحديث: مثال ذلك قوله: «باب ما جاء إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة «وإخراجه لحديث أبى هريرة له عن التي كل : 
«إذا اقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبت . ۰ ۰ 

5 الترجمة ببده الحكم؛ كقول: «باب بدء الأذان وإخراجه لحديث 
عبد الله بن زید وحدیث ابن عمر في ذلك . 

ب _ التراجم الاستنباطية؛ 

1 - تضمّن الترجمة حكماً زائداً على الحديث: مثال ذلك آله قال «باب 
ما جاء في المضمضة والاستنشاق» أخرج فيه حديث سلمة بن قيس عن أن 
النبيّ بل فال : إذا توضات فانتشر وإذا استجمرت فأوتر . لقد عقد الباب 
للمضمضة والاستنشاق وليس فى الحديث ذكر للمضمضة ولكنه أشار إلى 
أحاديث أخرى في الباب منها ا عثمان وفيه ذكر المضمضة. 


(1) الترمذي: المصدر نفسهء كتاب الصّلاة 142 باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى 
جا ص 371» ح194 والحديث ضعيف . 

(2) الترمذي: المصدر نفسهء كتاب الصّلاة 213 باب ما جاء كيف النهوض من السجود 
ج۰2 ص۰79 ح۰287 وهو حدیث صحیح . 

(3) الترمذي: المصدر نفسهء كتاب الصلاة 312 باب ما جاء إذا أقيمت الصَلاة فلا 
صلاة إلا المكتوبة ج2» ص282» ح421» وقال: حديث حسن . 

(4) الترمذي: المصدر نفسه» كتاب الصّلاة 139 باب ما جاء في بدء الأذان ج1ء 
ص358» ح189 ۔ 190» رهما حدیثان صحیحان . 

)5( الترمذي : المصدر نقسه» کتاب الظهارة 21 باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق 
ج1 ص۰40 ح۰27 وهو حديٺ صحيح . 
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2 تطابق الترجمة مع حديث الباب بطريق الاستنتاج لعلاقة اللزوم 
بينهما: مثال ذلك قوله: «باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي 
الخمر يبيعها ۵ اخم فا جت ای سد که «كان عندنا خمر ليتيم فلمًا 
نزلت المائدة سألت رسول الله ية وقلت إنه ليتيم فقال: أهرقوه" فاليتيم 
أحوج إلى المال ومع ذلك لم يحل له الانتفاع به بأيّ طريقة» ومن هذه الظرق 
ما ترجع له في الباب من تفع الختر إلى المي كي بها له: 

3 مطابقة بقة الترجمة للحديث بالعموم والخصوص : مثال ذلك قوله: 
باب ما جاء في كمارة الفطر في رمضان» وإخراجه لحديث بي هريرة طب 
کن ن راف اله وخر ضام فی رشان نک ارج ات من الفطر 
بالمواقعة . والمسالة خلافيّة بين الفقهاء؛ لكنّ الترمذي رجح الرّأي الذي جعله 
ترجمة للباب . 

4 - الترجمة بشيء يبدو بديهياً قليل الجدوى لكن عند النظر تبدو فائدته : 
مثال ذلك قوله: «باب الصّلاة على الحصير» وإخراجه لحديث أبى سعيد 
الخدري عن التَبيّ بيا أنه صلى على حصي . 1 

ج الوم افرش 

1 تضمن الباب فائدة زائدة عن مضمون الباب السّابق فيكون الباب بمنزلة 
الفصل من السّابق. مثال ذلك قوله: «باب ما جاء في حج الصَبيَّ وإخراجه 
لحديث جابر طبه وحديث السّائب بن يزيد في ذلك ثم قوله : «باب» وإخراجه فيه 
لحديث آخر عن جابر وفيه قوله : «فكنًا نلبّي عن التساء ونرمي عن الصّبيان»(“ 


)1( ا ae‏ نفسه» کتاب البيرع 37 باب ما جاء وؤ E‏ يدفع 

)2( الترمذي: المصدر : نقسه» کات الصوم 28« ا جاء ۽ في کفارة الفطر في رمضان 

(3) الترمذي: المصدر نفسهء كتاب الصلاة 247 باب ما جاء في الصّلاة على الحصير 
ج۰2 ص 153»› ح332. . وهو حديث صحيح . 

(4) الترمذي: المصدر نقسه» كتاب الحج: 3 باب ما جاء في حج ج الصبي ج۰3 
ص 264. وحدیٹا جابر ضعَفهما الترمذي وغیره آن حدیث السائب فصحيح . 
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فحديث جابر الثاني مندرج تحت ترجمة الباب لكن فيه زيادة «التلبية عن 
التساء» لذلك خصه بترجمة مستقلة. 

2 - تسجيل فائدة تتصل بأصل الموضوع لا بالباب السّابق. مثال ذلك 
قوله: «باب ما جاء في طلاق المعتوه» وإخراجه لحديث أبي هريرة طيه في 
ذلك ثم قوله «باب» وإخراجه لحديث عائشة وها قالت: «كان التاس والرّجل 
يطلق امرآته ما شاء أن يطلّقها وهي امرأته إذا ارتجعا وهي في العدَّة وإن 
طلَقها مائة مرّة أو أكش) فحديث عائشة في تحديد طلاق ا ولا 
يتعلق بطلاق المعتوه غلا من حيث كونه طلاقاً . 
ملاحظات حول تار الترمذي بالبخاري ف تراجمه وعلاقة ذلك بمختلف الحديث؛ 

1 لقد خبر الإمام الترمذي كث تصرّفات أستاذه البخاري في تراجمه 
وبدا تأنّره به واضحاً في آغلب تراجمه سواء ما کان منها ظاهراً آو استنباطياً 
أو مرسلاً. بل بدا هذا التّأئر في ألفاظ الترجمة نفسها مثل قول البخاري 
«الصلاة على الحصير» وبدء الأذان». 

كما يبدو تأر الترمذي بشيخه في الترجمة بلفظ الحديث وفي الترجمة 
بصيغة الاستفهام بل وفي التراجم الاستنباطية الاستنتاجية أيضاً. ولا يعتبر هذا 
عيبا ؛ لان اقتباس العلماء بعضهم عن بعض آمر متداول مشهور» بل إن تَفْلَهْمْ 
عن بعضهم أمراً اعتادوه وساروا عليه في مؤلفاتهم دون انتقاصٍ من قدر التاقل 
أو المنقول عنه» فلم يحظ من قدر البخاري تضمينه لكتاب الموظأً في 
صحيحهء كما لم ينقص نقل البدر العيني لمعظم كتاب فتح الباري» في مصتَفه 
«عمدة القاري» من كتابه هذا. 

2 ليختي تار الترمذي بالبخاري آنه لم يات بجدید آو آله لم يتّبع 
منهجاً يُظهر شخصيَته المستقلة ويوضّح إضافته إلى علم الحديث إسناداً ومتناًء 
رواية ودراية» نقلاً وفقهاً. فما سجّلناه آنفاً ما هو إلا مجموعة من مسالك 


)1( الترمذي : المصدر نفسه» کتاب الظلاق: 15 باب ما جاء في طلاق المعتوه ج3 
ص496 ح1191 ثمّ 1192. والحديث ضعيف . 
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شتركة نجدها عند الإمامين. لكتنا نجد مسالك تفرد بها التّرمذي فى 
تراجمه» من ذلك : ۰ 

# آله رحمه الله تعالى يعقد أبواباً للمذاهب الفقهيّة ويذكر أدڵّتها من 
السَنّة كقوله: «باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر» وإخراجه لحديث 
البراء بن عازب أن التبي بي كان يقنت في صلاة الصبح والمغرب”» وقوله 
بعد ذلك : 

«واختلف أهل العلم في القنوت من صلاة الفجر فرأى بعض أهل العلم 
من أصحاب النْبيّ يه وغيرهم القنوت في صلاة الفجر وهو قول مالك 
والشافعي . قال أحمد وإسحاق: لا يقنت فيي الفجر إلا عند نازلة تنزل 
بالمسلمين؛ فإذا نزلت نازلة فلاحمام أن يدعو لجيوش المسلمين؟» وقوله بعد 
ذلك : 

باب ما جاء في ترك القنوت؟ وإخراجه لحديث أبي مالك الأشجعي 
قال: «قلت لأبي: يا أبت» إلّك قد صليت خلف رسول الله ية وأبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي بن آبي طالب ههنا بالكوفة نحوا من خمس سنين» أكانوا 
يقنتون؟ قال: أي بني! محدث». ثم قال الترمذي: «والعمل عليه عند أكثر 
آهل العلم؟. 

وقال سفيان الثوري: إن قنت فحسن» وإن لم يقنت فحسن» وأختار أن 
لا يقنت. ولم ير ابن المبارك القنوت في الفجر». 

# آنه رحمه الله تعالى يستعمل في تراجمه المرسلة عبارة «باب منه»؛ 
ولا نجدها في صحيح البخاري؛ كقوله في أوّل كتاب الصّلاة: «باب ما جاء 
في مواقيت الصلاة؛ وإخراجه لحديث عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله في 


(1) انظر: نور الدين عتر: الإمام الترمذي: 280. 

)2( الترمذي : السنن› کتاب الصلاة 294 باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر ج2 
ص 251» ح401. وهر حدیث صحیح . 

)3( الترمذي : المصدر نفسه» كتاب الصّلاة 295 باب ما جاء في ترك القنوت ج۰2 
ص 252» ح402 وهو حدیث صحیح . 
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إمامة جبريل عليه السلام بالنبيّ بي وقوله بعد ذلك: «باب منه» مخرجا فيه 
حديث آبي هريرة طبه عن الي َة قال: إن للضلاة اّلا وآخراًء وإِنْ اول 
وقت صلاة الظهر. . ٠.‏ الحديث» وقوله بعد ذلك: «باب منه» مخرجاً فيه 
حديث بريدة طب قال : «آتى التب َة رجل فسأله عن مواقيت الصّلاة فقال: 
آم معا ب 

هذه العبارة أدل على تعلق معنى الحديث بالباب الذي قبله» وهي تدلَ 
على أن مضمون الحديث يكمل لما ترجم له في الباب الذي سبق. لذلك فد 
نجد التّرمذي يضيف كلمة «آخر» أو «أيضاً» إلى ترجمته فيقول «باب منه أيضاً) 
آر «باب منه آخرا. 


3 آنه رحمه الله تعالی قد جمع في کتابه بین غرضي البخاري ومسلم. 
ذلك أن البخاري بنى كتابه على الأبواب الفقهيّة واستنباط الأحكام من 
الأحاديث النبويّة التي توفرت فيها شروطهء وجعل فقهه في تراجم أبوابه» 
وأتى بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم مستدلًا بها لتأسيس حكم» أو لبناء 
أصل» آو ترجیح رآي. 

وبنى الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت 261ه/ 874م) 
كتابه «المسند الصحيح؟ على طريقة خاصّة تتمثل في صناعة الحديث وفنْ 
الإسناد. فلم يخرج إلا الصحيح على شرطه وعني بإخراج المتابعات والشواهد 
واختلاف الرَوّاة فى الأسانيد والمتون. وجاء الترمذي بكتابه ميا حال أحاديثه 
مميّزاً لمذاهب الفقهاء من السَنَّة» مسجلا ما في الأحاديث من عللء ذاكراً 
للكثير من علوم الرّجال وتواريخهم» مفصَلاً لكيفيّات التَحمّل والأداءء مها 
إلى اختلاف الفقهاءء مفسّراً للكثير من اصطلاحات كتابه» حتَّى فضله بعض 
الأئمّة على صحيح البخاري وصحيح مسلم. فقد نقل الحافظ أبو الفضل 
(1) الترمذي: المصدر نفسه» كتاب الصّلاة 113 باب ما جاء في مواقيت الصّلاة عن 


التب َة ج1» ص278ء ح149 ثم 150 _ 151 152. وأحاديث ابن عباس وجابر 
وأبي هريرة وبريدة صحيحة. 
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محمد بن طاهر المقدسي (ت507ه/ 1113م) عن شيخ الإسلام أبي إسماعيل 
عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي (ت481ه/ 1088م) آنه قال عن سنن 
الترمذې: «کتابه عندي أنفع من کتابي البخاري ومسلم؛ لان کتابي البخاري 
ومسلم لا يقف على الفائدة منهما إلا المتبخَرٌ العالمء وكتاب أبي عيسى يصل 
إلى فائدته كل أحد من التاس'. 

أا الإمام المبارك بن محمّد» أبو السعادات» ابن الأثير الجزري 
(ت 606ه/ 1209م) فقال عنه: «كتاب الصحيح أحسن الكتب وأكثرها فائدة» 
وأقلها تكراراً. وفيه ما ليس في غيره من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال 
وتبيين أنواع الد : 

وقال العامة طاش كبرى زاده (ت935ه/ 1528م): «كتاب الصحيح 
احسن الکتب وآکثرها ترتيباً وآقلها تکرارا. .۲ . 

لا شك أن جوانب تفضيل كتاب الترمذي على صحيحي البخاري ومسلم 
تبقى جوانب خارجة عن الصخة والضعف» ولا يمكن لمن تمرّس بصناعة 
الحديث إلا أن يقم صحيح البخاري ثم صحيح مسلم على جامع الترمذي. 

4 - رغم أن هذه التراجم لم توضع لرفع الإشكال عن الحديث وتأاويل 
مختلفه فإِنْ لها علاقة وطيدة بهذا الموضوع سواء ما تعلق منها بالتراجم 
الاستنباطيّة أو حى المرسلة. 


فما التراجم الظاهرة فتشير انتباه القارئ إلى معنى الحديث وتوضّح ما 


(1) ابن طاهر (آبو الفضل محمد القيسراني ت 507ه/ ص1113م): شروط الأئمّة السََةَء 
دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 1405ه/ 1984م» ص24؛ وابن كثير: 
البداية والنهاية ج11 ص 67. 

(2) ابن الأثير جامع الأصول في أحاديث الرّسول بةء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» الطبعة الرَابعة 1404ه/ 1984م» ج 1ء ص114. 

(3) طاشكبري زاده (أحمد بن مصطفى ت968ه/ 1560م): مفتاح السْعادة ومصباح 
السيادة في موضوعات العلوم» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان (د. ط.ت) ج۰2 
ص 11. 
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يمكن أن يخفى من مدلولات ألفاظه وخصوصاً ما يرد منها بصيخة الاستفهام. 
تساعد على الوقوف على الناسخ والمنسوخ» فيرتفع بذلك التعارض بين 


الحديثين . 
وقد يصرَّح الترمذي بالتسخ» مثال N a‏ في الوضوء 
مما غيرت النار أخرج فيه حديث أبي هريره یه عن النبيّ بد قال : ا 


مما مشت التار ولو من ثور أقط› قال : فقال له ابن عباس : یا أا هريرة 
أنتوضًاً من الدهن؟ أنتوضًاً من الحمم؟ قال: فقال أبو هريرة: يا ابن أخي» 
إذا سمعت حديثاً عن رسول الله َة فلا تضرب له مغلا" . 

SS 
جابر ت ( 2 طب قال: خرج رسول الله هة وأنا معه» فدخل على امرأة من الأنصار‎ 
فذبحت له شاة فاکل» واتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضًاً لاظهر وصلى‎ 
ثم انصرف» فأتته بعلالة من علالة الشاة فأاكل ثم صلى العصر ولم يتوضا»›‎ 
قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ با‎ 
والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الٽوري وابن المبارك والشافعي وأحمد‎ 
وإسحاق: رأوا ترك الوضوء مما مشت النار وهذا آحر الأمرين من‎ 
رسول الله ي وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث الأزّل».‎ 

ما التراجم الاستنباطيّة هي وثيقة الاتصال بمختلف الحديث» ذلك أن 
تضم الترجمة لحكم زائد على الحديث من شانه آن ينه القارئ إلى أنه قد 
جمع بين هذا الحديث الذي أنقص تلك المسألة وبين الحديث الذي ذكرهاء 
وكانه يشير إلى أن الرَوّاة قد ينقص بعضهم من الحديث لفظة وبعضهم يأتي بها 
دون أن يؤر ذلك على الأصل»ء كما أن الترجمة التي تكون عن طريق 


)1( الترمذي : الشنن» كتاب الظهارة: 58 باب ما جاء في الوضوء مما غبّرت الٽار 
ج1 ص۰114 ح79. وهو حدیث صحیح . 

(2) الترمذي : المصدر نقسه»ء كتاب الظهارة: 59 پاب ما جاء في ترك الوضوء مما 
غبرت الثار ج 1ء ص116 - 117» ح80. وهو حديث صحیح . 
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الاستنتاج من سياق الحديث تساعد على تقوية فهم للمصتف وتوجيه نظر غيره 
إلى ما قد يخفى عليه . 

ما التراجم المرسلة ففيها تنبيه إلى معاني الحديث» وكأانها دليل مرشد 
للقارئ يقول له «أضف هذا الحديث إلى هذا الباب فإنه من جنسه ولا يختاط 
عليك بغيره» علماً وأ أغلب ما يستشكل من حديث إلما يرجع في الواقع إلى 
ذهن القارئ والسامعء لا إلى الحديث التبويّ. 
ذانيا: جهود الترمذي في الاختلاف الناتج عن اختلاف الرَواة: 
زيادة الثقة في متن الحديث: 

قد يكون اختلاف الحديث ناتجاً عن اختلاف الرَرّاة فى رواية الحديث 
بان ياتي البعض بزيأدة لا تأتي في رواية الآخرين في السّند او ال 

إلا أن نماد الحديث لم يطلقوا مصطلح مختلف الحديث على ما تعلق 
باختلاف السّند بل خصّوه بتعارض المتون مع بعضها أو مع أصل من الأصول 
الشرعيّة المعتمدة» فإذا وردت زيادة في المتن نبّه الترمذي إليها خلافا للبخاري 
ومسلم اللّذين يكتفيان بإخراج الوجهين. 

مثال ذلك آنه أخرج حديث أيّوب السختياني عن نافع مولى ابن عمر عن 
عبد الله بن عمر ون قال: «فرض رسول اله ية صدقة الفطر على الذكر 
والأنثى والحرّ والمملوك صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير. .» ثم أخرج 
حديث مالك بن آنس عن نافع عن ابن عمر وا عن الٽبيّ بي نحو حديث 
ايوب وزاد فيه «من المسلمين» قال الترمذي : «ورواه غير واحد عن نافع ولم 
يذكر فيه (من المسلمين)»". 

ووجه التّعارض بين الحديثين بسبب هذه الرّيادة أن الحديث الأول 
أوجب زكاة الفطر على كل نفس بشرَيّة وإن كانت كافرة» آمّا الحديث التّاني 
فلم يوجبها إلا على المسلمين. فهل خالف الرّاوي من هو أوثق منه» فتكون 


)1( الترمذي : السّنْن› کتاب الرّكاة: 5 پاب ما جاء في صدقة الفطر ج3 ص59 - 
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روایته شاد آو منكرة؟ آم أن الرّوایتين متساويتان؟ فعندها نتساءل: هل حصل 
السخ بين الحديثين؟ أو خحصّص أحدهما الآخر؟ 

إن الذي روى الحديث بزيادة في متنه هو الإمام مالك وهو عدل ضابط 
بل إمام في الحديث. e‏ بهذه الزيادة إذ تابعه عليها عمر بن نافع عن 
آبيه نافع شن ابن اغ کا تان الصخاك عن نافع عن ابن عمر” فلا 
يحكم على الحديث بالشذوذ ولا پالٽكارة لذا صخح البخاري حديث مالك 
ورجح العمل به وذلك ظاهر من ترجمة الباب فقال: «باب صدقة الفطر على 
العبد وغيره من المسلمين؛ء ورجح الإمام مسلم أيضاً حديث مالك دون أن 
يصرح بذلك» لکته آخرجه ارلا ڈ ثم آخرج الحديث دون زيادة من رواية غير 
مالك ثم أخحرجه عن الصحاك بالريادةء الأمر الذي يعني قبوله له بداية ونهاية. 


وتجدر الملاحظة بان الترمذي لم يتّخذ منهج الشيخين البخاري ومسلم 
في التعامل مع الرّيادة في المتن إذ لم يكونا يصرّحان بالريادة» إنّما اكتفيا 
بإخراج الوجهين معاًء آمّا الترمذي فييّن موضع الزيادة وصرَّح بما ريد وَمَنْ 
راء ولم ينص صراحة على قبولها لِمَا عرف عن المحدثين من قبولهم لزيادة 
التَقَة شرط ألا تكون شادة» فأغنت الإشارة إليها عن ذكر حكمها. 
ب - الشاة والمحفوظ ٠‏ 

من شروط وصف الحديثين بكونهما مختلفین لأن يتساويا في القَوّة» لكن 
الحكم کون هذا الحديث قوي دون الآخر ي يخضع إلى الكثير من النظر 
والاجتهادء فهو بدوره غرضة لاختلاف د وقد حَاوَل الترمذي أن 


(1) انظر: البخاري: الجامع الصحيح»› كتاب الرّكاة: 70 باب صدقة الفطر ج3 
ص2911 ح1503 وباب 71 ح1504. 

(2) انظر: مسلم: صحيح مسلم؛ كتاب الرّكاةء ح984 باب زكاة الفطر على المسلمين 
من التمر والشعير ج3» ص677. 

(3) انظر: الأحدب (خلدون): أسباب اختلاف المحدثين: دراسة نقديّة مقارنة حول 
أسباب الاختلاف في قبول الأحاديث وردّهاء الطبعة التانيةء جدّة 1987م» الباب 
الراب : مسائل تتعلق بالتصحيح والتضعيف ج2٠‏ ص150. 
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بزيل الإشكال والتعارض عن بعض الأحاديث بتضعيف أحدهما حتى لا يقرى 
على معارضة ما هو أقرى منهء وذلك باعتماد قاعدة ممق عليها بين 
المحدّثين : الشَاذ لا يُعارض المحفوظ). 

فأمّا السَادّ فهو الحديث الذي يرويه المقبول مخالفاً لمن هو أولى منه 
لكثرة عدد أو زيادة حفظ" وأمّا المحفوظ فهو مقابل للقّادء وهو ما رواه 
النقة مُخالفاً لمن هو دونه في القبول. 

مثال ذلك ما رواه حمّاد بن سلمة عن أبّوب السَختَيّاني عن نافع عن ابن 
عمر و أن بلالاً ان بِلَيْل فأمره التبيّ بل أن ينادي: إن العبد نا . 
حكم التّرمذي على هذا الحديث بالشَذوذ لأن حمّاد بن سلمة البصري 
(ت167ه/ 783م) مع أنه ثقة“ قد خالف النَّقاة الّذين رووا أن النْبيّ باز 
قال: «إِنْ بلالاً یرذن بلیل» فکلوا واشربوا حتَی يُرَذّن ابن أمٌ مکتوم»» ووجه 
الاختلاف بين الحديثين أن في حديث حمّاد أن بلالاً أن قبل الفجر فأمره 
الب عليه الصّلاة والسّلام أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نام؟» ومقتضى 
ذلك أن يمتثل بلال للأمر التبوي كما ورد في رراية أبي داود وفيها: «فرجع 
فنادى ألا إن العبد ناي“ . 

ثم إن حدیث حمّاد لا معنى له إزاء أحاديث التَقاة؛ لأنه تضمَّن فعلاً تم 
في الماضي بينما تضمَّن حديث الكَقاة أمراً فيما يستقبل. ولو أن النبنَ يل أمره 
بإعادة الأذان حين أذن قبل طلوع الفجر لم يصح أن يقول: «إِنٌ بلالاً يدن 
بليل) لذلك كله نقل الترمذي عن الإمام علي بن عبد الله الشعدي» ابن 


(1) انظر: نور الدين عتر: الإمام الترمذي 188 - 191. ومن تصرف الترمذي نستنتح أنه 
يُطلى الاد على الفرد المخالف سواء كان حديث لقة أو غير ثقة. 

(2) الترمذي: السّنن» كتاب الضلاة 149 باب ما جاء في الأذان بليل ج1» ص392»› 
ح203. وهو حدیث ضعیف . 

(3) انظر: الذهبي: تذكرة الحمَّاظ ج 1» ص202؛ وأبا نعيم الأصبهاني: جلية الأولياء 
ج۰6 ص 249؛ وابن حجر : تهذیب التهذيب ج3؛ ص11. 

(4) آبو داود: السّنن» كتاب الصّلاة 41ء باب في الأذان قبل دخول الوقت ج1› 
ص146» ح532. وأشار إلى ضعفه. 
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المديني (ت234ه/ 848م) أن هذا الحديث غير محفوظ وآنْ حمَّاداً قد أخطأ 
فيه. اول اع آحمد محمد شاکر رحمه الله تعالی آن يجمع بين 
الرّوايتين إسناداً إلى محاولة سابقة من أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي 
البستي (ت388ه/ 998م) في معالم السّنن"' . 
ج الحديث الضطرب؛ 

يعرف ف اه المضطرب بأنه الحديث الذي پروی مِنْ يبل راو واحدِ أو 
ا وجه مختلفة متساوية» لا مُرَّجّح بينها ولا يمكن ال 
والاضطراب علة قادحة في الحديث سواء تعلق بالسند أو تعلق بالمتن. 

وقد قدّم الحافظ أبو الفضل زين الذين عبد الرّحيم بن الحُسين العراقي 
(ت 806ه/ 1403م) مثالا لمضطرب المتن في جامع الترمذي وهو حديثه عن 
فاطمة بنت قيس عن النّبيّ بها أله قال: إن في المال لحمًا سوى الزكاة»» 
وعلق العراقي بأنّ هذا الحديث قد اضطرب في لفظه ومعناه: فرواه التّرمذي 
هكذا من رواية شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة» ورواه ابن ماجه 
من هذا الوجه أيضاً لكن بلفظ «ليس في المال حق سوى الركاة»* . 

إلا أن التقاد لم يسلمرا للعراقي هذا المثال لسببين: 

الأؤل: أن أبا حمزة ميمون الأعور القصاب الكوفي الرّاعي ضعيف» 
فيردٌ الحديث لضعف راويه لا للاضطراب. 

الثاني : أنه يمكن الجمع بين المتنين فيكون الح المُنْبّتٌْ متعلقاً بالحىَ 
المستحبَ كصدقة النفل وإكرام الضيف» ويكون الح المنفي هو الفرض . 


(1) انظر: شاكر (أحمد محنّد): تعليق على سنن الترمذي ج1» ص395 396. 

(2) انظر: نور الذين عتر: منهج اللقد ص410؛ وانظر: ابن الصلاح : علوم الحديث 
ص124. 

(3) انظر: العراقي: فتح المغيث ص110 - 111؛ والترمذي : التّنن» كتاب الرّكاة 27ء 
باب ما جاء في أن في المال حقَاً سوى الركاة ج3» ص48 - 49» ح659 _ 660؛ 
وابن ماجه: السّنن» كتاب الرّكاة» باب 3 ما ادي زكاته ليس بكنز ج1» ص570 
ح1789. 
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اما الترمذي فقد أخرج الحديث وعلق عليه بقوله: «حديث إسناده ليس 
بذاك» وأبو حمزة ميمون الأعور يُضعَّف» وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن 
الشعبي هذا الحديث قوله» وهذا آم يعني أن هذا الحديث يقف إسناده 
عند الشعبي من قوله وليس حديفاً للرّسول ية . وإذا تعارض قول البشر مع 
قول الرّسول ي فلا شك أن الوَحَيّ مُمَدّمٌ على الرّاي. هكذا يكون الترمذي 
قد فصل الترجيح على الجمع وذلك باعتماد الصّناعة الحديثيّة التي برز فيها 
وسبق فيها غيره. 
ثالثا: بيان الترمذي لمشكل الحديث في العقيدة: 

أخرج الترمذي حديث أبي هريرة وله قال: قال رسول الله ل : «ما 
تصدّق أحد بصدقة من طيّب» ولا يقبل الله إلا الظْيّب» إلا اخذها الرّحمن 
بيمينه وإن كانت تمرةء تربو في كف الرّحمن حتى تكون أعظم من الجبلء 
کما يري احدکم فلّه آو فصیل»“ . 

لا يخفى أن هذا الحديث قد نسب إلى الله تعالى اليمين» كما نسب إليه 
أخذ الصدقة بيده وتربيتها حى تكون أعظم من الجبلء وهذا الكلام مُشكل 
لأله يوهم التجسيم والله تعالی يقول واصفاً نفسه: لس کو :0 
[الشورى: 11]. فالآية تقتضي تنزيه الله تعالى عن التجسيم والتشبيه» وهذه هي 
العقيدة السّليمة التي عليها أهل السَنّة والجماعةء فما هو موقف التّرمذي من 
هذا الحديث وکیف آزال الإشكال عنه؟ 

لقد نقل التّرمذي عن غير واحد من أهل العلم ثبوت الرّوايات بنسبة 
اليمين إلى اله تعالى» كما أثبتوا له الترول كل ليلة إلى السّماء الدّنيا ولكنهم 
لا يسألون «كيف يكون ذلك». 

ذكر الترمذي أن هذا قول مالك بن أنس (ت179ه/ 795م)» وسفيان بن 


(1) كتاب الرّكاة: 27ء باب ما جاء أن في المال حقَّاً سوى الزكاة ج3» ص48» ح659 
660. 

(2) الترمذي: السّننء كتاب الرّكاة 28ء باب ما جاء في فضل الصدقة ج3» ص49 - 
50« ح661. وهو حدیث صحیح . 
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عيينة (ت198ه/ 813م)ء وعبد الله بن المبارك (ت181ه/ 797م) فكلهم قالوا 
في هذه الأحاديث «أمّروها بلا كيف)» ثم نقل عن إسحاق بن إبراهيم 
الحنظلي (ت 238ه/ 852م) قوله : «إما يكون التشبيه إذا قال: يد كيد أو مثل 
ید» أو سمع كسمع؛ أو مثل سمع› > وما إذا قال كما قال الله تعالى: يد 
وشح وبصر؛ ولا یقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا کسمع»› دا يکود 
تشبیهاًء وهو کما قال الله تعالی في کتابه: وس کینیی کی هو اسَيِيمُ 
آلِْ€ [الشورى: 11]. 

وبيّن الترمذي أن نسبة المع والبصر له تعالى قد ذكره الله كك في غير 
موضع من كتابه الكريم وأنْ الجهميّة - ومعهم المعتزلة - قد أنكروا كل 
أحاديث الصفات» ما ما ورد في القرآن الكريم من نسبة شيء إلى الله تعالى 
فتأوّلوه على غير ما فسّره به آهل العلم . 

هذا يکون الترمذي قد رفع الإشكال عن الحديث بالإيمان بما ورد بلا 
كيف؛ لان الكيف يتجاوز حدود العقل فيعجز عن تحديده لكن لا يملك 
إنكاره» وهذا هو منهج السلف في النصوص المثبتة للضفات" ومع آله منهج 
يقوم على مسلمات عقَليّة وأدلّة نقلبَّة متماسكة فإنَ الكثير من المسلمين لم 
يسلم به وحاول نجاوزه» وسيتضح لنا ذلك في موضعه من هذه الرّسالة إن 
شاء الله تعالى”* . 


)1( انظر: ابن تيميّة : مجموع فتاری ابن تيمية ج6 ص68 و88. 
(2) انظر: ابن فورك وجهوده في هذه الرسالة. 
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الإمام ابن خزيمة وجهوده يي مختلف الحديث 


1 ابن خزيمة والحديث التبويّ: 

ولد الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن 
بكر السّلمي التيسابوري السافعي سنة (223ه/ 837م) بنيسابور ونشأ بها“ 
وطلب الحديث منذ حداثة سنه فسمع من إسحاق بن إبراهيم بن راهويه 
الحنظلي (ت 238هھ/ 852م)» وأبي عبد الله محمد بن حميد بن حبّان الرّازي 
(ت230ه/ 844م)» وآبي بكر محمد بن أبان البلخي المستملي (ت244ه/ 
8,)» وآبي موسى إسحاق بن موسى الأنصاري الخطمي المديني 
(ت244ھ/ 8 85م)› وعلي بن حجر السشعدي ( ت 244ھ/ 858م(« ومحمد بن 
بشار بن بندار (ت252ه/ 866م) وغیرهم. . .* . 

كان ابن خزيمة قوي البادرة كثير الاظلاع غزير المادة“ فكان يحفظ 
الفقهيّات كما يحفظ القارئ السّورة» وكان برأيه التاقب وفكره الناقد شديد 


(1) انظر: البغدادي: هديّة العارفين ج6» ص29؛ وابن العماد: شذرات الذهب ج2ء 


ص262. 
(2) انظر: الذهبي: تذكرة الحفاظ ج2» ص721؛ والسّبكي: طبقات الشافعبّة الكبرى 
ج2» ص109. 


(3) انظر: هراس (محمد خلیل): مقدمة كتاب التوحيد لابن خزيمة» دار الجيل» بيروت»› 
ومكتبة الكليات الأزهرية»ء القاهرة (د.ط) 1408ه/ 1988م» ص4 - 11؛ وابن 
الجزري: طبقات القَرَاء ج۰2 ص97. 

(4) انظر: البخاري القنوجي: الاج المكلّل من جواهر مآثر الظراز الآخر والأوّل» دار 
اقرأ» بيروت» الطبعة الّانية 1404ه/ 1983م» 297؛ روابن كثير: البداية والتهاية 
ج11» ص149. 
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الحرص على تجلّب اذعاء الاختلاف بين الأحاديث أو بينها وبين الأدلّة 
الشّرعيَّة: روي عنه أله كان يقول: «لا أعرف أنه روي عن رسول اله يي 
حدیقان بإسنادین صحیحین متضاذان» فمن کان عنده فلیات به حنّی أؤْلّف 
OS‏ 

فالتف حوله طلبة كثيرون وروى عنه فحرّل العلماء منهم أمير المؤمنين 
في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت256ه/ 869م)» 
والإمام المتقن أبو الحسين مسلم بن الحجًاج التيسابوري (ت 261ه/ 874م) 
في غير الصحيحين”» وأبو علي التيسابوري (ت289ه/ 901م) والإمام أبو 
حاتم محمد بن حبان البستي صاحب التصانيف (ت354ه/ 965م) . 

توفي رحمه الله تعالى سنة (311ه/ 923م) وترك ما يزيد على مائة 
وأربعين كتاباً سوى المسائلء والمسائل المصتفة مائة جزء» وله فقه حديث 
بريرة ويا في ثلاثة أجزاء“ ومن مؤلفاته «كتاب التّوحيد» وكتاب «شأن 
العاء» والكتاب المعروف باسم «صحيح ابن خزيمة» ومعظمها كتب موْلَفة 
على طريقة المحدّثين. 
2 - صحيح ابن خزيمة ومختلف الحديث: 

لم يسم الإمام ابن خزيمة كتابه بالصحيح رغم أن ظهر الورقة الأولى من 
المخطوطة المحفوظة في مكتبة أحمد الثالوث باستنبول قد كتب عليها اصحيح 
ابن خزيمة» القطعة الموجودة منه»“ » وقد سمّاه الإمام جمال الدّين عبد الله بن 
يوسف الرّيلعي (ت762ه/ 1360م) بصحيح ابن خزيمة ٠‏ وسمّاه جلال 


(1) الخطيب البغدادي: الكفاية ص432 - 433. 

(2) انظر: السيوطي: طبقات الحمَّاظ: 313؛ وابن العماد: شذرات الذڏهب ج2ء 
ص262 - 263. 

(3) انظر: بروكلمان: تاريخ الأدب العربي ج4» ص37. 

(4) انظر: الأعظمي: مقَدّمة صحيح ابن خزيمةء المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى 
1ھهھ/ 1971م› ج1› ص23 - 25. 

(5) انظر مثلاً: الزّيلعي: نصب الرَاية ج1» ص315. 
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الذين السيوطي (ت 911ه/ 1505م) بصحيح ابن خزيمة ايف . 

لكنّْ المۇلّف نفسه كثيراً ما يشير إلى اسم كتابه بكونه مختصراً من 
المختصر من المسند كقوله: «كتاب الوضوء» مختصر المختصر من المسند 
الضحيح عن النبيّ كيه“ واشار أيضاً إلى هذا المختصر في كتابه «كتاب 
التوحيده فقال: «قد أمليت طرق هذا الخبر في كتاب المختصر من كتاب 
الصلادة» . 

بناء على ذلك يكون اسم الكتاب كما سمّاه المصتف امختصر المختصر من 
المسند الصحيح عن ابن بيا » ويكون اختصاراً لكتابه الكبير الذي ذكره مرّات 
في صحيحه «مختصر المختصرا“» ولم يذكر النّاريخ شيئاً عن كتابه الكبير كما 
لم يشر المهتمّون بالمصتفين ومؤلفاتهم إلى أماكن وجوده في مكتبات العالم» بل 
إن صحيحه أيضاً يكاد يكون مفقوداً إذ لا توجد منه إلا نسخة مخطوطة واحدة في 
إحدى وثلاثمائة ورقة» بها نقص» لكلّها صحيحة النسبة إلى مؤلفها . 

يهدف ابن خزيمة رحمه الله تعالى إلى تأليف كتاب مختصر» غاية 
الاختصار» يخرج فيه الأحاديث النبويّة الأكثر دلالة على أحكام المسائل»› 
مزيلاً الإشكال عنهاء نافياً للاختلاف الذي قد يبدو للنَاظر فيها؛ وكأنُ هدفه 
النهائي هر تفنين الفقه وبناؤه على أدلته من السَنَة النبوية. 

تجدر الإشارة إلى أن المتأمّل في هذا المصتف يجده لا يثير قضايا 
العقيدة ولا يتعرّض إلى الأحاديث المشكلة فيها. نلاحظ ذلك مثلاً عند ذكر 
المؤلف لحديث «التبشبش» وحديث «الملل» دون أن يعلق عليهما من الناحية 
العقائدية» بل نراه يسل منهما الفوائد الفقهية فحسب . 


(1) انظر: السشيوطي: تدريب الرّاوي ج1» ص109. 

(2) ابن خزيمة: صحيح ابن خزيمة ج 1» ص3. 

(3) ابن خزيمة» كتاب التوحيد ص351. 

(4) انظر مثلاً: ابن خزيمة: صحيح ابن خزيمة ج1» ص249 _ 288 _ 290 _ 296 

(5) انظر: الأعظمي: مقّمة صحيح ابن خزيمة ج1» ص24 - 32. 

(6) انظر: ابن زيمة: صحيح ابن خزيمة» كتاب الصّلاة 567» ج2» ص263 - 264» 
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وقد ابع ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه المنهح التالي: 

ه الاكتفاء غالباً بإخراج حديثِ أو حديثين في كل مسالةء ولا يزيد من 
عدد الأحاديث إلا إذا اقتضتها طبيعة المسألة التى يعالجهاء فعند ذلك قد يذكر 
عشرة أحاديث. ٠‏ 

ه الاقتصار على إخراج الأحاديث المسندة المرفوعة إلى النبنَ كه دون 
الآثار الموقوفة على الصحابة أو المقطوعة المنسوبة إلى التّابعين . 

: الالتزام بإخراج الحديث الصحيح الذي يتوفر فيه الشرطان التاليان‎ ٠ 

نقل العدل عن العدل بحيث يَسلم الرّاوري من كل أسباب الجرح. 

- الوصل من الرّاوي إلى الَبيّ ية من غير قطع أثناء الإسناد" . 

تنظيم هذه الأحاديث حسب موضوعاتها على محاور يسمَّيها كتباً 
ويقسمها إلى فصول يسمي كل واحد منها باباًء كما فعل الأئمَّة أصحاب 
الصحاح والسّنن قبله. 

٠‏ اختيار آفضل التراجم التي تعبّر عن مضمون الباب» وتوضح معاني 
الأحاديث وتزيل الإشكال واللبس عن الأفهام. 


3 تراجم صحیح ابن خزيمة : 

ه طول تراجمه: إن الظاهرة الملفتة للانتباه في صحيح ابن خزيمة 
وضوح تراجمه وطولها حتى تصبح أحياناً فقرة كاملة مكونة من عة جمل. من 
ذلك قوله: «باب ذكر التغليظ في تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس» 
والڌليل على أن قوله ية في خبر عبد الله بن عمرو: فإذا صليتم العصر فهو 
وقت إلى أن تصفرٌ القّمس» إنما أراد وقت العذر والضرورة والناسي لصلاة 
العصرء فيذكرها قبل اصفرار الشمس أو عنده» وكذلك اراد النَبيّ ية من 
أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدركهاء وقت العذر والضرورة 
والناسي لصلاة العصر حين يذكرهاء وفتاً يمكنه أن يصلي ركعة منها قبل 


= وكتاب الإمامة 17- 26 ج2» ص374 - 379. 
(1) انظر: ابن خزيمة: المصدر نفسه ج1» ص3. 
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غروب الشمس» لا أنه أباح للمصلي في غير العذر والضصرورة وهو ذاكر 
للعصر أن يؤخرها حتّى يصلي عند اصفرار الشمس أو ركعة قبل الغروب 
وثلاثاً بعد . 

ه تضمينه لأكثر من آبة قرآنية في تراجمه للاستدلال بها على حكم 
شرعيّ : من ذلك قوله: «باب ذكر صلاة الوسطى التي أمر الله كك بالمحافظة 
عليها على التكرار والتّأكيد بعد دخرلها في جملة الصلوات التي أمر الله 
بالمحافظة عليها وهذا من واو الفصل التي نقول إلّما على معنى التكرار 
والتأكيد» لا من واو الفصل» إذ محال أن تكون الصّلاة الوسطى ليست من 
الصلوات قال الث خق: «حفظوا عل السلوت رالكلوة الرشعل) [البقرة: 
8 فالصًلاة الوسطى كانت داخلة في الصّلوات التي أمر الله في أوّل الذكر 
بالمحافظة عليهاء ثم قال «والصّلاة الوسطى» على معنى التكرار والتأكيد وقد 
استقصيت هذا الجنس في كتاب الإيمان عند ذكر اعتراض من اعترض علينا 
فادعى أن الله كك قد فرق بين الإيمان والأعمال الصالحة بواو استئناف في 
قوله : ريت امنا ويوا الكَدلحَلي) [البقرة: ٠182‏ انتهت ترجمة الاب . 

ه تصدير الترجمة بقوله: «باب الدّليل على كذا ..» أو «باب ذكر 
الليل على كذا»» أو «باب ذكر الخبر الدَّالّ على كذا ٠..‏ وهذا كثير في 
صحيح ابن خزيمة. من ذلك قوله: «باب الدّليل على أن الوضوء لا يجب إلا 
من حدث؛ وقوله: «باب ذكر الدّليل على أن الوضوء لا يجب إلا بيقينِ 
رری)(3) 


وقد يأتي بلفظ الليل أثناء الترجمة كقوله: «باب كراهة معارضة خبر 


(1) ابن خزيمة: صحيح ابن خزيمةء كتاب الضلاة 18ء وانظر أيضاً: كتاب الصلاة 3 - 
8 30- 37 49 _ 108 135 149 262 293_ 294 _ 389 _ 427 _ 
2 _ 496 _ 510 _ 608.. ..» وكذلك کتاب الوضوء 89 _ 91 93_ 107 _ 
4-_ 147- 176- 200. 

(2) ابن خزيمة: المصدر نفسه» كتاب الصلاة 608 ج2 ص 289. 

(3) ابن خزيمة: المصدر نفسهء كتاب الوضوء 11» ج1» ص11 وكتاب الوضوء 19ء 
ج1» ص17. 
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التب عليه الصلاة والسّلام بالقياس والرّأاي والدليل على أن أمر التبيّ كا 
يجب قبوله إذا علم المرء به وإن لم يدرك ذلك عقله ورأيه. قال اله ك : 
لوا کان لوین ا مومت لدا شی اله وسو آنا أن يک هم ليه من رمي 
[الأحزاب: 36])' . 

٠‏ تحيّزه في تراجمه إلى الإمام الشافعي وتعصّبه ضدَ مخالفيه : يبدو ابن 
خزيمة رحمه الله تعالى شديد التَحيّرز إلى الأمام الشافعي» عظيم الاقتفاء لأثره 
في الفقه» فلم يخرج في آي ترجمة من تراجمه على مذهبه» بل نجده يأتي بهذه 
التراجم للاستدلال فيها على صخة مذهب الشّافعي كقوله: «باب ذكر البيان 
أن الله عز وجل وعلا أمر بغسل القدمين في قوله: واكم إلى الكَمنٍ) 
[المائدة: 6] لا يمسحهما على ما زعمت الرّوافض والخوارج› والدليل على 
صخة تأويل المطلبي رحمه الله تعالى أن معنى الآية على التقديم والتاخي”” . 

هكذا يريد أن يقنعنا في محاولة واضحة بان الإمام الشافعي قد أصاب 
في فهم الآيةء وآنها تأمر بغسل القدمين» ولم تأمر بالمسح» وأنْ من فهم من 
الآية آنها تأمر بمسح القدمين هم الخوارج والرّوافض وهم آهل البدع 
والأهواء المنحرفون عن السَنة المارقون عن الدين في رأيهء لذلك عقد ثلاثة 
أبواب للرَد عليهم في هذه المسألة وحدها. والحال أن الأئمَة قد اختلفوا في 
قراءة قوله تعالی : راڪم . 

فقرآها نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب بالنصب عطفاً على 
«آبیی» وقرآها ابن كثير وأبو عمر وحمزة وأبو بكر عن عاصم وخلف 
بخفض «وأرْجُلحمْ» ٠‏ ونتج عن هذا الاختلاف اختلافهم في نوع الطّهارة 
المطلوبة للرّجلين عند الوضوء: العّسل أو المسح. 


(1) ابن خزيمة: المصدر نفسه» كتاب الوضوء 112ء ج1٠‏ ص75. 

(2) ابن خزيمة : المصدر نفسهء كتاب الوضوء 128ء ج1» ص85. 

(3) انظر: القاضي (عبد الفتاح): البدور الرّاهرة في القراءات العشر المتواترةء دار 
الكتاب العربيء بيروت» الطبعة الأولى 1401ه/ 1981م» ص89؛ وابن عاشور: 
التحرير والتنوير ج6» ص1130. 
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فلم ينصف ابن خزيمة مخالفيه إذ ألحقهم بالخوارج والرّوافض" وهذه 
عادته رحمه الله تعالی وغفر له فهو لا يتسامح آبداً مع مخالفيه”” . 

4 - من جهود ابن خزيمة في مختلف الحديث: 
أ- وضع قواعد للجمع والترجيح: 

ه تأثر ابن خزيمة كثيراً بأستاذ أساتذته الإمام الشافعي مستنبط قواعد 
الجمع والتّرجيح بين مختلف الحديث» ويبدو ذلك واضحاً في تعامله مع 
الأحاديث النبويّة وفي محاولة تطبيق هذه القواعد على ما دونه من أحاديث. 

- من ذلك ما عرف من اختلاف بين الفقهاء في كلمات استفتاح الصلاةء 
منهم من اعتمد ما روي عن عمر بن الخظاب ول › ومنهم من اعتمد ما روي 
عن التب ية من افتتاح. لقد أخرج ابن خزيمة رحمه الله تعالى الخبرين معاً 
ثم فال: «وهذا صحيح عن عمر بن الخظاب أنه كان يستفتح الصلاة مثل 
حديث حارثة لا عن النبي هة ولست أكره الافتتاح بقوله: سبحانك اللَهْمّ 
وبحمدك» على ما ثبت عن الفاروق ط4 أنه كان يستفتح الصلاةء غير أن 
الافتتاح بما ثبت عن النْبيّ هة في خبر علي بن أبي طالب وأبي هريرة 
وغيرهما بنقل العدل عن العدل موصولاً إليه ية أحبٌ إلىّ» وأولى 
بالاستعمال» إذ إتباع سّة النَبنَ اة أفضل وخير من غيرها» . 

نلاحظ أن تأثر ابن خزيمة بالشافعي يبدو هنا في أربعة مواطن : 

الأؤل: في الفاقه معه أن الصحيح لا يعارض إلا بمثله. 

الثاني : أن رواية الأكثر عدداً أولى بالقبول من رواية الأقلٌ عدداً. 

القالث: أن سنة النَبنَ ب لا بُعدل عنها إلى غيرها من البشر. 


(1) انظر للتَوسع ابن رشد: بداية المجتهد ج1» ص155 - 162؛ والرّحيلي: الفقه 
الإسلامي وأدلته ج1» ص223 - 224. 


(2) انظر مثلاً: صحيحه ج1» ص17 - 21- 23 - 81 - 85» وج2؛ ص130 137 - 
5 _ 258. 


)3( أبن خزيمة: صحیح ابن خزيمة» كتاب الصلاة 82» ج1 ص237. 
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الرّابع: اختيار عبارات الشافعي لترجمة الباب كقوله: «الدليل على أن 
هذا الاحتلاف في الافتتاح من جهة اختلاف المباح . 

من ذلك أيضاً آنه آخرج حديث عبد الله بن عمر وا قال كان 
رسول الله ية يسبّح على الرّاحلة قبل أي وجه ويوتر عليهاء غير أله لا يصلي 
عليها المكتوبة” وترجم لباب هذا الحديث بإباحة الوتر على الرّاحلة في 
السّفر حيث توجَهت بالمصلي الراحلةء ثم عقد بابا اختار له من التراجم : 
«باب ذكر خبر غلط في الاحتجاج به بعض من لم يتبخر العلم ممن زعم أن 
الوتر على الرّاحلة غير جائز» أخرج فيه حديث جابر بن عبد الله وا قال: 
«كان رسول الله ي يُصلي في السفر حيث توجُهت به راحلته فإذا أراد 
المكتوبة أو الوتر أناخ فصلى بالأرض»*. 

حاول ابن خزيمة أن يجمع بين الحديثين بل صرح بان الخبرين جميعاً 
متفقان مستعملان وكل واحد من الصّحابيين أخبر بما رأى النبيّ يي يفعله» 
فيجب إجازة خبريهما معاً. ثم قال: «فجائز أن يوتر المرء على راحلته كما 
فعل الب ية وجائز أن ينيخ راحلته فينزل فيوتر على الأرض إذ إن النبيّ يا 
قد فعل الفعلين جميعاًء ولم يزجر عن أحدهما بعد فعله» وهذا من اختلاف 
المباح (إلى أن يقول): وليس شيء من سنه بل مهجوراً إذا أمكن 
استعماله» وإلّما يرك بعض خبره ببعض إذا لم يكن استعمالهما جميعاً وكان 
أحدهما يدفع الآخحر في جميع جهاته» فحينئذ طلب التاسخ من الخبرين 
والمنسوخ منهما» ويستعمل الناسخ دون المنسوخ). 


ثم نه ابن خزيمة إلى آله لو جاز لأحد أن يدفع خبر ابن عمر بخبر جابر 


(1) راجع ما سبق من قواعد الشافعي في موطنه من هذه الرّسالة ص325. 
(2) ابن خحزيمة: صحیح ابن خزيمة» كتاب الصّلاة 555» ج۰2 ص249 والحديث عند 


البخاري : الجامع الصحيح› كتاب التقصير 9» باب ينزل للمكتوبة ج۰2 ص474»› 
1098. 
ح‌ 


)3( ابن حزيمة: المصدر لقسه» کتاب الصلاة 556» ج۰2 ص249 - 250« والحديث 
صخحه ابن خزيمة رغم أن في سنده راوياً صدوقاً كثير الخطا. 
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لكان آجوز لآخر آن يدفع خبر جابر بخبر ابن عمر؛ لأنْ حديث ابن عمر في 
وتر التب ب على الرّاحلة أكشر أسانيد وأثبت وأاصح من خبر جابرء إلا أن 
القاعدة تفرض استعمال الخبرين معا ما دام هناك وجه للجمع بينهماء وإعمال 
الدليل أولى من إلغائه. هنا أيضاً نرى تأثير الإمام الشّافعي رحمه الله تعالى في 
المؤلف حيث طبق القواعد التالية : 

الأولى: أن الإشكال يطرأً عادة من عَلَط فيمن يحتجٌ بالحديث وليس 
الإشكال راجعاً إلى الحديث التبوي. 

التانية : صدور الفعلين عن التب بل - في صفتين - للمسألة الواحدة هو 
من اختلاف المباح فيجوز كلا الفعلين . 

القالثة : لا شيء من ستة التب ية مهجوراً إذا أمكن استعماله. 

الرابعة : إذا تعارض الخبران وكان أحدهما يدفع الآخر في جميع جهاته 
كان أحدهما ناسخاً والآخر منسوخاً فيعمل بالتاسخ ويترك المنسوخ. 

الخامسة : الترجيح بالأكثر إسناداًء فللعدد فضل الحفظ على الواحد. 

الشادسة: الترجيح بالأصح والأثبت» ورد ما عدا ذلك. 

ه لا يعني ذلك كله أن ابن خزيمة رحمه الله تعالى لم يسجل إضافة إلى 


هله القواعد من آي وجه من الوجوه» بل له إضافات كثيرة تضيق هذه الرسالة 
بذکرها جمیعاً یمکن آن نشیر إلى بعض منها : 

إذا زجر النبيّ ية عن فعل ثم أمر بفعل ما قد زجر عنه فان هذا الأمر 
أمرٌ إباحة. مثال ذلك زجر لبي َة عن الصلاة بعد العصر وأمره بعد ذلك 
بالصلاة بعد غروب الشمس صلاة تطرّع. ومثاله في القرآن الأمر بالاصطياد 
علد الإحلال من الإحرام". 

- إذا اخحتلف حديثان أحدهما مثبت لفعل والآخر ناف له وجب قبول 
المثبت دون النافي المنكر له. فمن قال لم يفعل النبيّ بي كذا ليس بمخبر ولا 


)1( انظر : ابن خزيمة : صحیح ابن خحزيمة» کتاب الصلاة 569› ج۰2 ص266 - 267. 
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شاهد» فلا يجوز آن یحتح بالانکار على الإثبات. وتطبہیق هذه القاعدة کثیر 


غ ا 


- الكت لا يكون خلاف الطق ولا يجوز الاحتجاج بالسّكت على 
النطق. مثال ذلك نهي النبيّ َة عن التطرّع بعد الصبح حتّى تطلع الشمس 
وبعد العصر حتى تغرب. لکن ما هو حكم ما سكت عنه من تطرّع بعد 
طلوعها مباشرة وبعد مغيب حاجبها مباشرة؟ 

للإجابة عن هذا الشؤال عقد ابن خريمة باباً يمنع فيه التطوّع عند طلوع 
الشمس حتى ترتفع في الصّباح ويمنع التَطرّع عند غروب حاجبها حتى يغيب» 
وجعل ترجمته ١باب‏ الرّجر عن تحري الصّلاة عند طلوع الشّمس وعند 
غروبهاء والدليل على أن الشكت لا يكون خلاف التطق ولا يجوز الاحتجاج 
بالشكت على النطق . . .» . 


- الترجيح بالبدهيّات : كثيراً ما يستعمل ابن خزيمة بدهيّات الأمور عند 
ترجيحه بين الأحاديث» وهو يأتى بعبارة مخصوصة دالّة على ذلك فيقول: 
«والعلم محيط أن كذا. ..». 


مثال الترجيح بالبدهيّات قوله: «باب الزخصة في الوضوء بسؤر الهرة» 
والدليل على أن خراطيم ما يأكل المينة من السّباع وممّا لا يجوز أكل لحمه 
من الدوابً والظيور إذا ماس الماء الذي دون المَلّتين ولا نجاسة مرثيّة 
بخراطيمها ومناخيرها أن ذلك لا ينجس الماءء إذ العلم محيط أن الهرّة تأكل 
الفار وقد أباح البيّ به الوضوء بقفضل سؤرها. .. خلا الكلب... وخلا 
ا 

مثال ذلك أيضاً ذكره للدليل على أن لا توقيت في قدر الماء الذي 


(1) انظر مثلاً: المصدر نفسهء كتاب الصلاة 132 _ 535 _ 536 _ 537 _ 538 _ 645. 

(2) ابن خزيمة: المصدر نفسه» كتاب الصّلاة 564 وانظر أيضاً: كتاب الصّلاة 565. 
ج2» ص255 ۔ 260. 

(3) ابن خزيمة: المصدر نفسه» كتاب الوضوء 79ء ج1» ص54. 
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يتوضًأ به المرء وقوله: «والعلم محيط أنهم إذا اجتمعوا على إناء واحد 
يتوضًّأون منه فن بعضهم أكثر حملاً للماء من بعض»" . 
ب - إرجاع الاختلاف إو الإشكال إلى الوهح والغفة: 

لقد ترسخ في ذهن ابن خزيمة بشكل قاطع لا يقبل الجدل أن حديث 
رسول الله به لا يُمكن أن يختلف ويتناقض لأله وحي من عند الله تعالى. ولا 
يجوز للوحي أن يكون مُتضادَاً» كما أن مقام النْبرَّة مقام البيان والمّدوة» وين 
تم أصبح الاختلاف بين الأحاديث أمراً غير وارد بالمرّة. وما بَدَا منها مختلفاً 
قَمَرَدٌ الاختلاف والإشكال راجع إلى المتعامل مع هذه الأحاديث وليس راجعاً 
إلى التصض. 

لذلك نرى ابن خزيمة رحمه الله تعالى يترجم للباب ناصًاً على الوهم أو 
الغفلة أو الخطأ الذي طرأ على سامع الحديث ثم يتولى رفع الإشكال في ذلك 
الباب نفسه أو يعقد باباً غيره ليْوضصح الأمر بل قد يُضيف إليهما ثالثاً . 

وهذه نماذج تبيّن ذلك نكتفي فيها بالإشارة إلى كلامه دون أن نذكر 
الأمثلة لهاء لكن مَنبّهين إلى مواطنها في صحيحه ليسهل الرّجوع إليها عند 
الحاجة. 

ه الغلط في الاحتجاج بالخبر: مثاله قول ابن خزيمة: «باب ذكر خبر 
غلط في الاحتجاج به مَّن لم يتبخر بالعلم فتوهّم أن النْبيّ ب لم يكن يقرأ 
بسم الله الرّحمن الرّحيم في الصْلاة في فاتحة الكتاب ولا في غيرها من 
السو 7 

ر 

مثاله أيضاً قوله: «باب الرّحصة في الجمع بين المغرب والعشاء في 
السّفر بذكر خبر غلط في معناه بعض من لم يُحسن صناعة الفقه» فتأوّل هذا 
الخبر على ظاهره» وزعم أن الجمع غير جائز إلا أن يَجِدٌ بالمسافر الكَمَ( . 


)1( ابن خزيمة: صحیح ابن خحزيمة» کتاب الوضوء 93 ج1 ص62 - 63. 
)2( ابن حزيمة: المصدر نقسه › کتاب الضلاة 98 ج1“ ص 249. 
)3( ابن حزيمة : المصدر نقسه› کتاب الصلاة 375» ج۰2 ص 81. 
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٠‏ الغفلة عن الحديث: مثاله قوله: «باب ذكر بيان إغفال مَنْ زعم أنّ 
الآعاء بما ليس في القرآن غير جائز في الصَلاة المكتوبة» وهذا القول خلاف 
سنن التبيّ بل الابتة. قد دعا النبيّ ية في أوّل صلاته ووسطها وآخرها بما 
ليس في القرآن" . : 

ه حسبان معنى في الحديث معارضاً لمعنى حديث آخر: لابن خزيمة 
هنا عبارتان: فعل الماضي» وفعل المضارع. مثال الأول قوله: «باب ذكر خبر 
رُوي عن التب ية في صفة. . صلاته جالساًء حسِبَّ بَعْض العلماء آنه خلاف 
هذا الخبر الذي ذكرناه“ . ومثال الثاني قوله: «باب ذكر عدد صلاة التب كلا 
بالڵيل بكر خبر مُجْمَّل غير مَمَّسّر قد يحسب بعض من لم يتبخر العلم أنه 
خلاف بعض أخبار عائشة في عدد صلاة التب ية بالليل»” . 

: تخيل التضاد والاختلاف: مثاله قول ابن خزيمة رحمه الله تعالى‎ ٠ 
«باب ذكر الخبر الذي قد يُخْيّل إلى بعض من لم يتبخر العلم آنه خلاف خبر‎ 
. ابن عباس هذا الذي ذکرته»“‎ 

٠‏ السبق إلى القلب: هذه عبارة أخرى يأتي بها ابن خزيمة ليْبيّن أن 
الاختلاف والاستشكال راجعان إلى المتعامل مع الحديث. مثاله قوله: «باب 
ذكر خبر ثالث أَحَالةُ يسبق إلى قلب بعض من لم يتبخر العلم آنه يُضاد 
الخبرين الذين ذكرتهما فَبْلّ في البابين المتقدمين»“ . يمكن أن نلاحظ من 
خلال قوله: «أخاله يسبق» أن التضاد لم يقع ولكنْ الحس التنزيهي عند ابن 
خزيمة كان قوياًء لذا فصل أن يرفع الإشكال قبل وقوعه. 


(1) ابن خزيمة: صحیح ابن خزيمة» كتاب الصلاة 81 ج1 ص236 والحديث الذي 


آورده صحیح . 
(2) ابن حزيمة: المصدر نفسه» کتاب الصلاة 548 ج۰2 ص239 والحديثان 


صحيحان . 
(3) ابن خحزيمة: المصدر نفسه› کتاب الصلاة 499 ج۰2 ص 191» والحديثان 
صحیحان . 


)4( ابن خزيمة: المصدر نفسه» کتاب الكلاة 500 ج۰2 ص 192» والحديث ضعيف. 
(5) ابن خزيمة: المصدر نفسه» كتاب الصَلاة 501» ج۰2 ص192 والحديث صحیح . 
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٠‏ العم دون دليل: كثيراً ما نجد ابن خزيمة يرفع الإشكال عن الحديث 
بإيراد عبارة: «ضد قول من زعم» في هذه الحالة يُقَدّم الرّاي الذي يراه صواباً 
الاه ثم يورد هذه العبارةء ومثاله قوله في ترجمة طويلة : «باب إيجاب الغسل 
من الإمناء وإن كان من غير جماع... ضدَ قول من زعم أن الإمناء إذا كان 
بعد الجنابة وبعد الاغتسال "٠...‏ مثاله أيضاً قوله: «باب إباحة النَيمّم 
بتراب السّباخ ضدَ قول من زعم من أهل عصرنا أن التَيمَم بالسّبخة غير جائز 
وقول هذه المقالة يقود إلى أن التيمَم بالمدينة غير جائز إذ أرضها سبخة» وقد 
حبر النْبنَ با آنها طيبة أو طابة . 

توم الإشكال والاختلاف: مثاله قوله: «باب التغليظ في مرور 
الحمار والمرأة والكلب الأسود بين يدي المْصلي بذكر أخبار مُجملة قد توهَّم 
بعض من لم يتبخر العلم أنه خلاف إخبار عائشة: «كان اللَبيّ ية يُصلي وأنا 
معترضة بينه وبين القبلة»"ء مثاله أيضاً قوله: «باب الرّخصة في استعانة 
المُنَوَصّئ بمن يصبَ عليه الماء ليطهرء» خلاف مذهب من يتوم من المتصرفة 
أن هذا من الک“ . 

ج - الجمع بين المُجمَل والفشر: المختصر والنقصّى: 

یکاد ينفرد صحيح ابن خزيمة بره العجيبة على الجمع بين الأحاديث 
وخصوصا بين ما يُسمّيه بالخبر المختَصَر الذي يوهم معنى معيّناًء والخبر 
المتقصي الذي يفهم منه معنی أوضح وأشمل . 

والأمثلة على الأخبار المجملة التي يأني بها ابن خزيمة في صحيحه 
مُمَسرة عديدة جتاًء بل تغظي معظم أبواب الكتاب» وتبرهن بوضوح وجلاء 


(1) ابن خزيمة: المصدر نفسهء كتاب الوضوء 176ء ج1» ص117 وفي ترقيم الأبواب 
خلل ظاهر. 
)2( ابن خزيمة: المصدر نفسه» کتاب الوضوء 201 ج1 ص 133» والحديث 


1 
(3) ابن حزيمة : المصدر نقسه » کتاب الصلاة 292 ج۰2 ص 20» والحديث صحیح . 


)4( ابن خزيمة: المصلر سه »› کتاب الوضوء 157« ج1 ص 101 102. 
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على أن هذا الإمام خبير في فنّ الجمع بين الأحاديث المختلفة وإزالة الإشكال 
عن أي دی ظط مشک 

ويمکن أن نفهم من تراجمه التي يختارها لأبواب كتابه آله يُزيل الإشكال 
بذكر الأحاديث المفسّرة لما كانت الأحاديث المَجمّلة قد ذكرته باختصار» 
وتجلباً للإطالة سأكتفي بمثالين اثنين: وهما يدان على غيرهما من جنسهما: 

ه المثال الأوّل: الوضوء من الحدث: عقد ابن خزيمة كه باباً احتار 
له من التراجم قوله: «باب ذکر خبر روي مُختصراً عن رسول الله َة أوهم 
عالماً ممّن لم يُميّر بين الخبر المختصر والخبر المْنَمَّصى أن الوضوء لا يجب 
إلا من الحدث الذي له صوت أو ريح ثم عقد باباً ثانياً يزيل فيه الاختلاف 
المتبادر إلى الذهن وترجم له بقوله: «باب ذكر الخبر المتقصّى للفظة 
المختصرة التي ذكرتها»» وقدّم فيه الدليل على أن النَبيّ ية إتما أعْلَمَ أن لا 
وضوء إلا من صوت أو ريح عند مسالة سيل عنها في الرّجل يُخْيّل إليه أنه قد 
حرجت منه ريح فيك في خروج الرّيح» وكانت هذه المقالة عنه ڳلل: دلا 
وضوء إلا من صوت أو ريح جواباً عا عنه سنل فقط لا ابتداء كلام 
مقطا بهذه المسألة إيجاب الوضوء من غير الرّيح التي لها صوت أو رائحة» 
إذ لو كان هذا القول منه ابتداء من غير تقدمة مسالة لكانت هذه المقالة تنفي 
إيجاب الوضوء من البول والنوم والمذي» إذ قد يكون البول لا صوت له ولا 
ريح › وكذلك اللوم والمڏي» ثم أخرج الحديث المتقصى عن أبي هريرة ظط 


(1) انظر مثلاً: كتاب الوْضوء 8 9- 10- 11- 99-22-21 100 142- 143- 
6- 147- 155- 156» وكتاب الصّلاة» 2- 3- 26-25 50-37-35 
1 52 53 _ 244 245 246 247 248 _ 249 _- 250 _ 251 252 _ 
3-_ 276- 277- 279 280 281 282 283 _ 292 _- 293 _ 294 _ 343 
344 - 346 _- 347 _ 414 - 415 _ 442 443 _ 447 _ 448 _ 499 _ 500 _ 
1 _ 502 _ 509 510 516 - 517 - 518 - 568 وكتاب الإمامة» 2 ... 


)2( ابن خزيمة: المصدر نقسه» کتاب الوضوء 21« جا ص18؛ وابن ماجه: السنن› 
كتاب الظهارة» 74ء باب لا وضوء إلا من حدث» ج1 ص 171» ح513. 


والحديث صحیح . 
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قال رسول الله مَل : ١إذا‏ جد احدكم في بطنه شيتاً فشكل خرج منه شيء أو 
لم یخرج فلا یخرجنّ حتی یسمع صوتاً آو یجد ریحا» . 

٠‏ المثال الثاني : المرور بين يدي المصلي: أخرج ابن خزيمة حديث 
أبي جهيم طب في المارَ بين يدي المصلي ماذا عليه فقال: «لو كان أن يقوم 
آرت خا ھن ا س ت ا 

والح په حديث آبي ر وهذا من باب التغليظ في المرور 
بين يدي المصلي . لکٽه أخرج بعده حدیغاً يعارضه وهو حديث المظلب بن ابي 
وداعة یه قال: «رأيت رسول الله ية حين فرغ من طوافه ات حاشية 
المطاف فصلى ركعتين وليس بينه وبين الظوافين أحَدّه ومع أن في إسناد هذا 
الحديث مقالاًء فإِنٌ ابن خزيمة اعتمده دليلاً ليثبت به أن هذا التغليظ المُتقدَم 
في المرور بين يدي المصلي إنما هو إذا كان المصلي يصلي إلى سترةء أمّا إذا 
كان يصلي إلى غير سترة» فالمرور بين يديه مّباح. 

وعقد ابن خزيمة باباً اختار له من التراجم قوله: «باب ذكر الخبر 
المفتر للفظة المجملة التي ذكرتها والبيان أن التي لا إنما أمر المصلي إلى 
سترة يمنع المارّ بين يديه وأباح له مقاتلته إذا صلى إلى سترة» لا إذا صلى إلى 
غير سترة» وأالحق بذلك كله بابا آحر لذكر الخبر المُمَْسّر للفظة المجملة في 
الباب المتقدم ولإيصاح أن الب هة إنما أباح للمصلي مقاتلة المارّ بين يديه 
بعد منعه من المرور مرّتين» لا في الابتداء إذا أراد المرور بين يديه . 


(1) ابن خزيمة: صحيح ابن خزيمة» كتاب الوضوء 22ء ج 1ء ص18 - 19؛ ومسلم : 
صحيح مسلم» كتاب الحيض› > ح98 باب الدليل على أن من تيقّن الظهارة ثم شك 
في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك» ج 1> ص276. والحديث صحيح . 

(2) ابن خزيمة: المصدر نفسه» كتاب الصّلاة» 279» ج2» ص14؛ والبخاري: الجامع 
الصحيح» كتاب الصّلاة 101. باب إثم المارّ بين يدي المصلي» ج1» ص482› 
10 ومسلم : صحيیح مسلم: كتاب الصلاة ح۰261 باب منع المارٌ بين يدي 
المصلي» ج1» ص362. 

(3) ابن خزيمة: المصدر نفسهء كتاب الصّلاةء 280ء ج2» ص14 - 15» وفيه ابن 
جُريج وهو مُدلس وقد عنعن» فهر حديث ضعيف . 
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إن القارئ لصحيح ابن خزيمة يحصل على الفرائد الحديثيّة والفوائد 
الفقهية في جو من الإكبار وحلاوة البحث العلميّ حيث يجد تسلسل المعاني 
وترابط الأفكار وسهولة قبول ما يُمَدّمه الكاتب من مادّة حديثيّة وفقهيّة لإتقان 
صنعها ودقة نظمها وسلامة إخراجها. 
د - رفع الاختلاف بين الأحاديث بالتخصيص: 

هذا نوع آخر من آنواع الجمع بين مختلف الحديث تفن فيه ابن خزيمة 
رة الله اتغال رأة مارا فى صك واا لاطا الى لا قات 
هذه الرّسالة سأكتفي بذكر مشالین اثنين» وهما يدلان على E‏ رة 
رحمه الله تعالی في تعامُله مع الأحاديث النبوية وكيفيّة إرجاع بعضها إلى بعض 
حتی يعمل بھا جمیعاً ولا يهمل منها واحدٌ. 

ه المثال الأوّل: إباحة الصّلاة في الأرض كلها مع الّهي عن الصَلاة 
في مواطن معينة. 

آخرج ابن خزيمة رحمه الله تعالى حديث أبي ذرَ ي : «أينما أدركتك 
الضلاة فصل» نهو مسجد“ ثم قال: «أخبار النَبي يا جعلت لنا الأرض 
كلها مسجداً وطهوراً من هذا الباب» يعني باب إباحة الصلاة على الأرض كلها 
بلفظ عام مراده حاص کما اختار له من الفط تراجمه» وعقد ابن خزيمة بعده 
باباً لإباحة الصّلاة في مرابض الغنم وفي المقبرة إذا بشت أخرج فيه ما يدل 
على ترجمة الباب. 

إلا آنه ترجم في باب مُوال بال[ّجر عن اتخاذ القبور مساجد» وقدَم فيه 
الليل على أن فاعل ذلك من شرار التاس» وبين في ترجمته أن قوله ي : 
(1) انظر مثلاً: ابن خزيمة: المصدر نفسهء كتاب الوضوء 36 42 _ 43 44 - 70 _ 

1 - 72 73 وكتاب صلاة 3 15 16- 48- 49- 55 _ 56 _ 140_ 141 


_ 565 - 563 - 562 - 367 - 366 - 269 _ 268 -_ 267 _ 266 -_ 265 - 264 
.610 _ 609 _ 584 _ 583 _ 6 


(2) ابن خزيمة: المصدر نفسه» كتاب الصلاة» 4 ج۰2 ص؟. وهر حدیث صحیح . 
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«آين ما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجدا وتوله: «جعلت لنا الأرض مسجداً 
وطهوراً) لفظة عامَّة مرادها خاصَء فلا تشمل جميع الأرضين» إِنّما أراد 
بعضها لا جميعهاء إذ لو أراد جميعها لكانت الصّلاة فى المقابر جائزة» 
ولجاز الّخاذ القبور مساجد» ولكانت الصّلاة في الحمَام وخلف القبور وفي 
معاطن الإبل جائزة» والحال أن النَبِيّ بيه فد نهى عن الصّلاة في هذه 
المواضع» وهذا دليل على أن هذه اللفظة عامَّة يراد بها الخاص . 

وليؤكد ذلك أخرج الأحاديث الصحيحة في النهي عن اتخاذ القبور 
مساجد» والرّجر عن الصّلاة في المقبرة والحمَام» والتهي عن الصّلاة خلف 
القبور وعن الصلاة في معاطن الإبل"" . هكذا يزول التّعارض بين الأحاديث 
فلا يدعي مدع بان الحديثين مختلمان› إّما بينهما عموم رخصروص . 

٠‏ المثال الثاني : إباحة إنشاد الشّعر في المسجد والتّهي عنه: 

أخرج ابن خزيمة رحمه الله تعالی حدیث عمرو بن شعيب عن آبيه عن 
جدّه قال: نَهّى النبيّ َة عن البيع والابتياع» وآن ينشد الضوال» وعن تناشد 
الأشعار» وعن التَحلّى للحديث يوم الجمعة قبل الصّلاة - يعني في 
المسر 7 . 

لقد ساق ابن خزيمة هذا الحديث للرّجر عن إنشاد الشعر في المساجدء 
إلا أنه آحرج أيضاً حديغاً يعارضه: وهو حديث أبي هريرة وله قال: مر عمر 
بحسّان وهو ينشد في المسجده فلحظ إليه» فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو 
خير منك ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الث أسمعت رسول الله يا 
يقرل: اجب عني» الله يده بروح القدس؟ قال: نعم . 


(1) انظر: ابن خزيمة: المصدر نفسه» كتاب الصلاة 266 267 . 268 269, ج2» 
ص6 - 8. 

(2) ابن خزيمة: المصدر نفسه كتاب الضلاةء 583 ج2» ص275 وحسنه الألباني. 
انظر: الأعظمي: تعليق على صحيح ابن خزيمة» المكتب الإسلامي» الظبعة الأرلى» 

(3( ابن خحزيمة: المصدر نفسه ص84 5» ج۰2 ص 275. وانظر: البخاري: الجامع ت 
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هذان حديثان مختلفان» لكن جمع ابن خزيمة بينهما بأنْ النهي كان بلفظ 
مراده خاصّ› بل جاء بحديث آبي هريرة طبه ليؤکد أن النهي عن تناشد بعض 
الأشعار في المساجد لا عن جميعهاء إذ آباح النبيّ يه لحسان بن ثابت ملك 
أن يهجو المشركين في المسجد» ودعا له آن يؤيّده بروح القدس ما دام مجيباً 
عن النْبيّ ية . وهكذا يرتفع الاختلاف والتضاد. 

- رفع الاختلاف بإباحة الفعلين محا 

٠‏ الاختلاف من جهة المباح: هذا مسلك آخر من مسالك الجمع بين 
الأحاديث المختلفةء قد برز فيه الشافعي من قبل وتبنّاه ابن خزيمة وبرع فيه» 
وأكثرَ من إيراد وجوهه”". وسنكتفي هنا بمثال واحيٍ لوضوح هذا المسلك 
ولتقذم الحديث فيه مع الشافعي رحمه الله تعالی : 

أخرج ابن خزيمة رحمه الله تعالى حديثين مختلفين في صفة سَلَامِهِ عليه 
الضلاة والسلام ا لرل انه کان یسلّم عن یمینه حتّی یری 
بیاض خڌه» وعن شماله حتّی يبدو بياض خده» والاني آنه کان ا فى 
الضلاة تسليمةً واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشَقَ الأيمن شيعا » والحديثان 
ضعيفا الإسناد“ لكنّْ الحديث التاني له شواهد صحيحة أخرج ابن خزيمة 
بعضاً منها . ومع ذلك لم يجه المؤلف إلى إسقاط أحد الحديثين ورأى الجمع 
بينهماء» لذلك عقد باباً لصفة السام في الصلاة أخرج فيه حديث التسليمتين› 
ثم عقد بابأ بعده لإباحة الاقتصار على تسليمة واحدة من الصّلاةء ولإقامة 
الدليل على أن تسليمة واحدة تجزئ» وأكد أن هذا من اختلاف المباح» 
ال ف بن انر عة راع رر انر ن 


= ا اللاةء 68 باب الشعر في المسجد ج1» ص456» ح453. 

(1) انظر مثلاً: ابن خزيمة: المصدر نفسه» كتاب الوضروء 39 - 134 وكتاب الصّلاةء 
82 _ 100 106 _ 110 - 154 - 203 234 - 437 525 _ 556 - 635 - 
681.. 

(2) ابن خزيمة: المصدر نفسه» كتاب الصّلاة» 233 234 ج1» ص359 - 360. 

(3) انظر: الأعظمي : تعليق على صحيح ابن خزيمة ج1» ص359 - 360. 
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٠‏ الترخيص في الفعل الذي يبدو منهبًاً عنه في الحديث: هذا مسلك 
آخر من مسالك رفع الإشكال عن الحديث اتبعه الإمام ابن خزيمة رحمه الله 
تعالی» وآکثر منه في صحیحه" . 

ولهذا المسلك صور مختلفة يطول الكلام في تفصيلهاء لكن يمكن أن 
نذكر مثالا واحداً للترخيص في الفعل الذي يبدو للسامع منهبَاً عنه» وهو 
حدیث عبد الله بن عمر وا قال: رايت النبي ي إذا جد به السّير جمع بين 
المغر ت والعشاء . 

قد يتوم من يسمع هذا الحديث أن الجمع غير جائز إلا أن يجدَ 
لیاف ا م ادر اى ن رة ر اه الى أن فقا اة 
في الجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء وإن لم يجد بالمسافر 
السّير» يخرج فيه حديث معاذ بن جبل وه قال: جمع رسول الله ب في 
سفرة سافرها» وذلك في غزوة تبوك» فجمع بين الطّهر والعصر وبين المغرب 
والعشاءء قال: قلت: ما حمله على ذلك؟ قال معاذ: أراد أن لا يحرج 
مته . بل أضاف إليهما باباً ثالثاً للرّحصة في الجمع بين الصّلاتين في 
السفر» وإن كان المرء نازلاً غير ساثر وقت الصلاتين» وذلك حتى ينفي كل 
وهم يمكن أن يطرأ على المتعامل مع الحديث ومُريدِ استنباط الأحكام الشرعية 
منه. وقريبٌ من هذه المسألة ما نجده كثيراً في تراجم ابن خزيمة من نفي 
التعارض بحمل الأمر على الفضيلة لا الفريضة. من ذلك قوله: بان أمر 


(1) انظر مثلاً: ابن خزيمة: صحيح ابن خزيمة» كتاب الصلاة» 26- 77- 375 376 
377 378 _- 461 - 466 - 547 _ 548 _ 569 _ 601 _- 602 _ 603 _ 604 - 
5 _ 622 - 696 _ 701 - 703 _ 704. 


(2) انظر: ابن خزيمة: المصدر نمسهء كتاب الصلاةء 5 ج2› ص 81. وانظر: 
مسلم : صحیح مسلم› كتاب المسافرين› ح44 باب جواز الجمم بين الصلاتين في 
السَفر ج1٠‏ ص488. 

(3) ابن خزيمة: المصدر نفسه» كتاب الصّلاةء 376» ج2 ص81. وانظر: مسلم: 


صحیح مسلم› كتاب المسافرين› ح53 باب الجمعم بين الصلاتين في الحضر ج1 
ص 490. 
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البن ب بإعادة الصلاة التي نام عنها الإنسان أو نسيهاء من الغد لوقتها بعد 
قضائها عند الاستيقاظ أو عند ذكرهاء أمر فضيلة لا أمر عزيمة وفريضة'. 
و - الترجيح بالائبت إسندا: 

ه شدة تحرّي ابن خزيمة في الحديث: اشتهر ابن خزيمة رحمه الله 
تعالى بشدّة تحريه في قبول الأحاديث المنسوبة إلى رسول الله َة حى أنه 
كان يتوفف في تصحيح الخبر لأدنى كلام في الإسناد فيقول: «إن صح الخبر» 
أو «إن ثبت هذا» ونحو ذلك . 

من الأمثلة المؤكدة لذلك ترجمته لفضل الصلاة التى يستاك لها على 
الاد الي لا بتاك لها إن مخ الشبره وإخراجه ليت عن طريق تة بن 
إسحاق بن يسار (ت150ه/ 767م) ثم قال: «آنا استشنيت صخة هذا الخبر لأني 
خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من محمّد بن مسلم وإلّما دلسه 
عنه» . مثاله أيضاً إخراجه لحديث عبيد الله بن عبد المجيد عن عبد الرّحمن بن 
أبي الرّناد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة ظهي أن النْبي َيه قال : «الهرّة 
لا تقطع الصلاة). ثم إخراجه لهذا الحديث من طريق ابن وهب عن أبي الرّناد 
بهذا الحديث موقوفاً غير مرفوع ثم قوله: ابن وهب أعلم بحديث آهل المدينة 
من عبيد الله بن عبد المجيد“» وعبيد الله هذا هر أبو علي البصري وهو من 
رجال البخاري ومسلم بل أخرج حديثه الأئمَة السَنَّة» لكن لمّا خالفه ابن 


(1) ابن خزيمة: نفس المصدرء كتاب الصّلاةء 394» ج2» ص96. رانظر أمثلة أخرى: 
كتاب الصلاةء 135 395 _ 443 - 466 _ 517 _ 518. 

(2) انظر: السيوطي تدريب الرّاوي ج1» ص109 

(3) ابن خزيمة: صحيح ابن خزيمةء كتاب الوضوء 105ء» ج1ء ص71 وعلق عليه 
الألباني بقوله: ابن إسحاق مدلّس ولم يصرح بالتحديث» ولذلك خرجته في الضعيفة 
ص1503. 

(4) ابن خزيمة: المصدر نقسه» كتاب الضلاةء 291 ج2» ص20. وانظر: ابن ماجه: 
السنن»ء كتاب الطهارةء» 32» باب الروضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك ج1 
ص۰131 ح369. وهو حدیث ضعیف . 

(5) انظر: ابن حجر: تقريب التهذيب ج1» ص536. 
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وهب وهو أحفظ منه لحديث آهل المدينة فإ ابن خزيمة تحرّى في نقل خبره 
وعلق على ذلك في ترجمة بابه بقوله: «إن صح الخبر مُسنداً فان في القلب من 
رفعه؛ ومعنى ذلك أنه لم يطمئنٌ إلى رفعه فيكون موقوفاً على أبي هريرة طله لا 
من كلام التبوًة" . 

ه نقد الرّواة والمتون: كثيراً ما نجد ابن خزيمة رحمه الله تعالى ينقد 
رواة الحديث ويرجَح بين الأخبار بناء على نقده ذاك. وهذان مثالان موجزان 
ينان عمله النتقدي : 

الأؤّل: أخرج حديث أبي هريرة طب في سهو التب ية في صلاته من 
طريتق الرّهري ورد فيه قوله: «ولم يسجد سجدتي السّهو حين ينه الاس" . 
علق ابن خزيمة على هذا الحديث بان ابن شهاب الرَّهري قد أدرج هذه 
الجملة في الحديث ولیست من كلام آبي هريرة› فسها الرّاوي في الخبر 
وأوهم الخطأ في روايته ولم يحفظ القَصّة بتمامهاء فأوهم أن هذا الخبر 
خلاف الأخبار الثابتة أن النَبيّ ية سجد يوم ذي اليدين بعد ما أتم صلاته. 

الثاني : عقد باب للتسليم في كل ركعتين من صلاة التطوَّع صلاة اليل 
والتهار جميعاً اعتمد فيه على حديث ابن عمر وها مرفوعاً: «صلاة اللّيل 
والتهار مثنى مثنى»” . ثي عقد باباً لذكر الأخبار المخالفة لهذا الحديث والتي 
تفيد أن تطرّع النهار أربع لا مثنى» منها حديث عن عبيدة بن معتب أبي 
عبد الرّحيم الكوفي الصرير» ونْقَدَهُ بقوله: «عبيدة بن معتب لث ليس ممن 
يجوز الاحتجاج بخبره عند من له معرفة برواة الأخبار. 

ثم نقل عن الأئمّة آراءهم في عبيدة فإذا هو ضعيف» رغم أن حديثه عند 


(1) انظر أمثلة أخرى في: صحيح ابن خزيمة ج1» ص75 - 113 - 228 - 229 - وج2» 
ص39 _ 103 _ 152 181 191- 221 223- 343 - 359... 

(2) ابن خزيمة: المصدر نفسهء كتاب الصلاة 424» ج2» ص124. وهو ضعيف من 
أجل العلّة القادحة. 

(3) ابن خزيمة: المصدر نفسه» كتاب الصلاةء 524 ج2» ص214؛ وصخحه الاألباني . 
انظر : الأعظمي : تعليق على صحيح ابن خحزيمة ج2 ص214. 
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البخاري في تاریخه وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه"' . 

ومشال نقده لمتون الأحاديث ما أخرجه من طريق العلاء بن صالح 
الكوفي التيمي أو الأسدي أن القنوت في الوتر سُنَّة ماضية. لم يقتنع ابن 
خزيمة بمتن هذا الحديث ورأى رأياً غيرهء فتوجه إلى متن الحديث بالتقد قائلاً 
بان القنوت إنما هو سنّة ماضية في الفجر لا في الوترء فلعلّه انمحى من كتابه 
ما بين الفاء والجيم» فصارت الفاء شبه الواوء والجيم ربّما كانت صغيرة تشبه 
التاء فلعلّه لمَّا رأى أهل بلده يقنتون في الوترء وعلماؤهم لا يقنتون في الفجر 
توهَّم أن خبر البراء إنما هو من القنوت في الوتر. 

ثي أكد نقده هذا بإخراج رواية عن سفيان التّوري تثبت صخة رأيه وقال: 
سفيان التوري أحفظ من مائتين مثل العلاء بن صالح وقد روى الئوري 
وشعبة وهما إماما أهل زمانهما في الحديث أن الَبن لا قنت في الفجر. 

من هذا الباب أيضاً حكمه بقرّة الرّاوي لترجيح حديثِ على غيره» وهذه 
أمثلة لذلك : 

- أصحابنا يقولون التوري أخطأ في هذا الحديث» وأنا أقول غير مستنكر 
لسفيان أن يروي هذا عن معاوية وعن غيره. . . 

- والضحيح ما قال بشر بن المفضل وهكذا قال معمر والّوري” . 

- الحكم لعبد الله بن موسى على محمد بن جعفر محال لا سيما في 
حديث شعبة» ولو خالف محمد بن جعفر عدد مثل عبد الله في حديث شعبة 
٠ ES‏ 


- غير جاتز أن يحتجَ بعبد الكريم عن مجاهد على الّهريّ عن عبيد الله بن 
)5( 
الله . 


(1) انظر: اہن حجر: تقريب التهذيب ج 1ء ص 548. 
(2( أبن خزيمة: صحیح ابن خزيمة ج 1ء ص 268. 
(3) ابن خزيمة: المصدر نفسه ج2› ص 13. 

(4) ابن خزيمة: المصدر نفسه ج2»› ص 24. 

(5) ابن خزيمة: المصدر نفسه ج2» ص26. 
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زا - ذقي الاختلاف ببيان تاريخ الششريع: 

معلوم أن بناء أي أمّة يحتاج إلى سنوات من البذل والجهد كما يحتاج 
إلى تشريعات متدرّجة تواكب نمو هذه الامَّة وابتناءها على القواعد السّليمة. 
كان وجود السخ في الأحكام أمراً عاديا في كل أمَة» سواء التسخ جزنياً 
(تنقيح القانون) أو كلا (إلغاء فصل قانوني). 

فإذا وجد حدیثان متعارضان من كل وجه ولم يتيسّر الجمع بينهما كان 
من الضروري الرجوع إلى تاريخ التشريع للبحث عن المتقذّم منهما في الرّمن 
فيكون منسوخاً والمتأخر فيكون ناسخاًء فيعمل بالّاسخ ويترك المنسوخ لأنّ 
الشرع أبطله وألغى مفعوله. 

مثال اعتماد السخ لنفي التّعارض والاختلاف بين الأحاديث أن ابن 
خزيمة رحمه الله تعالى أخرج حديث واثل بن حجر وله «أن الرّسول ب كان 
يضع رکبتيه قبل يديه إذا سجد» ورأاى المصتّف أن يجعل هذا آوّل حديث في 
هذه المسألة واختار له من التراجم: «باب البدء بوضع الركبتين على الأرض 
قبل اليدين إذا سجد المصلي» إذ هذا الفعل ناسخ لما خالف هذا الفعل من 
فعل التب ب والأمر به»" . 

ان حدیث عبد الله بن عمر وا آنه کان یضع يديه قبل رکبتیه وقال: 
کان رسول الله هة يفعل ذلك» فحکم عليه بالنسخ واختار آن يترجم له بقوله : 
«ذكر خبر روي عن النبيّ با في بدئه بوضع اليدين قبل الرّكبتين عند إهوائه 
إلى السجود منسوخ» غلط في الاحتجاج به بعض من لم يفهم من أهل العلم 
أنه منسوخ» فرأآى استعمال الخبر والبدء بوضع اليدين على الأرض قبل 
الرک: 

وليؤكد ابن خزيمة رأيه القائل بنسخ حديث ابن عمر رغم صخته بل 
وأصخيته على حدیث وائل آخرج حدیث مصعب بن سعد عن سعد ویب قال : 


(1) اہن خريمة: صحیح ابن خزيمة» كتاب الصّلاق 170 ج۰2 ص8 31› والحديث 
ضعيف من أجل وجود ضعيف فى إسناده ثم قد تفرد به . 
ص جر يف في ۽ نم فد نهر 
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«كنّا نضع اليدين قبل الرّكبتين» فأيرنا بالرّكبتين قبل اليدين». مع أن هذا 
الحديث ضعيف أيضاً لوجود ضعيفين في إسناده" فان ابن خزيمة رضي 
التسخ» وجعل هذا الحديث دليلاً على أن الأمر بوضع اليدين قبل الرّكبتين 
عند التتجود منسوخ» وأ وضع الرّكبتين قبل اليدين ناسخ» إذْ كان الأمر 
بوضع اليدين قبل الركبتين مقدماً والأمر بوضع الركبتين قبل اليدين مؤخراء 
فالمقدم منسوخ والمؤتر ناسخ. لكن نُمَادَ الحديث والفقهاء لم يُسلّموا لابن 
خزيمة رأيه ونازعوه فيه . 
ح - اعتماد لغة فلعرب لإزلة الإبشكال عن الحديث: 

النبيّ ية عربيّ» والحديث الذي شرع به للناس أمور دينهم ووضح لهم 
به معالم شريعتهم وبين لهم به معاني كتاب الله الكريم هو آيضاً عربيّ . لذا 
كان من الضروري اعتماد لسان العرب لرفع الإشكال الذي يطرأ على فهم 
حدیث ما. 

مثال اعتماد لغة العرب لإزالة الإشكال عن الحديث التبوي ورفع 
الاختلاف بينه وبين غيره من أحاديث ما ذكره ابن خزيمة من حديث عن 
عبد الله بن مسعود طلب عن النْبيّ ية أنه قال: «صلاة الرْجل في الجميع 
تفضل صلاته وحده بخمس وعشرين). هذا الحديث مخالف لحديث 
عبد الله بن عمر ويا عن البيّ ية أله قال: «صلاة الرّجل في الجميع تفضل 
على صلاته وحده سبعاً وعشرین درجة)“ . 


(1) هما إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل؛ وابنه إبراهيم بن إسماعيل: انظر: 
الأعظمي : تعليق على صحيح ابن خزيمة ج 1» ص319. حديث ابن عمر صحيح لكنْ 
حديث سعد ضعيف جداً. 

(2) انظر مثلاً: ابن حجر: فتح الباري ج2» ص 241. 

(3) ابن خزيمة: صحيح ابن خزيمةء كتاب الإمامة» 1» ج2» ص363؛ وانظر: أحمد: 
المسند ج 1»> ص437؛ وصخحه الأعظمي في تعليقه على صحيح ابن خزيمة ج2» 
ص 363. 

(4) ابن خزيمة: صحیح ابن خزيمة» كتاب الإمامةء 1»› ج2 ص 364+ وانظر: البخاري : 
الجامع الصحيح» كتاب الأذان 30: فضل صلاة الجماعة ج2» ص109» ح645. 
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للخروج من هذا الاختلاف بيّن ابن خزيمة أن العرب فد تذكر العدد 
للشّيء ذي الأجزاء والشعب من غير أن تريد نفياً لما زاد على ذلك العددء 
وأنْ التب ية لم يرد بقوله حمسا وعشرين آنها لا تفضل بأكثر من هذا العدد. 

تجدر الملاحظة أيضاً أن ابن خزيمة قد لا يُخفي انفعاله إذا رأى تعدَياً 
على لخة العرب عند فهم حديثِ أو آية, قرآنيّة كقوله: «وهذه فضيحةء لم 
نسمع عربيّاً قظ ممّن شاهدناهم ولا حكي لنا أن أحداً تقذّمنا ممن يُحسن لغة 
العرب من آهل الإسلام ولا ممّن قبلهم أطلق هذه اللفظة»" . 

والحاصل أن اعتماد لسان العرب أحد آليات فهم الحديث وسبيل من 
سبل رفع الإشكال ومنع الاختلاف في الفهم» عرّل عليه ابن خزيمة رحمه الله 
تعالی في صحیحه لکن تعویله عليه کان في كتاب التوحيد أكثر» وسنراه في 
ا الرّسالة إن شاء الله تعالى. 
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الإمام البيهقي وجهوده في مختلف الحديث 
من خلال الشنن الكبرى 


1 البيهقي والحديث التبوي : 

في ظل الخلافة العبَاسيّة يام انحطاطها وتمرّق وحدة المسلمين وتفرقهم 
دويلات متناحرة» ففي العراق بويهيّون» وفي مصر والشام فاطميّون» وفي 
الأندلس ملوك الظوائف». فاأثر ذلك في انخرام الأمن وثورات الجند والأزمات 
الاقتصاديّة وغلاء الأسعار وكثرة الضرالب وانتشار الأصوصية" . ولد أبو بكر 
أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي سئة أربع ا 0 في 
خسروجرد من قرى بيهق. والبيهقي نسبة إلى بيهق ناحية كبيرة من نواحي 
نيسابور» تشتمل على ثلاثمائة وإحدى وعشرين قرية” . لم تمنع هذه الظروف 
السيثة المد العلمي والتقافي من الانتشار» ولكتها ساعدت على تقلص التجديد 
والابتکارء لذا امتازت ل الفترة بالجمع أكثر من الإضافة. وؤجد الكثيرُ من 
ايوخ والأساتذة الذين يجمعون الفنون المختلفة» فطلب البيهقي العلم في 
مقتبل عمره ورحل من أجله إلى العراق والجبال والحجاز. 


(1) انظر: ابن الأثير: الكامل ج7» ص325؛ وابن العماد: شذرات الذهب ج3» 
ص192 _ 204 - 226. 

(2) ابن كثير: البداية والتهايةء ج12 ص94؛ والسبكي : طبقات التافعيّة ج4› ص8. 

(3) انظر: ياقوت (شهاب الدين عبد الله الحمري ت626ه/ 1228م): معجم البلدانء 
مطبعة السعادة» مصر» الظبعة الأرلى 1324ه/ 1906م» ج1» ص537 - 538؛ 
والزحيلي : مرجع العلوم الإسلامية: تعريفهاء تاريخهاء أئمّتهاء علماؤهاء مصادرهاء 
كتبهاء دار المعرفةء الطبعة الثّانية» 1412ه/ 1992م» ص 261. 
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وسمع بخراسان وبقية البلاد التي سار إليها" فكان من شيوخه أبو 
عبد الله محمد بن محمد الحاكم النيسابوري» المعروف بابن البيع (ت 405ھ/ 
4,ءم)» وأبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني 
(ت406ه/ 1015م)» والمحدّث المفسّر المؤرّخ أبو عبد الرّحمن محمد بن 
الحسين السلمي (ت325ه/ 936م) وغيره”” . 


جمع البيهقي علم الحديث والفقه» وخبر علل الأحاديث وأوجه الجمع 
بينهما” فاقبل عليه الظلبة من كل قطر إسلامي واجتمعوا حوله ينتفعون بعلمه» 
منهم شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي 
(ت 481ه/ 1088م)» والحافظ المسند أبو زكريّاء يحيى بن عبد الوهّاب» ابن 
منده الأصبهاني (ت11كه/ 1117م)ء وأثنوا عليه النناء الحسن» وأكبروا فيه 
فقهه وإمامته وحفظه وقناعته بالیسیر وتحلیه بالرهد والورع وحسن التألیف . 

لقد صف البيهقي كتباً لم يسبق إليهاء عَدّ منها كارل بروكلمان ثلاثة 
وعشرين كتاباً وبلغ إحصاء الذكتور نجم عبد الرحمن خلف لموْلّفات 
البيهقى خمسين كتابا» منها معرفة السنن والآثارء السنن الكبرىء السنن 
القغرفة دلائل النبرّة» شعب الإيمانء تخريج أحاديث الام 


توفي ر حمه اله تعالى سنة ثمان وخحمسین وأربعمائة للهجرة بنیسابور 


(1) انظر: البخاري القنوجي: التاج المكلل ص29؛ والذهبي: سير أعلام النبلاء ج18› 
ص 163. 

(2) انظر: حسن (سيّد كسروي): مقدمة تحقيق محرفة السنن والآثار للبيهقي» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى 1412ه/ 1991م» ج1» ص18 _ 19. 

(3) انظر: الذهبي: تذكرة الحفاظ ج3 ص1133؛ وسير أعلام النبلاء ج18» ص169. 

(4) انظر: ابن الجوزي (أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ت597ه/ 1200م): المنتظم في 
تاريخ الملوك والأمم» دائرة المعارف العثمانيّة» حيدرآباد (د.ط) 1357ه/ 1938م» 
ج8» ص242. 

(5) انظر: بروكلمان: تاريخ الأدب العربي ج6» ص229 - 232. 

(6) انظر: خلف (نجم عبد الرحمن): الصناعة الحديثية في السنن الكبرى للاومام البيهقيّ› 
دار الوفاء للظباعة والتشر والتوزيع» الظبعة الأولى 1412ه/ 1992م» ص76. 
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ونقل تابوته إلى بیهق ودفن بها" . 
2 السّنن الكبرى ومختلف الحديث: 

يعرّف العلامة السَيّد الشريف محمد بن جعفر الكتّانى (ت 1345ه/ 
7ءم) كتب السّنن بأنها «الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية من الإيمان 
والظهارة والصلاة والرّكاة إلى آخرها» وعد منها سنن البيهقي” . 

وإذا تتبعنا «السنن الكبرى» وجدنا هذا المصتف قد احتوى على واحد 
وسبعين كتاباً في مسائل الأحكام هي التّالية: الظهارةء الصّلاةء الجمعة 
صلاة الخوف» صلاة العيدين» صلاة الخسوف» صلاة الاستسقاءء الجنائزء 
الركاةء الصيام» الحجء البيوع» الرّهن» التفليس» الحجر» الصلح» الحرَالةء 
الضّمان» الشركة الوكالةء الإقرارء العاريةء الغصب. الشفعة» القراض›ء 
المساقاةء الإجارةء المزارعةء إحياء الموات» الوقف. الهبات» اللقطةء 
الفرائض» الوصاياء الوديعة» قسم الفيء والغنائم» قسم الصدقات» التكاح» 
الصداق» القسمة والّشوزء الخلع والظلاق» الرّجعة» الإيلاء» الظهار» 
اللعانء العدَة» الرّضاع» الفقات» الجنايات» الديات» القسامة» قتال آهل 
البغي» المرتدء الحدودء السرقة» الأشربةء السّير» الجزية» الصيد والذبائح» 
الصحاياء السّبق والرّمي» الأيمانء النثذورء آداب القاضي» الشهادات» 
العوى والبيّنات العتقء الولاءء المدبرء المكاتب» عتق أمّهات الأولاد. 

کما نجده قد قشم کل كتاب من هذه الكتب إلى أبواب وجعل تحت كل 
باب مجموعة من أحاديث الأحكام الفقهيَّة عددها حسب إحصاء الدكتور نجم 


عبد الرّحمن خلف تسعون وأربعمائة وسنّة وعشرون ألف حديث (26490)(° 


(1) انظر: الذهبي: العبر في خبر من غبر ج3٠‏ ص91؛ رابن حجر: لسان الميزانء دائرة 
المعارف العثمانيّة بحيدرآباد (د. ط.ت) 1329ھ/ 1911م» ج5» ص 232+ وابن 
خلكان: وفيات الأعيان ج1» ص25؛ رالبغدادي : تاريخ بغداد ج 5» ص473. 

(2) الكتاني: الرسالة المستطرفة ص32 - 33. 

(3) خلف (نجم عبد الرّحمن): الصناعة الحديثيّة في السّنن الكبرى» ص 109 وعليه 
اعتمدت في هذا المبحث. 
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يكرّر الكثير منها لفوائد فقهيَّة» ويدغمها بآيات من القرآن الكريم إذا لزم 
ا 

- ونلاحظ أيضاً أن «السّنن الكبرى» للبيهقي قد احتوى على عدد كبير 
من الآثار عن الصحابة والتابعين والأئمَة بعدهم وچا 1 

- كما نجد في طيّاته الكثير من كلام أئمّة الحديث في نقد الرّجال 
وتصحيح الأحاديث وتضعيفها. وقد لا يكتفي بالتقل عنهم بل ينقد آراءهم 
ويستدرك عليهم كاستدراكه على الإمام الشافعي في ثبوت حديث الصلاة في 
الزلزلة واستدراكه على الإمام البخاري في رواية حديث قراءة القرآن 
للحائض” الأمر الذي يدل على شخصيّة مستقلة للمؤآف. 

- إذا أورد ممّا أخرجه البخاري أو مسلم صرح بذلك» وأضاف إلى 
تخريجه فوائد حديثيّة. من ذلك قوله: «رواه مسلم» إلا أنه لم يثبت لفظ 
التسليم» وقد أثبته البخاري وغيره من الأئمّة“ . بهذا يكون كتابه كالمستخرح 
على الصحيحين» وفوائد المستخرجات معلومة» من آهمّها : 

# زيادة الألفاظ المذكورة في الحديث» فربّما دلت على زيادة حكم. 

# علرّ الإسناد وقلة الوسائط. 

# وة الحديث بكثرة الظرق للترجيح عند المعارضة. 

- قد تفرد بلطائف لا نجدها في غيره» كإيراد لأحاديث يتبادر إلى الڏهن 
آنها خارجة عن أبواب الفقه» وإدراجه لأحاديث البرّ والضّلة في آبواب 
الحضانة وأحاديث الاستثذان في كتاب الحدود وكثيراً من أحاديث الفضائل في 
كتاب قسم الفيء وهكذا. . . 

في السّنن الكبرى نجد الحديث الصحيح وغيره. لذلك عني البيهقي ببيان 


(1) انظر مثلاً: البيهقي: السّنن الكبرى ج2» ص279. 

(2) البيهقي: المصدر نفسه ج3» ص343. (3) البيهقي : المصدر نفسه ج1» ص89. 
)4( البيهقي : المصدر نفسه ج2› ص 336. 

(5) انظر: العراقي: فتح المغيث ص19 - 20. 
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درجة أحاديثه للتميّز بينها والاعتماد على الصخيح منها والترجيح بالتبات» وهو 
لا ينقد مروبات غیره فقط بل قد ينقد مرویاته الخاضة؛ كقوله بعد رواية حدیث 
صلاة التسبيح : «فذکره یمعناه وزاد: صغيره وکبیره» قبل قوله: سره وعلانیته› 
وکأته سقط علي او عَلّى شَيْجي في الإمادي 

3 - جمعه بین مختلف الحديث : 


1- إرجاع الاختلاف إلى الوهم: 

يبدو أن الإمام البيهقي قد تأثر كثيراً بالإمام الشّافعي وهذا أمر طبيعي إذا 
علمنا أن مؤْلّف السّنن الكبرى شافعيّ المذهب» بل له الفضل الكبير في 
توضيح معالمه ونشره بين التاس» حى قيل: «ما من شافع إلا وللشّافعيَ عليه 
منة» إلا أبا بكر البيهقي فإنً له المنة على الشسّافعيّ لتصانيفه في نصرة 


مذه». 


كما تأر بالإمام ابن خزيمة وأكثرّ لتقل عنه ويكتيه دوماً بقوله: «أبو 
بكر بن إسحاق» ° وقد كان هذان الإمامان يرفضان الاختلاف بين الأدلَة 
الشرعيّة وينفيان وجود حديثين مختلفين. واشتهر ابن خزيمة بتحديه لمن زعم 
أن له حديثين من هذا الّوع ودعاه للاستظهار بهما مؤگداً ائه سيؤلف بينهما . 

بناء على ذلك نهج هؤلاء الأئمة الثلاثة طريقة موخدة هي الحرص على 
الجمع بين الأحاديث وتجتب تعطيل أي واحدِ منها على أساس أن استعمالّ 
الدليلين معاً أوْلى من تعطيل أحدهماء ونجد البيهقي يرفض الظعن في الأخبار 
بالتوهّم وينبّه إلى الأحاديث التي يوهم ظاهرها الاختلاف والإشكال ويسعى 
إلى إزالة هذا التعارض الموهوم. 

من ذلك أنه أخحرج حديث أبي واقد الليثي ڪه أن رسول اله ب كان 
يقرأ في الأضحى والفطر بقاف والقرآن المجيد» واقتربت الساعة وانشق 


)1( البيهقي : السّنن الكبرى ج2» ص 336. 
(2) انظر: الذهبي: تذكرة الحمَاظ ج3» ص1133. 
(3) انظر مثلاً: البيهقي: السّنن الكبرى ج3» ص58. 
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القمر"» وأخرج بعد ذلك حديث العمان بن بشير ظله أن رسول الله 4 
كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبّح اسم ربّك الأعلى» وهل أتاك حديث 
الغاشية» وربّما اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما ثم أخرج حديث سلمة بن 
جندب وهب قال: «كان رسول الله ية يقرأ في العيدين بسبّح اسم ربك 
الأعلى» وهل آتاك حديث الغاشية* . 

إن قراءة الرّسول بل في العيدين تختلف ظاهرياً بين حديث أبي واقد 
الل و هه رج اتا و ك وا د ا ي ب 
الأزل على سورتي ق والقمرء بينما نص الحديثان الآخران على سورتي 
الأعلى والغاشية 

لكنّ البيهقي يُصرَح بأنْ هذا ليس من اختلاف الحديث» إلّما هو اختلاف 
موهوم وتعارض مزعوم لا مستند له ولا دليل. بل يفي أن ڀُقال هذا يحکي 
قراءة كانت فى عيد» وهذا يحكى قراءة كانت فى عيد غيره» وقد كانت أعياد 
على عهد الب لاف فیکون ا مادقا انه ا ذکر فی العید» ویکون غیره 
صادقاً آنه اا ا ولا يخفى أن هذا الكلام قد قاله الشافعي 
رحمه الله تعالى من قبل وصرَح البيهقي باه من کلامه نقلاً عن(“ 
ب - اللختلاف المباح: 

عقد البيهقي رحمه الله تعالى باباً لكيفيّة الخروج من الصلاة بالتسليم 
مرّتين» أخرج فيه حديث التسليمتين بشواهده ومتابعاته. ثم عقد باباً آخر أورد 
فيه حديث التسليمة الواحدة بشواهده ومتابعاته. وكانت النيجة أن أصبح لدينا 


)1( مسلم : صحیح مسلم؛ كتاب العيدين › ح 14 - b15‏ يقرا به في صلاة العيدين ج2 
ص 607. 

)2( مسلم : المصدر نفسه» کتاب الجمعحة. ح62 ما يقرا به في صلاة الجمعة» ج۰2 
ص 598. 

(3) الدارمي: السنن» كتاب الضلاة 221؛ وأحمد: المسند ج2» ص411 والحديث 


)4( البيهقي : السنن الکبری ج 3» ص295 والحدیث صحيح . 
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مجموعة من الأحاديث المختلفة: فهل يكون الخروج من الصّلاة بتسليمة 
واحدةٍ بحيث تکونُ الثانية غير جائزة أو منسوخة؟ آم أن الخروجَ من الصَلاة 
لا يكون إلا بعد التسليمة الثانية بحيث أن من لم يأت بها تكون صلاةُ ناقصةً؟ 

حى ولف البيهقي بين هذه الأحاديث المختلفة إختار للمجموعة الأولى 
الترجمة التالية : «الاختيار في أن يسم تسليمتين؛ بينما اختار للمجموعة الثانية 
الترجمة التالية «جواز الاقتصار على تسليمة واحدة» وعلق على هذا الاختلاف 
بقوله: «وروي عن جماعة من الصحابة ون أنهم سلموا تسليمة واحدةٌ» وهو 
من الاختلاف المباح والاقتصار على الجائن . 

هكذا يكون الببهقي قد جمع بين الأحاديث المختلفة بالحكم بان الفعلين 
جائزان معاً» لكه سجْل اختياره الفقهن من خلال الترجمتين ومن خلال قوله: 
«والاقتصار على الجائز» وئه بمُولٌ: «ولكنّ الأفضل الإتيان بالسليمتين» كما 
آنا لا بد آن نلاحظ أن الجمع بالاختلاف المباح قاعدة اسنا التافعيَ من 
خلال تعامله مع مختلف الحديث كما تقَدَم بيان ذلك في موضعه من هذه 
الرسالة, 
ج - رفع الاختلاف بالتقييد والتخصيص: 

هذا مسلك آخر اتبعه البيهقيّ رحمه الله تعالى في الجمع بين ما يبدو من 
اختلاف بين الأحاديث كان الشافعي رحمه الله تعالى قد نبّه إليه في كتابه 
احتلاف الحديث» وسار عليه. 

من أمثلة رفع الاختلاف بالتخصيص إخراجه لحديث نهي النبي ية عن 
خطبة الرّجل على خطبة أخيه» وحديث آخر يعارضه وهو حديث فاطمة بنت 
قيس لما خطبها اثنان أشار عليها الرّسول يي بأسامة بن زيد اء فكانت هذه 
الإشارة بمثابة الخطبة على الخطبة وهو وجه الاختلاف بين الحديثين . 

ليرفع البيهقي الاختلاف بين الحديثين جعل الحديث الأول تحت باب 


(1) البيهقي: المصدر نفسه ج2» ص180. 
(2) ص325 من هذه الرسالة. 
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١‏ يخطب الرّجل على خطبة أخيه إذا رضيت به المخطوبة أو رضي به أبو 
البكر حى يأذن أو يترك؛ فكانت ترجمة الباب مبيّنة أن الحديث الأرّل اا 
عامَّة يراد بها الخاصْ؛ لأ رسول الله يله لا ينهى أن يخطب الرّجل على 
خطبة أخيه في حال يخطب هو فيها على غيره. وهذا معناه أن النَهيّ 
مخصوص بحال إذن المرأة وإظهار رضاها أو قيام وليّها بذلك عنها" . آمّا إذا 
وو ای و م و ا و ا ی ا 
جائزة في هذه الحالة. 

أمّا رفع الاختلاف بتقييد المطلق فمثاله إطلاق تحريم التكاح بالرّضاع 
في القرآن بقوله تعالى: اقم الي رغنك رأنرئڪم ت أرَصحَدٍ4 
[النساء: 23] وفي الأحاديث المطلمة التي أخرجها البيهقي في كتاب الرّضاع 
منها قرله هة «إن الرّضاعة تحرَّم ما تحرّم الولادة . إلا ننا نجد أحاديث 
نبوية أحرى تخالف جزئيًاً هذا الإطلاق منها ما أخرجه البيهقي من قوله كل : 
«لا تحرّم المضة والمضتان» وقول عائشة وًا: «كان فيما أنزل الله من 
القرآن عشر رضعات معلومات یحرّمن» ثم نسخن بخمس معلومات» . 

اختلف أئمّة المسلمين وفقهاؤهم بسبب هذه الأدلة الشرعيّة التي تبدو 
مختلفة» فذهب مالك وأصحابه إلى عدم تحديد مقدار المحرَّم من اللبن» وهو 
مروي أيضا عن علي وابن مسعود وهو قول ابن عمر وابن عباس ڪل» فيحرم 


(1) انظر: الشافعي: اخحتلاف الحديث بهامش الام ج7» ص298. 

(2) البيهقي: السنن الكبرى ج7» ص451 - 452. وانظر: : البخاري: الجامع | 
كتاب التكاح 20ء باب I‏ الي أرسمتكم) [النساء: 23] ج9 
ح5099. 

)3( البيهقي : المصدر نفسه ج۰7 ص 455. وانظر : مسلم : صحیح مسلم» کتاب الرضاع : 
7 - 18» باب 5: في «المصّة والمضتان» ج2» ص1073؛ وأحمد: المسند ج6» 
ص96. 

)4( البيهقي : المصلر نفسه ج۰7 ص 454. وانظر: مسلم: صحيح مسلم» کتاب الرضاع : 
4 باب 6 التحريم بخمس رضعات ج2» ص1075؛ ومالك: الموظأًء كتاب 
الرضاع» ح۰17 باب 3 جامم ما جاء في الرضاعة ج۰2 ص 608. 
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عندهم أي قدر كان» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والوري والأوزاعيّ . 

ورآی فقهاء آخرون ضرورة تحديد القدر المحرم من الرضاع» وانقسم 
ھۇلاء إلى ثلاث مجموعات مختلفة : 

- قالت الأولى: لا تُحرّم إلا ثلاث رضعات فما فوقهاء وهو قول أبي 
عبيد وأبي ثور . 

وقالت التانية: لا تحرّم إلا خمس رضعات» وهو قول الشافعي . 

- وقالت التّالثة: لا تُحرَم إلا عشر رضعات» وهو رأي حفصة ام 

فمن رجح ظاهر القرآن حکم بتحريم کل رضاع ولو کان قليلاً. ومن 
جعل الأحاديث مفسّرة للآية مُقَيّدة لها جمع بين الأدلَة ونفى عنها 
الاحتلاف”". آمّا البيهقي فبيّن آله يحرم من الرّضاع ما يحرم من الولادةء وأنّ 
لبن الفحل يحرم الرّواج أيضاً. وعقد لذلك باباً خاصًاً ثم قيّد هذا التحريم 
المطلق بخمس رضعات لثبوت الحديث في ذلك ونسخ حديث العشر 
رضعات. وهذا منه جمع بين الأحاديث من جهة» وترجيح لمذهب الشافعي 
من جهة أخرى. 
د - الجمع بين الضحيح والضأعيف ما إستطاع إلى ذلك سبيلا: 

لئن اعتاد المحدّثون أن يُرجحوا الحديث الأثبت والأقوى والأصح على 
الحديث الذي هو دون ذلك ثبوتاً وقوّة وصحة» فان البيهقي يفاجئنا بالجمع 
بين الحديثين المختلفين المتفاوتين في القَرّة والصخةء ولملّه يهدف بذلك إلى 
أمرین اثنین : 

الأوّل: آنه یبذل کل جهده للجمع بين الأحاديث والعمل بها E‏ دون 
إلغاء 4 واحد منها. 

الثاني : قطع الحجة آمام خحصمه الذي قد يحتجَ بذلك الحديث» فيحوّل 
الدليل لصالحهء وكانه يقول: على افتراض صحة هذا الحديث فليس فيه حجّة 


(1) انظر: ابن رشد: بداية المجتهد ج6» ص431 - 436: نسخة الهداية . 
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لاه يحتمل وجها للجمع مع الحديث الذي يبدو مختلفاً معه. 

مثال ذلك أنه أخرج حديث عبد الله بن عمر وا قال: « عرضني 
رسول الله ل يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني فلمًّا 
كان يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني»" ثم حاول تحديد السنة التي 
وقعت فيها غزوة الخندق فوجد أمامه روايتين مختلفتين : 

الأولى: تذكر أنها كانت في السنة الرابعة. 

التانية : تذكر أنها كانت في السّنة الخامسة. 

إزاء هذا الاختلاف بين الرّوايتين بدأ البيهقي بالنظر في إسنادهما فتوصل 
إلى أن قول عروة بن الّبير ثم ابن شهاب الّهري ثم مالك بن أنس في غزوة 
الخندق أنها كانت سنة أربع أولى بالصّخة من قول من قال إِنّها كانت سنة 
خمس لموافقة أقوالهم حديث عبد الله بن عمر وا. أضف إلى ذلك ما وجده 
من اتصال في حدیث ابن عمر وثبوته» وانقطاع قول غیره. 

لكنّ البيهقي لم يقف عند بيان ضعف الرّواية الثانية بل حاول أن يجمع 
بين الرّوايتين نقلاً عن بعض أهل العلمء بأنٌ غزوة أحد كانت لسنتين ونصف 
من مقدم رسول الله ية المدينةء أمّا غزوة الخندق فكانت لأربع ونصف من 
مقدمه. بناء على ذلك فإِنُ قول من قال سنة أربع أراد بعد تمام أربع وقبل 
تمام الخامسة» ومن قال سنة خمس أراد بعد تمام أربع والخول في 
الخامسة» ويكون قول ابن عمر في يوم أحد: «وأنا ابن أربع عشرة سنة يعني 
آنه طعن في الرَابعة عشرة» وقوله في يوم الخندق: «وأنا ابن خمس عشرة 
يعني أنه استكملها وزاد عليهاء وعلق البيهقي على هذه الظريقة في الجمع 
بقوله: «وهذه الظريقة عندي أصحء ففي قصّة الخندق في مغازي أبي الأسود 
غو کرو وای مرسی بن فف آنا کان ن اعد والکدی مان 


(1) البيهقي: السنن الكبرى ج6 ص55؛ والبخاري: الجامع الصحيح» كتاب الشّهادات 


18« باب بلوغ الصضبيان وشهادتهم ج۰5 ص 203» ح2664؛ ومسلم : صحیح مسلمء 
کتاب اللإمارة 1 باب ۰23 بیان سن البلوغ ج3› ص 1490. 
)2( البيهقي : المصدر نفسه ج۰6 ص 56. 
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هكذا يحاول البيهقي رحمه الله تعالی آن يجمع بين الأحاديث المختلفة 
وإن كانت متفاوتة في القرّة ما دام يجد إلى ذلك سبيلاء وكأنه حريص على 
تطبيق قاعدة الشافعيَ رحمه الله تعالى «كلّما احتمل حديثان أن يستعملا معاً 
استعملا ولم يعظل واحد منهما الآحر"" رالأمثلة على جمع البيهقي بين 
الضحيح وغيره في كتابه كثيرة” . 


الترجيح بين الأحاديث المختلفة عند البيهقي : 


١‏ الترجيج بالنسخ: 

إذا اختلف حديثان بحيث لم يتمكن النظر من الجمع بينهما وقامت 
القرائن على أن أحدهما بيبطل الآخر فإ البيهقي يُصدر الحكم بالنسخ بينهماء 
كسبيل للترجيح . 

من أمثلة ذلك أنه أخرج حديث أنس بن مالك د Ee‏ 
قدموا على رسول الله ية فاجتووهاء وقال لهم رسول الله : «إن شئتم 
تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من البانها وأبوالها»» ففعلوا فصخواء ٤‏ 
مالوا على الرّعاء فقتلوهم وارتڌوا عن الإسلام واستاقوا ذود رسول الله کل 
فبلغ ذلك النبيّ َة فبعث في إثرهم فأتي بهم» فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل 
أعينهم وتركهم في الحرّة حتى ماتوا» وأخرج مع هذا الحديث ما يعارضه 
وهو حديث عبد الله بن يزيد وب قال: «نهى رسول الله يو عن المثلة 
والتّهبى؟. وأكد هذه المعارضة والاختلاف بما رُوي عن علي بن الحسين بن 


(1) الشافعي: اختلاف الحديث بهامش الام ج 7» ص56. 

(2) انظر مثلاً: البيهقي: السنن الكبرى ج2 ص184 في الجهر بالصلاة وإخفائهاء 
وج6» ص60 - 61 في عطية المرآة بغير إذن زوجهاء وج6» ص334 في الغنيمة لمن 
شهد الواقعة. 

)3( البيهقي : المصدر نفسه ج۰9 ص 69؛ ومسلم: صحيح مسلم؛ > کتاب القسامةء 9» 
0 باب 2 حكم المحاربين والمرتدين ج3» ص1296 - 1297. 

)4( البيهقي : المصدر نفسه ج۰9 ص69 ؛ والبخاري : الجامم الصحيح› کتاب المظالم 
0 باب التهبی بغیر إذن صاحبه ج5» ص85 - ۰86 ح2474. 
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عل ون قال: «لا واش ما سمل رسول الله ي عينا ولا زاد أهل اللقاح على 
قطع آيديهم وآرجلهم؟. 

وللخروج من هذا الاحتلاف بين النهي عن المثلة والإتيان بها في التاريخ 
الإسلاميء رجح البيهقي أن التمثيل بالعرنيين إنما كان في أل الإسلام قبل أن 
تنزل الحدود التي نص عليها القرآن الكريم في الحرابة والإفساد في الأرض. 
آمّا سمله لأعينهم فإتّما كان ذلك لاهم سملوا أعين الرّعاة فكان ذلك من باب 
الجزاء بالمثل . وأمّا إنكار علي بن الحسين لذلك فلم يلتفت إليه البيهقي وكأنه 
جعل ذلك من خاص العلم الذي يمكن أن تغيب معرفته على البعض فيأتي كلامه 
معارضاً للمثبت فلا يُعتدَ به في مثل هذا الموقف . 

وتجدر الإشارة إلى أن البيهقي قد لا يجزم بالسخ بين الحديثين 
المختلفين» إنما يكتفي بالميل إلى القول بالسخ لأنه لم يتضح له كما ينبغي»› 
ولا يملك عليه الأدلة الكافية التي تجعله يجزم بوقوعه. 

مثال ذلك آنه أحرج حديث ميمونة أمّ المؤمنين وها أن رسول الله با 
أصبح يوماً واجماً فقالت ميمونة: يا رسول الله لقد استنكرت هيأتك منذ 
اليوم. قال رسول الله بي : إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني» 
أما والله ما أحلفني قال: فظل رسول اله هة يومه ذلك على ذلك. ثم وقع في 
نفسه جرو كلب تحت فسطاط لناء فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح 
مكانه» فلمًا أمسى لقيه جبريل عليه السّلام فقال له: كنت قد وعدتني آن 
تلقاني البارحة. فال: «أجلء ولكنًا لا ندخل بيتاً في كلب ولا صورة. 
فأصبح رسول الله اة فأمر بقتل الكلاب"» وآخرج أيضاً حديثاً يبدو مخالفاً 
لهذا وهو ما رواه عن عبد الله بن عمر وا قال: كنت أبيت في المسجد في 
عهد رسول الله چ وكنت شابًاً فتى أعزب» وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر 
في المسجدء فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك . ولرفع الاختلاف بين 


)1( البيهقي : السئن الکبری ج۰1 ص 242. والحدیث صحیح . 
)2( البيهقي : المصدر نفسه ج 1» ص 243. وهو حديث صحيح . 
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الحديثين مال البيهقي إلى القول بنسخ حديث ميمونة لحديث ابن عمر» وقال: 
«فكأانْ ذلك كان قبل آمره بقتل الكلاب وغسل الإناء من ولوغه» أو كأن علم 
آن مکان بولها یخفی علیهم» فمن علمه وجب عليه غسله» . 

هكذا نرى عدم الجزم بالتسخ هو الموقف الحقيقيّ للبيهقيّ» وهو موقف 
يدل على الموضوعيّة والنزاهة» إذ لا حكم إلا بدليل» ودليل التسخ غير 
واضح» لكنَ الاحتمال قائم» لذلك مال إليه دون أن يجزم به. 
ب - الترجيح بالسلامة من العلة: 

# يعرف التقّاد العلَّة بأتها سبب خفىَ يطرأ على الحديث. والحديث 
المعلّل هو الخبر الذي ظاهره السّلامة اط نه ب اكيش عن فا 
فميدان علم العلل حديث الثقات وما يطرا عليها من خلل أثناء التحمّل أو 
الأداء» فقد يزلّ الصدوق ويخطى السّمع» والكمال لله وحده. 

وإنّ الوقوف على علَة في الحديث من شأنه أن يجعل الحديث مرجوحاً 
إذا عارضه حديث آخر سالم من العلة. مثال ترجيح البيهقي بالسّلامة من العلة 
إخراجه لحديث في النهي عن بيع الطب بالتمر من وجهين : 

بزيادة لفظ «نسيئة» وبحذفهاء ثم بيّن أن هذه الرّيادة في المتن إٽما هي 
من رواية يحيى بن آبي كثير الظائي (ت132ه/ 749م) وهو ثقة ثبت» لكله 
يدس ویرسل» وروایته عند السَتَة” . 

وقد خالفه فيها الأئمَّة مالك وإسماعيل بن أميّةَ والصّخاك بن عثمان 
وأسامة بن زيد كلهم عن عبد الله بن يزيد عن أبي عياش ولم يقولوا فيه نسيئة› 
فاجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث 


(1) انظر: سعيد (همّام عبد الرّحيم): العلل في الحديث. دراسة منهجِيّة في ضوء شرح 
علل الترمذي لابن رجب الحنبليّ» دار العدوي للتوزيع» عمّانء الأردن» الطبعة 
الأولى 1400ه/ 1980م» ج1» ص22 - 23. 

(2) انظر: الرّازي: الجرح والتعديل ج9 ص141؛ والذهبي: ميزان الاعتدال ج4› 
ص 402؛ وابن حجر: تقريب التّهذيب ج2» ص356. 
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وفيهم مالك بن آنس» كما رواه آيضاً عمران بن ابي آنس عن آبي عياش نحو 
رواية الجماعة ولم يذكر هذه الزيادة". فدل ذلك على العلّة في المتن وهي 
القذوذ بمخالفة الأكثر والأوثق. لذا يرجح حديث الجماعة ويرد حديث يحيى 
وإن كان صاحبه ثقة. 

# من طريف ترجيح البيهقي رحمه الله تعالى للحديث بسلامته من العلّة 
ما أخرجه عن علي هه في جواز آداء النافلة بعد العصر إذا أَذَيَتِ الصَلاءٌ في 
أوّل وقتها اعتماداً على قول النْبى ية: «لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلَوا 
والشمس نقَيّة». وفي رواية: «والشمس مرتفعة»” ويعلّق البيهقي على هذا 
الحديث بان أبا داود الظيالسي قد أخرجه» كما أخرجه أبو داود السجستاني 
في سننه أيضاًء ولكلّه ليس في صحيحي البخاري ومسلم. 

ثم إله حديث واحد يخالف أحاديث كثيرة تنهى عن النّافلة إلى غروب 
التمس فهي آولى أن تكون محفوظة من حديث علي هذا. بل إنه قد روي عن 
عل ته ما يخالف هذاء وروي عنه أيضاً ما يوافقه» فأصبح الحديث 
مضطرباً . لذلك كله علق البيهقي عليه بقوله: «فالواجب علينا اتباع ما لم يقع 
فيه الخلاف» ثم يكون مخصوصاً بما لا سبب لها من الصلوات»”“. هكذا 
رجح الحديث السالم من الاختلاف على الحديث الذي وقع فيه الاختلاف 
مدعماً ترجیحه بالأقوى صخة والأكثر عدداً. 


ج - الترجيح بحسن سيلق: 


مثال تصريحه بذلك أنه أخرج حديث عائشة وتا في مرض الرّسول باز 


)1( انظر : الببهقي : السن الکبری ج5 ص 294 295. 

(2) البيهقي: المصدر نفسه ج2»› ص 459؛ والطيالسي: ص17› ح108؛ وآبو داود: 
السنن› کتاب الضلاة باب من رخص فيهما (في الركعتين) إذا کانت الشمس مرتفعة 
ج۰2 ص۰24 ح1274. وصححه الألباني. 


(3) البيهقي : المصدر نفسه ج2» ص459. 
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وصلاة آبي بكر طب بالنّاس وفيه قولها : «فأجلساه إلى جنب أبي بكر طب › 
فجعل آبو بكر يُصلي بصلاة رسول اله ب رهو قائم والناس يصلون بصلاة 
أبي بكر» ورسول اله ية قاعد" . رجح البيهقي هذا الحديث مُصرَّحاً بسبب 
ذلك وهو حسن سياق زائدة بن فُدام للحديث» وهذا يدل على حفظهء وأنٌ 
غيره لم يحفظة جفظة. لذلك ذكره البخاري ومسلم رحمَهما الله تعالى في 
کتابيهما دون رواية من خالفه. 

٠‏ قد يرجح الحديث الذي ورد فيه الرّواية مُرتبة على الحديث الذي ترك 
راويه الترتيب في روايته. من ذلك أنه أخرج حديث عبد الله بن مسعود طبه 
أن التب ية سجد أوَلاً ثم سلَم ثم أقبل على القوم وقال ما قال من تثبته في 
عدد ما صلّى من ركعات” . فال البيهقي مُرجُحاً هذا الحديث: «وهو أولى 
أن يكون صحيحا يِن رواية من ترك الترتيب في حکايته». وهذا ترجيح يرجع 
إلى حسن سياق الحديث. 

ه وقد يرجح الحديث لكونه أبيَنَ من غيره. من ذلك انه أخرج حديث رفع 
اليدين في الافتتاح مع التكبير من رواية شعيب بن أبي حمزة القرشي (ت162ه/ 
8م) عن ابن شهاب الڙّهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهم جميعاً قال : رأيت رسول الله اة إذا افتتح التكبير في الصلاة رفع 
يديه حین يُکبّر حتّی يجعلهما جذو منكبيه ثم إذا كبّر للرّكوع فعل مثل ذلك. . . 
الحديث”” ثم ذكر البيهقي أن البخاري قد أخرج هذا الحديث في صحيحه عن 
آبي اليمانء وفي رواية مالك وابن عيينة عن الّهري: «إذا افتتح الصلاة رفع 
يديه وهو في معنی رواية شعيب» إلا أن رواية شعيب أبن . وهي في رايه تقطع 
التزاع لأّها أكثر وضوحاً في الدلالة على المكان الذي ترتفع الأيدي إلى مستواه 
وهي أيضاً تيد مذهبه في رفع اليدين» وهو مذهب يستند إلى السَنَّة. 


(1) البيهقي : السّنن الكبرى ج3› ص 81. وهو حديث صحبح . 

(2) البيهقي : المصدر نفسه ج2» ص343. وهو حديث صحيح . 

(3) البيهقي: المصدر نفسه ج2ء ص26. وانظر: البخاري: الجامع الصحيح» كتاب 
الأذان: 85 باب إلى أين يرفع يديه؟ ح378 ج2» ص183. 
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هذه نماذج من جهرد البيهقي رحمه الله تعالى في رفع الإشكال عن 
الحديث النبويّ وإزالة الاختلاف عنه. 

وهي جهود تعبّر بجلاء عن عمق تفكير وبعد نظر وشدَّة ورع› إضافة إلى 
كونها تبرز الموضوعيّة في التعامل مع التصوص وما تتطلبه من التخلي عن 
الهوى ونبذ التعصّب والوقوف إلى جانب الحق وإن خالف الرّآي الشخصي . 
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بعد دراسة البعض من جهود أشهر أصحاب الصحاح والسنن يمكن أن 
نسل التتائج التالية : 

# ما يتعلّتق بالبخاري: 

٠‏ تظهر جهود البخاري في رفع الاختلاف بين الأحاديث وإزالة الإشكال 
عنها من خلال تراجم أبوابه» تلك التي تفتن فيها وأودعها فقهه . 

٠ه‏ استخرج البخاري بفهمه من متون الأحاديث معاني كثيرة فرَقها في 
أبواب الكتاب بحسب تناسبهاء وانتزع منها الذلالات البديعة" موضحاً 
معانیها مزيلاً للإشکال عنها. 

٠‏ التراجم الاستنباطيّة للبخاري هي أكثر من غيرهاء مجال لرفع 
الاختلاف بين الأحاديث وإزالة الإشكال عنهاء كأن يزيد فيها حكماً دل عليه 
حديث غير حديث الباب» أو يخصّص فيها حديثاً أو يبيّن فيها لفظاً غريباًء أو 
يول عبارة موهمة للتشبيه . 

ه تأثر البخاري بالشافعي رحمهما الله تعالى يبدو واضحاً في کتابه 
الجامع الصحيح» ويبدو ذلك ا وجه الخصوص في الاتجاه إلى ا 
الأحاديث قبل غيره من مناهج رفع الاختلاف. 

٭ ما يتعلق بالترمدې: 

ه تأثر الترمذي رحمه الله تعالی کثیراً باستاذه البخاري وأخذ عنه منهجه 
في تراجم أبوابه» ومن خلالها تعرَّض إلى إزالة الإشكال عن الأحاديث ورفع 


(1) الكتاني (يوسف): منهج الإمام البخاري في علم الحديث» مكتبة المعارف لللشر 
والتوزيع» الرّباط الظبعة الأولى» 1404ه/ 1984م» ص14. 
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الاختلاف عنهاء كما تأثر بالإمام مسلم في تسجيل الفوائد الإسناديّة والتَفنّن 
في صناعة الحديث وفنّ الإسناد. 

ه في سنن الترمذي نقف أكثر على جهود صاحبه لرفع الاختلاف عن 
الأحاديث وإزالة الإشكال عنها لأنْ شرطه يخرّل له أن يخرج الصحيح وغيره 
ومن هنا بذل التّرمذي جهداً لرفع الاختلاف الناتج عن اختلاف الرّواة كزيادة 
الثقة والشاذ والمحفوظ والحديث المضطرب. 

ه مع أن كتب السّنن تقتصر على أحاديث الأحكام» فان سنن الترمذي 
كتاب جامع. وقد بذل فيه أيضاً جهده لبيان المشكل من أحاديث العقائد 
كالحديث الذي ينسب اليمين إلى الله تعالىء وحاول أن يوجّه توجيهاً بنسجم 
مع نصوص القرآن الكريم ويستجيب لمقتضيات العقيدة السّليمة النافية عن الله 
اجنم روالتبية: 

# ما يتعلق بابن خزيمة : 

ه يبدو ابن خزيمة شديد الاتباع للشافعي» لذلك اتبع قواعده في 
صحيحه وحاول أن يضيف ما شابهها من قواعد ترفع الاختلاف بين الأحاديث 


وتنفیه . 

٠‏ تظهر جهود ابن خزيمة في رفع الاختلاف عن الأحاديث من خلال 
تراجمه» وآغلب ما يزيل به الإشكال عن الحديث إرجاع الاختلاف والإشكال 
إلى الوهم والغفلة مثل الغلط في الاحتجاج في الخبر وتوهّم الاختلاف. 

ه من آليّات رفع الاختلاف بين الأحاديث عند ابن خزيمة في صحيحه 
الجمع بين المُجمل والمُفسّر والمختصر والمتقضى» والعامّ والخاص لأنٌ 
الحديث عنده إذا جمعت طرقه بان مخرجه. وقد يجمع بين الحديثين على وجه 
إباحة الفعلين معا . 

قد يستوجب رفع الاختلاف بين الحديثين ترجيح أحدهماء فلا يتوانى 
ابن خزيمة في نقد المتون وأسانيدها وهنا يبدو شديد التحرّي» فيقدّم الأسند 
والأثبت» وقد يستنجد بتاريخ التشريع لين التاسخ والمنسوخ أو يلتجئ إلى 


419 


لخة العرب لترجيح معنى معيّن والخروج من الإشكال» الأمر الذي يجعل 
صحيح ابن خزيمة نسيجاً وحده ويرفعه إلى قمَة كتب الضحاح في التأليف بين 
الأحاديث المختلفة. 

*# ما يتعلق بالبيهقي : 

ه تأثّراً بالشّافعي وابن خزيمة يُرجع البيهقي الكثير من اختلاف الحديث 
إلى الوهم والغفلة من السّامع لذلك نراه حريصاً على الجمع بين الأحاديث 
يقدّمه على كل آليّات رفع الاختلاف. 

ه الكثير من الأحاديث التي تبدو مختلفة يراها البيهقي متالفة لأنْ 
الاختلاف بينها هو من باب الاختلاف المباح أو التخصيص أو التقيبد فيعمل 
بالدليلين معاً» كل في موضعه. 

٠‏ تميّز البيهقي بتوجيه معنى الحديث الضعيف لينسجم مع الحديث 
الصحيح» وكأنه بذلك يريد أن يقطع حجة خصمه قائلاً: على افتراض صحة 
حديثك هذا فإنه یحتمل معنی كذا. 

٠‏ إذا عجز عن الجمع بين الأحاديث المختلفة قال بالنسخ إذا كان 
الحديثان صحيحين» وإلا رجح بالسند أو المتن كما يفعل الفقهاء المحدّثون 
فكان كتابه مستوعباً لأحاديث الأحكام» مميّزاً بينهاء موضحاً لما غمض منهاء 
مرجَحاً لما بدا جديراً بالترجيح منها. 
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(لفصل (لثالك 


ابن فتيية وجهوده في مختلف الحديث 


المبحث الأرّل: التعريف بابن قتيبة وكتابه «تأويل مختلف الحديث) . 
المبحث الثاني : جهوده في الجمع بين الأحاديث. 

المبحث التالث: الترجيح بالنقل عند ابن قتيبة. 

المبحث الرّابع : الترجيح بالعقل عند ابن قتيبة. 


المبحث الأؤّل 
yy yr‏ 


التمريف بابن قتيبة وڪتابه 


1 - ابن قتيبة والحديث النبوي 

ولد أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة بن مسلم من أسرة فارسيّة سنة 
(213ه/ 828م) في بغداد حسب أبي الحسن علي بن يوسف القفطي 
(ت 646ه/ 1248م)"» وقال غيره: بل ولد في الكوفة” ونشأ ببغداد التي 
كانت تع بالمثشفّفين والعلماء والفقهاء كما كانت تضم الفرق المختلفةء 
خصوصاً في السّنوات الأخيرة من حياته» وهي سنوات حافلة بقتل الخلفاء 
والوزراء نهت اضر واد الكت و كح ال رات ور فامة 
الاضطرابات الاجتماعية وشدة الأزمات الاقتصاديّةء إضافة إلى الصراع التقافي 
الذي بدا على أَشُدّه بين الفرق المتناحرة عقائدياً وسياسياً (معتزلةء سَلَةء شيعة) 
کما زاد انتشارُ العلوم الإغريفية والقلسفة اليونانية هذه الفرق اختلافاًء بل ساهم 
في الرّيادة من ضراوة الصراع والإسراع بالفتيل إلى موقد التيران . 


(1) القفطي (جمال الدين علي بن يوسف ت646ه/ 1248م): إنباء الرَوّاة على أنباء 
النحاةء تحقیق محمد آبي الفضل ابراهیم : مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت لبنان 
(د. ط.ت) ج2» ص 143 وفيه أله آقام بالدينور فنسب إليها . 

(2) انظر: ابن النديم : الفهرست ج 1ء ص77؛ وابن الأثير: اللباب ج2» ص242. 

(3) انظر: حسن (إبراهيم): تاريخ الإسلام السَياسيّ والدَينيّ والتقافيّ والاجتماعيّ» مكتبة 
النهضة المصريَة» الطبعة السّابعة» 1964م ج2» ص69؛ والسيوطي: تاريخ 
الخلفاءء تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد»ء مطبعة السعادة بمصر› الطبعة 
الأولى 1371ه/ 1952م» ص242. 

(4) انظر: تجديتى (نرار): ابن فتيبة من المناظرة إلى المحافظة» آفاق الَقافة والتّراث: 
العدد 5 حزيران (جوان) 1994م» ص72. 
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وقد كان ابن فتيبة تَوًافاً E‏ وغشي 
من أجل ذلك مجالس العلماء من مُحدّثين ومُْسّرين وتحويين ولُغويّين 

ومتکلمین راداو کر منهم إسحاق بن إبراهيم بن راهويه شيخ 
البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي (ت238ه/ 852م)» وحرملة بن 
يحيى التجيبي صاحب الشافعي (ت 243ه/ 857م)» وعمرو بن بحر الجاحظ 
(ت254ه/ 867م)» ودعبل بن علي الخزاعي الشاعر صاحب البحتري 
(ت 246ه/ 860م). وإبراهيم بن سفيان الزّيادي تلميذ سيبويه والأصمعي وآبي 
عبيدة (ت 249ه/ 863م) وغيرهم . 

فحصل منهم على ثقافة غزيرة» وعلم جم في مختلف فنون المعرفة» 
ساعده على ذلك عقله المركز وذهنه التاقد. 

عقد ابن قتيبة المجالس وتتلمذ له الكثيرون منهم: ابنه أبو جعفر أحمد بن 
عبد الله بن مسلم الدينوري المالكي المذهب (ت322ه/ 933م)» وأحمد بن 
مروان المالكي الذي روى عنه كتاب تأويل مختلف الحديث (ت298ه/ 
0م وأبو القاسم إبراهيم بن محمد بن أيّوب الصائغ الذي روى عنه 
مصتفاته (ت 313ه/ 925م). وقاسم بن أصبغ الأندلسي (ت340ه/ 951م). 


ولاه أبو الحسن عبيد الله بن يحيى بن خاقان (ت 263ه/ 876م) وزير 
الخليفة المتوكل (ت247ه/ 861م) ثم المعتمد (ت279ه/ 892م) قضاء 
الدينور بلدة من بلاد الجبال"“ فنسب إليهاء وألّف له كتابه «أدب الكاتب». 


کما الف کیا عديدة بلغ إحصاء السَيّد أحمد صقر بها سبعة وأربعين 


)1( ilظ|:‏ gdڌigڙت: Lecomte: Ibn Qutayba: I'homme, son ceuvre, ses idées. Damas:‏ 
p. 217-219.‏ :1965 
وانظر: ياقوت : معجم البلدان ج2» ص545؛ والسيوطي: لب اللّباب في تحرير 
الأنساب» تحقيق محمد أحمد عبد العزيز وأشرف أحمد عبد العزيز» ومعه كتاب 
مختصر فتح رب الأرباب بما أهمل في لب اللّباب من واجب الأنساب لعبّاس بن 
محمد بن أحمد. ابن السيّد رضوان المدني» دار الكتب العلميّة» الطبعة الأولىء 
1411ھ/ 1991م› ج1 ص 333. 
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كتاباً""“ منها: كتاب غريب الحديث» إصلاح الغلط في غريب الحديث لأبي 
عبيد» تفسير غريب القرآن» عيون الأخبار» أعلام اللْبرّة» كتاب الجراثيم 
وغيرها من «المصتفات الكثيرة البديعة المفيدة المحتوية على علوم حيَّة نافعة 
على حد تعبير الحافظ ابن كثير” وقد أقرأ كتبه ببغداد إلى حين وفاته. 

هذا وقد أجمعت روايات المژرّخين على أن وفاة ابن قتيبة كانت مفاجئة 
على إثر هريسة بلعها سخنة فأهلكته“ ولم يُعرف عنه إلا التوازن والاعتدال 
في أكله وشربه ونشاطه اليوميّ والعلمي. توفي رحمه اله تعالى في رجب سنة 
ست وسبعين وماثين» وقيل غير ذلك . 
2 التعريف بكتابه «مختلف الحديث» : 
١‏ اسمه: 

احتلف في اسم كتابه اختلافا كثيراً فسمّاه حاجي خليفة مرّة «اختلاف 
الحديث». وسماه مرَّة أخرى «تأويل مختلف الحديث“» وأطلق عليه مره 
ثالثة اسم «كتاب المناقضة» وسيّاه ابن خلكان: «مشكل الحديث*» 
وكذا ابن العماد» وسمّاه ابن خير الإشبيلى فى فهرسته «مختلف الحديث 
المدعى عليه التناقض»' ما إسماعيل باشا البغدادي فذكر له ثلاثة كتب 


(1) انظر: صقر (السَيّد أحمد): مقدّمة تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة» دار إحياء الكتب 
العربية (د.ط.ت) ص8 429 وانظر: البغدادي : هدية العارفين ج1 ص 441. 

(2) انظر: ابن كثبر: البداية والنهاية» ج11» ص48. 

(3) ابن حجر: لسان الميزان ج3» ص439؛ والبغدادي: تاريخ بغداد ج10» ص؟31. 

(4) ابن العماد: شذرات الذهب ج۰2 ص165؛ وكخالة؛ معجم المؤلفين ج6 
ص150؛ وابن كثير : البداية والنهايةء ج 11» ص48. 

(5) حاجي خليفة: كشف الظنون ج1» ص32. 

(6) حاجي خليفة: المصدر نفسه ج1» ص335. 

(7) حاجي خحليفة: المصدر نفسه ج۰2 ص1464. 

(8) ابن خلکان: وفیات الأعيان ج1 ص314. 

)9( ابن العماد: شذرات الذهب ج2 ص169. 

(10) ابن خير (أبو بكر محمد الإشبيلي ت 75؟ه/ 1179م): فهرست ما رواه عن شیوخه 
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فرق بينها هي: «اختلاف الحديث» و«مختلف الحديث»» و«تأويل مختلف 
الحديث»”" ويبدو أن البخدادي قد جمع كل ما وجد من أسماء الكتب دون 
أن يمعن التظر فى محتواهاء ولا نرى هذه الأسماء إلا قد أطلقت على 
کتاب واحد هو الذي طبع في القاهرة أوّل مرَّة سنة (1326ه/ 1908م) باسم 
«تأويل مختلف الحديث» ثم أعيد طبعه سنة (1386ه/ 1966م) كما جاء في 
النسخ الموجودة بين ان ولا نعرف لابن فتيبة في مختلف الحديث 
ومشكله عَدَّا كتاب «المتشابه من الحديث والقرآن» وهذا الکتاب» بل یژگد 
كارل بروكلمان أن هذا الكتاب هو نفسه الكتاب الذي بعنوان «شرح 
الأحاديث التبويّة ٠‏ وهو غير «غريب الحديث» و«إصلاح الغلط في غريب 
الحديث لأبي عبيده. 
ب - سېب تالیفه: 

آمَّا سبب تاليف هذا الكتاب فيرجع بالأساس إلى رسالة وصلت ابن قتيبة 
يذكر فيها صاحبها آنه وقف على ثلب أهل الكلام أهل الحديث وامتهانهم 
وإسهابهم في الكتب بذمّهم ورميهم بحمل الكذب ورواية المتناقض› وأنه قد 
وجد في كتاب ابن قتيبة «غريب الحديث» باباً ذكر فيه شيئاً مما زعموه متناقضاً 
الف بينه الكاتب» فأمل صاحب الرّسالة أن يؤْلف ابن قتيبة كتاباً يرد فيه على 
هؤلاء“. ولم يذكر لنا التّاريخ من هو صاحب الرّسالة الذي طلب منه تاليف 
کتابه ورجح جیرار لو کنت آنه عبید الله بن یحیی بن خاقان (ت 263هھ/ 876م) 
وزير المتوكل ثَ المعتمد وقد كان لابن قتيبة معه علاقات حميمة. فيكون 


= من الذواوين المصتفة في ضررب العلم وأنواع المعارف» المكتب التجاري» بيروت» 
ومكتية المثنى» بغداد» مژسسة الخانجي› القاهرة» الطبعة الثانيةء 82ھ 3م› 
ص 199. 

)1( البغدادي : هدية العارفين ج1»› ص 441. 

(2) انظر: ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث (مقدّمة ناشر الكتاب): الصفحة ه. 

(3) بروكلمان: تاريخ الأدب العربي ج2» ص 227. 

(4) ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث ص3 و12 - 13. 

Le Comte: Ibn Qutayba: p. :217 _ 219 انظر: لوكونت:‎ )5( 
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الكتاب بذلك تعبيراً عن وجهة نظر السلطة في مقاومة المعتزلة ودعم موقف 
آهل السَنة. 
ج - غرض إن قتببة فيه: 

إن غاية ابن قتيبة من هذا الكتاب ليست الرَد على الرّنادقة ولا المكذبين 
بأيات الله ق إنما هي للرَد على من ادعى على الحديث التناقض والاختلاف 
واستحالة معاني بعض الأحاديث من المنتسبين إلى المسلمين"". فالكتاب 
يهدف إلى إبطال جميع اعتراضات أهل الكلام والفلاسفة على الحديث ويدافع 
عن السَنة الٽبويَة من كل آنواع الاحتلاف والتناقض ويزيل بذلك الإشكال عن 
حديث رسول الله ي . لذا جازت كل الأسماء المتقَدَمة التي أطلقت عليه» 
حى تسميته بشرح الأحاديث الَبويّة لأنه يعتمد في رفع الإشكال على ألفاظ 
الأحاديث في الغالب فيوجُهها توجيهاً يناسب قواعد اللّغة ومقاصد الشريعة. 
د - محتواه: 

يشتمل كتاب تأويل مختلف الحديث على 354 صفحة من الحجم 
المتوسّط سجْل فيها عدداً لا بأاس به من الأحاديث المرفوعة والموقوفة يمكن 
تفصيلها كالاً تي : 

أحاديث العقائد: 177 حديثاً دون المكرّرات. 

أحاديث الأحكام: 119 حديثاً دون المكرّرات. 

- مجموع الأحاديث المرفوعة دون تكرار: 296 حدياً . 

الأحاديث المرفوعة بالتكرار: 571 حديئاً. 

الأحاديث الموقوفة بالتكرار: 113 حديئاً. 

- مجموع أحاديث الكتاب بالتكرار: 684 حديئاً . 

أمّا المسائل التي تعرّض إليها الكتاب فبلغت 144 مسألة أثارهاء منها 
5 مسالة في المقدّمة. وهي عبارة عن قضايا واعتراضات وشبهات وآراء 
مختلفة تتعلَّق كلها بالحديث الّبويّ» يحاول بعد عرضها أن يفك ألغازها 


(1) ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث» ص124. 
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ويوضح مراميها ليصل من وراء ذلك إلى دفع التناقض عن الحديث ورد 
اتهامات آهل الكلام. 

وإذا تأمَّلنا الأحاديث التي آوردها ابن قتيبة ممّا اّعى البعض عليها 
التناقض وجدناها ترجع إلى ثلاثة عشر قا : 
1۔ آحادیث تخالف کتاب الله : 11 حدیع . 
2 _ أحاديث تخالف القرآن والعقل: 18 حدياً. 
3 أحاديث يخالفها القرآن والإجماع: 6 أحاديث. 
4 أحاديث يكذبها التظر والعيان والخبر والقرآن: 3 أحاديث. 
5 - أحاديث متناقضة: 23 حديثاً . 
6 حديثان اذعوا عليهما التناقض: 93 حديئاً . 
7 حدیث يفسد أوّله آخره: 5 آحادیث. 
8 أحاديث مشكلة: 7 أحاديث. 
9 أحاديث يبطلها الإجماع: 4 أحاديث. 
0 - أحاديث يبطلها القياس: حديث واحد. 
1 - أحاديث يدفعا النّظر وحجْة العقول: 24 حديثاً. 
2 - أحاديث يكذبها النظر والخبر: 21 حديئاً. 

أحاديث يكذبها العيان: حديثان اثنان. 

اعتمد ابن قتيبة رحمه الله تعالى في دفاعه عن الحديث النبويّ على آيات 

قرآنيّة بلغ بنا عذّها خمسين وثلائمائة آية (350) كما استشهد بأبيات من الشّعر 


E‏ 3 قسماً. انظر : لوکونت: 
المرجع السابقء ومقَذّمة ترجمته لكتاب مختلف الحديث صفحة و. وائظر: ابن 


التونسية› العدد 37 لسنة 95 م› ص 86 1. 


(2) لا يشمل هذا العدَ إلا أصل الكتاب» ولا يشمل الأحاديث التي ذكرها في المقَدَمة. 
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بلغت في حسابنا 121 بيتاً لشعراء جاهليّين ومخضرمين ومسلمين منهم: امرؤ 
القيس. والفرزدق. والتابغةء وأميّة بن أبي الصّلت» ولبيدء والعبّاس بن 
عبد المظلب» وجرير» وقيس بن الملؤّح» وغيرهم . 
ھ - محنوی مقذڏمته. 

وقدّم ابن قتيبة لكتابه بمقدّمة طويلة استغرقت سنا وثمانين صفحة» لكنّها 
غنيّة المحتوى تين اتجاه صاحبهاء هذه أهم عناصرها : 

الجانب الأول: ذكر طعون أهل الكلام على أهل الحديث: 

- اعتراض أهل الكلام على أهل الحديث برواية المتناقض حى وقع 
الاختلاف وتعادى المسلمون فكانت كل فرقة منهم تحت بأحاديث تؤيّد رأيها 
بها. كما اختلف الفقهاء في الأحكام كل يبني مذهبه على رواية من روايات 
أصحاب الحديث. 

- طعنهم على أصحاب الحديث افتراءهم على الله تعالى بوضع أحاديث 
التشبيه ورواية السّخافات التي تضحك الملحدين من الإسلام وتزهدهم في 
الخول فيه وتزيد في شكول المرتابين. 

اتهام الملحدين بالتناقض في منهجهم وتمحيصهم للحديث. من ذلك 
أنهم يمسكون عن رواية شيخ اهمه محدَّث ناقد بينما يكتبون عن أبي هريرة 
وقد كذبه عمر وعثمان وعائشة. 

- وصفهم أصحاب الحديث بأنهم أجهل الناس بما يحملون» رضوا بأن 
يقولوا فلان عارف بالظرق ورواية الحديث» وزهدوا في أن يقال عالم أو 
عامل بما يعلمء مكثر اللحن في كلامهم وساء حلقهم وكثر غضبهم 
وحماقاتهم . 

الجانب الثاني: الرَدّ على هذه الظعون: 

- أن أصحاب الكلام يبصرون القذى في عيون الاس وعيونهم تطرف 
على الأجذاع» فهم يتهمون غيرهم في النقل ولا يتهمون آراءهم في التّأويل»› 
مَنَعَهُمْ حب الرّئاسة من رذ مشكل الحديث إلى أهله ليوضحوه لهم . 
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أننا لا نكاد نرى رجلين منهم متفقين في أصول عقيدة التوحيد وما لا 
يعلمها نبي إلا بوحي من الله تعالى. 

ذكر مؤاخذات ابن قتيبة على إبراهيم النَظام (ت231ه/ 845م) سلوكاً 
وعقيدة وآراء سياسيّة وفقهيّة وبعض أقواله في شتم الصحابة والرَد عليه. 

- ذكر مؤاخذاته على أبي الهذيل العاف (ت235ه/ 849م)» وثمامة بن 
أشرس (ت213ه/ 828م)» وغيرهما من أصحاب الكلام. 

- ذكر مؤاخذانه على أصحاب الرّأي وقياساتهم واستحساناتهم» تمسَكاً 
بمنهج المحدذثين القاضي بتقديم النص على القياس وغیره. 

- ذكر مؤاخذاته على أستاذه الجاحظ وتذبذبه فى العقائد واستهزائه 
بحديث رسول الله ييه ووضعه الحديث ونصرته للباطل. 

- ذكر اغتراره في عنفوان شبابه بأاصحاب الكلام» حبَّاً في التعلّق بكلّ 
فنون المعرفة ثي توقيه لهم بعد مشاهدة جرأتهم على الله. 

- ذكر اختلاف أهل الكلام في خبر الواحد وإثبات العمل به. 

الدفاع عن أصحاب الحديث باهم التمسوا الحق في وجهه وتتبّعوه في 
مظاله وتقرّبوا إلى الله باتباعهم سنن رسول الله ب وحملوا الغْتٌ والسّمين 
ليميّزوا الصحيح من السقيم . وساق لذلك مجموعة من الأحاديث. 

اتات أن أضجاب: الخديت شرولا ايشاوون معا فى المعرفة 
والفضل» وليس صنف من الاس إلا وله حشو وشوب» ولكنّ المنفرد فن من 
الفنون لا يعاب بالرّلل في غيره» فليس على المحدّث عيب أن يزلّ في 
الإغراب ولا على الفقيه أن يزل في الشّعر. فهل أصحاب الحديث في سقطهم 
إلا كصنف من التاس؟ 

أمّا رواية المتناقض من الحديث فأخبرنا ابن قتيبة أنه الف كتابه هذا 
ليبن مخارجه. حى ينتفع الحيارى ومن قل حظه من العلم وقصر عنه نظره. 


١‏ اتهامه بالكذب: 
نقل الإمام أبو عبد الله الذهبي (ت748ه/ 1347م) في ميزانه عن آبي 
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عبد الله الحاكم التيسابوري (ت405ه/ 1014ءم) آنه قال: «أجمعت الأمَّة على 
أن القتبي كذاب»" والمقصود بالقتبي عبد الله بن مسلم بن قتيبة» وقتيبة بضمّ 
القاف وفتح التاء وسكون الياء وفتح الباء ثم هاء ساكنة» تصغير لكلمة «قتبةا 
بكسر القاف» وهي واحدة الأقتاب بمعنى الأمعاء أو إكاف البعير*» 
وأصبحت اسما من أسماء الرّجال والنسبة إليها قتبيّ . 

وكلام الحاكم تهمة خطيرة جداً في حقّ الرّجلء تقضي عليه عند كل من 
سلّم بهاء إذ صدرت عن حافظ كبير إمام المحدّثين حسب العبارات التي 
أطلقها عليه الذهبي في كتابه تذكرة الحقاظ . 

بل إنها تستند إلى مصدر موثوق من مصادر الإسلام وهو الإجماع الذي 
ع ا بو ادان اله و ان ار ر کان اا 
لغير سبيل المؤمنين . 
مناقشة هذا الرّاي . 

إن الادعاء بان الأمَة قد أجمعت على تكذيب ابن قتيبة اذعاء يفتقر إلى 
دلیل إذ لم نعلم أن علماء عصره قد أجمعوا على أنه كذاب ابتداء من شيوخه 
الذين درّسوه وانتهاء إلى تلاميذه الذين أحبّوه وأخذوا عنه العلم مروراً بأقرانه 
الذين رافقوه في الظلب والجد في تحصيل المعارف. 

- لم نعلم أن الامَّة قد أجمعت بعد ابن قتيبة على أن هذا الرّجل كذاب 
ينبغي تجنب كتبه ورواياته والتحذير منه قبل عصر الحاكم التيسابوري أو في 
عصره» حتّى زعم أن الإجماع قد انعقد على ذلك. ولم يقَدّم هو دليلاً على 
ثبوت ذلك إلا مجرّد الادعاء الذي يفتقر إلى الحجة. 


ابن قتيبة وصفه الخطيب البغدادي (ت463ه/ 1070ءم) بألّه كان ثقةء 


(1) الذهبي: ميزان الاعتدال ج2» ص503. 

(2) انظر: ابن خلکان: وفيات الأعيان ج1› ص 315؛ وابن منظور: لسان العرب: 
مادة: (قتب) ج11» ص27 - 28. 

(3) انظر: الذهبي : تذكرة الحمَاظ ج3» ص1093. 


430 


ناء فاضلاً"“ وترجم له الذهبي في تذكرة الحفَاظ وقال عنه إلّه: «من أوعية 
العلم لكنّه فليل العمل في الحديث“"” آي: لم يكن له إنتاج كثير في هذا 
الميدان» ولذلك لم يخصّص له سوى سطراً واحداً. 

كلام الحاكم المتقذم یمکن آن نجد مبرّره في الاتجاء السّياسي 
للرّجلين فالحاكم التيسابوري كان يميل إلى التشيع»› واتهمه بالرّفض شيخ 
الإسلام آبو إسماعيل الأنصاري (ت 481ه/ 1088م)ء فقد كان شديد التَعصّب 
للشيعة في الباطن»ء لكنّه كان يظهر التسنن في التقديم والخلافة . أمّا ابن قنيبة 
فلم يکن من الناصبة قط٬ولم‏ یعاد علا في کتاباته» بل صرح أن أعداءه 
أتحروه وبخسوه حقّه واعتدوا عليه بغير حى ونسبوه إلى المُمَالاَةٍ على قتل 
عثمان وأخرجوه بجهلهم من أئمّة الهدى إلى جملة أئمَة الفتنة» وجعلوا ابنه 
الحسين خارجيّاً حلال الدّم إلى أن يقرل: «والسّلامة لك أن لا تهلك بمحبّته 
ولا تهلك ببغضه» وأن لا تحمل عليه ضغناً بجناية غيره» فإِنْ آنت فعلت فأنت 
جاهل مفرط في بغضه» وأن تعرف له مکانه من رسول الله کا .. . إلغ . 

فهل يعتبر قائل هذا ناصيياً مبغضاً لعل وآل البيت؟ إن هذا الكلام يعني 
أن ابن قتيبة معتدل في حبّه لعليّ وآل بيته» فهو لا يرى المغالاة في حب أهل 
البيت ويهاجم التاصبة والرّافضة على ج سواءء لذلك هاجمه الحاكم أبشع 
هجوم» وبالغ ئي التشنيع به لا لشيء إلا لمجرّد مخالفته الرّأي السياسي»› 

إذ نجد في رجال البخاري ومسلم من الرواة من رمي بالإرجاء» ومن رمي 
بالنصب» ومن رمي بالتشيع» ومن رمي بالقدر ومن رمي بنفي الصفات والقول 
بخلق القرآن» ومن رمي بالوقف . على تفصيل في ذلك ليس هذا مجاله“. آنا 


(1) الخطيب البغدادي : تاریخ بغداد ڄ10» ص170. 


(2) انظر: الذهبي: تذكرة الحمًاظ ج3» ص1045؛ وابن حجر: لسان الميزان ج3» 
ص 441. 


(3) ابن قتيبة» كتاب الاختلاف في اللّفظ والرّد على الجهميّة ص 47. 
(4) انظر: حسين (بولبابة): الجرح والتعديل» دار اللواء للتشر رالتوزيع» الرّياض» الطبعة = 
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أن ينهم بالكذب وأن يُدّعَى الإجماع على تكذيبه لمجرد رأيه السياسيّ فهذا ما لا 
يقبل بحال . 

لقد أغضب اذعاء الحاكم الإجماع على تكذيب ابن قتيبة الإمام أبا 
عبد الله الذهبي (ت748ه/ 1347ءم) فقال بعد أن نقلها عنه: «هذه مجازفة 
فة وکلام من لم يخف الله نش" ولسنا نرى هذا الكلام من الذهبي إلا 
سرعة غضب ودفاعاً عن حرمة مسلمء وإِلا فان الحاكم رحمه اله تعالى كان 
من خيرهة علماء الاأمَةَ وسن شد الناس خشية لله . عقا الله عن جمیع المژمنين . 
ب - لتهامه بالنشبيه والتجسيم: 

- نقل عن الإمام أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت385ه/ 995م) 
أن ابن قتيبة كان يميل إلى التشبيه. وعن أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
(ت458ه/ 1065ءم) أن ابن قتيبة كان يرى رأي الكرَامية” . 

هذان القولان يرجعان إلى رأي واحد لان الكرَاميةء وهم أتباع محمد بن 
كرام التجستاني شيخ الظائفة الكرّامَة (ت 255ه/ 868م) يذهبون إلى التجسيم 
والش : والمقصود بالتجسيم العم بان الله جسم . ما التّشبيه فالمراد به 
تشبيه الخالق بالمخلوق. وهذا یتناقض تماماً مع قول الله تعالی: اش کیو 
سی [الشوری : 1| فيكون ابن قتيبة بذلك من أهل البدع في العقيدة. 


نقد هدا الزاي ٠‏ 
إذا كانت التّهمة الأولى متعلّقة بسلوك هذا الرّجل وأخلاقه فإن هذه 


= الأولى 1399ه/ 1979م» ص113 - 115؛ وحمادةء المنهج الإسلامي في الجرح 
والتعديل ص316 - 329. رانظر: السيوطي: تدريب الراوي ج1» ص328 - 329. 

)1( الذهبي : ميزان الاعتدال ج۰2 ص 503, 

(2) انظر: الذهبي: ميزان الاعتدال ج2» ص503؛ وابن حجر: لسان الميزان ج3» 
ص 439. 

(3) انظر: البغدادي (عبد القاهر بن طاهر ت 429ھ/ 1037م) : الفرق بين الفرق» دار 
الآفاق الجديدةء بيررت. الظبعة الخامسة» 1402ه/ 1982م» ص203 - 206؛ وابن 
العماد: شذرات الذهب ج2» ص131. 
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التهمة متصلة بعقيدته ودينه. فهي أكثر خطورة من الأولى لأنها تصل بنا في 
التهاية إلى اعتباره زائغاً عن الحق ضالاً مضلا . 

- من عجيب الأمور أن تصدر هذه التّهمة عن حافظين ثقتين بل إمامين 
من أئمَة المسلمين فد يكون الثاني منهما متبعاً للأرّل. لكن لم يقدّم أي واحدٍ 
منهما دليلاً على اتّهامه . والأعجب من ذلك أن ابن قتيبة قد الف كتاباً خاضاً 
يرد فيه على الجهميّة والمشبّهة» ألم يأتهما نبؤه ويظلعا على محتواه؟ 

- إذا تتبّعنا مؤلفات ابن قتيبة التي وصلتنا لا نجد فيها أي إشارة إلى 
اتباع مذهب المجسّمة والمشبّهة أو أي عبارة موهمة بان صاحبها ينتمي إلى 
التجسيم. ومن مجموع كلام ابن قتيبة يمكن أن نقول بان هذا الإمام بقف من 
التصوص الموهمة للتشبيه والتجسيم موقفين : 

الأؤل: أن يقول كما قال الله وقال رسوله ولا يتجاهل النَص بل يَفْتصر 
على اللفظ الذي ورد به الوحي ويمسك عمَّا لم يرد به. من ذلك قوله: «فنحن 
نؤمن بالتفخ والرّوح» ولا نقول كيف ذلك لأن الواجب علينا أن ننتهي في 
صفات الله إلى حیث انتهی في صفته أو حیث انتهی رسوله ي ولا نزيل اللّفظ 
عمّا تعرفه العرب وتضعه عليه» وميك عمّا وى ذلك . 

الاني: أن يكشف المراد من النَص حسب مُقتضى لغة العرب؛ لأنٌ 
المُفسّرين لم يتوففوا عن شيء من القرآن فقالوا هذا مُتشابه لا يعلمه إلا اله» 
بل فسّروه حتّى الحروف المُقظعة في أوائل السُوّر. لذلك نجده يبحث عن 
وج للتأويل ما دام يجد لذلك سبيلاًء كما سنراه في موضعه من هذه الرّسالة 
إن شاء الله تعالى . 

والموقفان لا يتعارضان ولا يتناقضان» فهو يرل ما كان من ألفاظ 
الآيات والأحاديث فابلا للتأويل ويُفْوّض علم ما لم يقدر على تاأويله إلى الله 
تعالی . 

- إن ابن فتيبة نفسه صريح في إبطال مذهب المُجِسّمة والمشبَّهة في 


(1) ابن قتيبة: الاختلاف في اللّفظ والرَد على الجهمية ص32. 
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العديد من كتبه. من ذلك أنه بيّن خحطأ الذين نفوا عن الله الصفات وضلالهم 
عن الحیَ ڈ ثم قال بعد ذلك : «ولمّا رأى قوم من الاس إفراط هؤلاء ف في النفي 

عارضوهم بالإنراط في التمثيل فقالوا بالتشبيه المحض. وكلا ارقن غالط . 
وعدل القول أن نؤمن بما صح منها بنقل التَقاة لها فنؤمن بالرّؤية والتَجلي وأنّه 
يعجب وينزل إلى السّماء وآنه على العرش استوى وبالتفس واليدين من غير أن 
نقول في ذلك بكيفيّة آو بحدٌ أو أن نقيس على ما جاء ما لم يات" . 

ألا يذكَرٌّنا موقف ابن قتيبة هذا بموقف مالك لما سئل عن قوله تعالى: 
امن عَلَّ لمش أسسَوى )€ [طه: 5] فقال: أ معلوم» والكيفيّة 
مجهولة» والإیمان به واجب» والسّؤال عله بدعة»(” ٤‏ فهل سيڏعي الذارقطني 
والبيهقي أن مالكاً من المُشبَّهة أيضاً؟ کا . فما هي دواعي اتهام الإمامين له؟ 

- لا تعدو الإجابة عن هذا السّؤال أحد الأمرين : 

الأؤل: أنه وقع خطأ من الإمامين في الأسماء المتفقة» وهذا الاحتمال 
واردٌ» لكته ضعيف لان الذارقطني جبل من جبال الحفظ والإتقان» وكذلك 
البيهقيّ . ولا توجد أسماء كثيرة تتفق مع ابن قتيبة حى يتسرّب الخطأً ولا ينتبه 
الإمامان إليه. 

الثاني : أن الدارقطني تلميذ أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري 
(ت328ه/ 939م) تلميذ أبي العبّاس أحمد بن يحيى الشيباني التحوي اللْغوي 
المعروف بثعلب (ت291ه/ 903م) الخصم الألدّ لابن قتيبة. وقد كان ابن 
الأنباري من أشد التاس عداوة لابن قتيبة ونسبه إلى الغباوة وفلّة المعرفة وكان 
يُزري به ولو بالتقوّل عليه“ وكان الدارقطني أستاذاً للحاكم التيسابوري» وكان 
الحاكم أستاذاً للبيهقي» فلا يكون مستبعداً أن تنقل المعلومة من الأستاذ إلى 
التلميذ. 


(1) ابن قتيبة : الاختلاف في اللَفظ والرَد على الجهميّة والمشبهة ص 45. 
(2) الشهرستاني: الملل والنخّل ج1» ص93. 
)3( انظر : ابن حجر : لسان الميزان ج3 ص 441. 
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ج - الظعن على كتبه به فق بها عند من لا بصيرة له: 

لهذه التّهمة عدَة فروع يمكن أن نختصرها كما يلي : 

٠‏ أن كتبه أودعها الصحيح والسّقيم» وحشاها بالمُصَحُف المغيّرء فلا 
يميّز ما صح منها إلا العالم الفطن؛ لأنْ صاحبها لم يكن من الأثبات الكَقَاة 
والمبرّزين من اللْغوتّين. 

أن صاحبها هجام ولوج فیما لا يحسنه» تَحدّث بالظْنّ فیما لا یعرفه 
و 

٠‏ أن صاحبها خبيث اللّسان يقع في حن كبار العلماء. لذلك فإن كتبه 
قد غمزها العلماءء ولم تشتهر إلا عند العامة ومن لا بصيرة له. 
منذاقشة هذه الطعون: 

آمّا بالتسبة إلى الظعن الأول الموجّه إلى كتبه وأنه قد أودع فيها 
الصحيح والسقيم» فهذا لا يكاد يخلو منه إنتاج بشري» إذ مهما حاول الإنسان 
أن يتقن عمله فلا بد أن يغفل أو أن يخطى» كما أن الأنظار تختلف» فما 
يصخحه هذا قد يضعَّفه ذاك» وكتاب البخاري الذي يعتبر بعد كتاب الله صحخة 
قد استدرك عليه الأئمّة وانتقدوه» فكيف بابن قتيبة الذي لم يدع يوماً باه إمام 

- على أن ذلك لا يعني أن نسلم بنتائج ذلك الظعن الذي يذهب بكلّ 
كتب ابن قتيبة. إن الذي حمل لواء الظعن في هذا الرّجل هو أبو بكر بن 
الأنباري (ت328ه/ 939م). وإذا بحثنا عن أسباب هذا الظعن وجدناها ترجع 
إلى سببين رئیسيين : 

الأوّل: أن ابن الأنباري كان من نحاة الكوفة بينما كان ابن قتيبة من 
البصريّين» بل سعى إلى الجمع بين الاتجاهين. فظهر لابن الأنباري أن ابن 
قتيبة لم يضبط مذهب الكوفيين ولا مذهب البصريين. لذلك كان يصفه بالغباوة 
والغفلة وقلّة المعرفة. ولا نرى هذا سبباً مقنعاً للظعن في الرّجل بل هي علامة 
صخة إذ هي تاليف بين مذهبين لغويّين يقف كل منهما على جاب من 
الخحقفة: 


435 


الثاني: أن ابن قتيبة رد على أبي عبيد القاسم بن سلام في كتابه «إصلاح 
الغلط في غريب الحديث لأبي عبيد» ذكر ذلك الإمام ابن تيميّة (ت728ه/ 
7م)“. ولا نراه سبباً وجيهاً للظعن في صاحبه؛ لاله لم يَدّع في ذلك 
الغلط أنه اشتمل على ضلالة أو زيغ عن سنة وإنما هو في رأي قضى به على 
معنى مستتر» أو حرف غريب مشكل. وقد رد الشّافعي على التّوري وعلی 
أستاذه مالك» ورد الفرّاء على الكسائي» والكمال لله وحده. فلماذا نحطم 
الأجل وف سافان ذلك مات اتال س اقل العلم؟ 

آمّا بالتسبة للطعن الثاني الذي يتمتّل في القول بان صاحب هذه الكتب 
هجام ولوج فيما لا يحسنه ولا بتقنه فهو صادر عن إمام الحرمين أبي المعالي 
عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت478ه/ 1085م) وهو يعني بذلك كلامه في 
الكلام كما نه إليه الحافظ ابن حجر الذي نقل عنه عبارته هذ . 

مع أن ابن قتيبة قد جالس أصحاب الكلام وأحذ عنهم الكثيرء فإنه كره 
مجالسهم وقال عنهم في كتابه «تأويل مختلف الحديث»: «وقد تبرت مقالة آهل 
الكلام فوجدتهم يقولون على الله ما لا يعلمون» ويعيبون التاس بما يأتون . 
ل2 ووصف جرآتهم على الله وقَلَّة توقیهم› لذلك کان في کتبه یحاور غیره 
حسب مقتضى لسان العرب وما يؤدي إليه المنهج اللوي . ما الكلام فقد 
اعترف ابن قتيبة باه لا شأن له به وقال: «ولا آری أكثر من هلك إلا به . 

وهذه عبارات تُغضب أهل الاختصاص من المتكلمين من أمثال الجويني 
الذي يعلم يفيناً أن أصحاب الكلام ليسوا جميعاً مثل هؤلاء الَذين لقيهم ابن 
قتيبةء بل فيهم الصالحون والمتقون الّذين يخافون الله ويعظمونه. 

بقي أن نشير إلى أن إمام الحرمين أشعري العقيدة» وقد كان الأشاعرة 
يتوارثون التحامل على ابن قتيبة من المشرق إلى المغرب” . وقد يكون الب 


(1) ابن تيمبة: تفسير سورة الإخلاص: مجموع فتاوی ابن تيمية ج17٠‏ ص 411. 
(2) انظر: ابن حجر: لسان الميزان ج 3» ص440. 

(3) ابن قتيبة : تأويل مختلف الحديث ص13. 

(4) انظر: ابن عبد الجليل (منصف): منهج ابن فتيبة في الرَد على خصومه ص167. 
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راجعاً إلى محاولته تأويل الآيات المتشابهات. لكن يعكر هذا أن متأخري 
الأشاعرة أنفسهم أصبحوا يؤوّلون صفات الله تعالى» حتى يتجتبوا التجسيم 
والتشبيه» فلماذا يعاب ذلك على ابن قتيبة؟ 

أمّا بالتسبة للظعن الالث القائم على أن صاحب هذه الكتب خبيث 
اللسان» يقع في حق كبار العلماء» لذلك لم تشتهر كتبه إلا عند العامة ومن لا 
بصيرة له» ففيه جانب من الصّخة لكنّ أكثره خط . 

ذلك أن ابن قتيبة فد هاجم التظام والجاحظ وثمامة وغيرهم من كبار 
المعتزلة. لكنّ صاحب هذا الظعن - وهو ابن تغري بردي (ت874ه/ 1469م) 
- يقصد نقده لأبي حنيفة التعمان وهو حنفيّ المذهب. 

نعم؛ إن ابن قتيبة بعد أن تعرَّض لأصحاب الكلام خصَص فصلا في 
مقدّمته لذكر أصحاب الرّأي والقياس» بيّن فيه أنهم يختلفون ويقيسون ثم 
يدَعُون القياس ويستحسنون» ويقولون بالشيء ويحکمون به ثم يرجعون. ونقل 
عن أستاذه ابن راهويه (ت 238ه/ 852م) تقبيحه لأصحاب الرّأي وتحكم أبي 
حنيفة في الين ومخالفة كتاب الله . 

وقد کان ابن راهویه صاحب مذهب فقهي» وله أتباعه. فلا غرابة في 
طعنه على بي حنيفة هذا الظعن الذي ما کان ينبغي آن يصدر عنه في حقَ هذا 
الإمام. وأن يجتهد المؤمن للوصول لمعرفة الح خير من أن يُعرض عن 
الاجتهاد. ثم إن بدا له الخطأً في اجتهاده فأن يَرجع إلى الحق أولى من أن 
يتمادى في الباطل . 

آمَا نسف مذهب كامل بمجرّد الاذّعاء بأنه مخالف لكتاب الله فهو من 
التجني الذي ينبغي الإعراض عنه. كما أن مهاجمة كتب ابن قتيبة بحجة أنه 
طعن في كبار العلماء آمرٌّ لا نراه إلا من بقايا تهزّر عهود الانحطاط وقمم 
الفكرء ينبغي أيضاً تجاوزه عسى أن نتصرّف بموضوعيّة» وأن نحكم بعيداً عن 
الهوى والرّوح الإقصائية . 

- كنب ابن قتيبة رحمه الله تعالى تداولها العلماء وأهلٌ الاختصاصات 
المتعدّدة» نوه بها غير واحد من الفضلاء: من ذلك أن العلامة عبد الرّحمن بن 
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خلدون (ت808ه/ 1405م) جعل مصنف «أدب الكاتب» أحد الدواوين الأربعة 
في أصول علم الأدب مع كتاب الكامل للمبرّد (ت285ه/ 898م) والبيان 
والتبيين للجاحظ (ت 255ه/ 868م) والتوادر لأبي علي القالي (ت356ه/ 
6))» بل جعله في مقدمتها وقال: «وما سوى هذه الأربعة فتبع لها وفروع 
عنها»”" . وأثنى أبو سليمان الخظابي (ت388ه/ 998م) على «غريب الحديث» 
لابن قتيبة وما فيه من «إشباع التفسير وإيراد الحجة وذكر النظائر وتخليص 
المعاني». 

وترجم له أبو الفرج عبد الرّحمن بن الجوزي (ت597ه/ 1200م) 
وصرّح بأنٌ كتبه مشهورة بين العلماء*” . 

وأثنى على كتبه أيضاً الحافظ ابن كثير (ت774ه/ 1372م) فقال: 
«صاحب المصنفات الكثيرة» البديعة المفيدة» المحتوية على علوم جِمَّة 
افخ 

ووفاه شيخ الإسلام ابن تيميَّة (ت728ه/ 1327م) حقّه في تفسيره لسورة 
الإخلاص لما وصفه بأنه أحد الأئمَّة والعلماء والفضلاء ومن أجودهم تصنيفاً 
وأحسنهم ترصيفاً حى قيل: هو لأهل السَنّة مثل الجاحظ للمعتزلة فإته خطيب 
السَّةء كما أل الجاحظ خطيب المعتزلة . 

فلا بد من التروّي قبل إصدار الأحكام والتحلي بسعة الصّدرء 
ولنخش الله في علمائناء ولا ننسف جهودهم بجرّة قلم» فلا ديننا يسمح بهذا 
ولا المنهج العلميّ يقضي بذلك. 


)1( ابن خلدون: المقدمة ص 460. 

)2( ابن الجوزي : المنتظم ج 5»› ص 105. 

)3( ابن كثير: البداية والتهاية ج11 ص 48. 

)4( انظر: ابن تيمية: تفسير سورة الإخلاص : مجموع فتاوی ابن تيمية ج17› ص۰392 
وراجع صقر: مقدمة تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (دار إحياء الكتب العربية). 


438 


جهود ابن قتيبة في الجمع بين الأحاديث 


1- رفع الاختلاف باختلاف المواضع : 

تبدو بعض الأحاديث متناقضة متعارضة» تحتاج إلى شيء من التظر حتى 
يزول الاختلاف بينها . وإِننا نجد ابن قتيبة يستعمل اة جديدة من آليّات الجمع 
بين الأحاديث هي التفريق بين مواضع رل معانيها . 

مال ذلك أن ابن قتيبة رحمه الله تعالى ذكر حديث جرهد بن رزاح 
الأسلمي اه (ت 61ھ/ 680م) اَن رسول الله مهه مر عليه وهو کاشف فخذه 
فقال: «عَظْهًا فإن الفخد من العورة» وهذا حديث حسنه الترمذي" وأخرجه 
البيهقي في السّنن الكبرى مع حديث ابن عباس ومحمّد بن جحش عن النبيّ كلا 
ثم قال : (وهذه أسانيد صحيحة يحتج بها . 

لكن تعقّبه الإمام علاء الين بن علي التركماني (ت745ه/ 1344م) بان 
في حديث جرهد ثلاث علل: إحداها أن في سنده اضطراباً . الانية أله مَرْوي 
من طريق فيه راو مجهول الحال وهو عبد الرّحمن أبو زرعة. التالثة أن 
الترمذي أخرجه ثم قال : ما آری إسناده بمتصل . 

ثم أعلٌ ابن التركماني حديثي ابن جحش وابن عباس أيضا . لذا علقه 


)1( الترمذي : الشنن»› کتاب الأدب: 0 ما جاء أن الفخذ عورة ج5» ص 110» 


ح 42795 وأبو داود: السّنْن› کتاب الحمام: 2 باب الٽهي عن التعرّي ج4»› ص 39 
40« ح 4014. وهو حديث ضصعيف . 


)2( اليهقي : السئن الکہری ج2»› ص228. 
(3) ابن التركماني : الجوهر النقيّ: هامش السّنن الكبرى للبيهقي ج2» ص227 _ 229. 
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البخاري في صحيحه بصيغة التمريض فقال: «ويروى عن ابن عباس وجرهد 
ومحمّد بن جحش عن الب ب : «الفخذ عورةت»" . 

إلا أن ابن قتيبة ذكر بعد ذلك حديث عائشة وجا قالت: كان 
رسول الله E a as‏ 
وهو كذلك» ثم استأذن کا ظ4 فاذن له وهو كذلك» ثي استاذن عثمان طب 
فجلس وسوی ثیابه» فلما خرج قالت له عائشة في ذلك فقال : ١لا‏ ُ 
من رجل تستحيي منه الملائكة» وهذا حديث صحيح ثابت أخرجه الإمامان 
الشارق رد 

اختار ابن قتيبة للحديثين من التراجم قوله: «قالوا حديثان متناقضان». 
وبعد ذكر الحديشن أكّد قولهم بأنْ الحديث الأرّل خلاف الحديث الثاني . 


لكنّ المصنّف رفض اعتبار الحديثين مختلفين» ورأى أن لكل واحد من 
الحديثين موضعاً فإذا وضع موضعه زال ما توهّموه من الاختلاف. ولم يذكر 
شيئاً عن درجة الحديشين» ولم يتكلم عن إسناد أي واحد منهماء بل توجّه 
مباشرة إلى الجمع بينهما باختلاف المواضع 

فما حديث جرهد فموضعه طريق الاس وبين مَلَيْهم. ففي هذا الموضع 
أمر التب ية بستر الفخذ واعتبره من العورة التي يجب أن تستر. وأگد ابن 
قتيبة على وجود حرف الجر من في قوله ئي : «(من العورة) . وفَهِم منه آنه 
يقتضي المغايرة» فلم يقل فإنه عورة» بل قال: «من العورة» مما يعني أن 
العورة غير الفخذ. 


)1( البخاري: الجامع الصحيح؛ > كتاب الصلاة 12 باب ما يُذكر في الفخذ ج1ء 
ص 403 معلقاً . 

(2) البخاري: المصدر نفسه» كتاب فضائل أصحاب النبيّ به : 7 «باب مناقب عثمان بن 
عمّان وچب ج۰7 ص44» ح3695 ورد فيه قرله: «قد کشف عن رکبتیه أو رکېته ؛ 
ومسلم : صحیح مسلم» کتاب فضائل الصحابةء ح۰26 باب ص فضائل الصحابة 
عثمان بن عفان طبه ج4» ص1866؛ وفيه: قوله: «كاشف عن فخذيه أو ساقيه) 
على السك . 
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وأذاه بحثه اللوي هذا إلى تقسيم العورة إلى عورتين: مخقفة ومغلظة› 
فالملظة لوان و المخفةة الفخدان :وق سما عورة لإحاطتهما بها وڑها 
منهما. ويجوز إبداهما في الحمَّام والبيت والمواضع الخالية» ولا يحسن ذلك 
في جماعات الٽاس وأسواقهم . 

أا الحديث التّاني فموضعه بيت رسول الله بل . لذلك كان كاشفاً فخذه 
ولم یستره من دخول من يأنس به» فلمّا صاروا ثلاثة کره باجتماعهم با کرهه 
لجرهد من إبدائه لفخذه بين التاس» واستتر منه . 

هكذا جمع ابن قتيبة رحمه الله تعالى بين الحديثين باختلاف المواضع› 
ونفى الاختلاف الظاهر بينهما. 

إلا أن ما ذهب إليه ابن قتيبة يعكره ما أخرجه البخاري ومسلم من 
حديث انس بن مالك هه أن رسول اله به حسر الإزار عن فخذه في غزوة 
خیبر حتی نظر إلى بياضه . 

ويمكن أن ننتصر لابن قتيبة بأ النْبيّ ية لم يكشف فخذه بقصد منه. 
فيكون ذلك أيضاً من باب اختلاف المواضع» خصوصاً وأن الرّواية تنص على 
آنه هة كان راكباً دابّة في حالة سير إلى غزوة» ولم يكن ذلك في موضع مثل 
موضع جرهد. 

2 - رفع الاختلاف باختلاف الأحوال: 

قد يلتجئ ابن قتيبة رحمه الله تعالى إلى الجمع بين الأحاديث باختلاف 
الأحوال» بحيث أن الشّيء الواحد أو الفعل الواحد قد يأخذ حكماً في حال 
معيّن لكنّ ذلك الحكم لا يُصاحبه إذا تغْيّرت الأحرال. ۰ 

مثال ذلك أنه ذكر حديث عائشة وا آنها قالت: «كنت آفرك المنيّ من 


(1) انظر: اہن قتيبة: تأويل مختلف الحديث ص323 - 324. 

)2( البخاري : الجامع الصحيح› كتاب الصلاة 12ء باب ما يذكر في الفخذ ج1ء 
ص404» ح371؛ ومسلم: صحیح مسلم؛ کتاب اللكاح؛ ح۰84 پاب فضيلة إعتاقه 
أمة ثم يتزوجها ج2» ص1043 _ 1044. 
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ا ( 


ثوب رسول اله ما فيصلي فيه» وهو حديث صحيح أخرجه مسلم وغیره"» 
وفيه دليل على أن المنيَ طاهر لأن الفرك لا يُطهّر نجاسة فمثله مشل اللّبن 
والمخاط» لذا إستجاز قوم فركه والصلاة فيه وجعلوا ذلك سنة. 

لكّه ذكر بعد ذلك حديث عائشة وبا قالت: آنها كانت تغسل آثر المنيّ 
من ثوب رسول اله َة ثم قالت «ثم أراه فيه بقعة أو بقعاً» وهذا أيضاً حديث 
صحيح أخرجه البخاري ومسلم”” وفيه دليل على أن المنيَ نجس» لذا لم 
يستجز قوم إلا غسله من الوب فبدا بذلك الحديثان متناقضين . 

لرفع التناقض الظاهر بين الحديشين بين ابن قتيبة رحمه الله تعالى أن 
الجمع بينهما سهل يسير إذا علمنا أن عائشة ولا إما كانت تفرك المني من 
ثوب رسول الله َة إذا كان يابساً؛ لان الفرك لا يكون إلا على يابس. ويد 
هذا ما جاء في بعض الرّوايات آنها كانت تفركه بأصابعها أو بظفرها وفي 
رواية (تحته)” فربَما بقي في شعار النَبيّ بيه حى بَيْبس» في مدّة يسيرة 
لا سيما في الصيف . أمَّا إذا كان المنيّ رطباًء فلا يُفرك بل يُغسل» وفي هذه 
الحالة أيضاً يبقى أثره في التّوب. هذه طريقة ابن قتيبة في جمعه بين 
السد: 

ما ابن حجر العسقلاني (ت852ه/ 1448م) فجمع بينهما وبين أقوال 
الأئمَّة المختلفة بوجه شامل: فعلى القول بطهارة المنيّ يحمل الغسل على 
الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب» وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب 
الحديث. وعلى القول بنجاسته يحمل الغسل على ما كان رطباً والفرك على ما 


)1( مسلم: صحیيح مسلم› کتاب الطهارة» ح۰105 باب 32 حکم ایج اء 
ص238؛ وأبو داود: السننء كتاب الظهارة: 136 باب المنيّ يصيب الوب ج1»› 
ص101» ح371؛ وأحمد: المسند ج6» ص132. 

(2) البخاري : الجامع الصحيح› کتاب الرضوء 64<« باب غسل المنيّ وفرکه ج1› 
ص 287» ح229 ومسلم : صحیح مسلم› کتاب الظهارة» ح108»› باب حکم المي 
ج1» ص 239. 

(3) انظر: التوكاني: نيل الأوطار ج1» ص53 - 55. 

(4) انظر: ابن قتية: تأويل مختلف الحديث ص173 - 174. 
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كان يابساً» وهذه طريقة الحنْفيّة. ورجح الحافظ الظريقة الأولى" - وهو 
شافع - لأنْ فيها العمل بالخبر والقياس معاً؛ لألّه لو كان نجساً لكان القياس 
وجوب غسله دون الاکتفاء بفرکه» کالدم وغیره فيما لا يعفى عنه من الم 
بالفرك. 

مشاله أيضاً روايته لحديث أنس في نهي النّبي َة أن يشرب الرّجل 
قائماً» وروایته لحدیث ابن عمر أن رسول الله یه يشرب وهو قاف . 
تمسّك قوم بالحديث الأول وفهموا منه تحريم الشّرب قائماً . وروی آخرون 
جواز ذلك استناداً للحديث الثاني . 

إلا أن ابن قتيبة رحمه الله تعالى جمع بين الحديثين حسب أحوال 
التّرب: فرآى أن الحديث الأول نهى أن يشرب المرء ماشياً غير مطمئنّ» كان 
E O‏ 

. أمّا الحديث النّاني فأجاز الشرب قائماً أي: إذا كان غير ماش ولا 

فكان على طمأنينةء فهو بمنزلة القاعد. وقد نحا ابن قَيّم الجوزيّة 
رحمه الله تعالى (ت751ه/ 1350م) هذا الحو أيفا . 

آم مستند ابن قتيبة في تفسير القيام بالمشي فهو ما تعرّد عليه العرب من 
قولهم «قم في حاجتنا؟ وهم لا يقصدون بذلك مُجرّد القيام» إنّما يريدون 
«امش في حاجتنا» و«اسع في حاجتنا» ودعم رأیه هذا ببیت للأعشی (ميمون بن 
قيس ت 7ھ/ 628م): 


)1( ابن حجر : فتح الباري ج 1ء ص 286. 

(2) مسلم: صحيح مسلمء كتاب الأشربةء ح112 باب 14 كراهية اشرب قائماً ج3 
ص1600. 

(3) رواية ابن عمر عند الترمذي : السّنن» كتاب الأشربة: 11 ما جاء في الٽهي عن 
الشرب قائماً ج4» ص300» ح1180 وقال: : حديث صحيح غريب» وکتاب 
الأشربة: 12ء باب ما جاء في الرّخصة في الثرب فائماًء ح1882. 

(4) انظر: ابن حزم: المحلى ج7ء ص519 - 520؛ والالباني: سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ج 1» ص 289. 

(5) انظر: ابن فيم الجوزية: زاد المعاد ج4› ص184. 


443 


يَمُومْعَلَىالرَفُمقَزمه فَيَعْفُوإدًا شاء ينيم 
(البحر الطّويل) 

فبما آله جاز استعمال القيام بمعنى المشي والسّعي» جاز أن يحمل عليه 
حتّی يجمع بين الاختلاف الظاهر بي بين الحديثين وينتفي التعارض عن أدلة 
الشريعة. 
3 - الجمع بين الحديثين بالاختلاف المباح: 

هذه طريقة عرّدنا بها الأئمّة في الجمع بين الأحاديث التي تبدو متعارضة 
وقد تفتن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في ذكر الأمثلة على ذلك في كتابه 
اختلاف الحديث وتبعه الأئمَة من المحدثين والفقهاء. 

مثال الجمع بي بين الحديثين بالاختلاف المباح ما ذکره من حدیث 
عائشة وا أن ززل اله یه كان إذا آراد آن ينام وهو جنب توضأ وضوءَه 
للضلاةء وحديث عائشة وها أيضاً أن النَبيّ با كان ينام وهو جنب من غير 
أن يمس ماء. وحاول الجمع بين الحديثين رغم آنهما لا يستويان في الصَخة 
فالحديث الأول صحيح لا غبار عليه أخرجه البخاري وغيره” آمّا الحديث 
التّانى فأخرجه أبو داود وأعقبه بقول يزيد بن هارون السّلمى أبى خالد 
الراسطن (ت206ه/ 821م): «هذا الحديث وهم“ لكنْ المحدّث تافر 
لين الألباني صخحه في تبه . 


(1) انظر: ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث ص335 - 336. والوغم: الثأر. 
(2) البخاري: الجامع الصحيح» كتاب الغسل: 25ء باب كينونة الجنب في البيت إذا 
توضًاً ج1» ص۰335 ح276 - ۰26 باب نوم الجنب ج1» ص335› ح287 ۔ 27؛ 


ومسلم : صحيح مسلم» كتاب الحيض› ح21 وسیاقه أرضح : «باب 6 جواز نوم 


(3) آبو داود: السّنن» كتاب الظهارة: 90 باب في الجنب يتر الغسل جا» ص58»› 
ح228 والنسائي : السّنن الکبری» کتاب عشرة التساء ج5 ص 332. 

(4) انظر: الألباني: صحيح بي داود» ح223؛ وآداب الرّفاف في السَنّة المطهرة» 
المكتب الإسلامي» الظبعة الانيةء 1409ه/ 1989م» ص115. 
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إلا أن ابن فتيبة لم يلتفت إلى الصناعة الحديثيّة ورأى أن الفعلين 
جائزان: فمن شاء أن يتوضًا وضوءه للصّلاة بعد الجماع ثم ينام» ومن شاء 
غسل يديه وذکره ونام ومن شاء نام من غير آن يمس ماء» غير أن الوضوء 
افضإ”"' . 

وهذا من اختلاف المباح لأن الرّسول به كان يفعل هذا مرَة ليدل على 
الفضيلة» وهذا مرّة ليدل على الرّخحصة» فلا تعارض ولا تناقض . 


الجمع بتخصيص الحكم: 

من طرائق ابن قتيبة رحمه الله تعالى في الجمع بين الأحاديث تخصيص 
الحكم بأناس معيّنين دون غيرهم . مشال ذلك أنه عقد باباً بعنوان «قالوا: 
حديث يبطله الإجماع والكتاب» ذكر فيه حديث ابن أمّ مكتوم الذي استاذن 
على رسول الله ية وعنده امرآتان من أزواجه فأمرهما بالاحتجاب فقالتا: «يا 
رسول الله إه أعمى» فقال: «أفعمياوان أنتما؟” . 

ووجه الإشكال في الحديث أنه مخالف لما أجمع عليه المسلمون من أنه 
لا يحرم على التساء أن ينظرن إلى الرّجال إذا استترن» وقد كن يخرجن في 

عهد الرّسول ية إلى المسجد ریم لین بع الرّجال. كما أله ورد في القرآن 
الكريم قول الله تعالی: ولا بب ت زیتهنّ إلا ما ظهَرَ ينها [النور: 31] 
فنصت الآية على آنه يجوز أن يبدو من المرأة زينتها الظاهرة وهذا خلاف ما 
ورد في الحديث . 

للخروج من الاختلاف والتعارض ذكر ابن قتيبة أن الله تعالى أمر أزواج 
رسول الله ية بالحجاب سراء دخل عليهنَّ الأعمى أو البصير» وهذه خاصّة 
لهنّء دون نساء المؤمنين. كما أن فرض الاحتجاب خاص بهن إذا كن في 


(1) ابن قتيبة : تأويل مختلف الحديث ص240 - 241. 


(2) أو داود: السّلن› کتاب الاس: 37« باب في قرله ڳل : ورش مرمب يصن س 
أبْصدرهنً) [التّور: 31] ج4» ص63» ح4112. وانظر: ابن قتيبة: تأويل مخثلف 
الحديث» ص225. والحديث ضعيف لجهالة راو في سنّده. 
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منازلهنّء لا إذا خرجن لحوائجهن التي لا بد من الخروج لها. هكذا يكون 
التخصيص من جهتين: جهة كون الخطاب موجًها إلى نساء التَبيّ دون غيرهنَ؛ 
وجهة كونه خاصًاً بموضع دون آخر. ويكون فرض الحجاب عليهنّ كتحريم 
نكاحهنّْ على جميع المسلمين. 

ماله آيضاً حديث آبي سعيد الخدري طله قال: قال رسول الله اة : 
«لا تکتبوا عي شیئاً سوی القرآن فمن تب علي شیئاً فلیمحه»' مع حدیث 
الإذن لعبد الله بن عمرو في أن يكتب ما يسمعه من رسول الله َل من 
الحديى”. 

رأى ابن قتيبة رحمه الله تعالى أن إزالة هذا التعارض يكون بطريقتين : 

الأولى : أن يكون التّهي سابقاً للإذن» بحيث أن النْبيّ ية كان يسعى 
إلى المحافظة على القرآن الكريم وسلامته من آن يدخله كلام البشر» فلمًّا 
اطمأنٌ إلى حفظهم آذن لهم في كتابة أحاديثه. 

التانية: أن يكون خص بالإذن عبد الله بن عمرو وها؛ لأنه كان قارئاً 
للكتب المتقدّمة ويكتب بالسّريانيّة والعربيّة» بينما كان غيره من الصحابة أمَيّين» 
لا يكتب منهم إلا الواحد والاثنان» وإذا كتب لم يتقن. فلمَّا خحشي عليهم 
الغلط فيما يكتبون نهاهم» ولمَّا آمن على عبد الله بن عمرو ذلك آذن له. 
ودعم ذلك بحدیث آخرجه بسند عن شیخه ابن راهویه (ت238هھ/ 852م( . 

نلاحظ أن ابن قتيبة رحمه الله تعالى قَدّم احتمالين لرفع الاختلاف 
والتعارض بين الحديثين. لكنه ترك الاحتمال الأول عارياً عن الدّليل فيبقى 


(1) مسلم: صحيح مسلم» كتاب الزّهد: 72 ح» باب التقبّت في الحديث وحكم الكتابة 
ج4» ص 2298. 

(2) انظر مثلاً: البخاري: الجامع الصحيح» كتاب العلم: 39» باب كتابة العلم ج1ء 
ص184ء ح113؛ وأبا داود: السّنن» كتاب العلم» باب 3 في كتابة العلم ج3› 
ص318» ح3646. 

(3) انظر: ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث ص286 - 287. وانظر للتَوسّع: الخطيب 
البغدادي : تقيبد العلم؛ وتصدير الذكتور يوسف العش ص8 _ 14. 
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التسخ مجرّد احتمال» بينما أكد الاحتمال الثاني» ودعمه بسند نقلي عن 
التب بيا مما يعني أله قذّمه على غيره. فيكون التّهي عامَاً لكل أصحابه الذين 
لا یکتبون» ویکون الإذن خاصًاً بعبد الله بن عمرو ومن کان مثل ابن عمرو فی 
إتقان كتابته . 1 


5 - رفع الاختلاف ببيان الغلط في التأويل: 

كثيراً ما نجد الإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى يُزيل الاختلاف بين 
الأحاديث ببيان الغلط في تأويل من اذعى الاختلاف والتعارض. وله في ذلك 
طریقتان : 

أ أن يكتفى ببيان الصّواب دون أن يُخطئ من ادعى التّناقض 
والاختلاف. من ذلك آنه ذكر حديث «آيّما إهاب دبغ فقد طهر" واه َة مر 
بشاة ميتة فقال: «الا انتفعتم بإهابها“ ثم ذكر حديثاً يُخالف هذين الحديثين 
وهو قوله بة: «لا تتفعوا من المينة بإهاب ولا عصب» . 

اختلف علماء المسلمين في دباغ جلود الميتة وطهارتها بالڌباغ على 
سبعة مذاهب ذكرها الإمام محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت676ه/ 
7م)“. ونقلها الإمام محمد بن علي الشوكاني (ت1250ه/ 1834م) 
ضامَاً إليها حججها ناسباً كل قول إلى صاحبه”. وأرجع الفقيه المجتهد أبو 
الوليد محمد بن أحمد» ابن رشد (ت595ه/ 1198م) الاختلاف إلى تعارض 


(1) مسلم: صحيح مسلمء كتاب الحيض»› ح105ء باب 27 طهارة جلود الميتة بالذباغ 
ج1» ص277. 

(2) أبو داود: السّنن» كتاب اللباس: 41 باب في أهب الميتة ج4» ص65 - 66» 
ح4120 وهو حديث صحیح . 

(3) آہو داود: المصدر نفسه: الباب 42 من روى آن لا ينتفع بإهاب الميتة ج4» ص67»› 
ح4127 و4128. رهما حدیثان صحیحان . 

(4) انظر: التووي: شرح صحيح مسلم ج2» ص428 نسخة إرشاد الساري؛ وانظر: 
الأبي: إكمال إكمال المعلم ج2» ص117 و118. 

(5) انظر: الشوكاني: نيل الأوطار ج1» ص61 - 62. 
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الآثار في ذلك" . 
إلا أن ابن قتيبة رفض اعتبار هذه الآثار متعارضة وأبدى ارتياحه المسبق 
إلى عدم وجود التناقض بينهما بناء على فهم لمظة «إهاب» الواردة فی هذه 


الآثار. 
فالإهاب في اللّخة هو الجلد الذي لم يُدبغ فإذا دُبغ زال عنه هذا 
a‏ وأصبح اسمه شا وقربة. وهذا يعني أن الجلد ذکاته دباغه؛ آي : أن 


الباغ في التطهير بمنزلة الذكاة في إحلال السّاة كما ورد في إحدى طرق 
الحديث. فإذا لم يدبغ فهو الإهاب الذي نهى التب يل عن الانتفاع به لكن 
إذا بغ زال المنع وجاز الانتفاع. 
وآيد ا هذا ENES 9 e‏ 
بقرة وحشية آکل الف ولدها وهي غائبة عنه ت آته: 
لاقت بَيّاناً عند أول مَعْمَدٍ إقاب وط يى لجؤي اترا 
(البحر الطّويل) 
بل رجع ابن قتيبة إلى ربط لفظتين في الحديث الذي ينهى عن الانتفاع 
بذلك هما «إهاب» و«اعصب». واستنتج أن قرن العصب بالإهاب في النهي 
عنهما إّما كان لأ العصب لا يقبل الذباغ» بينما صرح فيي حديث شاة 
ميمونة وا بأنهم إن دبغوا الإهاب جاز الانتفاع به. ولا شك أن منهج ابن 
قتيبة في الجمع بين الحديثين أولى من ادعاء تعا رضهما» > لذلك لم يتردد 
الحافظ أبو الفيض الغماري رحمه الله تعالى و o SS SS‏ 
ل ارتا يما وذ الإهاب انما هرا للجلد فل إن ب 
- آن يصرّح بالغلط في التأويل ممّن اذّعى تعارض الأحاديث: مثاله ما 


(1) انظر: ابن رشد: بداية المجتهد ج2» ص185 186 نسخة الهداية . 

(2) انظر: ابن الأثير: النهاية ج1 ص83؛ وابن منظور: لسان العرب ج1» ص252. 
وانظر أيضاً : : الشوكاني: نبل الأوطار ج 1» ص60. 

(3) انظر: الغماري: الهداية في تخريج أحاديث البداية ج2» ص188. 
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ذكره من حديث ابي ب أله تعرّذ بالله من الفقر ومعارضته بقوله ية : «اللَهمْ 
أحبني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين؛ e‏ 
والسلام : «الفقر بالمؤمن أحسن من العذار الحسن على خد الفرس»“ 

لم يهم ابن قتيبة كعادته بأسانيد هذه الأحاديث ليْميّز صحيحها من 
سقيمها» والأصح فيها من الصحيح. وذلك أن الحديث الأرّل صحيح بل في 
أعلى درجات الصخة إذ افق الشيخان على إخراجه”“ . والحديث التّاني 
أخرجه التّرمذي من طريق أنس بن مالك وفي سنده الحارث بن النّعمان 
الليثي . فال ابن أبي حاتم الرّازي: ا لین بقری) آنا 
البخاري فقال عنه: «منكر الخد وهي عبارة تفيد منه التضعيف الشديد» 
حّی ذکروا عنه آنه قال : SS‏ 
عنه» . لذلك أخرجه الإمام أ بو الفرج بن الجوزي (ت595ه/ 1198م) في 
كتابه الموضوعات› وتعقّبه الإمام جلال الین السيوطي (ت 911ھ/ 1505م( 


بأنْ قول ابن الجوزي: «منكر الحديث» لا يقتضي أن يكون موضوعا . 


(1) ابن قتيبة: مختلف الحديث» ص167. الحديث الأول صحيح» أمّا الثاني والثالث 
فضعیفان . 

(2) البخاري: الجامع الصحيح»› كتاب الدعوات: 39 باب التعرّذ من المأثم والمغرم 
1- 151؛ ومسلم: صحیح مسلم» > کتاب الدكرء ح49» باب 14 التَعرّذ من شر 
الفتن وغيرها ج4» ص2078. 

(3) الترمذي: السّنن» كتاب الرهد 37» باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة 
قبل آغنیائهم ج4» ص577 ح2352. 

(4) ابن أبي حاتم : الجرح والتعديلء دائرة المعارف العشمانيّةء حيدرآباد» الطبعة الأولى» 
1مھ/ 1952م» ج3›» ص91. 

(5) البخاري» كتاب الضعفاء الصّغير» دار الوعي» حلب» الطبعة الأولى» 1396ه/ 
6م»› ص28. 

(6) انظر: السّبكي: طبقات الشّافعيّة الكبرى ج2» ص9؛ والسّيوطي : تدريب الرّاوي 
ج1» ص349. 

(7) السيوطي : الّلآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» المكتبة التَجاريّة الكبرى» 
مصر (د.ط.ت) ج2» ص 325. 
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وأخرج هذا الحديث أيضاً ابن ماجه من طريق أبي سعيد الخدري ولي . 


وفيه أبو المبارك» وهو مجهول» كما صرح بذلك الذهبي وابن حجر . وذكر 
المحدّث محمد ناصر الدين الألباني للحديث عدَة طرق لا يخلو واحد فيها من 
قادح» لكنه علق عليها بقوله: إلا أن مجموعها يدل على أن للحديث 
أصلدً؛* وهذا ما جعله يخرج الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة ويحكم 
عليه بالضَخة» ونعدَ هذا من تساهلاته» ولعلّه تأر بالحاكم النيسابوري الذي 
أخرج هذا الحديث في المستدرك ووافقه الذهبي . 

وما كان للذهبي أن يصخح هذا الحديث وفيه يزيد بن سنان الذي ترجم 
له بنفسه فى «ميزان الاعتدال» وساق أقرال الأئمَة فى تضعيفه وذكر له جملة 
ي الأحاديث المنكرة وعد منها هذا الحديك” . 

آم الحديث الثالث فلم يخرجه البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا 
الترمذي ولا التسائي ولا ابن ماجه ولا مالك ولا أحمد ولا الدّارمي» وإنما نسبه 
جلال الين السّيوطي (ت 911ه/ 1505م) إلى الظبراني في الكبير عن شداد بن 
أوس وعن سعيد بن مسعود ورمز إليه بحرف «الصاد» ممّا يعني أن الحديث 
ضعيف” . وذكره أو حامد محمد الغزالي (ت505ه/ 1111م) في إحيائه 
مستشهداً به على فضيلة الفقر مطلقاً ومدحه بناء على كونه من الكمالات*) 


(1) ابن ماجه: السئن» كتاب الرهد 7ء ج2» ص1381 - 1382ء ح4126. 

(2) الذڏهبي: ميزان الاعتدال ج4 ص567 وقال: «لا يُذّرّى من هذا وخبره منكر» ثم 
قال: «فأبو المبارك لا تقوم به حجة لجهالته. وانظر: ابن حجر: تقريب التّهذيب 
ج2 ص 469؛ وتهذیب التهذيب ج۰12 ص 220. 


(3) الألباني: إرواء الغليل ج3» ص362» وأخرجه قي صحيح سنن ابن ماجه برقم 
8 ج2» ص396. 


(4) الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة ج1» ص555. 

(5) الذهبي: ميزان الاعتدال ج4» ص427. 

(6) انظر: الشيوطي: الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير» دار الكتب العلميّةء 
الطبعة الرّابعة (د.ت) ص80. 

(7) الغزالي: إحياء علوم الدين» طبعة كتاب الشعب» مصر جڄ13» ص2400. 
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فعلّق الحافظ زين الدين عبد الرّحيم بن الحسين العراقي (ت806ه/ 1403م) 
في «المغني عن حمل الأسفار» بأنه ضعيف» «والمعروف أله من كلام 
عبد الرّحمن بن زياد بن نعم" يعني أله ليس من كلام النبيّ ية . ولعل هذا 
ما يبرّر ذكر السيوطي هذا الحديث في الموضوعات» لكنّ تعقّبه الحافظ ابن 
عراق الكناني (ت 963ه/ 1555م) بان الحكم عليه بالتكارة لا يقتضي أن يكون 
موضرع 0 

إلا أن ابن قتيبة رحمه الله تعالى لم يعرّج على أسانيد هذه الأحاديث. 
ولعل ذلك راجع إلى الأسباب التالية : 

أن هذه الأحاديث مشهورة بين الاس» فلم ير ابن قتيبة جدوى التقبّت 
في أسانيدها . 

أن منازعاً قد ينازع في صخة أحدها دون الآخرء أو قد يڏعي مدع 
آها صحيحة فكأنّه يقول: «على افتراض صختها جميعاً؛ قطعاً للتزاع. 

أن مدعي التناقض على هذه الأحاديث ليس من أهل الاختصاص› 
فالأفضل مناقشة ما اذعى عليه التناقض . لذلك اجه إلى متون هذه الأحاديث 
مؤگداً باه ليس ههنا اختلاف» مصرَحاً بان غلطاً في التاويل قد وقع لمن ظنَّ 
هذه الأحاديث مختلفةء وان فاعل ذلك ظالم في معارضته هذه؛ لأنه عارض 
الفقر بالمسكنة» والحال أنهما مختلفان. 

وبيّن أن الاختلاف يمكن أن يوجد لو قال النَبيّ ك : الله أحيني فقيراً 
وأمتني فقيراً» واحشرني في زمرة الفقراء؛ لكنّ النَبيّ ية لم يقل ذلك في 
دعائهء» بل تعرّذ من الفقر وطلب أن يكون من زمرة المساكين» وهم 
المتواضعون الخاشعون لله تعالىء الخاضعون لعظيم سلطانه» البعيدون عن 
التكبر والتجبّر. 


(1) العراقي: المغني: بهامش الإحياء ج13» ص2400. 
(2) ابن عراق: تنزيه الشريعة المرفوعة ج2 ص311. وانظر: الالباني: سلسلة الأحاديث 
الضعيفة ج2» ص39. 
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واعتمد في بيان ما قصر عنه علم مدعي التناقض بين هذين الحديثين 
على ما يلي : 

لغة العرب: كقولهم «بالمسكين نزل الأمر» يعنون به العف والذلَة. 

الحديث النبوي: ورد في حديث النبيّ ي يخاطب قيلة بنت مخرمة 
التميميَّة يا مسكينة» عليك السّكينة"" فلم يرد بذلك «يا فقيرة» إنما أراد معنى 
الصعف؛ لأتها كانت ترعد من الفرق خوفاً من هول الموقف آمام 
رسول الله ية . 

- السيرة النبويّة مع القرآن الكريم : وذلك أن الله تعالى يقول: «وَوجَدَلٌ 
عاي عى ©6 [الصحى: 8] والعائل هو الفقير. والسيرة الَّبويّة تدلّ على 
آله اة بُعث فقيراً وفبض غناً . ولا يقال لمن ترك بساتين وأموال يشل دك أنه 
مات فقيراً. فدل ذلك على أن المسكنة التي سالها ليست الفقر . 

- سيرة الأنبياء والعبّاد والمجتهدين : لم يُعلّم عن واحد من هؤلاء آنه 
كان يقول يوماً: «اللَهمْ أفقرني». 

- الرّجوع إلى الجمع باختلاف الحال: لا يشك أي واحد متا إذا قرأ 
مجموع هذه الأحاديث أن الإشكال ما زال قائماً إذا سلَّمنا بصخة الحديث 
الأخير. 

هذا ما شعر به ابن قتيبة. وليرفع هذا الإشكال بين أن الفقَرَ مصيبة من 
مصائب الذنياء ولا بد فيها من الصّبر. فمن صبر على مُصيبة ورضي بما 
قدر الله له زانه الله بذلك في الدنيا وأعظم ثوابه في الآخرة. 

فكان ابن قتيبة يقول: علينا أن نسأل الله الغْنّى كما نسأله العافية» لكن 
إذا ابتلينا وجب علينا الصبر الجميل حى ننال أحسن الجزاء وذلك كقول 
بعض الرَهاد: «لأن آعافى فأشكرء أحبٌ إل من أن أبتلى فأاصبر». 


(1) انظر: ابن حجر: الإصابة ج4» ص381؛ وابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث» 
ص 168. 
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اا “ کہ کے کے کے 12۰ 


کل اس ا ہے 


الترجيح بالنقل عند ابن قتيبة 


1 - أهميّة النص الدّيني عند ابن قتيبة : 

انطلاقاً من مقَدّمة كتاب «تأويل مختلف الحديث؛ ثم بتتبُع فقراته يبدو 
من السّهل أن نحكم بأنْ ابن قتيبة يتمتع بروح كبيرة من المحافظة والتمسّك 
بالتصوص في هذا الكتاب الذي هو آخر ما صنَّف إطلافا' . ويمكن أن 
نستنتج أهميّة الص عند المؤلف من خلال ملاحظة الظاهرتين التّالتين : 
١‏ التسليح للتص: 

قد يروي ابن قتيبة رحمه الله تعالى حديثاً لرسول الله يه ويذكر 
استشكال بعض الاس له» ثم يأتي بأقوالي لبعض الشّارحين الذين يحاولون 
رفع الإشكال عن الحديث. لكته يبدي احترازه من تأويلهم» بل قد يرفضها 
تمسكاً بظاهر لفظ الحديث ويعلن تسليمه لَص . 

مثال ذلك آنه ذكر حديث النبيّ : «رايت ري في احسن صورة» 
ووضع كفه بين كتفيّ» حتى وجدت برد أنامله بين لندوتيّ. . ٠.‏ الحديث» ولم 
يذكر شيئاً عن سند هذا الحديث الذي أخرجه الترمذي وأحمد من طريق أبي 
قلابة عن ابن عباس . آمّا الترمذي رحمه الله تعالى فقد أخرج في سننه هذا 
الحديث ثم قال: «وقد ذكروا بين آبي قلابة (عبد الله بن زيد الجرمي 
ت 104ھ/ 722م( وابن عباس في هذا الحديث رجلاً٤؛‏ ثم ذكر أن قتادة بن 


Le Comte: Ibn Qutayba: L'homme, son ceuvre, ses idées: p.260. : انظ‎ (1) 


(2) الترمذي: السّنن» كتاب تفسير القرآن: الباب 39: من تفسير سورة ص ج4› 
ص365؛ وأحمد: المسند ج1» ص368. وهو ضعيف. 


453 


دعامة السدوسيّ قد رواه عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج العامري عن ابن 
عباس وأآخرج حدیثه ثم قال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وعقّب 
بعد ذلك بان في الباب عن معاذ بن جبل وعبد الرّحمن بن عائش. وبعد 
إخراجه له قال: «هذا حديث حسن صحيح» ونقل مثل ذلك عن أستاذه 
البخاري. وقد حاول أبو الفرج عبد الرّحمن بن الجوزي (ت595ه/ 1198م) 
آن يجمع طرق هذا الحديث ثم قال بعد ذلك: «أصل هذا الحديث وطرقه 
مضطربة. قال الدارقطني : کل أسانيده مضطربة» ليس فيها صحی ۲ 
والحاصل أن الحديث مختلف في صخته» كما أن الصحابة ون اختلفوا هل 
رأى النَبيّ ي ربه ليلة الإسراء أم لا. 

إلا أن ابن قتيبة رحمه الله تعالى قد ذكر هذا الحديث تحت عنوان 
«فالوا: حديث في التشبيه» ثم عقب بقوله: «ونحن نقول: إن الله لا ترڪ 
الاسر وهر يدرك الأبصسرّ € [الانعام: 103] يعني في النياء فإذا كان يوم القيامة 
رآه المؤمنون كما يرون القمر ليلة البدر“"” وابن قتيبة بذلك يتمسك بعقيدة أهل 
السَلّة وبما ثبت عن النْبيّ ية من رؤية المؤمنين لربّهم” الأمر الذي يرفضه 
المعتزلة لأنه يلزم منه تحديد الجهة لله وهو محال. ويدعَم ابن قتيبة وجهة نظره 
هذه بان التبېّ موسی عليه السّلام سال رټه آن یتجلی له کي يراه فأجابه ڳل 
بقوله: أن رى [الأعراف: 143] ثم نقل مختلف الأقوال في ذلك منها: أنه 
كان في المنام» أو آنه رأى جبريل ولم ير الله» أو أنه رآه في صورة شاب 
على فراش من ذهب وفي رجلیه نعلان من ذهب» دون آن يرتضي منها قولاً 
واحداً بل صرح بالتسليم بالتصض دون تأويله قائلاً: «ونحن نعوذ باه أن 


(1) ابن الجوزي: العلل المتناهية في الأحاديث الواهيةء تقديم الشّيخ خليل الميس» دار 
الكتب العلميّة بيروت» الطبعة الأولى» 1403ه/ 1983م» ج1» ص34. وانظر أيضاً : 
ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ج4» ص268. 

(2) ابن قتيبة: تاريل مختلف الحديث ص215 - 216. 

(3) انظر: البخاري: الجامع الضحيح» كتاب التوحيد: 24 باب قول الله تعالى رة 
ہر ضا @ إل ب رة 9@) [القيامة: 22- 23] ج13» ص354؛ ومسلم: 
صحيح مسلم» كتاب الإيمان: 299 باب 81 معرفة طريق الرّؤية ج 1» ص163. 
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نتعسّف فنتأاوّل فيما جعل الله فضيلةٌ لمحمَد ية ونحن نسلّم للحديث» ونحمل 
الکتاب على ظاھرہ»' فهو لا یری للتاویل مبرّراًء بناء على آله تأويل متعسّف 
أرَلاء وآلّه يسلب فضيلة لرسول اش ية . فالأولى أن نحمل الخبر على ظاهره 
ونسلّم به کما جاء. 

ما قرّره ابن قتيبة هنا لا يختلف عمَّا كان عليه السّلف من عقيدة ترفض 
التأويل وتقبل آیات الصفات وأحاديث الصّفات كما وردت»› تيلها منهم 
بالتصض» ووقوفاً عند ظاهر ألفاظه. لذلك عَدَهٌ الإمام أحمد ابن تيميّة 
(ت728ه/ 1327م) من المنتسبين إلى الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه 
و ارين لذا عب اة المشهو رة : 
ب - رفض فاي المعارض للثض: 

لاحظ «جيرار لوكنت» أن مقدّمة كتاب تأويل مختلف الحديث تمثّل 
«تحريماً عدوانياً» للرّآي واستبعاداً اما للعقل والنظر كمصدر من مصادر 
التشريع لأن الرّأي يفتح باب الأهواء ويؤدي إلى البدع ومخالفة الستّة* . 

يمكن أن نرى ذلك من خلال تهجْم ابن قتيبة على أبي حنيفة رحمه الله 
2 وعلى أصحاب الرّأي» وذكره لأخبار تنتقص من شأنهم› واعتماده على 

شيخه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه (ت238ه/ 852م) في 
الف كقوله عنهم «نبذوا كتاب الله تعالى» وسنن رسوله ياء ولزموا 
القباسء“ . 

نعم؛ إن ابن قتيبة يرفض الرّاي وأصحاب الرّأي لكن لا يرفض ذلك 
بالشكل الذي عبّر عنه «لو كنت». ولنا أن نتساءل لماذا E‏ التاقد ما 
نقله عن الأوزاعي من قوله: «إنا لا ننقم على أبي حنيفة أنه رأاى» كلنا يرى» 
ولكتنا ننقم عليه أله يجيئه الحديث عن التَبيَ َة فيخالفه إلى e‏ 


(1) ابن قتية: تأويل مختلف الحديث ص217. 


(2) انظر: ابن تيمية : تفسير سورة الإخلاص: مجموع فتاری اپن تيمية ج 17 ص 391. 
)3( |نظر : .256.ص Le Comte: Ibn Qutayba:‏ 
(4) ابن قتيبة : تأاويل مختلف الحديث ص53. (5) ابن قتيبة: المصدر نقسه ص52. 
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لقد اختار «لو كنت» ما يخدم فكرته التي رسمها لابن قتيبة وأعرض عمًا 
يعر عليه منهله» وكان الأولى أن ننظر إلى الرّجل كما نظر هو إلى التض 
والعقل» لنجد آله لا يحرم الّظر إلا إذا كان معارضاً للتَص. وهذا هو ما 
نفهمه من نقله لكلام عبد الرحمن الأوزاعي إمام أهل السام في وقته 
(ت157ه/ 773م). وهو ما نفهمه أيضاً من خلال الأمثلة التي ينتقد فيها 
أصحاب الرّآي حيث كان يذكر رأيهم ويقابله بما يخالفه من النص الدَينيّ في 
كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله ية . وهذا لا يفهم منه تحريم النظر 
واستبعاده استبعاداً تامَاًء إِلّما يفهم منه أهميّة النص الدَينيَ وإعطاؤه الأولويّة 
في التشريع . 


2 ۔ نقد ابن قتيبة : 


إن تقديم النص الدَينيَ على الرّآي والهوى أمر رياني مقطوع به» ورد به 
بوك یا کر تهر ثم کګ دوا ف ايهم رجا مسا مَصَبّتَ 
سلما سلما 6) [النساء: 65] وقوله ك وما کان لموم ا مومت إا ى 
اک روہ آم ن یک م لله من مرم ون يق آله وروم فق سل صلل 
ينا €6 [الأحزاب: 36] كما ورد ذلك صريحاً في سنّة رسول الله لا 
كقوله: «كل آمّتي يدخلون الجنّة إلا من أبى» قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ 
قال : من أطاعني دخل الجلّة ومن عصاني فقد آبى". 

فلا لوم على ابن قتيبة في تقديم النَّص على العقل إذا تعارضا. 

لكن هل يلزم من ذلك تقديم كل نص على كل رأي؟ يبدو أن ابن قتيبة 
رحمه الله تعالى قد بالغ في صنيعه هذا إلى حد استحقّ معه النقد. وسأكتفي 
في نقده في آمرين اڻنين : 


)1( البخاري : الجامع الصحيح؛ کتاب الاعتصام: ۰2 باب الاقتداء يسنن رسول الله کا 
ج13» صض214. 
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١‏ اعتماده على الحديث الموضوع: 

الحديث الموضوع هو المختلق المصنرع المكذوب» الذي يختلقه 
الكذابون وينسبونه إلى رسول الله ية افتراء عليه" وإنما سمي حديثاً بالتظر 
إلى زعم راويه. وقد أجمع علماء المسلمين على أنه لا تحلّ روايته لأحد علم 
حاله إلا مقروناً ببيان وضعه والتحذير منه» لقول الَبنَ ية فيما رواه مسلم: 
«من حدّث عي بحدیث یری آنه كذب فهو أحد الكاذبين». وأگد مسلم 
رحمه الله تعالى على أل الواجب على كل أحد عرف التّمييز بين صحيح 
الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتّهمين أن لا يروي إلا ما عرف 
صحة مخارجه والستارة في ناقليه» وأن ينَقَي منها ما كان من آهل الهم 
والمعاندين من أهل البدع. . . . 

لكن يفاجئنا ابن قتيبة برواية الحديث الموضوع دون أن ينتبه إلى وضعه. 
مثال ذلك آله ذکر حدیث: «استوصوا بالمعزی خيراًء فإِله مال رقيق» وهو من 
الجّة». ونقل اعتراض بعضهم بأنٌ هذا الحديث يبطله بالّظر» إذ كيف يكون 
الماعز من الجنة وهو عندنا يولد؟ وإن كان في الجنّة معزى فينبغي أن يكون 
فيها بقر وإبل وحمير وخيل ...والّجه ابن قتيبة رحمه الله تعالى إلى الدفاع 
عن الحديث بحجج نقلية وعقلية . 

ولم يلفت انتباه المعترض بان الحديث موضوع على النَبيّ ب . فقد ورد 
الحديث عن طريق حمزة التصيبي وهو حمزة بن أبي حمزة الجزري» متروك 
متهم بالوضع. قال الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عدي (ت365ه/ 975م) : 


(1) انظر: الصالح: علوم الحديث ومصطلحه ص 263؛ ونصر (الضّدّيق البشير): ضوابط 
الرّواية عند المحدثينء الجماهيرية العظمى» الطبعة الأرلى»ء 1992م» ص102 
وانظر: عتر ٠‏ منهج التّقد ص 281. 

(2) انظر: ابن حجر: شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر ص44؛ رالسيوطي : 
تحذير الخواص من أكاذيب القَصاص» تحقيق الدكتور محمد الضباغ؛ المكتب 
الإسلامي» الطبعة الثانية» 1404ه/ 1984م» ص136. 

(3) مسلم : صحیح مسلم: المقدمة» باب 1 وجوب الرّواية عن الثقات وترك الكذابين 
والتحذير من الكذب على رسول الله ل ج1» ص8 - 9. 
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«کل ما یرویه آو عامّته مناكير موضوعة» والبلاء منه ليس ممن يروي عنه ولا 
ممن يروي هو عنهم»" وقال ابن حبّان: «ينفرد عن التقات بالموضوعات حى 
كآنه المتعمّد لهاء ولا تحل الرّواية عنه» . والحديث أخرجه الظبراني في 
الكبير» والحديث بكامله هو: «استوصوا بالمعزى خيراً فإنها مال رقيق وهو 
في الجنة وأحبٌ الدّوابٌ إلى الله الضان» وعليكم بالبياض فن الله خلق الجنة 
بيضاء فلتلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم» وإِنْ دم الشَّاة البيضاء أعظم عند الله 
من دم السوداوين ° ونحن نعيذ نبيّنا بيه أن يصدر عنه هذا الكلام المنكر. 
لذلك نجزم بوضعه كما فعل المحدّث محمد ناصر الدين الألباني . وما كان 
لابن قتيبة أن بُتعب نفسه بالدفاع عنه. وما کان له آن یذکره دون بیان وضعه. 
فهل أن بضاعته في الحديث قليلة واظلاعه على خفايا علم الحديث محدود؟ 
أم أنه يناقش خصمه على افتراض التسليم بصخته؟ أيّاً ما كان الجواب فلا 
يحل له أن يذكر هذا الحديث الموضوع دون بيان وضعه. آمّا إذا رأى ابن 
قتيبة أن هذا الحديث ضعيف ولم ينزل إلى درجة الموضوع»ء فكان عليه أيضاً 
أن يبيّن ضعفه إذ لا يجوز نسبة الصعيف إلى رسول الله هة بصيغة الجزم كما 
فل هي 

ومثال اعتماده على الحديث الموضوع دون بیان وضعه استشهاده بحديث 
الهاي ور اللي جات إن ال و ا ب معو الج فعا بلع فر 
تعالى: ايم الت ولم @ وو اله الأر @) [النجم: 19 20] 
ألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العْلى» وأنٌ شفاعتهنٌ ترتجى. فوقعت 
هاتان الجملتان في قلب كل مشرك بمكة» وتباشروا بهاء وقالوا: إن محمّداً 
قد رجع إلى دينه الأوّل». .. إلخ“ وهذا حديث مكذوب بين الكذب. 


(1) ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرٌّجال ج2» ص787. 
(2) ابن حجر: تهذيب التّهذيب ج3» ص29. 

(3) الهيثمي : مجمع الزّوائد ج4» ص69. 

(4) الالباني: سلسلة الأحاديث الضعيفة ج1» ص430. 
(5) ابن قتبية: تأويل مختلف الحديث ص 181. 
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فهو من رراية الكلبي عن آبي صالح عن ابن عبّاس» وهذه أوهى طرق 
ابن عباس في التفسير كما صرح بذلك السيوطي نقلاً عن الحافظ ابن حجر 
الحسقلاني واصفاً إيّاها بسلسلة الكذب”" ومحمّد بن السّائب الكلبي انّهموه 
بالكذب. وقد مرض فقال لأصحابه في مرضه: «كل شيء حدّثتكم عن آبي 
صالح كذب»” وقال الذهبي 5ل: «يروي عن أبي صالح عن ابن عاس 
التفسير وأبو صالح لم ير ابن عباس ولا سمع الكلبيّ إلا الحرف بعد الحرف 
فلمَا احتيج إليه أخرجت الأرض آفلاذ كبدها. لا يحل ذكره في الكتب فكيف 
الاحتجاج به؟). 


ثم إن هذه القصة تعارض أصول الدين» وتخالف عصمة الرّسول كلا 
وتخالف قوله تعالى : وما بق عَنِ لرك ©6) [التجم : 3] لذلك رفضها الإمام 
أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي (ت543ه/ 1148م)“» وحكم عليها 
القاضي عياض اليحصبي (ت544ه/ 1149م) بالبطلان» وأعلن أبو الفرج 
عبد الرحمن بن الجوزي (ت597ه/ 1200م) بأن ليس فيها رواية صحيحة 
تصلح للاحتجاج» بل فيها ما لا يليق بمقام التبرّة والرّسالة”“ . وأسهب الإمام 
آبو عبد الله محمد القرطبي (ت 671ه/ 1272م) في بيان بطلانها ومحاولة 
تأويلها على افتراض صختها وقال: «وقد أعاذنا الله من صختها» . ونقل أبو 


(1) السيوطي: تدريب الرّاوي ج1» ص 181. 

(2) السيوطي: الدّر المنثور في التفسير بالمأثور» المطبعة الميمنيّة» مصر (د.ط) 
4ھ/ 1896م›» ج6» ص423. 

(3) الذهبي: ميزان الاعتدال في نقد الرّجال ج3» ص559. 

(4) ابن العربي: أحكام القرآن» تحقيق علي محمد البجاوي» دار المعرفةء بيروت 
(د. ط.ت) ج۰3 ص1299. 

(5) عياض: الشفا بتعريف حقوق المصطفى» دار الكتب العلمية (د.ط) 1399ه/ 
9م»› ج2» ص129. 

(6) ابن الجوزي: زاد المسير في علم التفسيرء المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثةء 
3ھهھ/ 1983م» ج5» ص441. 

(7) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ج12» ص80. 
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حيّان الأندلسي (ت 745ه/ 1344م) عن محمد بن إسحاق والبيهقي آنها من 
وضع الزنادقة". وآكد الشّوكاني (ت1250ه/ 1834م) بعد ذكر روايات هذه 
القضّة آله لم يصح شيء من هذا ولا ثبت بوجه من الوجوه”” آمّا شهاب 
الين الألوسي (ت1270ه/ 1853م) فأبطل هذه القَصّة من عدَة أوجه: 

أنه يلزم منها أن التاطق بذلك الَبنَ به بسبب إلقاء الشيطان. 

تسلط الشيطان عليه َء وهو بالإجماع معصوم» لا سيما في أمور 
الوحي والتبليغ. 

- زيادته هة في القرآن ما ليس منه» وهو محال. 

اعتقاد ما ليس بقرآن قرآنا : إِمّا أن التب كان معتقداً اعتقاد المشركين 
فمدح آلهتهم» وهو كفر محال في حقه. وإِمَّا في معنی آخر مخالف فیکون 
مقرَاً لهم على باطل» وحاشاه من ذلك. 

- كونه اشتيه عليه ما يلقيه الشيطان بما يلقيه الملك» وهذا يقتضي أن 
یکون غیر بصیر بما یوحی إليه» وهو محال . 

- التقوّل على الله عمداً أو خطا أو سهوء وهو أيضاً محال . 

- الإخلال بالوثوق بالقرآن فلا يُوْمَنُ من التبديل والتغيير» وهذا أيضاً 
محال مُخَالِف لصريح القرآن' . لئن لم يرتض ابن حجر رد العلماء لهاء 
ورأى أن كثرة الظرق تدل على أن للقصضة أصلاً“ فإننا نقول: قد انطلى الأمر 
على ابن حجر رحمه الله تعالی . 


(1) آبو حيان (محمد بن يوسف الاندلسي ت745ه/ 1344م): تفسير البحر المحيط دار 
الفكر» بيروت» الطبعة الثانيةء 1403ه/ 1983م» ج6» ص381. 

(2) الشوكاني: فتح القدير الجامع بين فلي الرّواية والدراية من علم التفسير» تحقيق 
عبد الرحمن عميرة» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة» الطبعة الثانية» 
8ھهھ/ 1997م› ج3» ص461. 

(3) الألوسي (أبو الفضل شهاب الدين محمود ت1270ه/ 1853م): روح المعاني في 
نفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» إدارة الطباعة المنيرية» دار إحياء التّراث 
العربي» بيروت» الظبعة الرابعة» 1405ه/ 1985م» ج17» ص176»› 184. 

)4( ابن حجر : فتح الباري ج8»› ص 333 
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قال السّيخ أحمد شاكر كلّه: «وقد آخطأً في ذلك خطأ لا نرضاه له» 
ولكلّ عالم زلة»". وهذه قصة باطلة ينبغي أن تمحى من التقاری(* يجدها 
الشامع ضغثا على إبالة» ولا يلقي إليها ألنَخريرٌ باله» كما عبّر الشّيخ ابن 
عاشور رحمه الله تعالى“ وأحسن الشّيخ محمد ناصر الدين الألباني صنعاً 
عندما الف في ذلك: «نصب المجانيق لنسف الغرانيق؟ جازاه الله عن حديث 
زول الل جرا : 

لكن ابن قتيبة اعتمد هذه الحادثة مَسَلّمة. وما بهذا الوجه يكون التمسّك 
بالتض» ولا كل ما ينسب إلى الرّشول ل نسَلَّم به. 

ب - اعتماده على لخطرافة: 

من عجيب أمر ابن قتيبة رحمه الله تعالى آنه يتمسّك بالنصوص إلى أبعد 
الحدودء ويسلَّم لها زمام أمره ولو كانت محتوية على خرافات. يكفي أن 
تشوق رعا راخدا در فی آجارا شان بها اوخو ها اذکره ست 
عنوان: «قالوا: حديث ا والتظر» من أخبار خلط فيها 
الأساطير بالحقائق مثل ذكره لقصّة الزهرة التي تخاصمت إلى الملكين ببابل 
هاروت وماروت فاعجبتهما فأراداهاء فابت علیهما حتَّی يعلّماها الاسم الذي 
يصعدان به إلى السّماء فعلّماهاء ثّ أراداها فأبت حتّى يشربا الخمرء فشرباها 
وقضيا حاجتهما ثي خرجا فرأيا رجلا فظنا أنه قد ظهر عليهما فقتلاه» وتكلّمت 
الّهرة بذلك الاسم فصعدت فخنست وجعلها الله شهابً إلخ . 

من ذلك أيضاً نقله عن أبي عمرو بن العلاء البصري أحد القَرّاء السّبعة 
(ت154ه/ 771م) «أنْ الغول ساحرة الجنّ»» ومثل نقله عن عامل عمّان أله 
كتب إلى عمر بن عبد العزيز «إنًا أتينا بساحرة فألقيناها في الماء فطفت»» 
ومثل إكره لخبر امرأة أتوها بباب وغول فقعدت على الباب وجعلت ترقى في 


(1) شاكر (أحمد محمّد): شرح جامع الترمذي» دار إحياء التّراث العربي (د. ط.ت) 
ج2 ص 465. 

(2) انظر: شعوط : أباطیل يجب أن تمحى ص55. 

(3) انظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير ج17» ص304. 
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الغزل وتعقد فارتفع الباب فأخذت يمينا وشمالاً فلم يقدر عليها . . . وغير ذلك 
من الخرافات . 

الأعجب من هذا كله أن ينسب ابن قتيبة كل هذا إلى الأنبياء وإلى 
شرع الله» حيث قال ما نصّه متّهما من رفض هذه الأخبار: «رهذا شيء لم 
نؤمن به من جهة القياس ولا من جهة حجة العقل» وإنْما آمتاً به من جهة 
الكتب وأخبار الأنبياء صلّى الله عليهم وسلم وتواطؤ الأمم في كل زمان عليه 
خلا هذه العصابة التي لا تؤمن إلا بما أوجبه التظر ودل عليه القياس فيما 
شاهدوا وراوا»' . ٠‏ 

لقد صرح بأنه يؤمن بهذه الأخبار وأمثالهاء ونسبها إلى الأنبياء عليهم 
الصلاة والسّلام ووصف من لا يؤمن بها «بالعصابة» التي لا تؤمن إلا بما تراه 
أو تقيس على ما تراه وتشاهدهء بل اتهمهم لاتباعهم حجّة العقل ورفضهم هذه 
الأخبار التي اعترف أله لم يقبلها بعقله. 

لقد رفض ابن قنيبة حديث عوج بن عنق الذي ورد فيه أن هذا الرّجل 
اقتلعم جبلاً فحمله على رأسه» وألّه کان یخوض البحر فلا یتجاوز رکبتیه» وأنه 
كان يصيد الحيتان ويشويها في عين الشمس. . . 

وأعْلَّمَّ أن هذا الحديث لم يات عن رسول الله يي ولا عن صحابته 
إلما هو خبر من الأخبار القديمة التي يرويها أهل الكتب» مثله مثل تلك 
الأخبار المتقادمة التي كان الاس في الجاهلية يرونها تّشبه أحاديث الخرافة 
كقولهم: إن الصَبَ كان يهوديًاً عاف فمسخه الله تعالى ضبَاً»» وكقولهم في 
الهدهد: «إِن آمّه ماتت فدفنها في رأسه فلذلك أنتنت ريحه»» وكقولهم في 
الور : «إّها عطسة الأسد» والخنزير: «إه عطسة الفيل»” . 

فلماذا رفض عقله هذه الأخبار بينما قبل أخبار الرّهرة التى تحوّلت إلى 
شهاب؟ إن الإجابة لا تخرج عن احتمالين اثئين: ۰ 


(1) ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث ص187. 
(2) انظر: ابن قتيبة: المصدر نفسه ص279 - 285. 
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إمّا مبالغة في التمساك بالتصوص التي صبغ عليها الرّواة صبغة الحديث 
التبوي . 

أو ضعف زاد ابن قتيبة في الحديث وعدم قدرته على التّمييز بين 
المقبول والمردود. 

وفي رأيي أن الاحتمالين معاً قد ساهما في موقف ابن قتيبة المزدوج من 
القضيّة الواحدة. فتمسّكه بالنَص أمر قد أكدناه بأكثر من دليلء كما أن قلة 
معرفته بالحديث آمر يكاد يكون مَفْقَاً عليه بين المحدثين لأنه ليس من أهل 
الاختصاص. ولا هو قد اعى يوماً بأنه من المحدّثين رغم دفاعه عنهم وحبّه 
لهم. 

لكنّ المحدثين النقّاد لهم قاعدة يسيرون عليها في هذه المسألة وهي أن 
الخ لذا كان مخالفا لبدهيات الحقرل: أو يناقض الأصول من غير .أن يكن 
تاویله فهو موضوع' . 
3 - ترجیحه بأقوال من سبقه : 
١‏ ترجیحه بالإجماع: 

من وسائل الترجيح بين الأحاديث المختلفة اعتماد «الإجماع؟» ولابن 
قتيبة في التعبير عن الإجماع عبارتان: 

الأولى: إجماع التاس: من ذلك أنه تحدّث عن القرود وسجل في كتابه 
إجماع الاس على تحريمها بغير كتاب ولا أثر» كما أجمعوا على تحريم لحوم 
الاس بغیر كتاب ولا اثر . 

الثانية: إجماع الفقهاء: مثال ذلك أله حكى إجماع الفقهاء على ترك 
حديث ابن عباس في الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة آمنا 


(1) انظر: السيوطي: تدريب الرّاوي ج1» ص276؛ والخطيب: السَنّة قبل الّدوين 
ص 244؛ والسباعي : السَلَّةَ ومکانتها ص 98. 
(2) انظر: ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث ص257. 
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لاات : 

مشال ترجيح ابن قتيبة بالإجماع ذكره لحديث مسح النبيّ بي على 
عمامته ٠‏ وحديث مسحه على الخمار" مع ذكره لاعتراض المعترض بان 
الإجماع على خلاف ذلك وموافقة المؤلف له بقوله: «إِنَ الحقّ يثبت عندنا 
بالإجماع أكثر من ثبوته بالرّواية»“ . 

وكشف ابن قتيبة عن أسباب ترجيحه للإجماع وره لما ثبت عن 
رسول الله بء فإذا هي تتلحص في أن الحديث قد تَعْرض له عوارض من 
السّهو وتدخل عليه اسه والتأويلات والتسخ»› وا ا ع ا 
وقد يحضر الرّجل عند النَبيّ به فيراه يأمر بالأمر» بينما يحضر آخر فيرى 
التبيَ ي يأمر بخلاف الأمر السابق» فينقل إلينا كل ما رآه وتكون الأخبار 
مل منقوصة . ما الإجماع فهو سليم من هذه الأسباب. 

يعتمد ابن قتيبة في إثبات رآيه هذا على ما يروى عن الإمام مالك بن 
آنس (ت179هھ/ 795م) من انه کان يروي الحديث عن رسول الله ا ثم رده 
لان العمل على خلافه» فقرنٌ عن قرن أكشر من واحد على واحد. ويذكر 
المؤلّف آمثلة لتقديم الإجماع على حديث الآحاد لوجود مانع من قبوله» 
كوقوع نسخ لم ينقل إليناء أو تحديد ملابسات خاصة بظروف الحادثة لم 
يذكرها الرَوّاة» أو لتحريف في التأويل أو لاتهام الرّآاي. . .” . 

يمكن أن نلاحظ هنا مع «لو كنت» هذا التطرر الذي حصل بين فكر 


(1) انظر: ابن قتية: المصدر نقه ص 261. 

(2) البخاري: الجامع الصحيح» كتاب الوضوء 48 باب المسح على الخمَّين» ص266 
ح205؛ ومسلم: صحيح مسلم› كتاب الظهارة 81 - 83ء باب 23 المسح على 
الاصية والعمامة ج» ص230 - 231. 

(3) مسلم: صحيح مسلم» كتاب الظهارة 84 باب 23 المسح على التاصية والعمامة 
ج1 ص 231؛ والترمذي : السنن»ء كتاب الظهارة 75 باب ما جاء في المسح على 
العمامة ج1 ص170» ح101. 

(4) ابن قتية: تأويل مختلف الحديث ص 261. 

(5) انظر: ابن قتية: المصدر نفسه ص262 _ 263. 
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محمد بن إدريس الشافعي (ت204ه/ 819م) وفكر ابن قتيبة (ت276ه/ 
889م( . 

فقد كان الشافعي يرد الحديث بأحد الأمور التالية: 

- بخبر من النبي يد . 

بوقت يدل على أن أحدهما بعد الآخر. 

- بقول من سمع الحديث . 

بإجماع العامة على رده . 

نلاحظ أن الإجماع عند الشافعي آخر ما يعوّل عليه في رد الحديث. 
والسنّة أعلى رتبة من الإجماع في منهج الشافعي» لكنّ الأمر يختلف عند ابن 
قتيبة» فالإجماع مقدَّم عنده في الترجيح. ولا نرى هذا الترجيح عامّاً إزاء كل 
حديث وكلٌ إجماع» وإنما مدار ذلك على الأثبت والأقوى» وهذا ما نفهمه 
من سياق كلام ابن قتيبة واستشهاداته المتنرّعة بحثا عن الحجة القاطعة 
للخلاف» وإسكات خصومه من آهل الكلام. 
ب - ترجيحه بالتقل عن التوراة والإنجيل: 

مَنْ َبّعَ منهج ابن قتيبة رحمه الله تعالى في كتابه تأويل مختلف الحديث 
يمكن أن يلاحظ كثرة نقله عن بني إسرائيل من كتبهم وله في ترجيحه 
بالإسرائیلیات ثلاث طرق : 

الأولى تصريحه بالنقل عن التوراة: كقوله: «وقرأت في التّوراة أن 
نوحاً 4# لما كان بعد أربعين يوما فتح كُوة الفلك التي صنع ثم أرسل 
الغراب فخرج ولم يرجع... وقرأت أيضاً في التوراة أن الله كق قال لآدم 
حين خلقه: كَل ما شئت من شجر الفردوس ولا تأكل من شجرة علم الخير 
والشَرّ فإنك يوم تأكل منها تموت. .. فاخذت المرأآة من مرتها فأكلت» 


Le Comte: Un exemple d’évolution de la controverse en Islam: de 1;Ihtikãaf Muhtalif (1) 
al-Haditd’Ibn Qutayba. Studia Islamica, al-Hadit d'1-Safi au XXVIII. Paris. p. 18-19. 


(2) انظر: الشافعي : اختلاف الحديث بهامش الام ج7» ص57. 
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وأطعمت بعلها . فانفتحت أبصارهما وعلما أنهما عريانان. . .>" . مثال ذلك 
أيضاً آنه رفض تأويل أهل الكلام لقول النبي ب إن الله كك خلق آدم على 
صورته» بأنه تعالى خلق آدم في الجنّة على صورته في الأرض» وعلَل رفضه 
هذا بقوله: لألي قرات في التوراة (أن الله كك لما خلق السّماء والأرض قال: 
نخلق بشراً بصورتنا) وهذا لا يصلح له ذلك التاويل»” . 

الثانية تصريحه بالتّقل عن الإنجيل: من ذلك قوله: «وفي الإنجيل 
الصحيح أن المسيح ¥ قال: لا تحلفوا بالسّماء فإتها كرسي الله تعالى» . 

ومثال چ بالإنجيل أيضأً أنه ذكر قول النبن ه: «إِنْ آخر وطأة 
وطثها الله بوج“ ونقل شرح بعض أهل النظر هذا الحديث بان معنا أن آخر 
ما أوقع الله كك بالمشركين بالظائف» وكانت آخر غزوة غزاها رسول اله يلا 
باوجً» وهو واد قبل الظائف . إلا أن ابن قتيبة رفض هذا التأويل قائلاً: غير 
أني لا أقضي به على مراد رسول اله ية لأني قرآت في الإنجيل الصحيح أن 
المسيح عليه السلام قال للحواريين: «ألم تسمعوا أنه قيل للأوّلين: لا تكذبوا 
إذا حلفتم باه تعالى ولكن أصدقواء وأنا أقول لكم: لا تحلفوا بشيء لا 
بالسّماء فإنها كرسي الله تعالى ولا بالأرض فإنها موطئ قدميه ولا بأورشليم 
(بيت المقدس) فإنّها مدينة الملك الأكبر . “٠.‏ . 

الثالثة ترجيحه بالإسرائيليّات الشفاهية : eT‏ 
التوراة والإنجيل» بل رجح في كتابه بالأخبار المنقولة عن بني إسرائيل 
مشافهة. مثال ذلك آنه لم يقبل اعتراض عائشة وا على رواية ا الميّت 


(1) ابن قتيبة : تأريل مختلف الحديث ص138 - 139. 

(2) البخاري: الجامع الصّحيح» كتاب الاستئذان: 1» باب بدء السّلام ج11» ص2 
تعليقا؛ ومسلم : صحیح مسلم» کتاب البرّء ح112 إلى 6, باب 32 النهي عن 
ضرب الوجه ج4» ص2016 ۔ 2017. 

(3) ابن قتيبة: تأريل مختلف الحديث ص 221. 

(4) ابن قتيبة: المصدر نفسه ص273. 

(5) أحمد: المسند ج6» ص409 ورجاله ثقات. 

(6) ابن قتيبة: تأريل مختلف الحديث ص213 - 214. 
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ببكاء آهله عليه» واعتبر طعنها في الحديث ظا منها وتأويلاً. وصرّح بأنه لا 
يجوز رڏ حديث رسول اله يي لظنها. ودافع عن عبد الله بن عمر راوي 
الحديث بأنه لو كان نَمَلَهُ وحده لتوهَّم عليه الغلط كما قالت عائشة. ولكن قد 
نقله جماعة من الصحابة فيهم عمر وعمران بن حصين وأبو موسى الأشعري. 
ورجح ابن قتيبة بأنٌ التعذيب للكافر هو ببكاء أهله عليه لأنْ عقاب الله إذا هو 
أنى فإلّه يعم وينال المُسيء والمحسن واحتج بنقول متعدّدة من القرآن الكريم 
والحديث التبوي وأقوال الصحابة وقصص الأمم السَابقة. وممّا احتج به أيضاً 
قوله: «وأخبرني رجل من الكوفيين قرأ في الكتب المتقدمة من كتب الله تعالى 
فوجد في كتاب منها «أنا الله الحقود آخذ الأبناء بذنوب الآباء!»" . 
نقد ابن قتيبة ف اعتماده على الإسراثيليات» 

ثبت عن رسول الله ي آله قال: «بلغوا عي ولو آبة» وحڌثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج» ومن كلذب علي متعمَّداً فليتبوًا مقعده من التار»” . 

کما ثبت أيضاً آنه قال: ١لا‏ تصدقوا قول اهل الكتاب ولا تكذّبوه»° 
ولا تعارض بين الحديثين لان الأول يرفع الحرج عن الأمّة إذا تحدّثت عمَّا وقع 
لبني إسرائيل من الأعاجيب لأخذ العبرة. آمَّا الحديث الناني فيأمر بالتّوفّف في 
الأخبار التي تكون محتملة للضدق والكذب . فإن كان باطلاً وصدَقناه وقعنا 
فيما لا يجوز» وإن كان حقًَاً وكذبناه وقعنا أيضاً في المحظور. لذا اجمع 
المسلمون على أن ما ينقله هؤلاء عن الأنبياء المتقدّمين لا يجوز أن يُجعل 
عمدة في دين المسلمين إلا إذا ثبت ذلك بنقل متواتر» أو أن يكون منقولاً عن 
خاتم المرسلين عليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام. وقد قسّم شيخ الإسلام 


(1) ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث ص250. 

(2) البخاري: الجامع الصحيح» كتاب الأنبياء 50» باب ما ذكر عن بني إسرائيل ج6٠‏ 
ص36 ح 3461؛ والترمذي : السّنن» كتاب العلم 13» باب ما جاء في الحديث عن 
بني إسرائيل ج ۰5 ص40 ح 2669. 

(3) البخاري: المصدر نفسه: تفسير سورة 2ء باب 11 ولوا اما إا وما أ إَا4 
[البقرة: 136] ج8» ص129 ح4485. 
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ابن تيميّة (ت728ه/ 1327م) هذه الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام : 

آحدها: ما علمنا صخته مما بأیدینا مما يشهد له بالصدق فهذا نأخذ به . 

الثاني : ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. فهذا نرفضه. 

- الالث: ما هو مسکوت عنه› فهذا لا نؤمن به ولا نكذبه. وغالبه مما 
لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني”" . 

إذا تحاكمنا إلى هذه الأقسام المعقولة الموافقة لمنهج الإسلام في 
التعامل مع ثقافة الآخر وتأمّلنا تصرف ابن قتيبة إزاء هذه الأخبار خرجنا 
بالنتائج التّالية : 

# أن الإسرائيليّات تحظى بمكانة عالية عند ابن قتيبة» حى أنه اتخذها 
وسيلة ترجيح بين الأحاديث النبويّة» المصدر الثاني من مصادر التشريع 
ا 

# أن إظلاع ابن قتيبة على الأخبار اليهودية والتصرانيّة كان عن طريقي 
القراءة والسّماع» وأله اظلع على التّوراة والإنجيل معأً» وعرف محتواهما 
وأفاد منهما. 

# أن التمييز بين خفايا النصوص الدينية المتشابهة الواردة في القرآن وفي 
التوراة والإنجيل أمر يصعب على من كان يأاخذ من كل فنْ بطرف مثل ابن 
قتيبة. لذلك وجدناه يأخذ من الإسرائيليات ما كان ينبغي أن يرفضه: مثل 
اعتبار العلم حقا إلهيّاً لا حقاً إنسانياًء وأنْ من رامه يستحقّ الموت» ومثل 
المبالغة في التجسيم إلى درجة اعتبار أن السّماء كرسي الله والأرض موطئ 
قدميه» وكانه قيصر الرّوم في ملکه» ومثل وصف الله سبحانه بالحقودء وأنه 
يأخذ الإنسان بذنب غيره. 


(1) انظر: ابن تيمية» كتاب مقدمة التفسير: مجموع فتارى ابن نيميّة ج13» ص366 
67. 


Le comte(G): kitãb Muhtalif Al Hadit: Avant - Propos: Le traité des iy] jl (2) 
divergences du hadit d’Ihn Qutayba. Damas: 1962. 
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ثم يصف مصدر هذا الكلام بأآنه «الإنجيل الصحيح»» ولسنا ندري ما 
سبب تصحيحه له: أكان باعتماد الإسناد والتثبّت في أحوال الرواة؟ آم كان 
ذلك بمقارنة محتوى هذه الأخبار بما ورد في الشريعة الإسلاميّة من نصوص 
دينسة؟ 

لقد حاول ابن قتيبة أن يتمسّك بالتصوص الدَينيّة باعتبارها نمُرلاً عن 
الأنبياء عليهم السّلام» وأن يواجه التَيّار المادَيّ الذي اكتسح الأمَة بحكم 
سيطرة آهل الكلام من المعتزلة على الفكر الإسلاميّ عامَّة» وهي وإن تبدو 
محاولة فيها بعض التَعتّر فن لها وجهاً آخر نكتشفه في المبحث القادم إن 
شاء الله تعالى . 
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الترجيح بالعقل عند ابن فتيبة 


1 اعتماد ابن قتيبة للعقل : 
تحديد معنى العقل: 

تدور مادّة عقل في لسان العرب على المعاني التالية : 

الجمع: ومنه عقلت البعير إذا جمعت قوائمه. 

- والحبس: ومنه قولهم : اعتقل لسانه إذا حبس ومنع . والعقال هو 
الحبل. 

- الامتناع: يقال: عقل الوعل أي: امتنع في الجبل الحالي. ومنه 
المعقل وهو الملجاً. 

الفهم: يقال: عقل الشّيء يعقله إذا فهمه. 

- الإمساك: كقولهم: عقل القتيل: وذاه. وعقل عنه أڏى جنايته . 

السّيادة: ومنه قولهم: عقيلة القوم أي : سيّدهم. وعقيلة كل شيء 
آكرمه. 

- التمييز : الذي حص به الإنسان دون الحيوان" . 

نلاحظ رابطاً قوياً يربط بين هذه المعاني المختلفة. فالعقل الذي يعني 
التّت في الأمور والتمييز الذي حص به الإنسان دون سائر الكائنات من شأنه 
أن يجمع شتات ما تفرّق من أشباه ونظائر» فيلحق الأشباه بنظائرها» كما يمنع 
العقل صاحبه من التورّط في المهالك ويحبسه عن ذلك» فسَمَيّ العقل «الحجر 


)1( انظر: ابن منظور : لسان العرب ج9 ص326 - 2 مادة: (عقل) . 
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والنهی؛ فيكون به سيّداً في قومه ويْسَمّى أيضاً بالإدراك. 

اما تسمية الدية عقلاً فراجِع إلى معنى الحبس والمنع أيضاً لأن القاتل 
كان يكلف أن يسوق الذية إلى فناء ورثة المقتول فيعقلها بالعقل ويسلّمها إلى 
أوليائه. وأصل العقل مصدر عقلت البعير بالعقال وهو حبل تثنى به البعير إلى 
رکبته فتشد به. 
ب - رفض لبن قتيبة للذظر المخالف للخبر: 

لفن كان ابن قتيبة متمسّكاً بالنْص إلى حدّ بعيد» كما وضحناه في 
المبحث السابق» فإِن ذلك لا يعني أنه يرفض العقل وما ية من احگام 
منطقيّة. بل نجده لا يرفض إلا ما خالف الأخبار التي بدت له صحيحة. وهذا 
يفسّر هجماته المتكرّرة على أبى حنيفة رحمه الله تعالى. فقد سل على هذا 
الإمام مخالفة رأيه للأخبار في المسائل التالية : 

من لم يجد إزاراً ولبس سراويل عليه الكمّارة في الإحرام. 

- من لم يجد نعلين ولبس خقين عليه الكقارة في الإحرام. 

إيجاب قطع السارق على من سرق وديا (وهي صغار الّخل). 

مخالفته لقضاء ابن مسعود وقوله: «هذا قضاء الشّيطان». 

- من ام جالساً أو راكعاً أو ساجداً نوما ثقيلاً فلا وضوء عليه . 

- من قهقه بعد التّشهّد أجزأته صلاته وعليه الوضوء لصلاة أخرى . 

- من توفي وترك جده أبا أمّه وبنت بنته فالمال للجدّ دون بنت البنت» 
وكذلك هو عنده مع جميع ذوي الأرحام. 

- رفع اليدين في الصّلاة عند الركوع وعند الرفع منه. 

- إيجابه القطع في القنا (الرّماح) والساج (الطيلسان الضخم) والنورة 
(حجر يحرق يسوى منه الكلس ويحلق به شعر العانة) دون الخشب والحطب 
والفخځار والرّجاج . 

- إباحة الشرب في آنية الفضة. 

- منع ولي المقتول عمداً من الدَية وليس له إلا أن يعفو أو يقتص . 
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ويتجه ابن قتيبة باللّوم على أبي حنيفة لمحاولته اعتماد القياس في فروع لا 
يتفق القياس مع أصولهاء بينما يقضي العقل بأنَ الفرع تابع للأصل. ويقدم أمثلهة 
لذلك متسائلاً : كيف يقع في القياس أن يقطع سارق عشر دراهم ويمسك عن 
غاصب مائة آلف درهم؟ وكيف تستبرأ أرحام الإماء بحيضة ورحم الحرَّة بثلاث 
حيض؟ وكيف حصن الرَجْل بالعجوز الشوهاء ولا يحصّن بمائة أَمَةَ حسناء؟ 

وكيف يوجب على الحائض قضاء الصرم ولا يوجب عليها قضاء 
الضلاة؟" . . 

بناء على ذلك يمكن أن نقرّر أن العقل الذي نعنيه ونحن نتكلّم عن ابن 
قتيبة إنّما هو العقل الذي تفاعل مع التص الدَينيَء فجاءت أحكامه منّفقة مع 
الوحي ولو بوجه من التأويل. ومن الأمثلة على ذلك أنه ذکر ل هي النبي با 
عن الصلاة في أعطان الإبل لأنها خحلقت من الشياطين”” واا آهل 
الكلام بان الإبل خلقت من الإبل كما أن البقر خلقت من البقر والخيل من 
الخيل والأسد من الأسد والذباب من الذباب. 

وحاول رفع الإشكال عن الحديث بأن النبيّ يه وغير التبيّ يعلم أن 
البعير تلد الناقةء وأله لا يجوز أن تكون شيطانة تلد جملا ولا أن ناقة تلد 
شيطاناًء وإنما أعلمنا أنها فى أصل الخلقة لقت من جنس حُلقت منه 
الشياطين» فيجوز أن کرت فن تا نعم الجن لا من الجن أنفسها ولذلك قال 
في حديث آخر: من أعنان الشياطين» أي: من نواحيها. ثم علق بقوله: 
«وهذا شيء لا يُنكره إلا من أنكر الجن أنفسها والشياطين» ولم يؤمن بما رأته 
عینه وأدرکته حواسشه» وهو من عقد قوم من الرّنادقة والفلاسفة يقال لهم 


الهريّة» وليس من عقد المسلمين» ‏ . 


(1) انظر: ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث ص51 - 59. 

(2) آبو داود: السّنن» كتاب الصلاة 25ء باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل ج1 
ص133ء ح493؛ والترمذي : السنن» كتاب الصّلاة 259 باب ما جاء في الصلاة 
في مرابض الغنم وأعطان الإبل ج2» ص180» ح248. وهر حديث صحيح . 

(3) ابن قتيبة : تأويل مختلف الحديث ص133. 
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لقد أعلن ابن قتيبة صراحة أن الحدود الى سيبحث فيها هى دائرة عقيدة 
المسلمين» وقد التزم في كل كتابه بمناقشة المؤمنين الّذين استشكلوا حديثاً من 
أحاديث التي يل . كما صرح أيضاً باه لم برذ في هذا الكتاب أن يرد على 
النادقة ولا المكذبين بآيات الله ك ورسله عليهم السلا" . 
ج - رفع الاختلاف بنقد المتن: 

يمكن أن نلاحظ ظاهرة متميّزة في كتاب تأويل مختلف الحديث: هي أن 
مؤلفه يبذل جهده لقبول الحديث كما وردت به الرّواية. لكلّه إذا لم يجد سبيلاً 
إلى تأريله كما ورد يلجأ إلى نقد المتن ولم يكتف بالنظر في الإسناد. وهذا 
صنيع المحدّثين جميعاً إذ لا يقولون باه يلزم من صخة السّند صخة المتن. 
وهذه بعض جهود ابن قتيبة في مختلف الحديث من جهة المتن : 
# التنبيه على نقص لفظةٍ في المتن: 

نجد ابن قتيبة يتأمَّل متن الحديث ويقلبه ليستقيم له معنى صحيح فيه» ثم 
نراه يشير فجأة إلى نقص كلمة سقطت أثناء رواية الحديث. مثال ذلك أنه ذكر 
حديث النْبيّ َي عن سنة مائة «آنه لا يبقى على ظهرها بومئذ نفس 
م 

اعترض غير واحد على هذا الحديث بأننا قد تجاوزنا سنة مائة بمثات 
السنين والتاس أكثر ممّا كانوا. والاعتراض قائم صحيح إذا سلّمنا بهذه 
العبارات كما وردت. وقد اهتدى ابن قتيبة رحمه الله تعالى إلى أن الرّواة 
أسقطوا كلمة من متن الحديث. إمّا لأنهم نسوها أو لأن رسول اله با قالها 

قال ابن قتيبة: «ونراه بل لا نشك آنه فال: لا يبقى على الأرض منكم 


(1) انظر: المبحث الأزّل من هذا الفصل ص425 - 426. 
)2( البخاري : الجامع الصحيح› کتاب المواقیت: ۰40 باب السّمر في الفقه والخير بعد 


العشاء ج۰2 ص۰61 الحديث 601؛ ومسلم: صحيح مسلم» کتاب فضائل 
الصحابة» الحديث 217 باب 53 قوله ل: «لا تأتي اليوم مائة سنة وعلى الأرض 


نفس منفوسة اليوم؟ ج4» ص1965. 
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يومئذ نفس منفوسة» يعني ممن حضره في ذلك المجلس أو يعني الصحابة» 
فأسقط الرّاوي: منک" . 

وهذا الذي ذهب إليه ابن قتيبة قوي من جهة العقل والواقع» وهو أيضاً 
ثابت من جهة الرواية» إذ وردت روايات بهذا المعنى كرواية «ما من نفس 
منفوسة اليوم» تأتي عليها مائة سنة وهي حيّة يومئذ» ومثلها رواية «لا تأتي مائة 
سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم»” ويكون الرّسول بلا أخبر صحابته قبل 
وفاته بشهر أن من كان منهم على ظهر الأرض حياً لا يُعمّر أكثر من مائة سنة. 
وليس فيه نفي عيش أحد يوجد بعد تلك اللبلة فوق مائة سنة. 

وقد كان آخر الصحابة موتا أبو الظفيل عامر بن واثلة سنة عشر ومائة» 
وهي رأس مائة سنة من حديث رسول اله يار“ . 
# الننبيه إلى غلط الزاوي: 

مثال التنبيه إلى غلط الرّاوي أنه ذكر قول النَبيّ ي : «إذا صلى احدكم 
في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلٌ؛ فليصل معه فلا له نافلةا“ مع قوله کا: 
«إذا جثت للصلاة فوجدت الاس بصلون فصل معهم. وإن کنت قد صلبت»› 
تكن لك نافلة وهله مكتوبة» . 


(1) ابن قتيبة : تأويل مختلف الحديث ص99. 

(2) مسلم: صحيح مسلم» كتاب فضائل الصّحابة: الأحاديث 218 ر219 و220 من 
الباب 53 قرله كًَ: دلا تاتي اليوم مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم» ج4› 
Es‏ 

(4) آبو داود: ا كتاب الضلاة 56ء ا ف تم ادرك الجماعة 
يصلي معهم ج1» ص157ح 575؛ والترمذي: السئن» كتاب ا 3 باب ما 
جاء في الرّجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة ج 1» ص424ح 219 وفال: حديث 
حسن صحیح . 

)5( آبو داود: السنن»› کتاب الصلاة 56“ باب في من صلی في منزله ڈ ثم أدرك الجماعة 
يصلي معهم ج1 ص۰158 E‏ والدّارقطني : السّنن ج 1ء ا والبيهقي : 
السنن الكبرى ج2» ص302. ورجح الأول لأنه «أكشر وأشهر». اما الشّوكاني في - 
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بيّن ابن قتيبة آنه لا تناقض ولا اختلاف بين الرّوايتين؛ لأن الحديث 
الأول يريد أن الصلاة التي صلی م الإمام نافلة والأولى هي الفريضة ؛ لن 
النيّة قد تقدّمت بأدائها حتّى كملت. 

أمّا الحديث الناني فكانه يقول: تكن لك هذه الصّلاة التي صليت مع 
الإمام نافلة» وهذه الأخرى التي صليتها في بيتك مكتوبة. وتكون النّتيجة 
المرادة من الحديثين واحدة. 

إلا الوم شو ق إلى الرّاوي ل #هذه» في الموضع الأول 
مكان قوله «هذه» و«تلك» مكتوبة كان أوضح للمعنى ولا فرق e‏ 

ومن باب رفع الاختلاف بنقد متن الحديث وبيان غلط الرّاوي في النقل 
ما روي من قول التب ي عن الصَبَ: «لا آكله ولا آنهى عنه› ولا احلّه ولا 
احرمه)( 
على أن النَبيّ ية هو المفزع في القحليل والتحريم فَمَنِ الذي سَيْجِلَةُ أو 
سيحرمه إن لم نعلم هذا منة عليه الصلاة والسلام؟ وقد تسرب الخطا إلى 
المتن من ظنَ الرّاوي أن قوله يٍ: «لا آکله ولا آنهی عنه» معناه آله لا یحله 


. رجح ابن قتيبة أن متن الحديث قد آدرجت فيه هذه ارات بناءٌ 


ولا نك 
وقد تفظن الإمام مسلم رحمه الله تعالى إلى دای بدو حدف 
هذه الرّيادة عمداً من صحيحه لشذوذها ت وردت عن طریق شيخه آبي 


بكر بن أبي شيبة مخرج هذه الرّواية في مُصتَفه E‏ 


كتابه نيل الأوطار ج2» ص 23 فنقل عن البيهقي والٽووي والذارقطني تضعيف هذه 
الرواية من حيث الضناعة الحديثية . 

(1) ابن قتية: تأويل مختلف الحديث ص239 240. 

(2) ابن أبي شيبة: المصنّف» كتاب الأطعمة 9» باب ما قالوا في أكل الصَبَ ج5» 
ص 123 › ح 24338 وهو حدیث ضعیف كما سيأتي . 


(3) انظر: مسلم: صحيح مسلم» كتاب الصّيد والذبائح: 47 باب 7 إباحة الصَبَ ج3» 
ص 1545. 
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الظرق لا في حديث ابن عباس ولا غيره. والذي جاء منها في صحيحي 
البخاري ومسلم «لست آكله ولا احرّمه»" . 

إه من العدل أن نقول بأل ابن قتيبة رحمه الله تعالى قد أبدع في نقده 
لمتون الأحاديث. وما قصدنا أن نذكر كل ما قال. وما هذه إلا ومضات ترشد 
إلى مشيلاتها من إبداعات هذا المؤلڵف الذي لم يقصد إلا الدفاع عن الحديث 
وأهله. 
د - ذف الاختلاف بنقد السند: 

يعترف ابن قتيبة رحمه الله تعالى بأنه ليس من أصحاب الحديث. كما 
يعترف لهؤلاء بالفضل في معرفة ما يقبل من الأخبار وما برَد؛ لأنهم مختضّون 
بهذا المفنّء التمسوا الح من وجهته» وتتبعوه من مظانهء وتقرّبوا إلى الله 
تعالى باتباعهم سنن رسول اله ية وطلبهم لآثاره وأخباره برا وبحراً وشرقاً 
وغرباً. قال ابن قتيبة عنهم: «وهم القدوة عندنا في المعرفة بصحيح الأخبار 
وسقيمها لاهم أهلها والمعتنون بها. وكلٌ ذي صناعة أوْلّى بصناعته»*» 
لذلك نجد نقده للأسانيد قليلاً لا يتجاوز عشرة مواطن في كل كتابه* . 

مثال نفي الاختلاف عن الأحاديث بنقد السّند ما اذعاه بعضهم من أن 
آبا بکر کان قدرياً واه حاجَ عمر فحجه عمر وا. 

بعد أن بيّن ابن قتيبة أن أبا بكر وعمر قد تنازعا في القدر وهما لا 
يعلمان فلمّا علما اجتمعا فيه على أمر واحد» كما حصل في كثير من أمور 
الذين» انجه إلى سند الحديث فقال: «على أن الحديث عن أبي بكر وعمر وجا 
- عند أهل الحديث - ضعيف يرويه إسماعيل بن عبد السلام عن زيد بن 


(1) انظر: البخاري: الجامع الصحيح» كتاب الذبائح 33ء باب الصَبَ ج9» ص571 
ح5536؛ ومسلم: صحيح مسلم»؛ ح39 - 51ء باب ٠7‏ إباحة الضبً ج3 
ص1541 - 1546؛ واہن حجر: فتح الباري ج9» ص573 ۔ 576. 

(2) ابن قفتيبة : تأويل مختلف الحديث ص32. 

(3) انظر: ابن قتيبة: المصدر نفسه ص177 - 204 - 208 _ 210 - 221 _ 235 241 
- 255- 276. 
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عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جدّه» ويرويه رجل من آهل 
خراسان عن مقاتل بن حيّان عن عمرو بن شعيب» وهؤلاء لا يعرف 
آکثری). 

ولا يعني ابن قتيبة أن كل هؤلاء الرَوّاة مجهولونء فمقاتل بن حيّا 
النبطيّ صدوق فاضل› أحطا الأزدي في زعمه أن وکیعاً کذڏبه وهو من رجال 
مسلم روأصحاب الست : کما أن رواية عمرو بن شعيب عن آبيه عن جدڌه 
مختلف في آمرها بين موتق ومون 

لعل من طرائف هذه المسأالة أن نذكر أن الحافظ ابن حجر 
العسقلاني كث (ت852ه/ 1448م) قد اعتمد تجهيل ابن قتيبة لإسماعيل بن 
عبد السلام وشيخه زيد بن عبد الرّحمن اعتماداً كاملا فلم يذكر في ترجمة 
إسماعيل إلا أباه عبد السّلام دون أن ينسبه» ودون أن يذكر شيئاً عن حياته» 
ولا أقوال نماد الحديث فيه» سوى قول ابن قتيبة: «لا يعرف هو ولا شيخه. 
قال في ترجمة زيد بن عبد الرحمن: «عن عمرو بن شعيب مجهول» روى عنه 
إسماعيل بن عبد السّلام مجهول ايض“ . 

ولا ريب أن ابن حجر من أهل التحرّي الكامل والاظلاع الشامل على 
أحوال الرّجال. وتبتيه لنقد ابن قتيبة الذي نقله بدوره عن آهل الحديث دليل 
على القيمة العلميّة لهذا النّقد. 

من أمثلة ترجيح ابن قتيبة للحديث بقوّة السند: 

ذكره لحديث آبي هريرة طب أن الأعرابي بال في المسجد فقال 
النبيّ ية : «صبُوا عليه سجلاً من ماء» أو قال «ذنوباً فن ما ت لحدبك 


(1) ابن قتيبة: المصدر نفسه ص236 - 237. 

(2) انظر: ابن حجر: تقريب التّهذيب ج2» ص272. 

(3) انظر: الذهبي: ميزان الاعتدال ج3» ص263 - 268؛ وابن حجر: تهذيب التهذيب 
ج8» ص48 - 55+ وشاكر: شرح اختصار علوم الحديث ص24. 

(4) انظر: ابن حجر: لسان الميزان ج1» ص468 وج2» ص626. 

(5) البخاري: الجامع الصحيح» كتاب الوضوه 58» باب صب الماء على البول في - 
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عبد الله بن معقل بن مقَرّن أنه قال في هذه القَصة: «خذوا ما بال عليه من 
التراب فألقوه وأهرقوا على مكانه ماء». 

مرا حدیث بي هريرة اه ۰ بناء على أن راوه حضر الأمر ورآه. 
بينما لم يكن ابن معقل من الصحابة» ولا ممن أدرك الَبيّ ية . فلا نجعل 
قوله مکافتاً لقول من حضر ورأی. ثم لئن كان آبوه صحابيًاً راوياً عن 
رسول الله اة فإننا لا نعلم لابنه عبد الله عن النبيّ ية روايةً”"“ وهذه 
مرجّحات قويّة اعتمدها المحدثون ودؤنها علماء أصول الفقه في 

ا 

هھ - ٺفي اللختلاف باعتماد علوم عصره؛ 

لقد كان ابن قتيبة رحمه الله تعالى موسوعيً النّقافة مُظلعاً على علوم 
عصره آخذا من كل المعارف بطرف› وقد ساعده ذلك على تأویل الأحاديث 
ونفي الاختلاف عنها وقبول المعاني التي تنسجم مع ثقافة العصر. وسنقتصر 
في ذلك على نمودجين اٿئين› يقم كل نموذج منهما صورة جديدة لهذا 
المؤلف المتميز. 
# إعتماده على العار ف الطبية؛ 

L 

ذكر أبن قتيبة حديث الذباب الذي ورد فيه إذا وقع الذباب في إناء 
أحدكم فامقلوه»› فن في أحد جناحیه ا وفی الآخر شفاء)( ونقل تعجب 
بعض آهل الكلام من وجود السم والشفاء فی الشّىء الواحد. وبداً بقاعدته 
الأساسيّة المتمثلة في التسليم للخبر» وأنْ من أنكر ما هو معلوم من الدين 
بالضرورة «منسلخ من الإسلام معظل»› ومن كذب ببعض ما جاء به 


= المسجد ج1 ص278 ح220؛ ومسلم : صحیح مسلم» کتاب الطهارة ح99 باب 
30 وجوب غسل البول وغيره.. . ج1 ص 236. 

(1) انظر: ابن قتيبة : تأويل مختلف الحديث ص241 - 242. 

(2) انظر مثلاً: الرّازي: المحصول ج5» ص415 - 427. 

)3( البخاري : الجامع الضحيح› کتاب بدء الخلق: ۰17 باب ذا وقع الذباب. «. ج۰6 
ص256 ح3320. 
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رسول الله کي كان كمن كدب به كله" ثم ذكر أن اليهود والتصارى 
والمجوس والصّابئين والتّنويّة يؤمنون بالغيبيّات» ولا يُنكرها إلا قوم من 
الذهريّة» واتبعهم في ذلك جماعة من أهل الكلام والجهمية. 

بعد اعتماده على النّقلء أكد أننا إذا تركنا طريق الديانة ورجعنا إلى 
الفلسفة“ لم نجد ما یمکن أن ینکر من أن يكون في الذّباب داء ودواء. 
قًالأطبَاء يُؤگدون أن لحم الحيّة شفاء من سمّها ومن لدغ العقارب وعض 
الكلاب الكلبة والحمّى الرّبع (وهي التي تأخذ يوماً وتدع يومين ثم تجيء في 
الرابع) والفالج (داء ير خي بعض البدن) والارتعاش والصرع . 

والعقرب أيضاً فيها الذاء والدواء. فإذا شی بطنها ثم شدڏت على موضع 
اللسعة نفعت» وإذا أحرقت فصارت رماداً ثم سقي منها من به الحصاة نفعتهء 
وربّما لسعت المفلوج فافاقء وتّلقى في الهن حيناً» فيكون ذلك الذهن مفْرَقاً 
للأورام الغليظة. 

ثم رجع ابن قتيبة إلى الذباب» فنقل عن الأطبّاء القدماء آنه إذا ألقي في 
الاثمد وسحق معه ثم اكتحل به زاد في نور البصر وشد مراكز الشعر من 
الأجفان» وأنه إذا شدخ ووضع على موضع لسعة العقرب سكن الوجع. . 
إلخ . 

ثم انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن عجائب المخلوقات وقدرتها الغريزية 
على حماية نفسها من أعدائها. 
معارفه الْظبيَّة؛ لأنٌ العلاج يبدو فيها بدائياً يعتمد المادّة الخامّ وما يمكن أن 


(1) ابن قتيبة : تأويل مختلف الحديث ص229. 

(2) استعمل ابن قتيبة عبارة الفلسفة بمعناها الذي كانت تستعمل فيه عندهم وهو: العلوم 
العقليّة التي هي طبيعية لاإنسان من حيث آنه ذو فكر» فهي غير مختصّة بملَة» وهي 
مشتملة على أربعة علوم: المنطق - العلم الظبيعي - العلم الإلهيّ - علم المقادير 
(الهندسةء الارتماطيقًى» الموسيقى» الهيئة) ولكل واحد منها فروع. انظر: ابن 
خلدون: المقدّمة ص379. 
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ينجر عنها من مضاعفات تعرد سلباً على المريض. إلا آنا إذا نظرنا إلى 
ظروف المولّف وجدناه قد تكلّم بأرقى وسائل العلاج في عصره» بل ما زال 
طب اليوم يعتمد نفس تلك القواعد» لكن بشكل متطور. 
# اعتماده على الواقم اللموس؛ 

لابن قتيبة فكر عملي»› لا يكاد يفارق الواقع المشاهد الملمرس دون 
أن يشده ذلك إلى الأرض» ويقطع به مع عالم الغيب. فقد دافع عن 
حديث زعم أهل الكلام أن الكتاب والنظر يكذّبانه» وهو أن رسول الله ا 
وقف على قليب بدر فقال: يا عتبة بن ربيعة» ويا شيبة بن ربيعة» ويا 
فلان» ویا فلان» هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقاً» فقد وجدنا ما وعدنا 
ربنا حقاً» . فقيل له في ذلك فقال: «والدي نفسي بيده إنهم یسمعون کما 


وبيّن ابن قتيبة أن الأجساد بالية والأرواح فانية على ما يعرف الناس وما 
شاهدوا؛ لأنهم يفقدون الشّيء فیکون مبطلاً عندهم فانياًء وهو عند الله معلوم 
غير فان. وقدم على ذلك أمثلة من الطبيعة المشاهدة: 

- فالرّجل السمين يعتل يرماً أو يومين فيذهب بعض جسمه إلى حيث لا 
ندري . 

- والإناء العظيم من الزجاج يكون فيه الماء أياماً ثم يذهب بالحرٌ إلى 
حيث لا ندري . 

- ونار المصباح تكون مضيئة فتنطفئ بالنفخة فتكون عندنا فانية ولا ندري 
أين ذهبت. وكذلك الأرواح”. 
لقد اعتمد ابن قتيبة رحمه الله تعالى على ما يشاهده من الواقع وحاول 


)1( البخاري : الجامم الصحيح؛ کتاب الجنائز 6 باب ما جاء في عذاب القبر ج3 
ص84 1» ح1370؛ ومسلم: صحیح مسلم› کتاب الجنة» ح76 77 باب 17 
عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإئبات عذاب القبر والتعوّذ منه ج4» 
ص2202 ۔ 2203. 

(2) ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث ص149 - 154. 
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أن يرفع به الإشكال عن حديث رسول الله ب ليقنع العقل باه لا يعرف كل 
شيء في هذا الوجود» وأنه قد فاته علم الکثير مما هو يشاهده فلا يسرع في 
الإنكار» بل يتروّى ويتأمَل ويقيس» عله يصل إلى حل يقنع العقل ويطمئن 
القلب . 


2 - نفي الاختلاف باعتماد التاويل : 

لقد كان ابن قتيبة ك كثيرَ الاعتماد على التأويل لنفي الاختلاف عن 
الأحاديث ورفع الإشكال عنهاء وقد تنورّعت تصرفاته وتعدّدت مناهجه في 
ذلك. يمكن أن نسجّل منها ما يلي : 
أ رفضه للمعنى اهر من الحديث المشكل اعتمادا على الذابت من احڪام 
الشريعة: 

من أمثلة رفض ابن قتيبة للمعنى الظاهر من الحديث المشكل اعتماداً 
على الثابت من أحكام الشريعة آنه ذكر حديث سهلة بنت سهيل بن عمرو وا 
آنها جاءت إلى رسول الله به وقالت: إي أرى في وجه أبي حذيفة من دخول 
سالم علي كراهة . فقال: «ارضعيه». قالت: أرضعه وهو رجل كبير؟ فضحك» 
ثم فال: «الست اعلم آله رجل كبير؟»". رفض ابن قتيبة أن بكون قصد 
النبيّ هاو أن تضع هله المرآة ثديها في فم الرّجل كما يفعل بالأطفال» ورجح 
اله يقصد بذلك أن تحلب له شيئاً من لبنها ثم تدفعه إليه ليشربه. وقد اعتمد 
في تأویله هذا على آنه لا يجوز غير هذا التاویل؛ لأنه لا بحل لسالم آن ینظر 
إلى ثديها إلى أن يقع الرضاع» فکیف يبیح له ما لا يحل له وما لا يۇمن معه 
من الشهوة. وليوكد هذا التأويل استدل بضحك النبيّ ب وقوله لها: «الست 
أعلم آنه كبير؛ فالصحك في هذا الموضع دليل على آنه تلظف بهذا الرّضاع 
لما اراد من الائتلاف ونفي الوحشة” . 


)1( مسلم : صجیحج مسلم› کتاب الرضاع : 26 باب 7 رضاعة الكبير ج2»› ص1076؟ 
وأحمد: المسند ج6 ص39 - 356. 


(2) انظر: ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث ص309. 
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ب - رفضه للمعنى الخاهر من الحديث المشكل اعتمادا على عادة الحرب في 
ڪلامهمح: 

مثال رفض ابن قتيبة للمعنى الظاهر من الحديث المشكل اعتمادا على 
عادة العرب في كلامهم أله ذكر قوله ية : «الرّويا على جل طائر ما لم تعبرء 
فإذا عُبّرت وقعت»" . رفض أن يكون المقصود من ذلك أن الرّؤيا على رجل 
طائر» وتوجّه إلى المعنى المجازي لهذا التعبير وآنه خرج مخرج كلام العرب. 
فهم يقولون للشيء إذا لم يستقر: «هو على رجل طائر وبين مخاليب طائر› 
وعلى قرن ظبي»» فالرّؤيا تجول في الهواء حى تعبّر فإذا عبرت وقعت” . 
ولم يرد أن كل من عبّرها من التاس وقعت كما عبر إِنّما أراد بذلك العالم بها 
المصيب الموفق . 

مثال ذلك أيضاً أنه ذكر قوله ية: «اكلفوا من العمل ما تطيقون فإِن الله 
لا بملٌ حتى تملّوا»“ . ورفض ظاهر الحديث الذي يقضي بأن الله يمل إذا 
ملواء وال تعالى لا يمل على كل حال ولا يكل . واعتبر هذا التأويل الظاهر 
خطأ عظيماً فحشاً في القول. 

وول الحديث بأن الله سبحانه وتعالى لا يمل إذا مللتم. وهو كقول 
العرب: «هذا الفرس لا بفتر حتى تفتر الخيل*“ وهم لا يريدون بذلك أنه 


(1) أبو داود: السنن» كتاب الأدب: 96 باب ما جاء في الرؤيا ج4٠‏ ص305 ح5020؛ 

ا السنن» كتاب الرّؤيا: 6 ما جاء في تعبير الرؤيا ج4٠‏ ص536 ح2279؛ 

بن ماجه: السّنن» كتاب الرّؤيا: 6 الرّؤيا إذا عبرت وقعت ج2 ص1288ء 

1 وأخرجه الحاكم: المستدرك ج4» ص3390 وقال: ا الإسناد» ووافقه 

الذهبي ويبدو أن ذلك وما لان في السند وكيع بن عدس العقيلي صرح غير واحد بأنّه 

لا يعرف أو أنه مجهول. انظر: الذهبي: ميزان الاعتدال ج4» ص 335؛ وابن حجر : 
تهذيب التهذيب ج 11ء ص131؛ رلسان الميزان ج7» ص430. 

(2) انظر ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث» ص347 - 348. 

(3) البخاري: الجامع الصحيح» كتاب الإيمان: 32 باب أحبَّ الدّين إلى الله أدومه 
ج1» ص93 ح43؛ رمسلم: صحيح مسلم»؛ كتاب المسافرين» ح215 باب 30 
فضيلة العمل الدائم من فيام الليل وغيره ج1» ص540. 

(4) انظر: ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث ص349 - 350. 
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يفتر إذا فترت» ولو كان هذا هو المراد ما كان له فضل عليها لأنه كان يفتر 
معهاء وإنمّا يريدون آنه لا يفتر إذا فترت. والهدف من هذا التأويل تنريه الله 
تعالى عن كل نقيصة. 
ج - التاويل بالتمثيل والتخييل: 

المقصود بالتمثيل عند ابن قتيبة الممائثلة والمشابهة. وقد يستعمل 
المؤف عبارة التمثيل والتّخييل معا قاصداً بذلك: «ما ليس حقيقة». 

# مثال اعتماده على التمثيل والتشبيه ذكره لحديث ابن عباس وها : 
«الحجر الأسود يمين الله تعالى في الأرض يصافح بها من يشاء من خلقه"› 
وقوله إثره: «إِنْ هذا تمثيل وتشبيه“” . يعنى ابن قتيبة كل بقوله: إن هذا 
تمشيل وتشبيه»: أن الملك كان إذا صافح رجلا قبل الرجل يده فمتّل ابن 
عباس الحجر لله تعالى بمنزلة اليمين للملك وشبهه بهاء فهر يستلم ويلثم 
وليس الحديث على ظاهره. 

# مثاله أيضاً أنه ذكر الحديث القدسي : «من تقرب إلي شبراً تقربت منه 
ذراعاً» ومن تقرب مني ذراعاً تفربت منه باعاًء ومن آتاني يمشي» آتیته هرولة» . 


(1) هذا جزء من حديث أخرجه الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن عمرو» وفي سنده 
عبد الله بن مؤمل وهو متكلم فيه كما عند الهيشمي في مجممع الزوائد ج3٠‏ ص 245؛ 
وأخرجه ابن عدي في الکامل عن جابر من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي وهو كذاب 
ج1» ص336؛ وأخرجه عنه أيضا الخطيب البغدادي في التاريخ ج6» ص328؛ وأشار 
السيوطي في الجامع الصغير إلى ضعفه ج1» ص151؛ وأبطله الألباني في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة ج 1ء ص 257؛ وذكر الشيخ الحوت في كتابه الأحاديث المشكلة 
في الرتبة صفحة 125 آنه یروی مرفوعا ومرقوقا من کلام ابن عباس أر عكرمة مرلى 
ابن عبّاس» ركذا في أسنى المطالب له صفحة 131. ونقل ابن الدبيع في تمييز الطيّب 
من الخبيث صفحة 168 عن شيخه السّخاوي أن الموقوف صحيح . وطعن الاألباني في 
سنده الموقوف أيضاً. ونقل عبد المتعال محمد الجبري في كتابه المشتهر من الحديث 
صفحة 195 عن الحافظ ابن حجر أنه روي عن أبي هريرة وإسناده مظلم . 

(2) ابن قتية: تأويل مختلف الحديث ص215. 

(3) البخاري: الجامع الصحيح» كتاب التوحيد 15ء باب قول الله تعالى ريعإرڪم أله 
م4 [آل عمران: 28]. 
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ورأى أن هذه العبارات هي من باب «التمثيل والتشبيه» ولم يرد حقيقة ما يبدو 

من ظاهرها. إتما أراد: من أتاني مسرعاً بالظاعة أتيته بالثواب أسرع من 

إتيانه» فكنى عن ذلك بالمشي والهرولة"" والمقصود بهذه الكناية تقوية المعنى 

وإبرازه. 
# ومثال تعبيره «بالتخييل والتمثيل» آنه ذكر حديث لطم موسى لعين ملك 

الوت وغارل قارنله تاولا هااا ذف الط وذلكف ان اكد ان 

ملائكة الله تعالى روحانيون فكأنهم آرواح لا جثشث لهم» لذلك يلحقها الإبصار 
ولا عيون لها كعيوننا ولا أبشار لها كأبشارنا. ولكن جعل الله لهذه الكائنات 

من الاستطاعة أن تتمتّل في صور مختلفة. ولماً تمل ملك الموت لموسى #4 

لطمه فأذهبت العين الي هي تخييل وتمشيل وليست حقيقة . 
وعاد ملك الموت عليه السلام إلى حقيقة خلقته الرّوحانيّة كما كان» لم 

ينتقص منه شينا» وهذا الذي ذهب إليه ابن قتيبة وجه من وجوه التأويل قد 

لا يخلو من مبالغة في التنزيه. وهو في ذلك متأثر بسلاح أعدائه من آهل 
الكلام الذين حملوا المتشابهات على التمثيل والتخييل» فكانوا كلما مروا بلفظ 
يشتبه عليهم ظاهره ولا يتفق مع مذهبهم» حاولوا إبطال معناه الظاهر وإثبات 
معنى آحر موجود في اللَغة» كما فعل أبو القاسم جار الله الّمخشري 
(ت538ه/ 1143م) في كتابه «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في 

وجوه التأويل»“ . 
ثم إن في روايات الحديث ما لا يتلاءم مع ما ذهب إليه ابن قتيبة من 

(1) انظر: ابن قتيبة : تأويل مختلف الحديث ص224. 

(2) البخاري: الجامع الصحيح»› كتاب الجنائز ۰68 باب من أحب الدفن في الأرض 
المقدسة أو نحوها ج3» ص166ء ح1339 وكتاب الأنبياء 31+ ومسلم: صحيح 
مسلم» كتاب الفضائل ص157 - 158. 

(3) ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث ص276 - 278. 

(4) انظر مثلاً: الرّمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التآأويل» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى: 1397ه/ 1977م» ج2» 
ص223 و224 و278 و279 و449. 
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تأويل: إذ ورد عند الإمام أحمد عن أبي هريرة ولي : أن ملك الموت كان يأتي 
للناس عیاناً فأتی موسی فلطمه ففقأً عینه'. وورد في صحیح مسلم: أن الله 
تعالى رد إليه عينه” . فلم يبق للتخييل مبرّر. ويظهر لي أن الجمع بين هذه 
الرّوايات وكلام ابن قتيبة ممكن في حالة واحدة» هي إذا اعتبرنا أن موسى عليه 
السلام رأى في منزله آدميّاً دحل دون إذنه» ولم يعلم أنه ملك الموت» وقد 
أباح الشارع فقء عين التاظر في دار المسلم بغير إذن. فلمَّا قال ملك الموت 
لربّه: «أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت» رد اله إليه عينه البشريّة ليرجع إلى 
موسى على كمال الصورة. وهذا هو أرجح الآراء في المسالة. والله أعل . 
د - تقدیمه لتاویلین معا وقبولهما مها 

ذكر ابن قتيبة قول النَبيّ بياة: «صلة الرّحم تزيد ف في العمر» “ وزعم آهل 
الكلام أن هذا الحديث متعارض مع فوله تعالى: 9 الهم لا اجرد 
سا رلا يفيو [الاعراف: 34ء والنحل: 61] ووجه الإشكال في هذا 
الحديث هو كيف تزيد صلة الحم في أجل لا تأر عنه ولا يتقدَم»؟ 


لرفع هذا الاختلاف بين الحديث النبوي والآية الكريمة قَدَّم ابن قتيبة 
تأويلين لمعنى الريادة في العمر. الأؤل: معناها السّعة والريادة في الرّزق 


)1( أحمد: المسند ج۰2 ص 533. 


)2( مسلم : صحیح مسلم» کتاب الفضائل ح157 باب 42 من فضائل موسی ج4 
ص1840. 

(3) انظر للتوسّع : الٽووي : شرح مسلم»٬‏ مطبوع بهامش إرشاد الساري» دار الكتاب 
العربي» طبعة جديدة بالأوفست عن الطبعة السابعة للأميرية بولاق 1402ه/ 1983م» 
ج9» ص227؛ والأبّي: إكمال إكمال المعلم ج6» ص164 - 165؛ وابن حجر: 
فتح الباري ج6» ص316 - 317. 

(4) آخرجه القاضي القضاعي : مسند الشهاب : حقّقه وخرج أحادیثه حمدي عبد المجيد 
السلفي» مؤسّسة الرسالة» الطبعة الأرلىء 09ر 1985 ج1» ص۰93 وفي 
سنده أحمد بن نصر بن حماد بن عجلان البجلي روى حديثاً منکرا» ولکن للحدیث 
شواهد منها ما أخرجه الظبراني في الكبير بسند حسن عن أبي أمامة. انظر: ابن 
اليبع عبد الرحمن بن علي الشيباني (ت944ه/ 1537م) : تمییز الطيّب من الخبيث 
فيما يدور على ألسنة الاس من الحديث» دار إحياء الكتاب العربي» بيروت (د. ط) 
4ھ/ 1906م » ص96. 
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وعافية البدن» حتّى قيل الفقر هو الموت الأكبر. فلمّا جاز أن يسمَى الفقر 
موتاًء جاز أن يسمَّى الغنى حياة» ويجعل زيادة في العمر. القاني: أن الله 
تعالى يكتب أجل عبده ماثة سنةء ويجعل بنيته وتركيبته لتعمير ثمانين سنة فإذا 
وصل رحمه زاد الله تعالى في ذلك التركيب وفي تلك البنية فعاش عشرين 
أخحرى حتّى يبلغ المائة وهو الأجل الذي لا مستأخر عنه ولا متقدم'" . 

والتّأويلان اللّذان قدّمهما مقبولان عقيدة وعقلاً ولغة. ويحتاجان إلى 
إجهاد فكر حى يرتبط الواقع اللّغوي بإحكام الّظر ومقرّرات العقيدة 
الإسلاميّة. ولا يوجد مبرّر لقبول أحد التّأويلين دون الآخرء لذاك سجلهما 
ابن قتيبة معا حى يأخذ المخالف منهما الأقرب إلى عقله ومنطقه. 
ھ - تقدیمه لتاوبلین ورڏهما معا 

ذكر ابن قتيبة قول النبنَ ية عن سعد بن معاذ طله : «لقد اهر لموته العرش»* 
وذكر تأويلين اثنين لمعنى قوله : ١اهرّ‏ العرش؟ ناسباً كلا منهما إلى «قوم» : 

# الأوّل: أن الاهتزاز من العرش إلّما هو الحركة» كما يهتر الرّمح» 
وكما تهترّ الشجرة إذا حرّكتها الرّيح. رفض ابن قتيبة هذا التأويل لأنه يؤذي إلى 
الشناعةء إذ لا يقبل العقل أن يتحرّك عرش الله تعالى لموت أحد. وإن كان هذا 
جائزا فالأنبياء عليهم السلام أولى بهء كما لا يقبل هذا المعنى لألّه ثبت عن 
التب ب أنه قال: «إِنْ التمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته° 
فإذا كان هذا حال الشمس والقمر فكيف يحدث أن يهترّ العرش لموت أحد؟ 

ثم كيف يقبل العقل أن يتحرك عرش الرّحمن لموت من بعلب اله تعالى 
بل ويضمَّ عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه كما ورد ذلك في هذا الحديث؟ 


(1) انظر: ابن قتية: تأويل مختلف الحديث ص202 _ 203. 

(2) البخاري: الجامع الصحيح» كتاب مناقب الأنصار: 12ء باب مناقب سعد بن 
معاذ طه ج 7ء ص93 ح3803؛ ومسلم : صحيح مسلم»ء كتاب فضائل الصحابةء 
ح124 باب 24 من فضائل سعد بن معاذ صله ج4» ص 1915. 

(3) البخاري: المصدر نفسه» كتاب الكسوف: 1» باب الصلاة في كسوف الشمس ج2»› 
ص436 ح1040؛ ومسلم : صحيح مسلمء كتاب الكسوف» ح۰6 باب 1: صلاة 
الكسوف ج2» ص620 - 621. 
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بناءً على هذه المعطيات رفض ابن قتيبة هذا التأريل واعتبره شناعة. 

# التاني: أن المقصود بالعرش في هذا الحديث السرير الذي حمل عليه 
سعد بن معاذ وء وأن الاهتزاز هو تحرّك هذا السرير. رفض ابن قتيبة هذا 
التأويل أيضاً بناء على ما يلي : 

أن هذا التأويل لو صحَ» لا يبت لسعد أي فضيلة. 

أن كل سرير من سرر الموتى لا بد أن يتحرّك لتجاذب التاس إيّاه. 

- آنه ورد في رواية من روايات هذا الحديث: «اهتزّ عرش الرحمن» فلم 
يجز أن يؤل باه عرش سعد» واستنتج من كل ذلك أن الحديث لر أوّل بهذا 
الوجه لم يكن فيه فائدة. ولا يصح ذلك من العاقل ولا الحكيم» فكيف يقبل 
تأويلاً لحدیث رسول الله ية وقد ورد ما يعارضه؟ 

وبعد رد التّأويلين معا استنجد باللَّغة العربيّة ليجد فيها ما يدل على أنّ 
الاهتزاز هو الاستبشار والسرور» كقولهم: إن فلاناً إذا دعي اهترّء وإذا سئل 
ارتز» ومعناه إذا دعي إلى طعام ارتاح وسرّء وإذا سئل الحاجة ثبت على حاله 
ولم يطلق. فهذا هو معنى الاهتزاز في الحديث» والعرش هو عرش الرَحمن. 
ويكون معنى الحديث بأن الملائكة استبشرت بروح سعد بن معاذ فأقام العرش 
مقام من يحمله» كقول اله تعالى وسل ألتَرَيَةً [يوسف: 82] أي: أهلها 
فأقام القرية مقام من يسكنها . وكقوله بلا في أحد: «هذا جبل يحبنا ونسّى“ 
والمقصود ال أهلّه يعني الأنسار“. 

ما من شك آننا نسل هنا إكباراً آخر لابن قتيبة الذي وجد في اللَة 
العربية التي يمتلكها سلاحا فالا لتسجيل انتصاراته المتكررة» كما وجد فى 
نصوص القرآن والحديث معيتاً لا ينضب من الشواهد ومجالاً فسيحاً للب عن 
أهل الحديث . 


)1( البخاري : الجامع الصحيح › كتاب الرّكاة: 54» باب خرص التمر ج۰2 ص 272 ح1481 
ومسلم : صحیح مسلم » كتاب الح : 462« باب 5 فضل المدينة ج 2› ص 993. 
(2) انظر: ابن قتيبة : تأويل مختلف الحديث ص264 - 266. 
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و - تخطئة تاويل غيره دون تقيم تاوبله صراحة: 
0 ن ا تاريل غیره دون آن يقَدَم تأويله ا 
آنه ذكر قول الرّسول بي : «إن قلب المومن بين إصبعين من أصابع الله ل '. 

وذكر تأويل قوم للاصابع بانها تعني العم» ورفض هذا التّأويل قائلاً : 
إن الذي ذهبوا إليه في تأويل الإصبع لا يشبه الحديث لأنه عليه الصّلاة 
والسلام قال في دعائه: يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك فقالت له إحدى 
زوجاته: أو تخاف يا رسول الله على نفسك؟ فقال: إن قلب المومن بين 
إصبعين من اصابع الله ن( . 

ويمضي ابن قتيبة رحمه الله تعالى في بيان ضعف تأويل الإصبع بالتعمة 
بناء على ما يترتب عليه من حفظ القلب بتلك النعمةء فلا يبقى لدعاء البي يا 
أي معنى» فلأي شيء دعا بالتثبيت؟ ولم احتجَ على المرأة التي قالت له: 
«أتخاف على نفسك؟) بما یژگد قولهاء وکان ينبغي أن لا یخاف إن کان 
القلب محروساً بإصبعين بمعنى نعمتين . 

بعد رده لهذا التأويل قال: «ولا يجوز أن تكون الإصبع ههنا نعمة) 
وأشار إلى أن ا هو کقول اله تعالی: وا لأر جییعا سم بم 
لقم لسوت مطوبَت يميد [الزمر: 7 ولم يبيّن المقصود بالإصبع 
ولا بالقبضة ولا باليمين» ولكنه فرض الأمر إلى الغيب» فهو إصبع لا 
كأصابعنا ولا يد كأيدينا ولا قبضة كقبضاتنا؛ لأن كل شىء نسب إلى الله 
ما ا مشر ما ست اران ف به م بارا عة انف الي 
تنسب إلى الله تعالى ما نسبه إلى نفسه لكنها ترفض أن تؤرله أو تبحث في 
ك هله الكفات ل الا تب إلى اف مال لقهة با فة مهاو تاه 
فضيلة نسبها إلى نفسه. 


)1( مسلم : صحیح مسلم› كتاب القدر» ح17 باب 3 تصریف الله تعالی القلوب ج4 
ص2045؛ والترمذي: السّننء كتاب القدر: 7ء باب ما جاء أن القلوب بين إصبعي 
الرحمن ج4» ص448 ح2140؛ وابن ماجه: السّنن: مقدّمة» باب 13ء a‏ 
أنكرت الجهمية ج1» ص72 ح199 ولفظه: «إن القلوب بين إصبعين. . ٠.‏ الحديث. 

(2) ابن قتيبة : تأريل مختلف الحديث ص209. 
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- بيئة ابن قتيبة الققافية ساعدته على اكتساب ثقافة موسوعيّةء فأخحذ من 
كل علم بطرف وبرع في الكثير من العلوم» وسجل له التّاريخ عدّة تلاميذ كما 
حفظ له المصتَفات البديعة التافعة . 

- ابن قتيبة بريء من تهمة النصب ومعاداة الإمام علي كرّم الله وجهه» 
بريء من التشبيه والتجسيم» وهو مسلم سني عقيدة ومذهباًء لكلّه بعيد عن 
التطرّف العقائدي والسياسي . 

كنب ابن قتيبة لم يع صاحبها فيها الكمالء لكّه تحرّى الحقّ فيها ما 
استطاع» حتّى أصبحت مرجعاً للباحثين والذارسين» وهي عمل إنسانيّ لا 
يخلو من النقص. ومن فتش عن العيب وجده. 

كتاب «تأويل مختلف الحديث» آخر مصنفات ابن قتيبة» کُّبه بعد 
استقرار فكره الهائي ووضوح انجاهه العقائدي والفقهي والأدبي والغوي. 

الغاية من تأليف هذا الكتاب هى الرَد على من اذعى من المسلمين 
التتاقض والاتتلاف على حدياث رشول اه 4# وليس فصك الب غل 
الرنادقة والمكذبين بآيات الله وأحاديث نبيّه عليه الصّلاة والسّلام وتعرَّض من 
أجل ذلك إلى أربعة وثمانين وستّمائة حديث نبويّ» واعتمد على خحمسين 
وثلاثمائة آية قرآنية > وواحد وعشرين ومائة بيت من الشُعر. 

- جهود ابن قتيبة في الجمع بين الأحاديث المختلفة متنؤعة. ولم تكن له 
طريقة واحدة في ذلك فتارة يرفع الاختلاف باختلاف المواضع وتارة يرفعه 
باختلاف الأحوال وتارة أخرى بالاختلاف المباح كما فعل مع الشافعي› 
ويعمد حيناً إلى الجمع بتخصيص الحديث لما يبدو معارضاً له من آية قرآنيّة أو 
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حديث مثله ويتوجّه حيناً آخر إلى فهم السامع فيتّهمه بالغلط في التّأويل حتّى 
ينفي التناقض عن الحديث» ويزيل عن المحدثين تهمة رواية المتناقض . 

للتص الدّيني أهمَية قصوى عند ابن قتيبة يقبله إذا وثق به من جهة 
الرّواية ويرفقض الت ار إذا كان قطعي الدلالة» كما يرفض الرّأي 
المعارض له وإن بدا قويَاًء فان قَرّة التص تدفع عند ذلك ما يبدو في حجَة 
الرّأي من قرَة. وابن قتيبة يقري حجَته تارة بالإجماع وتارة بالتقل عن اهل 
الكتاب وتارة أخرى بأقوال من سبقه من العلماء والفقهاء. لكن أصحاب 
التقافة الموسوعية نادراً ما ينجحون فى كل الفنون الى حذفوهاء فلا غرابة أن 
EE LS E E‏ 
الموضوع فيظن المردود مقبولاًء وهنا يأتي دور الناقد التزيه ليميز الخبيث من 
الظْبّب. 

للعقل أيضاً عند ابن قتيبة أهمَيّة» بواسطته ينقد متون الحديث وينه إلى 
الخطإ الذي يطرأ على الرَرَاة في التقل كإسقاط لفظة من المتن وإبدال عبارة 
بأخرى يصبح الحديث مشكلاً بسببها. كما يستنجد بعلوم عصره من طب 
وكيمياء وعلم إحياء» إضافة إلى تأمّلاته الخاصّة في الكائنات الحيّة التي يراها 
في الكون. 

- تأويل ابن قتيبة للحديث قد يكون برفض المعنى الظاهر اعتماداً على 
التابت من أحكام الإسلام عقيدة وشريعة» واعتماداً على عادة العرب في 
كلامهم» وقد يخرّج ظاهر الحديث مخرج التمثيل والتخييل» وهو في ذلك 
متأثر بالمعتزلة يهاجمهم بسلاحهم رغم إظهاره الرّفض لمنهجهم في التعامل مع 


الَصض. 
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الفصل (لزابع 


a 
الطبري والطحاوي‎ 
وجهودهما في مختلف الحديت‎ 


المبحث الأول: الإمام الظطبري وجهوده في اتهذيب الآثار». 
المبحث الثاني : الإمام الظحاوي وكتاباه «المشكل» و«المعاني». 


المبحث التالث: جهود الظحاوي في أسانيد الأحاديث المختلفة. 


المبحث الرّابع : جهود الظحاوي في متون الأحاديث المختلفة . 


EI ETI IMEI IRIS IIIS JIRKRXD 


الإمام الطبري وجهوده في مختلف الحديث 
من خلال «تهذيب الآثار» 


1 الظبري والحديث التبويّ 

ولد الإمام محمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر الظبري بآمل 
طبرستان كما في الأنساب واللّباب”" سنة (224ه/ 839م). ورحل من بلده في 
طلب العلم وهو ابن إثنتي عشرة سنة فلم يزل طالباً للعلم مولعاً به. سمع من 
کبار علماء عصره بالفقه والحديث والتفسير والتاريخ والقراءات» حتی جمع 
علماً غزيراًء واستوطن بغدادء فكان من أكابر الأئمَّة» يُحكم بقوله ويُرجع إلى 
معرفته وفضله في هذه العلوم التي فاق فيها أهل عصره”. قال الإمام ابن 
خزيمة (ت 311ه/ 923م): «ما أعلم على الأرض أعلم من محمد بن جرير» . 
وقد كان ابن جرير على مذهب الشافعيّ في الفقه» ثم انفرد بمذهب مستقل 
وآقاویل واخحتیارات› وله آتباع مادو" يعرفون بالجريرية . لکن هذا المذهب 
لم يكتب له البقاء إلى يومنا هذا كغيره من المذاهب الإسلاميّة. 


إلا أن تاريخ الرّجال قد دون لنا بعض الظعن في ابن جرير» فقد نقل 


(1) انظر: السمعاني: الأنساب ج4» ص42 - 44؛ وابن الاثير: اللّباب ج2» ص273. 
(2) البغدادي: تاريخ بغداد ج2» ص 162؛ وابن كثير: البداية والنهاية ج11 ص 145. 
(3) ابن العماد: شذرات الهب ج2» ص260؛ والذهبي : تذكرة الحمَاظ ج2» ص7112. 
(4) السبكي: طبقات الشافعيّة ڄ3» ص120؛ والسيوطي : طبقات المفسّرين: تحقيق 


محمد علي عمر» مطبعة الحضارة العربيّة» نشر مكتبة وهبة القاهرة» الطبعة الأرلى 
6 ھهھ/ 1976م› ص95 - 96. 
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عن الحافظ أحمد بن علي السّليماني (ت404ه/ 1013م) أله قال: «كان يصع 
للرّوافض)”". ولم يقبل الَقّاد كلام السّليماني لأنه من كلام العلماء بعضهم 
في بعض» وهو مما ينبغي أن يَّانى فيه لا سيما في مثل إمام كبير كالظبري› 
ولاه لم يُعرف عن هذا الإمام كذبٌ. ووجه النقاد كلام السّليماني بأنه يعني 
محمد بن جرير بن رستم الظبري (ت310ه/ 923م) فهذا رافضي من علماء 
الإماميّة . قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى (ت852ه/ 1448م): «ولو 
حلفت أن السليماني ما أراد إلا الآتي (يعني: الطبري الإمامي) لَبرَرْثُ»” . 

لق و و اه ما لی اد اااي اء خا بيرف ا 
يُخرج من راسهء لذا لا يعقل أن يطعن في مثل هذا الإمام بهذا الباطل. وكل 
ما في الأمر أن في الظبري تشيَعاً يسيراً وموالاةً لا تضرٌ؛ لأنه صح حديث 
غدیر خم» وهو حدیث بال عند كثير من لتقا . 

وقد كان أبو بكر محمد بن داود الفقيه الظاهري يتكلم في الظبري أيضاً 
ويرميه بالرّفض والإلحاد وحاشاه من ذلك. لكن قلده بحض عوامٌ الحنابلة 
ورعاعهم فمنعوا من دفنه نهاراًء فدفن في داره ليلا إثر وفاته سنة (310ه/ 923م). 

ترك أبو جعفر الظبري رحمه الله تعالى ثروة علميّة ضخمة من تأليفه فى 
التفسير والتاريخ والقراءات والفقه وأصول الفقه» من أشهرها كتابه : «جامع 
البيان في تفسير القرآن»» و«تاريخ الظبري: كتاب أخبار الرّسل والملوك» 
و«كتاب تهذيب الآثار» و«كتاب اختلاف الفقهاء» و«شرح السَنّةه . . .“ . 


2 التعريف بكتاب «تهذيب الآثار» : 

الاسم الكامل للكتاب هو «تهذيب الآثار» وتفصيل التّابت عن 
رسول الله ل من الأخبار» وهو العنوان الذي أثبتته مطابع الصفاء بمكة 
المكرّمة ومطبعة المدنىَ بالقاهرة. 


(1) انظر: الذهبي: ميزان الاعتدال ج 3» ص 499. 

(2) ابن حجر لسان الميزان ج ۰5 ص 115. 

(3) انظر: البهنساوي: السْنة المفترى عليها: التحقيق في حديث الغدير ص119 - 128ء 
وَالتباعي (مصطفى) السَةَ ومكانتها في التشريع الإسلامي ص132. 

(4) انظر: بروكلمان: تاريخ الأدب العربي جڄ3» ص46 - 51. 
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أف الظبري كتابه هذا على ترتيب المسانيدء فبدآ بمسند العشرة 
المبشرين بالجتة آبي بكر الصَدَيق وعمر بن الخظاب وعثمان بن عمّان وعلي بن 
أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والرّبير بن العام وسعد بن أبي وقاص 
وسعيد بن زيد وعبد الرّحمن بن عوف وأبي عبيدة عامر بن الجراح» ثم مسند 
أهل البيت والموالي ثم مسند بني هاشم» ووصل إلى جزء من مسند عبد الله بن 
عباس ومات قبل تمامه. 

وقد ضاع معظم هذا الكتاب» ولم يبق منه إلا ثلاثة أسفار: سفر فيه 
قسم من مسند عمر بن الخظاب» وسفر فيه الجزء الآخر من مسند علي بن أبي 
طالب وسفر فيه قسم من مسند عبد الله بن عبّاس» محفوظة بمكتبة كوبريلي 
بإسطنبول وغيرها". وقد آگد الشّیخ محمود شاکر رحمه الله تعالی أن 
الأسفار الّلاثة الموجودة في كوبريلي مختلفة الخطوط وليس على نسخة منها 
تاريخ نسخهاء ورجح بناء على ذلك آنها كانت ثلاث نسخ مختلفة بقي من كل 
نةا ا وا 

وهذا جدول إحصائيّ بما ورد في هذه الأسفار التَلاثة من أحاديث وأخبارء 
وما اد م ا من ات ا ات ا و و 


ليس هذا كل ما في تهذيب الآثار من فوائد ومحظات تحتاج إلى 


(1) انظر: بروكلمان: تاريخ الأدب العربي ج3» ص49. 
(2) انظر: شاكر: مقدمة تهذيب الآثار ج 1» ص7. 
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الوقوف عندهاء إذ نجد فيه الكثير من الفوائد التحوية وأمثال العرب وكلامهم 
في الجاهلية والإسلام. لكن للظبري منهجاً متميّراً تفرد به في هذا الكتاب لم 
يُسبق إليه» ولا يشبهه شيء من الكتب التي ألّفت بعده: تراه يأتي بالحديث» 
ويتكلّم فيه على علله» وطرقه» وما فيه من الفقه والسّنن» ويذكر اختلاف 
العلماء في فهمه» وحجج كل فريق» ويبين ما فيه من المعاني والغريب» ويتبع 
ذلك كله بصواب القول عنده أي مذهبه هو في المسألة» وحجَته في صواب ما 
يذهب إليه . 

بناء على ذلك فإنه يمكننا القول بأنه لم يتّبع طريقة المتقذّمين في الجمع 
على المسانيد ولا في الجمع على الأبواب» إنما استقل بمنهج يجمع بين 
المسانيد والجوامع أعيت غيره من العلماء أن يتمّوا ما بدآه هذا المصّف 
الفدّ. قال أبو بكر بن كامل بن خلف القاضي البغدادي (350ه/ 961م): 
اررض نفسي في عمل مسند عبد الله بن مسعود في حدیث منه نظیر ما عمله 
بو جعفر فما أاحسن عمله» ولا يستوي لي ولو كمل الکتاب لكان فيه ما 
يكفي ويغني عن غيره ولما احتيج معه إلى شيء في بابه. 

ات المسائل التي تناولها الظبري في كتابه فيمكن تحديدها على الوجه 


دعاء الرّسول ڳلا لابن عباس . 


العاء بالعافية. 


(1) انظر: شاكر: مقدمة تهذيب الآثار ج1» ص7. 
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اه ست إل 


المحرم. 


جلد الميتة. 


الرقم السالة الرقم المسألة 
1- العدوى والصفر والهامة. | 2- | التجارة والفجور. 
6١ TEDE‏ ا التعادفي التو 


بابها؛ . 


#- المرب سدعة____ | فاا تمتا 
3- | وصية الرّسول إلا بالضلاة. ___| 14- | من فضائل علي بن أبي طالب. 
5- من ففاتى ليبن المام.___| 16-| اطع ارفس نحق 


7- | عقوق الوالدين. من تولّی غير موالیه . 
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ڈالثا: مسند عمر بن الطاب 


-2 TE 


قصر الصلاة في السفر. 
5 صوم الذهر وصوم التَطع . موافقات عمر. 
TT‏ استقبال القبلة في المجالس. 


بدر. 


E ETE 
الع اة‎ 4 
نزول قران على سب اسر"‎ | 6 
أحق الاس بالإمامة في الصلاة._ | 18- | الأعمال بالة.‎ | 7 
E الظائفة المنصورة.‎ | -9 
ESE سوم الم الیش‎ | 
الرقوف بعر رالإااضة___ | 24-| قمر القل5ة بلي لحل‎ |- 
إمامة الأفضل والفاضل والمفضول.‎ | -5 
> ا و لإ ا د‎ 
لقد حدد الظبري هدفه من هذا الكتاب بأنه سيذكر فيه الصحيح من آثار‎ 
رسول الله بل موضحاً معانيه. ووضح في بداية کتابه شرطه.‎ 
ولئن ضاع مبتدأ هذا الكتاب فإنه أشار في ثناياه إلى شرطه عندما‎ 
اعترض عليه مُعترض 2 حديثِ عن سلام المدائني وهو ضعيف» واعترف‎ 
الظبري بأنّ الخبر واه لا يثبت بمثله في الدّين حَجْة ثم قال: «وآمًا إحضارنا‎ 
ذکره في کتابنا هذا فلشرطنا في كتابنا هذا آنا إذا ذكرنا خبراً من آخبار رجل‎ 
من آصحاب رسول الله يڀ آبٽا عن حاله آهو مما انفرد به آم هو مما وافقه‎ 


GILLIOT: Le traitement du hadith dans le Tahdib AlAtar de Tabari Arabica : ¡il (1) 
XLI. Brill. LEIDEN. 1994: p.309-314. 
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عليه غيره» ولم نشرط في سند الموافق أو المخالف ما شرطناه في خبر الذي 
نذكر خبره عن رسول الله َة وسلّم من أصحابه»*" . معنى ذلك أن الشرط 
يخص الحديث الأصل دون المتابعات والشّواهد» كما لا يخْص الأحاديث 
المعارضة له. 

علماً وأن الطبري ينطلق غالباً من حديث واحد وفي حالة قصوى من 
ثلاثة أحاديث أو أربعة ليصل إلى دراسة قضايا فقهيّة قد لا تكون ذات علاقة 
بالحديث الذي انطلق منه . وقد التزم بإخراج کل حدیثِ بسنده حتی يحیل 
القارئ إلى مصادر المعرفة ليناقشها إن شاءء ثم يقبلها أو يرفضها. 


3 آليات الجمع والترجيح عند الظبري: 
١‏ تقديمه للجمع: 

يرفض أبو جعفر الظبري اذّعاء الاحتلاف والتناقض على أحاديث 
رسول الله ة. وأرجع هذا الاذعاء إلى الجهل والغباء”“ لان مَنْ أوتي حا 
من العلم ونصيباً من الفطنة يجمع بين تلك الأحاديث التي اذعِيّ عليها 
التناقض ويجد فهمها على الوجه الذي ينسجم فيه بعضها مع بعض . ولن يعجز 
الفكر عن رفع الاختلاف الذي تراءى له من سريع نظر أو غفلة طارئة. 

كما يرفض الظبري إصدار الأحكام بأن أحد الحديثين ناسخ للآخر دون 
حجْة بيّنة؛ لأن التسخ لا يكون إلا من صاحب الشرع. ولو كان فإِلّه سيكون 
مبيناً في الٽقل» «فغیر جائز أن یکون شيء من حکم الله تعالی ذکره في کتابه 
أو على لسان رسول الله ييو غير معلوم الواجب منه على عباده إِمّا بنص عليه 


(1) الطبري: تهذيب الآثار ج2» ص 125؛ رانظر أيضاً: ج2» ص175. 

(2) من ذلك أنه تحدث من جواز الرّعي في خلا الحرم ثم تساءل عن جني الكمأة في 
الحرم وعن الأشجار التي لم يغرسها الإنسان وعن اللّقطة في أرض الحرم ثم انتقل 
إلى الحديث عن جريمة القتل ومشروعيّة كتابة الحديث وحجية خبر الواحد وقبول 
الرّيادة من الق . انظر: الظبري: تهذيب الآثار ج1» ص227 - 257. وانظر : :االات 
Le traitement du Hadith dans le Tahdib al Athar de Tabari: p. 325-333.‏ 

(3) انظر: الطبري: تهذيب الآثار ج2» ص227. 
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أو دلالة منصوبة لهم على اللازم لهم فيه“ وأشار في مواطن متَفرَقة من 
كتابه إلى أن ترك بيان ذلك تلبيس على الأمّة أمر دينهمء لذلك أكد فساد قول 
من قال بجواز صدور حكمين عن النَبيّ ية أحدهما ناسخ للآخر بغير بيان 
للأمَة الناسخ منهما من المنسوخ. 

بقي أمام الظبري سبيل الجمع بين الأحاديث» هو الملاذ الأول لنفي 
التناقض عن صاحب الشريعة. فإذا كان الخبران صحيحين لم يكن من الجائز 
لأحد إبطال أحدهما والقضاء عليه بالفساد مع وجود السبيل إلى تصحيحهما. 
ب - الجمع بفهم تصرفات الزسول ك3 

في مسند علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه وفي مسألة العدوى أخرج 
الظبري واحداً وخمسين حديئاً كل واحد منها مُثبت لوجود العدوى ينتقل فيها 
الداء من المريض إلى السّليم . وأخرج أيضاً ثمانية وثلاثين حديثاً تُعارضها 
ونؤگد وجوب الحذر من انتقال الداء عن طريق العدوى”” . 

ليؤلّف الظبريّ بين هذه الأحاديث التسعة والتمائين المتعارضة صخح 
أسانيدهاء ودعَم متونها بآيات فرآنية من سور الإسراء والتوبة ويس» وحاول 
تفهّم روح الشريعة القائمة على إبطال دعارّى الجاهليّة وما كانوا يتواصون به 
من عدوى وطيرة وشؤم. 

واستنجد بأفعال الصحابة والتّابعين وأقوالهم» ودن تسعة وعشرين بيتاً 
من الشعر العربي لثمانية عشر شاعراً. ونقل عن شيوخ العربيّة آراءهم مثل : 
أبي سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعيّ (ت216ه/ 831م)ء وآبي عبيدة 
معمر بن المثنى (ت210ه/ 825م)» ورؤبة بن العجاج (ت 147ه/ 764م) بل 
شرح کلمتين فارسيتين وردتا في أحد الآثار هما «سخت درست». 

واختار الجمع بين هذه الأحاديث» ورأى أن الصواب من القول في 
ذلك عندهٌ ما صح به الخبر: «لا عدوى» وألّه لا يصيب نفساً إلا ما كتب الله 


(1) الظبري: المصدر نفسه ج1» ص170؛ روانظر: ج2» ص227 - 228. 
(2) انظر: الظبري: المصدر نفسه ج1» ص3 _ 39. 
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لها. آمّا دنو عليل من صحيح فإله غير موجب للضحيح علة ولا سقماً. غير 
آله غير جائز لممرض أن يورد على مصحَ» لا لأ ذلك حرام لكن حذراً من 
ان يظنْ إن نزل به ذلك یوما آنه اصابه لِمَا کان مِنْ دنه منه فیدخل فیما نهی 
عنه من أمور الجاهليّة في العدوى والظيرة. 

وقد اعتمد في رآيه هذا على فهم تصرّفات الرّسول ية في حياته بين 
أصحابه وفي آوامره ونواهيه لأمّته. فقد كان يأمر على وجه الدب أحياناً 
وعلى وجه الإعلام أحياناً أخرى» ثم يرك فعله ليعلم بذلك أن أمره به لم 
يكن على وجه الإلزام. وكان ينهى عن الشيء على وجه التكرّه والتنزه أحيانا 
وعلى وجه التّآديب أخرى» ثم يفعله لنعلم أن نهیه لم یکن على وجه التحريم . 
بناء على ذلك نقول: ليس في أمره بالفرار من المجذوم خلاف مع أكله معه 
ولا في آمره بالرّجوع خلاف مع إدخاله لمجذوم آخر؛ کما لا نری خلافاً بین 
قوله: «لا عدوی) مع قوله: لا یورد). 
ج - اعتماد لفة العحرب مع نقد السشند والمتن: 

أخرج الظبري في مسألة تفدية الرسول ية لأصحابه ما صح له سنده عن 
علي بن آبي طالب کرم الله وجهه آنه لم يسمع رسول الله ي يفدي رجلا قظ 
غير سعد بن آبي وقاص» بشواهده ومتابعاته. کما آخرج ما يبدو معارضاً لها 
من أن الزبیر قال له رسول الله ڳل: «احمل فداك ابي وآمي»". واگد أن قول 
الزّبير غير دافع صخة ما قال عليّ» ولا قول علي دافع صخة ما قال الرّبير؛ 
لان علبَاً أخبر عن نفسه أنه لم يسمع النْبيّ ية جمع آبويه لأحد. وجائز أن 
یکون جمع للربیر آبويه ولم يسمعه علي وسمعه الرّبير. فأخبر كل واحد منهما 
بما سمع. ثم تعرّض الظبري إلى من ينكر التفدية» وبين أن حجتهم تقوم على 
أحاديث رويت عن الحسن البصري والمنكدر بن محمد. ونقد هذه الأخبار 
بأنها واهية الأسانيد لا تثبت بمثلها في الدّين حجة: 


(1) الطبري : تهذيب الآثار ج 1» ص 91. وحديث علي في صحيح البخاري» كتاب فضائل 
الصحابة: 13 باب مناقب الزّبير بن العوام طه ج7» ص65 الحديث 3720. 
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- فأمَا أحاديث الحسن البصري فهي مرسلة. وأكثر مراسيل الحسن 
صحف غير سماع. فإذا وصلت فأكثر رواياته عن مجاهيل لا يعرفون. 
فمراسيل الحسن شبه الرّيع" . 

- وآمّا المنكدر بن محمد بن المنكدر القرشي التيميّ فقال آبو حاتم 
الرّازيّ: «كان رجلا صالحاً لا يفهم الحديث وكان كثير الخطاء لم يكن 
بالحافظ لحدیث آبيه» . 

وقال ابن حبان: «كان من خيار عباد الله» فقطعته العبادة عن مراعاة 
الحفظ فكان يأتي بالشّيء توهَماًء فبطل الإحتجاج بأخباره . 

بعد نقده للسّند توجه إلى المتن ليتفهم ألفاظه ويرى أوجه تأويلها اعتماداً 
على أسلوب العرب في الكلام. فلو كانت هذه الأخبار صحاحاً لم يكن فيها 
حججة ثبت إبطال ما رواه علي والزّبير من إباحة التفدية. ذلك أن متن الحديث 
رزه قر اا ركت أعرامت ا ا م ها ق بها الت 
إلى الجفاء» ولا تعني عندهم فعل ما لا يجوز فعله. فإن صح الخبر يكون 
المقصود منه الإعلام أن غيره من القول ألطف وأرق. لكن آنى له الصحة وقد 
ورد من طرق واهية» وتعارضه أحاديث قويّة ثابتة؟ 

هكذا نرى الظبري لا يتعمد نقد الأسانيد والمتون إلا لضرورة» لكنّه 
يلتجئ إلى زادِه اللوي ومعرفته بأساليب العرب في الكلام كلما اضطرته 
الحاجة. وهو وإن كان في خاتمة كل مسألة يتعرّض إلى شرح بعض الألفاظ 
الخريبة بما يشبه موقف الشارح العجمي» فإننا نراه يختصر حيناً ويرز المعنى 
حیناً آخر» ويعرّز الحْجَة بما يراه مناسبا للمعلى المراد. ومع وجود الكثير من 
الفوارق بين عمله في تفسيره وفي تهذيب الآثار» فن ما ذكرناه هنا يمكن أن 


(1) خالف بعض نقاد الحديث هذا الحكم . انظر: السيوطي: تدريب الرّاوي ج اء 
ص204 واین حجر : تهذيب التهذيب ج۰2 ص 266. 

(2) انظر: ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل ج8» ص406؛ وابن عدي : الكامل ج6» 
التهذيب ج10ء ص 317 - 318 وحدیث المنكدر ضعیف » راویه لين وسنده منقطع . 
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يكون نقاطاً مشتركة بين الكتاسء” . 
د - الترجيح بالعقل عند اللبري: 

قد يستنجد الظبري بالنظر والاستدلال في مناقشة بعض القضايا الفقهية. 
ویمکن آن نلاحظ الحضور القوي لشخصية الشافعي في فكر الظبري . إذ نراه 
ينافش المسائل بنفس الأسلوب الذي استعمله الشافعي منذ ما يناهز المائة عام 
أو آكثر. ولا غرابة في ذلك إذا عرفنا أن الظبري كان على مذهب الشافعي 
ینشر فقهه ویدافع عن آرائه قبل أن يؤْسّس لنفسه مذهباً. 

من ذلك أنه ناقش من عارضه في وجوب السشجود على الأنف مع الجبهة 
بحجّة أن عدد الأعضاء يصبح ثمانية بينما أوجب الحديث السجود على سبعة 
فقطء سائلاً إيّاه: ما تقول في الساجد هل يلزمه الأفضل بأصابع يديه في 
سجوده مع راحتيه إلى الأرض آم ذلك له غير لازم؟ فإن قال : ذلك له لازم 
قيل له: فالساجد إذا سجد على راحتيه مع أصابع كفيه ساجد على عضوين أو 
على الثني عشر عضواً؟ فإن قال على اثني عشر عضواً ترك قوله في ذلك 
وخالف ظاهر خبر رسول الله ية الذي ورد فيه الأمر بالسجود على سبعة 
أعضاء لا على خمسة وعشرون عضراً. وإن قال بل هو ساجد على عضوين. 
قيل له: أفليست الأصابع ممّا آمر بإمساسها الأرض مع راحتيه» وكل إصبع 
منها عضو من الأعضاء. .. إلخ“ ومن ذلك أيضاً تلك المناقشة الظويلة التي 
سجلها في کتابه والمتعلقة بمسألة طهارة الماء وا 

مع أننا نعترف للظبري بقَوّة حجته وتمكنه من إسكات خصمهء فإتنا لا 
ب أن نسجل هنا أن العقل عنده تابع درماً للخبر. ويصرّح في كتابه بان الحكم 
إذا ورد بالنقل المستفيض استخنى بوروده عن رواية الأحاد فيه وعن طلب 


(1) انظر: صمَّود (نور الذين): الظبري ومباحه اللْغويّة من خلال تفسيره لسورة الساءء 
الشركة التونسية للتوزيع» الطبعة الأولى» 1987م» ص1!5. 

(2) انظر: الظبري: نهذيب الآثار ج1» ص366؛ وانظر: نظير هذا أيضاً ج2» ص197 
من قوله: «رآما من النظر فما لا يدفع صحته ذر فطرة صحيحة». 

(3) انظر: الظبري: المصدر نفسه ج2» ص227 إلى 235. 
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د 7 .' )1( 
صخته من جهة القياس والنظر 


وهذا إقرار منه باه لا يلتجئ إلى النظر إلا إذا أعوزه التض. وهو لا 
يقصد بالتص ما جاء به الوحي من قرآن وسنّة فحسب» بل يلحق به أقوال 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم . فكل هؤلاء عنده سلف لا يخرج عن أقوالهم 
مهما کان اجتهاده. 

لذلك نجده لا يذكر مسألة من مسائله إلا يورد عبارة من العبارات 
التالية: «اخحتلف السّلف»» «وردت أخبار عن السّلف»» «وافق جماعة من 
السلف»» «بالّذي قلنا قال بعض السّلف»» «قال جماعة من السلف»» «السّلف 
مختلفون» 

هذا يؤذي بنا إلى القول بان العقل الذي يعتمد عليه الظبريّ هو في 
النهاية «عقل السّلف» وهو راجع إلى التقل حقيقةً وواقعاً. وهذا يناسب عنوان 
الكتاب تمام المناسبة: فالكتاب خص للآثار» وسيتولى الظبري تهذيبها 
وتوجيهها التوجيه الذي يراه مناسباً لمذهبه هو. لذلك نجده أحياناً يسوق 
الحديث من أحاديث رسول الله ية ثم يقول: « فيه الدلالة الواضحة على 
صخة ما نقول. . . مما يعني أن الظبري كغيره من أرباب المذاهب 
وأصحاب الكتب إنّما لف كتابه لينتصر لمذهبه وليس مجرّد اكيس سفر» 
یحشوہ بما امڌت إلیه يداه كما يُوهمنا تعبير جيليو . 


4 مثال للجمع والترجيح عند الطبري : 

يمكن أن نأخذ مثالاً يبيّن لنا منهح هذا الإمام في كتابه كما يكشف لنا 
البعض من جهوده في الجمع بين الأحاديث المختلفة والترجيح بينها وهو «قول 
الشعر». 

أحرج الظبري رحمه الله تعالى حديث عمرو بن حريث عن عمر بن 
(1) انظر مثلاً: الظبري: المصدر نفسه ج2» ص134. 


(2) انظر مثلاً: الظبري: المصدر نفسه ج1» ص192. 
)3( انظر : .8-349 GILLIOT :Tahdhib Al Athar: P‏ 


503 


الخطاب عن النبيّ يي أنه قال: «لأن يمتلئ جوف آاحدکم قیحاً خير له من 
يمتلئ شعرا» وذلك تحت عنوان: «ذکر ما صح عندنا سنده من حديث عمرو بن 
حريث عن عمر بن الخظاب عن التبي بف ثم أخبر أن هذا الحديث 
صحیح السّند عنده» لا علَة توهنه ولا سبب يضعَفه» لکٽّه قد یجب آن یکون 
على مذهب الآخرين سقيماً غير صحيح لعلّتين : 
إحداهما: آنه قد حدّث به عن إسماعيل بن أبي خالد جماعة ولم يرفعوه 

إلى النبيّ بء بل وقفوه على عمر. 

الأخرى: أنه خبر لا يعرف له مخرج عن عمرو بن حريث عن عمر عن 
النبيّ د إلا من هذا الوجه. والخبر إذا انفرد به منفرد وجب فيه التبّت. 

ثم أخرج الظبري بسنده الحديث موقوفاً من كلام عمر ثم من وافق عمر في 
رواية هذا الخبر مرفوعاً إلى رسول الله ك : وهو حديث سعد بن أبي وقاص من 
طريقين» ثم حديث عبد الله بن عمر بنحوه من طريقين» وحديث آبي هريرة من 
طريقین . وحديث أبي سعيد الخدري من طريقين . وعقد بعد ذلك ترجمته لبيان 
معنى هذا الحديث فنقل عن بعضهم أنه عنى به الامتلاء من الشعر الذي هجا 
المشركون به الرّسول ييه ورووا في ذلك خبراً مرسلاً عن الشَعبي وحجتهم : أن 
النبيّ بي قال «إن من الشعر حكمة» ٠‏ فمن امتلاأ من الشعر الذي هو حكمة غير 
ااال ف اق ا ا ا ا 

وحجتهم أيضاً أن في الضحابة و من غلب عليه الشعر ولم يرو عن 
الرّسول ية أنه ذمّهم مشل حسَان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن 
رواحةء فلو كان الأمر كما هو في ظاهر حديث عمر لتركوا الشعر ورواياته» 
ولم يفعلوا ذلك بل أذن لهم الرّسول ية في قول الشعر والرَد على المشركين 


(1) الظبري: تهذيب الآثار: تحقيق محمود شاكر: مسند عمر بن الخظاب ج2» ص616. 

(2) البخاري: الجامع الصحيح» كتاب الأدب: 90 باب ما يجوز من الشعر... ج10ء 
ص445 ح 6145؛ والترمذي: السّننء كتاب الأدب: 69ء باب ما جاء إن من الشعر 
حكمة ج5» ص137 ح2845. 
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رأى فريق ثان أن معنى الحديث ينصرف إلى من يغلب الشعر على قلبه 
حتى يشغله عن القرآن وعن ذكر الله آمّا القليل منه دون الامتلاء فمأذون فيه 
شرعاً. 

رأى فريق ثالث أن هذه الأحاديث صحيحة» لكن عارضتها أحاديث 
أخرى يأمر فيها النبي َة أصحابه بقول الشعر وهجاء المشركين» وآنه از 
ترك الإنكار على رواة الشّعر في عصره» بل استمع إلى منشديه من غر كراهة 
مله لذلك . 

وآخرج الظبري هذه الأحاديث المعارضة: وهي: حديث عمّار: «قولوا 
لهم كما يقولون لكم؛ من طريقين» وحديث البراء بن عازب «اهج المشركين 
فان جبريل معك» من خمس طرق» وحديث أبي هريرة «اجب عني آبدك الله 
بروح القدس»» وحديث عائشة: «كان رسول الله ي يضع لحسان منبراً في 
المسجد ويقول: إن الله يويد حسّان بروح القدس بما ينافح عن 
رسول الله ٠...‏ من أربع طرق» وحديث الزبير بن العام أن الرّسول بها 
کان يعجبه شعر حسّان ويحسن استماعه» وحديث كعب بن مالك إن 
المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه»» وحديث جابر بن سمرة أن أصحاب التبي باز 
كانوا يتناشدون الأشعار ويتذاكرون أمر الجاهلية فربّما تبسّم» وحديث 
الأسود بن سريع أنه قال لرسول اث ي : إني مدحت اله مدحة ومدحتك 
أخحرى». قال: «هات» وابدا بمدحة الله»» وحديث الشّريد بن سويد الثقفي 
أن رسول الله يي استنشده مائة قافية من شعر آميَّة بن أبي الصلت فقال: 
«لقد كاد أن يسلم في شعره» من ثلاث طرق» وحديث البراء بن عازب 
«اهمجهم ؛› وجبريل معك» . 

بعد ذلك أت الظبري حكاية حجَة هذا الفريق» وأنه رآى أن الرّوايتين إذا 
كانتا صحيحتين عن رسول الله َء ولم يعلم أيّهما المتقدَم وأيهما المتأخر 
حتّى نحكم بالنسخ فإِنٌ هذا الفريق رأى وجوب طرحهما معاً والتّوجه إلى 
العقل والاستنباط . وإنً الاستنباط يؤدي بنا إلى القول بأن التعر كلام كساثر 
الكلام لكنه موزون تستحليه الألسن وتستعذبه المسامع» ولم يكن الممتلئ 
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جوفه خطباً ورسائل مستحقًاً أن يكون مذموماً فكذلك يكون غير مستحق للذمٌ 
من امتلاأ جوفه شعراً. 

ورد حجّة الفريق الثاني بأن رأيهم يؤذي إلى أن من امتلأ من الطب 
والرّسائل وأساجيع الكهّان حتى لا يكون فيه شيء من القرآن وعلم الدين أن 
يكون غير مذموم إذ تنل الذَّمٌ على الشعر دون غيره» والإجماع على خلاف 
هذا. 

ثم قذّم الظبريّ حجة أخرى للفريق التّالث وهي أنه ما من أحد من كبار 
أصحاب رسول الله ي إلا وله رواية للشعر فمن ذلك حديث الشعبي «كان أبو 
بكر يقول الشعر وعمر يقوله وكان على أشعر الفلاثة»» وحديث زيد بن ثابت 
آنه روى من شعر كعب بن مالك تسعين قصيدة» وحديث ابن عباس : «الشعر 
ديوان العرب»» وحديث مطرف بن عبد الله بن الشخير آنه ما أتى عليهم يوم 
في الكوفة إلا أنشدهم فيه عمران بن حصين شعراً» وحديث سعيد بن المسيّب 
قيل له: إن أناساً يكرهون الشّعرء قال: نسكوا نسكاً أعجمياً. وحديث الحسن 
البصري : «تعلم القرآن وخذ من الشعر ما ترضي به آباك). 

أمّا الفريق الرّابع فرأى أن حديث عمر الذي جعله الظبري أصل المسألة 
يدل على النّهي الام عن قول الشعر كله وروايته قليله وكثيره. وحجتهم أن 
القليل من القيح في الجوف مضرة. وإذا كان الامتلاء من الشعر نظير الامتلاء 
من القيح فدون الامنلاء من الشعر نظير ما هو دون الامتلاء من القيح» وكل 
ذلك مكروه في الجوف وكذلك الشعر مكروه. 

واحتجوا أيضاً بحديث عبد الله بن عمرو «ما أبالي ما تيت إذ أنا شربت 
ترياقاً أو علقت تميمة أو قلت شعراً من قبل نفسي» وحديث جبير بن مطعم في 
تعوّذ النّبيّ هة من نفث الشعرء وحديث أبي أمامة الباهليّ في أن الشيطان 
قال: «يا رب اجعل لي قرآنا فجعل قرآنه الشعر». وحديث ابن مسعود في 
التَعوّذ من نفث الشيطان وهو الشعر. 

ثم ذكر الظبري أن هذا قول جماعة من السشلف وكثيراً من الخلف» 
وأسند هذه الأقوال إلى أصحابها بأسانيدها عن عبد الله بن عمرو ومسروق بن 
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الأجدع وعمر بن الخطاب وأبي الرداء وابن مسعود وعثمان وابن عباس وأبي 
هريرة والحسن البصري والربيع بن خثيم . 

بعد هذا العرض المطوّل لآراء السّلف يعقّب الظبري بقوله: والصواب 
من القول عندنا في معنى قول التبي يل : «لأن بمتلیئع جوف احدكم قیحاً حتّی 
يريه خير من أن يمتلئ شعرا» هو ما رواه عن رسول الله يلا في معنى ذلك 
الشعبي من قوله: لان یمتلئ جوف آحدکم قیحاً خير له من ان يمتلۍ شعراً 
یت ر 

بيّن الظبري آنا لا ينبغي أن نقف على ظاهر عبارة الامتلاء» فالتهي 
يشمل ما دون الامتلاء بل يشمل القليل منه كما يشمل الكثير؛ لأن في مجرَّد 
وجود القيح ضرراً محذوراً يتقيه كل ذي فطرة سليمة. 

هنا نبّه الظبري إلى أن حديث الشعبي مرسل» لکتّه احتج به لاله من 
مراسيل العدول الّذين شأنهم التحفَظ في الرّواية عمَّن لا تجوز الرّواية عنه واه 
لم يعتمد حديث الشعبي وحده لتصحيح هذا المعنى بل اعتمد الغوص في 
معنى الحديث الأصل مستعملاً أسلوب المناظرة الذي عرفتاه عند الشافعي. 
فسأل الڙاعم للتهي عن الامتلاء من الٿعر حى لا يکون لدی صاحبه شيء من 
القرآن والعلم: هل التّهي مخصوص بالامتلاء من الشعر أم أن ذلك عام في 
کل ما ملأ الجوف حتی لا یکون فيه غیره؟ فإن قال مخصوص» قیل له: فانت 
تجوز أن يمتليء سجع کهان وخطب خطباء حتی لا يکون لديه شيء من القرآن 
والعلمء فخرج بذلك من قول جميع الأمَّة لإباحة الجهل بما لم يأذن الله 
بجهله. وإن قال: ذلك غير جائز فقد أبطل قوله. 

وواصل مناقشة هذا الرّاي جامعاً أدلّة الفريق الأرّل والتاني والتّالثء آمَا 
الفريتق الرّابع فقد توجّه إلى أسانيدهم بالتوهين ونفى جواز الاحتجاج بمثلها في 
الآين وزاد في ضعفها معارضة الأخبار الصّحيحة لها . 

ثم توجّه إلى القرآن الكريم الذي فرق في حكمه بين الشعراء من الّذين 


(1) انظر: الظبري: تهذيب الآثار جڄ2» ص651. 
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آمنوا وعملوا الصّالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا وبين 
الذين يتبعهم الغاوون والّذين هم في كل واد يهيمون والّذين يقولون ما لا 
يفعلون فاستثنى المؤمنين من الم قال تعالى: وَل بهم لماه @ 
oO‏ لا بسرت @ إلا این 
اموا وعيلوا الصلیحت ودکروا ٣‏ لله كيا تصوأ من بعد اا الزن ا 


% وم 


لَب يقلن )€ [الشعراء: 224 - 227]. 

عقب الظبري بعد ذلك بذكر آخبار تؤگد ما رآه صواباً من القول عن أبي 
هريرة وعائشة وابن سيرين والشّعبي وابنة كعب بن مالك وابن عمر. ودعَم 
مسألته بذكر من روى الشعر أو قاله من الصحابة والتابعين والسّلف الصّالحين 
ومن کان يسمعه ویأمر بروایته آو قوله: منهم عمر بن الخظاب وعلي بن آبي 
طالب وآبو هريرة وعبد الله بن رواحة» وحكيم بن حزام» وعمرو بن العاص» 
وعبد الله بن عمرو» ونابغة بن جعدة» ومروان بن الحكمء وعبد الله بن 
الزبير» وكعب بن مالك» ومعاويةء وابن أبي مليكة» وابن سيرين» وابن أبي 
ليلى» وعبد الملك بن عمير» ومعبد بن خالد» وقتادة» وسماك بن حرب»› 
وسفيان الثوري . 

ثم خحتم الظبريّ تحليله كله ببيان ما ورد في هذه الآثار من غريب 
بالاعتماد على أشعار العرب وأرجازهم» مقارناً معاني هذه الألفاظ بما ورد 
منها في القرآن الكريم والسَنة البوية . 
ملاحظات نقديّة حول جهود الطيري من خلال هذا الثال. 

أ لعل ما ينبغي أن نشير إليه في بداية هذه الملاحظات إن الظبري 
رحمه الله تحالى له منهج واحد في التعامل مع الآثارء نجده في كل الأمثلة 
تقريباًء ونادراً ما يخالفه . لهذا السبب فإتني لم أخصص له فصلا كاملاًء ولم 
أجعل الكلام عنه في مباحث مثلما ت ذلك مع ابن قتيبة في كتابه تأويل 
مختلف الحديث . 

أن الظبري أخرج في هذه المسألة خمسة وتسعين حديثاً منها 
المرفوع ومنها الموقوف ومنها المقطوع - وهو غير المنقطع - لكته لم يذكر في 
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كتابه حديثاً إلا أسنده» والتزم بذلك في كل خبر يرويه. إلا آنه لم يلتزم بان 
يعقّب على كل حديث بتصحيح أو تضعيف» وهو بذلك يُحمّل قارئ کتابه 
مسؤوليّة البحث عن درجة الحديث. وهذه طريقة الظبري ل في تفسيره 
أيضا“ عملا بالقاعدة المعروفة: من أسند فقد أحالك. ۰ 

ج - للسّند أهميّته عند الظبري في ترجيحه للأحاديث. فقد حكم 
بالصّعف على ستّة عشر حديثاً وأعلن أنها لا تصلح حجة في الدين. وهي 
تلك الأحاديث التي اعتل بها الذين قالوا بحرمة قليل الشعر وكثيره» فكله 
مكروه أن يكون في الجوف مئه شيء. إلا أن الظبريّ رحمة الله عليه لم يقم 
لنا تفسيراً لتضعيفه» واكتفى بذكر رجال كل سند على طريقة المحدثين. وعلى 
النقّاد أن يثبّتوا في أحروال الرّواة ليتأكدوا من ضعف تلك الأحاديث ووهاء 
أسانیدها. 

د - أعلن الظبري أن حديث عمرو بن حريث صحيح عنده» وصرح بأنه 
لا علَّة فيه توهنه ولا سبب يضعَّفه. لكتّه اعترف في الوقت نفسه بأنْ من نقّاد 
الحديث من يراه سقيماً غير صحيح. وقد اظلع الظبريّ على حجُتهم فإذا هي 
تنمتّل في علتين متعلقتين بسند الحديث: 

- العلّة الأولى: الشذوذ» وهو مخالفة الرّاوي الواحد الثقة للرّواة التَقاةء 
فقد رفعه إلى النبي ييه بينما هم وقفوه على عمر. 

- العلة القّانية: الغرابة» فلا يعرف إلا من هذا الوجه» وهى مدعاة 
للشكَ في الحديث لأن تفرد الرّاوي بالحديث مظتَة الخطأ وال 

ونحن نتساءل عن معنى تصحيحه للحديث ونفيه للعلة عنه رغم اعترافه 
بعلتين فيه . فهل معنى ذلك أن علتين فقط لا تضرَّان الحديث؟ آم آنهما علتان 
خفيفتان لا تطعنان في أصله؟ إن المتتبّع للظبري في «تهذيب الآثار» يجده بعد 


(1) انظر: الذهبي (محمّد حسين): التفسير والمفسّرونء دار الكتب الحديثة» القاهرةء 
الطبعة الأولى» 1381ه/ 1961م» ج1» ص212. 


(2) انظر: الخطيب البغدادي: الكفاية ص140 - 143. 
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كل حديث جعله أصلاً للمسالة يصرّح بأنه صحيح عنده لا علّة فيه توهنه ولا 
سبب يضعَّفه» لكته يذكر له من العلل ما يصل إلى ثمانية» كل علة منها يمكن 
أن تذهب بالحديث"" . فلماذا يصخح الظبري هذه الآثار مع أنه لم يعدل قظ 
رجلا ممن ذکروا فيه الجُرح ولا ناقش جرحهم له فنفاه وولقه؟ 

ليست الإجابة عن هذه الأسئلة بالأمر الهيّن؛ لأن الظبري نفسه لم 
يكشف عن أسباب ذلك . فمهما كانت الإجابة قريبة من الصواب فإنها ستكون 
في عداد الافتراضات التي تحتاج إلى برهنة قاطعة. وبالاظلاع على أسباب 
اختلاف نقّاد الحديث في الحكم على الخبر بالقبول أو الرد» وعلى تہاين 
أنظار المحدثين في الكشف عن العلَّة واختلافهم في أثرها على الحديث قدحاً 
في صخة الحديث أو عدم قدح» وعلى تفاوت أحكامهم على طرق الحديث 
ومتى يرتقي بها إلى الصحة» يمكن القرل بان الظبريّ يعترف بان غيره يرى 
أن ذلك الحديث معلول لكنْ تلك العلل لا تؤثر في صحة الحديث عند 
الظبري»ء بل لا يلتفت إليها ويعتبرها كأنها لم ترد أصلاًء فكأنه يقول: لا علَة 
قادحة فيه توهنه في نظري) . 

وممّا يقري هذا الرّأي أن الظبري يبذل جهداً كبيراً لجمع كل المتابعات 
والشواهد التي تقوّي أصل الحديث وتجبر ما فيه من ضعف سواء بالإرسال أو 
الوقف أو الكلام في ضبط الرّاوي أو عدالته. 

هھ EG OT‏ 
عن سفيان الٿوري عن إسماعيل بن ابي خالد عن عمرو بن حريث عن عمر بن 
الخطاب سنده صحيح لا ر بل هو من الأسانئيد القويّة» وهو على 
شرط الإمام البخاري. إلا أن هذا الإمام أخرج هذا الحديث من طريق أبي 
هريرة ومن رو ا ا اما الإمام مسلم فأخرجه عنهما أيضاً 


(1) انظر مثلاً: الظبري: تهذيب الآثار ج2» ص201. 

(2) انظر: الأحدب: أسباب اختلاف المحدثين: دراسة نقدية مقارنة ص1 - 2. 
(3) انظر: الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة ج1» ص594. 

(4) البخاري: الجامع الصحيح» كتاب الأدب: 92. باب ما يكره أن يكون الغالب على = 
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وعن سعد بن بي وقاص وأبي سعيد الخدري"› وهذا کله يۇڭد أن الظبري 
يعني بكلامه المتقدم أن ما زعموه من علل لا يضر الحديث ولا يطعن في 


om 


صخته لان الحديث قوی من جوانب أخری . 

و - رجح الظبريّ أن الحديث يخص التهي عن رواية الشعر الذي هُجي 
به النبيّ ب بناء على مرسل عامر الشعبي» وصرّح بان «مراسيل العدول الَذين 
شأنهم التَحمَظ من الرّواية عمّن لا يجوز الرّواية عنه من الأخبار لله تعالى 
دين» لازم من بلغته قبولها والذينونة بها» فالمرسل إذا كان من ثقة مقبول عنده 
ووجب العمل به. إلا إذا ثبت خلاف ذلك كقول الظبري بان مراسيل الحسن 
أكثرها صحف غير سماع» وأله إذا وصلت الأخبار فأكثر روايته عن مجاهيل 
TT‏ 

وبالتثبّت في سند هذا الحديث وجدناه موصولاً من وجهين آخرين: 
أخرجه آبو يعلى من حديث جابر بن عبد الله وا وني سنده من لا بعر ف 
وأخرجه الظحاوي”“ وابن عدي“ من رواية ابن الكلبي عن آبي صالح عن 
أبي هريرة. فال: فقالت عائشة: لم يحفظ . إنما قال: «من أن يمتلئ شعراً 
هُجيٽ به . 

وابن الكلبي واهي الحدیث”“ وآبو صالح شيخه هو باذام ضعيف أيضا° 
فلم تثبت هذه الرّيادة من وجه صحيح السّند . لذلك أعرض أكَتَرٌ النقَاد عن 


= الإنسان الشعر ج10» ص453 ح6154 و6155. 

(1) مسلم: صحیح مسلم» کتاب التعر» ح7 و8 و9» ج4٠‏ ص1769 1770. 

(2) انظر: الظبري: تهذيب الآثار ج1» ص96. 

(3) انظر: ابن حجر: فتح الباري ج10٠‏ ص454. 

(4) الظحاوي: شرح معاني الآثار ج4» ص296. 

(5) ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال ج 7ء ص2494؛ وانظر أيضاً: ج6» ص2131 
وج6 ص 2132. 

(6) هو هشام بن محّد بن السّائب. انظر: ابن حجر: لسان الميزان ج6» ص237 - 238. 

(7) ابن حجر: تقريب التهذيب ج11» ص93؛ وانظر: الرّركشي : الإجابة ص111. 

(8) انظر: ابن حجر: فتح الباري ج10» ص454؛ والاألباني: الصحيحة» ح336 
والصعيفة» ح1111. 
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الحديث المرسل واعتبروه ضعيفاً وإن كان صاحبه ثقة" . 

ز ‏ الرّاي الذي مال إليه الظبري في تحقيق معنى الحديث والّذي سعى 
إلى دعمه بتسع آيات قرآنية كريمة وست وثمانين بيتاً من الشعر العربي عدا ما 
حكاه عن السّلف من أقوال» لم يَحظ بقبولٍ كبير من المحدّثين والفقهاء قبل 
الظبري وبعده. 

فهذا أبو عبيد القاسم بن سلام (224ه/ 839م) يرفض تأويل الحديث 
على هذا الوجه لأن الشعر الذي هُجي به الٽبنَ ييه كفر ولو كان شطرَ بَيْتِ. 
ورجح بان النهي يتعلّق بمن امتلاأ من الشعر حى يغلب عليه فيشغله عن القرآن 
وعن ذكر اللهء فأمًا إذا كان القرآن والعلم الغالبين عليه فليس جوفه ممتلئاً من 
الشعر . 

وانتصر البخاري لهذا التّأويل فترجم لهذا الحديث بقوله: «ما يكره أن 
يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن»”“ 
وانتصر ابن حجر لهذا التأويل أيضاً ودافع عنه إزاء بقيّة الأقوال وهو الذي 
نَمِل إليه لأنه الأكثر مناسبة لمقاصد الشّريعة وأهدافهاء ولضعف الحديث 
الذي يتضمّن تلك الريادة المزعرمة. 


(1) انظر تفصيل ذلك مثلاً عند: التخاوي: فتح المغيث ج 1ء ص128؛ والصالح: علوم 
الحديث ومصطلحه ص 166؛ وعتر: منهج اللقد ص 346؛ وهیتو (محمّد حسن) 
الحديث المرسل: حجَيّته وأثره في الفقه الإسلامي» دار البشائر الإسلامية لبنانء 
الطبعة الأولى» 1409ه/ 1989م ص12 وما بعدها. 

(2) البخاري: الجامع الصحيح» كتاب الأدب: 92 باب ما يكره أن يكون الغالب على 
الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن ج10» ص453. 

(3) انظر: ابن حجر: فتح الباري ج10» ص453 - 455. 
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الطحاوي وڪتاباه «المشڪل, و,المعانيء 


1- الظحارى والحديث التبوى : 

ولد أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي“ سنة (229ه/ 853م) 
على الأشهر”” في طحا (بالفتح)ء وهي قرية من قرى صعيد مصر كما في 
أغلب المصادر والمراجم” فنسب إليها. تفقّه على خاله آبي إبراهيم 
إسماعيل بن يحيى المزني (ت264ه/ 877م) صاحب الإمام الشّافعي 
(ت 204ه/ 819م) وسمع الحديث من كبار المحدثين مثل يونس بن عبد الأعلى 
(ت264ھ/ 877م) ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم (ت 268هھ/ 881م( 
وأحمد بن شعيب التسائي صاحب السّنن (ت303ه/ 915م)“ . خرج إلى 
القام طلباً للعلم ثم رجع إلى مصر بزاد كبير من الحديث والفقه» ساعده على 
ذلك ما كانت تزخر به مصر من فقهاء مالكية وشافعيّة إضافة إلى فرض الفقه 
الحنفيّ نفسه بحكم أن القضاء كان في أغلبها للحنفيّة بتأثير من الإدارة 
المركزيّة ببغداد . 


(1) انظر: الاختلاف في إسمه عند السيوطي: حسن المحاضرة ج 1»> ص350؛ وابن 
النديم : الفهرست ص207؛ وابن خلكان: وفيات الأعيان ج1٠‏ ص19. 

(2) انظر: الاختلاف في تاريخ ولادته عند السمعاني : الأنساب ج4» ص52؛ وابن كثبر: 
البداية والنهاية ج11» ص174؛ وابن حجر: لسان الميزان ج1٠‏ ص300. 

(3) انظر: السمعاني: الأنساب ج4» ص52 - 53؛ وابن الأثير: اللباب ج2» ص275 ۔- 
6 والسيوطي: لب اللباب ج2» ص88 - 89. 

(4) انظر: الذهبي: تذكرة الحقاظ ج3» ص809. 

(5) انظر: التجار (محمّد زهري): مقدمة شرح معاني الآثار ج1» ص10. 
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ورد في بعض المصادر أن سبب انتقاله إلى مذهب آبي حنيفة ورجوعه 
عن مذهب خاله المزنيّ أن خاله قرأ عليه يوماً مسألة دقيقة فلم يفهمها آبو 
وتحوّل إلى أبي جعفر بن أبي عمران الحنفي قاضي الّيار المصريّة فتفمَّه عليه 
حتّی برع وفاق آهل زمانه. ولمَّا صَنّف مختصره قال: رحم الله آبا إيراهيم لو 
كان حيَّاً لكفّر عن يمينه”“. وقد سجّل التاريخ أسماء العديد من تلاميذ 
الظحاوي» مثل: سليمان بن أحمد أبي القاسم الظبراني صاحب المعجم 
(ت360ه/ 970م)» وآبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني صاحب الكامل 
في الجرح والتعديل (ت 365ه/ 975م)ء وأآبي سعيد عبد الرحمن بن يونس 
صاحب تاریخ مصر (ت 347ھ/ 958م) . 

وصتف العديد من الكتب في الحديث والفقه ومصطلح الحديث 
واختلاف العلماء وأحكام القرآن والفرائض والعقائد. وقد عدٌ له محمَّق كتابه 
شرح معاني الآثار أربعة وثلاثين ملفا سعى إلى توليقها جميعها”» توفي أبو 
جعفر رحمه الله تعالى ليلة الخميس مستهل ذي القعدة سنة (321ه/ 932م)(9 
ودفن بالقرافة من أرض مصن: 
2 . كتاب «شرح معاني الآثار»: 
من آشهر کتبه حى يقرن به في كثير من الأحيان فيقال : «أبو جعفر صاحب 
معاني الآثار» وقد أكد أستاذنا الدكتور عبد الرَّحمن عون أنه بعد التتبّع تبيّن له 
أنه أله بعد سنة (289ه/ 901م) أي: بعد رجوعه من سفرته إلى السام لأن 


(1) انظر: ابن كشير: البداية والنهاية ج11» ص174؛ والذهبي: تذكرة الحفاظ ج3› 
ص809. 

(2) انظر: النجار: مقدمة شرح معاني الآثار ج1» ص52 - 56. 

(3) هذا هو الأصح وهو الذي عليه المؤرّخون عدا ابن النديم الذي ذكر أن ستَة وفاته هي 
2 ھ/ 933م . 
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فيه مروبّات عن شيوخ شاميّين لم ينتقلوا إلى مصر . 

أمَّا هدفه من تصنيف كتابه فقد صرح به في المقَدّمة حيث ذكر أن هناك 
من سأاله أن يضع له كثاباً يذكر فيه الآثار المأثورة عن رسول الله به في 
الأحكام التي يتوهّم أهل الإلحاد والصّعفة من أهل الإسلام أن بعضها ينقض 
بعضاً لقَلّة علمهم بناسخها من منسوخهاء وأن يجعل لذلك أبواباً يذكر فيها 
تأويل العلماء واحتجاجهم بعضهم على بعض وإقامة الحجّة لمن صح عنده 
قوله منهم اعتماداً على الكتاب والسَنّة والإجماع وأقوال الصحابة والتابعين”” . 

لقد جعل المصتف كتابه على منوال كتب السّنن الأربعة: فقسّمه إلى 
محاور كبرى أطلق عليها اسم كتب» وآدرج تحت کل کتاب آبواباً تطرّق 
فيها إلى موضوعات فقهيّة» ولم يتعرّض إلى المسائل العقدية والكلامية» 
وجعل لكل باب ترجمة توضح المسألة المطروحة دون أن توحي بالحل الّذى 
رضيه المصتّف» كقوله: «باب ثمن الكلب - باب التطوّع بالليل والتهار كيف 
یکون؟. . .). 

فكان عدد الكتب تسعة وعشرون كتاباًء وعدد الأبواب كلها اثنا عشر 
وستّمائة باباًء وعدد الآثار المرويّة كما أحصاها الذكتور عون واحد وعشرون 
وسبعة آلاف حديث بما في ذلك من متابعات وشواهد ساقها المؤلّف 
بأسانيدها منّْهاً إلى ما جاء فيها من اختلاف بين الرَرّاة سنداً أو متنا أو طريقة 
تحمل على طريقة المحدثين . 

اما منهجه فی هذا الکتاب فیتمئل فيما يلى : 

# یخرج ما احتج به خصمه من أحادیث. 


(1) انظر: عون: الإمام أبو جعفر الظحاوي ج1» ص160» مرقرن بقاعة البحث العلمي 
بالمعهد الأعلى لأصول الدين - تونس. 

(2) انظر: الظحاوي: شرح معاني الآثار» تحقيق محمد زهري التَجّارء دار الكتب 
العلمية» بيروت الطبعة الأرلى» 1399ه/ 1979م» ج1» ص11. 

(3) انظر: عون: الإمام أبو جعفر الظحاوي ج1» ص 163» مرقون بقاعة البحث العلمي 
بالمعهد الأعلى لأصول الدّين - تونس. 
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# يشرح منهج خصمه في الاستدلال بهذه الآثار. 

# يقم نقيض هذا الظرح وغالبا ما ينتصر له إِمَّا : 

بإبطال مستند رأي الخصم بالبحث في الأسانيد والمتون والاستنجاد 
بالتأويل . 

_ أو بإخراج أحاديث تعارضها وتدعَم وجهة نظره ضدَ خصمه كما فهمها 
هو. 

# بعد الانتهاء من تحليل المسألة على ضروء الآثار» يقول: «فهذا وجه 
الباب من طريق الآثارء وآمًا التظر . . .» ويحلل القضيّة باعتماد الرّأي . 

# بعد ذلك يؤكد ما وصل إليه من طريق النّظر بأآثار عن الصحابة 
والتابعين ليصل في التهاية إلى أنه رأي أبي حنيفة أو أآبي يوسف أو محمد أو 
يخالفهم الرّآي ويُصرَّح بذلك. آمَّا غير الأحناف من أصحاب المذاهب 
الأخرى فقلّما صرح الظحاوي باسم واحد منهم. 

وسنکتفي بمثال واحد قد أبدع أستاذنا عبد الرحمن عون عرضصَه يبيّن 
بوضوح منهج الظحاوي في تعامله مع الأحاديث من خلال كتابه هذاء كما 
يمكن أن ينير آمامنا الّبيل لفهم الهدف الحقيقي من تأليفه لشرح معاني الآثار . 

إخراج الظحاوي في باب النكاح بغير ولي عصبة من كتاب النكاح 
حديث عائشة ولا عن النبيّ ي أنه قال: «أيّما امرآة نكحت بغير إذن وليّها 
فنكاحها باطلء فإن أصابها فلها مهرها بما استحل من فرجهاء فإن اشتجروا 
فالشلطان ولي من لا ولي له“ وذلك من طريق ابن شهاب الڙهري عن 
عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 

ثم بيّن أن هذا مذهب قوم فقالوا: لا يجوز تجويز المرأة نفسها إلا بإذن 
وليّهاء ومن هؤلاء أبو يوسف ومحمّد بن الحسن محتجين بهذه الآثار . 

لكن سجل بعد ذلك أن آخرين خالفوهم فقالوا: للمرأة أن تزوّج نفسها 
ممن شاءت» وليس لوليّها أن يعترض عليها في ذلك إذا وضعت نفسها حيث 


(1) الظحاوي: معاني الآئار ج3ء ص 7. والحديث حسّنه الَقّاد وصخحه بعضهم . 
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كان ينبغي لها آن تضعها وبين أن حجَتهم ترجع إلى الآثار أيضاً. 

فامًا الحديث الأول والتّاني من الأحاديث الخمسة فمرويّان عن ابن 
جريج عن سليمان بن موسى عن الڙهري ولمَا سال ابن جريج الڙهري عن هذا 
الحديث لم يعرفه» وهم يسقطون الحديث بأقل من هذا. 

وأمّا الحديث التّالث فهو عن حجْاج بن أرطاة عن الرّهري. وهم لا 
يثبتون له سماعا عن الرّهري» فحدیثه مرسل (بمعنی منقطع) وهم لا یحتجون 
بالمرسل . 

وآمّا الحديث الرّابع والخامس فهما من رواية عبد الله بن لهيعة عن 
عبيد الله بن أبي جعفر عن الّهري» وهم ينكرون على خصمهم الاحتجاج 
علیهم بحدیثه لضعفه بسبب احتراق کتبه واختلاطه فکیف بحتجون به علیه؟ 

وبعد نقد أسانيد هذه الأحاديث الخمسة يسجْل الظحاوي آنه لو ثبت 
حديث الّهري المتقَدّم لكان قد روي عن عائشة وها ما يخالفه ويعارضه 
وينقضه . 

وأخرج حديث تزويجها لحفصة بنت عبد الرّحمن وعبد الرّحمن غائب 
بالشامٌ» فلمّا رأت عائشة صحَة العقد مع غياب الولي ودون إذنه» دل ذلك 
على فساد ما روي عن الڙّهري عن عائشة في النكاح دون ولي . 

ثم رجع إلى آهل المقالة الأولى فوجد عندهم حجة آخرى» تتمثل في 
حديث يروونه من طريق إسرائيل عن آبي إسحاق عن أبي بردة عن آبيه» وبين 
الظحاوي أن من هو أثبت من إسرائيل بن يونس وأحفظ منه مثل سفيان الثوري 
وشعبة بن الحجاج قد رواه عن أبي إسحاق السّبيعي منقطعاً مرسلاًء وأخرج 
الحديث من طريق شعبة ثم من طريق الثوري مرسلاًء وأكد أن كل واحد منهما 
- عندهم - حجة على إسرائيل فكيف إذا اجتمعا جميعاً. 

ثم مضى باحثا عن حجة جديدة للفريق الأرّل قائلاً: فإن قالوا: فإن أبا 
عوانة قد رواه مرفوعاً كما رواه إسرائيل عن آبي بردة عن آبي موسی موصولاً 
قال الظحاوي : قد روی عن آبي عوانة (وهو واضح بن عبد الله اليشكري) هذا 
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الحديث كما ذكرتم ولكنا نظرنا في أصل ذلك فإذا هو عن آبي عوانة عن 
إسرائيل» فرجع حديثه إليه. وقدم الدليل على ذلك بإخراج حديث أبي عوانة 
عن إسرائيل . 

وعاد للبحث عن دليل آخر للفريق الأول فوجد حديثاً رواه قيس بن 
الرّبيع عن أبي إسحاق كما رواه إسرائيل وأجاب عنه بأنْ قيساً عندهم دون 
إسرائيل» فإذا انتفى أن يكون إسرائيل مضاداً لسفيان وشعبة كان قيس أحرى 
آن لا يکون مضادَاً لهما. وقيس بن الرّبيع آبو محمد الأسدي الكوفي صدوق 
غير لما کبر» آدخل عليه ابنه ما لیس من حدیث فحدّث به. 

ثم بحث من جدید على دلیل آخر یمکن آن یحتجُوا به لإثبات بطلان 
الرّواج بدون وليّء فإذا بهم يحتجّون بأن بعض أصحاب سفيان التّوري قد 
رواه عنه مرفوعاًء وذكروا حديث بشر بن المنصور عن سفيان عن آبي بردة عن 
أبي موسى عن الب بيا آنه فال: «لا نكاح إلا بولي»" . وهنا نجد الظحاوي 
يبدي مرارة من ظلم خصمه فيقول: «قد صدقتم» قد روی هذا بشر بن منصور 
عن سفیان کما ذکرتم» ولکتکم لا ترضون من خصمکم بمثل هذا. .. وتعڌون 
المحتجَ عليكم بمشل هذا جاهلاً بالحديث» فكيف تسوغون أنفسكم على 
مخالفكم ما لا يسوغونه عليكم؟ إن هذا لجور بيّن». 

ويشعر الظحاوي بأنه إن تمادى في هذا الأسلوب الحماسي السّاخن فإِنه 
سيبتعد عمَّا تلتزمه أمانة البحث من التَحلي بالصبر وسعة الصدر فقال 
مستدركا : «وما كلامى فى هذا إرادة مى الازدراء على أحد ممّن ذكرت» ولا 
أعدّ مثل هذا و أردت بیان ظلم هذا المحتجَء رإلزامه من حجة 
نفسه ما ذکرت» . 

وليقطع حجَة خصمه وإنهاء الجدل حول هذا الحديث يلتجئ الظحاوي 
إلى «المحامل» والمقصود بها ما يحتمله الحديث من معان غير ما ذهب إليه 


(1) الظحاوي: معاني الآثار ج3» ص8. وهو حدیث حسن . 
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معارضه على فرض التّسليم بصخته» فلو ثبت لما كان فيه حجَة لما يحقَّه من 
احتمالات . 

فيحتمل ما قال هذا المخالف: أن ذلك الول هو أقرب العصبة إلى 
المرأة. ۰ 

ويحتمل أن يكون ذلك الوليَ من توليه المرأآة من الرّجال قريباً كان 
منها أو بعيداً وقد روي مثل هذا عن عائشة 

- ويحتمل أن يكون الوليّ هو الذي إليه ولاية البضع مثل: 

#د والد الضغيرة. 

# أو مولى الأمة. 

# أو بالغة حرّة لنفسها. 

وهذا جائز في اللَغةء قال تعالى: لبيل وليه لصنل [البقرة: 282] 
فسمَّي من له الحقّ ولباًء فجاز أيضاً أن يسمّى من له البضع ولاً. 

ثم يصل الظحاوي بعد هذه الاحتمالات إلى أن الحديث على افتراض 
صخته لما كان يحتمل كل هذه المعاني لم يجز أن يصرف إلى بعضها درن 
بعض إلا بدلالة من كتاب أو سنّة أو إجماع» فإن لم توجد سقط الحديث 
ووجب البحث عن الحكم من دليل آخر. 

وهنا حارل الظخاري أن يجد دلالة من القرآن الكريم تدلّ على 
الاحتمال الذي صرف إليه خصومه معنى الحديث دون غيره. فوجدهم 
REL EE‏ اراد 
أن يراجعها فأبى عليه معقل فنزلت هذه الآية : فلا وهن آن يكحن أزوجُهنَ 
إا ررضو بيهم روفي [البقرة: 232] فدلت e‏ الله ا 
الول بترك عضل من له الولاية عليها فن إليه أيضاً عقد نكاحها. 

هنا أيضاً وجد الظحاوي منفذاً جديداً يتمتّل في القول بان الآية تحتمل 
ما ذهبوا إليه» كما تحتمل وجهاً آخر غير ما قالوه» وهو أل معقلاً كان يرهد 
أحته في المراجعة فآمر بترك ذلك» فبطلت حجَة خصمه. 
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فلمَّا لم يكن في هذه الآثار دليل على ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى 
رأى الظحاوي أن ينظر فيما سواها من الآثار بحثاً عن الحكم الصحيح في 
المسالة. 

فوجد حديث ابن عباس و أن رسول اله ب قال: «الأيم أحق بنفسها 
من وليّتهاء والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها صماتها» فبيّن الرّسول بها أن أمر 
الأيّم إليها لا إلى وليّها. 

وقد روي عن النبي يي في هذا الباب ما يدل على هذا المعنى. وأخرج 
حديث آم سلمة ويا قالت: «دخل علي رسول اله بي بعد وفاة أبي سلمة 
فخطبني إلى نفسي» ففي ذلك دليل على أن الأمر في التّزويج إليها دون 
آوليائها» ولو کان لأولياتها حق لما أقدم النَبنَ ية على حق هو لهم . 

وانتبه الظحاوي إلى ما يمكن أن يوجُهه له خحصمه من نقد لمتن هذا 
الحديث بان النبنَ ية كان أولى بكل مؤمن من نفسه كما قال تعالى: «أللّىٌ 
أو إالمُريني من انم [الاحزاب: 6] فاعترف بهذا قائلاً: صدقت» هو أولى 
به من نفسه: يطيعه في أکثر مما يطیع فيه نفسه» فأمّا أن يعقد عليه عقداً بغير 
أمره من بيع أو نكاح» أو غير ذلك فلاء وإنما كان سبيله في ذلك کسبيل 
الحكام من بعده. ورجع الظحاوي إلى بقَيّة هذا الحديث الذي ورد فيه أن آم 
سلمة وكلت ابنها عمر في تزريجهاء وهو يومئذ طفل صغير لا ولاية له على 
آمه» ولم يوكله النبنّ ية فلم يصح صرف الآية إلى هذا المعنى . 

بعد كل هذا الجهد الذي بذله الإمام أبو جعفر ليصل إلى الحكم 
الصحيح من حديثين يبدوان مختلفين» يقرّر أن معاني الآثار التي ذكرها في كل 
هذا الباب يجب أن تحمل على هذا المعنى الذي وصل إليه من حديث آم 
سلمة «حتّی لا یتضاد شیء منها ولا یتنافی ولا يختلف)' . بعد أن بيّن وجه 
الاو و ب فوا الآثار»ء حاول الاعتماد على التظر. 

إن المرأة قبل بلوغها يجوز أمر والدها عليها في العقود الماليّةء فإذا 


(1) الظحاوي: معاني الآثار ج3» ص 13. والحدیثان صحیحان . 
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بلغت أجمع الجميع على أن ولايته على مالها قد ارتفعت. فالنظر يقتضي أن 
ترتفع ولايته على عقد الرّواج أيضاًء وأن يصير الأمر بيدها. فهذا هو حكم 
النظر في هذا الباب وهذا رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى» إلا أنه كان يقول: 
إن زوجت المرأة من غير كفء فلوليّها فسخ ذلك عليهاء وكذلك إن قصرت 
في مهرها فلوليّها أن يخاصم في ذلك حتى يلحق بمهر مثل نسائها . 

هذا هو منهج الظحاوي رحمه الله تعالی في تحلیل مسائله ومناقشتها. 
وإ طريقته في الكتاب كله تجعلنا نجزم بان هدفه من تاليف «شرح معاني 
الآثار» هو الدفاع عن المذهب الحنفي وإيضاح أدلتهء والرَّد على خصومه 
اذين ينسبونه إلى قَلّة الاعتماد على الأخبارء ومخالفة الآثار» وأنه لا مستند 
له إلا الرّأي المجرّد. فأراد أن يبرهن في هذا الكتاب على أن المذهب 
الحنفي متمسّك بالآثار» معتمد على ما صح من الأخبارء إضافة إلى ما قوي 
من الرّأي في كل تفاصيل الأحكام الفرعية. 
3 ۔ کتاب امشکل الآثار»: 

كتاب «مشكل الآثار» ويسمّيه البعض «مشكل الحديث» أو «بيان مشكل 
الآثاره يضم مجموعة من الآثار المرفوعة والموقوفة والمقطوعة بلغ عددها 
0 حديثا» ويحتوي على 540 بابا لم یقسّمها إلى محاور کبری «کتب؛ 
مثلما فعل في معاني الآثار» لم يتقيّد فيها بترتيب معيّن لا حسب الموضوعات 
ولا حسب الأسانيدء فجاء كتاباً ينقصه الكثير من الترتيب الدّقيق» تجد فيه بابا 
في الصوم يليه باب في فضائل مصر وبعده باب من أبواب الصلاة ثم باب من 
الحدود ثم من الأدب ثم من الحجَ ثم من الفرائض وهكذا» بحيث يصعب 
البحث في هذا الكتاب على المبتدئين. 

ولعلٌ سبب قلة التّرتيب راجع إلى أن الكتاب هو آخر ما صف 
الظحاوي فمات رحمه الله تعالی قبل آن بْيّض کتابه وینظمه. 

آمّا محتوى هذا الكتاب فيمكن أن نفصل آهم ما ورد فيه على النحو 
التالى : 
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ه اللفسير: 

أورد الكاتب الكثير من الآيات القرآنية مبيّناً ما يبدو مُعارضاً لها من 
الآثار حیناًء رافعاً للإشکال فی فھمھا حیناً آحرء ذاکراً الاحتلاف فی أسباب 
نزولهاء متعرّضاً للاختلاف بين العلماء في قراءتها مال ذلك تفسیره 
لقوله تعالی: ل عق الین قرح ہما اوا وة آن ندا با لم بشما 
[آل عمران: 188]“ حيث ذكر التعارض بين الآثار في أسباب نزولها هل کان 
ذلك في شأن المنافقين أو في أهل الكتاب» ورآى الظحاوي الجمع بين 
٠‏ المسائل الفقهئة.: 

بلغت عدد المسائل الففهيّة التي تعرَّض الكاتب إلى تحليلها قصد رفع 
الإشكال الوارد فيها 348 مسألة منها ما يرجع إلى العبادات وعددها 223 
مسألة» ومنها ما يرجع إلى المعاملات وعددها 125 مسألة عدا ما يعرَّج عليه 
المؤف من مسائل فقهيّة حين يدرس قضايا أخرى متعلقة بالتفسير أو الآداب 
والسّلوك ونُمثل ثلئَيٰ الكتاب تقريباً. مثال ذلك تعارض الآثار في افتتاح 
لش 
٠‏ علوم القرآن: 

تعرَّض الكاتب إلى مسائل تتصل بعلوم القرآن الكريم مثل نزول القرآن 
على سبعة أحرف» أو ثلاث أحرف”“ ومسائل تعلق بسورة معيّنة مثل قوله: 
«مشكل ما روي عن رسول الله َة في سورة المائدة وهل هي آخر سورة نزلت 


(1) انظر: الظحاوي: مشكل الآثار» دار صادر بيروت عن دائرة المعارف النظاميّة»› 
حيدرآبادء الدكنء الطبعة الأولىء 1333ه/ 1914م ج2٠‏ ص334. 

(2) اعتمدنا فى هذا الإحصاء على أطروحة أستاذنا الجليل الدكتور عبد الرحمن عون: 
الإمام أبو جعفر الظحاوي ج1ء ص220» مرقونة بقاعة البحث العلمي بالمعهد 

(3) انظر: الظحاوي: مشكل الآثار ج1» ص472 - 489. 

(4) انظر: الظحاوي: مشكل الآثار ج4» ص173 وما بعدها و195 وما بعدها. 
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آم ل 1( 


٠‏ السحرة الثبوة: 

في الكتاب حديث كثير عن سيرة النبيّ َة أوردها مفرَقة من ذلك ذكره 
لحادثة انشقاق القمر. وحديثه عن وفاته ية أثناء ما يحلله من مشكل ما 
روي في إسلام جرير بن عبد الله ول . 

لقد عرض المؤلڵّف في هذا الكتاب مسائل متنرعة من عقيدة وتفسير 
وقراءات وفقه وسيرة وآداب وفشن ولغة وعلم كلام... فكان موضوعه أعمَ من 
مجرّد اختلاف الحديث بعضه مع بعض» ويناسب بذلك اسم الكتاب؛ لأنّ 
الإشكال هو الالتباس والخفاء. وقد يكون الإشكال ناتجاً عن اختلاف 
الحديث» كما يمكن أن ينشاً من لفظ الحديث الواحد كأن يغلق معناه على 
السامع أو أن يتعارض مع آية قرآنيّة أو مع أحکام العقل أو مع قاعدة 
شرعبّة . إلا أن الظحاوي يبدو من هذا الكتاب محدثاً أكثر منه فقَهياًء فلا 
نراه يعتني بتتبّم المسائل الفقهِيّة بالدَقة التي عهدناها في معاني الآثار. 

مثال ذلك آله روي حدیث «الخال وارٹ من لا وارث له» وعرض رأیین 
مختلفين احتج للأوّل منهما ثم قال: «وما سوى ما يحتج إليه في توريث ذوي 
الأرحام بأرحامهم ليس هذا موضعه فنقصناه ونأتي بأكثر مما آتينا به ههنا لأنا 
إما أتينا به ههنا لبيان المشكل الذي قد روي عن الرّسول َة فيه لا لما سواه 
وما ما يحتاج إليه في ذلك مما سوى ما قد ذكرنا في هذا الباب فقد جئنا به في 
كتابنا أحكام القرآن وفي شرح معاني الآثار فغنينا بذلك عن إعادته ههنا»”” . 


(1) انظر: الظحاوي: المصدر نفسه ج3» ص195. 

(2) انظر: الظحاوي: المصدر نفسه ج1» ص301. 

(3) انظر: الظحاري: المصدر نفه ج3» ص194. 

(4) سبقت الإشارة إلى الفروق بين المختلف رالمشكل في بداية هذه الرّسالة» انظر: 
صفحة 37. 

(5) انظر: الظحاوي: مشكل الآثار ج4؛ ص8. وحديث الخال صحيح أخرجه أبو داودء 
كتاب الفرائض 8 ح2901 رالترمذي» كتاب الفرائض 12ء ح2103. 
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مع ذلك فان الكتابين قد اشتركا في مسائل يمكن أن نقسمها إلى 
قسمين : 

- مسائل اكتفى بالإشارة إليها في المشكل لأنه توسّع في الحديث عنها 
في المعاني» وأوردها في المشكل لرفع الأبس والإغلاق . 

- مسائل عرضها في الكتابين مفصلة مستدلاً عليها مرجَحاً للرَّاي الذي 
رآه أولى بالقبول" فالظحاوي في المعاني فقيه ثم محدّث وهو في المشكل 

أمّا عن دوافع كتابة «مشكل الآثار» فقد صرح باه نظر في الآثار المروية 
عن التب ب بالأسانيد المقبولة التي نقلها ذوو التثبت والأمانة وحسن الأداء 
ذلك إلى تامّلها وبيان ما قدر عليه من مشكلها واستخراج الأحكام منهاء ونفي 
الإحالات عنها واقتضى ذلك منه أن يورد الأحاديث بأاسانيدها وأن يُوجه 
التقد تارة إلى السند وتارة إلى المتن وتارة أخرى إلى ذهن السامع والّهام فكره 
وتقصيره في فهم معاني حدیث رسول الله اة . 

وبتتّع أنواع الإشكال الواردة في الكتاب يظهر آنها متنوّعة: فقد يكون 
الإشكال متعلَقاً باللّغة العرببّة وأسلوب العرب في الكلام» وقد يكون متعلَقاً 
بمعنى في أمظ الحديث› وقد يصدر الإشكال من تعارض الحديث مع أحکام 
العقلء أو العادةء أو من مخالفته للواقع› أر من معارضة حديث آخر أو 
أكثر» أو من تعارضه مع آية قرآنيةء أو حكم مُجْمَّع عليه بين المسلمين. 

وقد اتّخذ الظحاوي لنفسه في هذا الكتاب منهجاً بعيداً عن التعقيد في 
بدء الباب» وفى عرض الإشكال وحلَّه» وذلك أنه عادة ما يبدأ الباب بقوله: 


(1) انظر أمثلة عن ذلك: سؤر الهرّ والكلب: المعاني ج1» ص18 والمشكل ج2» 
ص266» وزكاة الفطر: المعاني ج2» ص 41 والمشكل ج4» ص337 وقتل المؤمن 
بكافر: المعاني ج3 ص192ء والمشكل ج2» ص90. وأكل لحوم الخيل: المعاني 
ج4» ص210»ء والمشكل ج4» ص162. 

(2) الظحاوي: مشكل الآثار ج 1» ص3. 
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«بیان مشکل ما روي عن رسول الله مهه من قوله». وقد يعبر بقوله: «بیان ما 
أشكل علينا مما روي عنه ب ٠...‏ وقد يستشكل كلام أحد الصحابة كقوله: 
«مشكل ما روي عن ابن عبّاس»» وقد يبدأ الباب بقوله: «بيان مشكل احتمال 
السّبب الذي نزلت فيه آية كذا» وقد يترجم للباب بسؤال واضح يتولى الإجابة 

ثم يُحاول أن يبحث عن المعنى الذي يُزيل به الإشكال عن الآثار» فإن 
كانت متعارضة بذل جهده ليجمع بينها ويرفع التعارض» رإن كان بعضها 
ناسخاً لبعض بين ذلك . 

فالواجب في رآيه آن يعقل دوو الالباب عن رسول الله ية ما يُخاطب به 
مته . فإتّما ا ليوقفهم على حدود دينهم وعلى الآداب التي يستعملونها 
فيه وعلى الأحكام التي يحكمون بها؛ وأن يُعلم آنه لا تضاد فيها. وآنْ كل 
معنى فيها يخاطبهم به بُخالف فيه الألفاظ التي كان قد خاطبهم بها قبله إِنّما 
هي من جنس ذلك المعنى» وأن يطلبوا ما في كل واحد من ذينك المعنيين إذا 
وقع في قلوبهم أن في ذلك تضاداً وخلافاًء فإنهم يجدونه بخلاف ما ظٽّوه 
فيه . وإن خفي ذلك على بعضهم فإنما هو بتقصير علمه عنه» لا لاله متعارض 
مختلف؛ لأن الله تعالى تكفّل بغير ذلك فقال: ولو کان من عد عير ألو لَوَجدّوا 
ف اسنا َر [التاء: 82" . 

على أن آبا جعفر كثیراً ما نجده فى «مشكل الآثار» محترزاً من إصدار 
الأحكام» فلا يجزم بالمعنى اغراد ن الخدت إذا كان الإشكال ناشثاً من 
احتمال الخبر لمعان مختلفة» بل يكتفي ببيان المعاني المختلفة ثم يعلق عليها 
بقوله: «واله آعلم ما کان منها آو مما سواها مما یحتمل آن یکون علیه»» 
أو يقول: «واله أعلم بحقيقة الأمر في ذلك» غير أن هذا ممَّا بلغه فهمنا منهء 
والله سبحانه نسأله التوفيق» . 


(1) انظر: الظحاري: مشكل الآثار ج1؛ ص 61. 
)3( الظحاوي : المصدر نفسه ج3 ص179. 
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4 - الظعن في الظحاوي وكتبه : 

قال أبو بكر أحمد بن الحسين البيهمَيّ (458ه/ 1066م): «وحين 
شرعت في هذا الكتاب (معرفة السّنن والآثار) بعث إلى بعض إخواني من آهل 
العلم بالحديث بكتاب لأبي جعفر الظحاوي رحمنا الله وإياه» وشكا فيما كتب 
إلى ما رأى فيه من تضعيف أخبار صحيحة عند آهل العلم بالحديث حين 
خالفها رأيه» وتصحيح أخبار ضعيفة عندهم حين وافقها رآيه وسألني آن آجيب 
عمّا احج به فما حكم به من التصحیح والتعلیل. . ٠».‏ . 

في موضع آخر قال بعد رده على الظحاوي في سماع عمرو بن شعيب 
من أبيه: «إلا أن هذا الشّيخ لعلّه سمع شيئاً فلم يحكمه فأردت أن آبيّن خطاأه 
في ذلك. وقد سكت عن كثير من آمثالٍ ذلك» فين في كلامه أن علم الحديث 
لم يكن من صناعته» وإنما أخذ الكلمة بعد الكلمة من أهله ثم لم 
يحكمها»"“. وقال في موضع آخر: زعم الظحاوي أنه يبع الآثار» ثم روى 
الأحاديث الصحيحة في ولوغ الكلب وترك القول بالعدد الوارد في تطهير الإناء 
منه واستعمال الراب فيه. .. ثم جاء إلى حديث عبد الملك بن أبي سليمان 
عن عطاء عن أبي هريرة واعتمد عليه في ترك الأحاديث الثابتة. . ٠.‏ وكرّر ما 
يشبه هذا في مواضع كثيرة من کتابه . 

قال الإمام أحمد بن عبد الحليم» ابن تيميّة (ت728ه/ 1327م): 
«والظحاوي ليست عادته نقد الحديث كنقد أهل العلم» ولهذا روى في شرح 
الآثار الأحاديث المختلفة» وإنما يرجح ما يرجحه منها في الغالب من جهة 


(1) البيهقي: معرفة السئن والآثار ج 1» ص129. 

(2) البيهقي : المصدر نفسه ج 1» ص230 - 231. 

(3) البيهقي: المصدر نفسه ج1» ص311؛ وائظر أيضاً: ج1» ص335 474 475 - 
7 _ 555 _ 556 - 557 _ 558 _ 559 560 - 561.... إلخ. 
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القياس الذي رآه حجة. ويكون أكثرها مجروحاً من جهة الإسناد» لا يثبت» 
ولا يتعرَّض لذلك» فإنّه لم تكن معرفته بالإسناد كمعرفة أهل العلم به» وإن 
كان كثير الحديث» فقيهاً عالما»' . 

وقال في موطن آخر عمّن يحتَجٌ بآثار لو إحتجَ بها مخالفوه لأظهر 
ضعفها وقدح فيها: «فمن سلك هذا السّبيل ذحضت حججه» وظهر عليه نوع 
من التعصّب بغير الحقّ» كما يفعل ذلك من يجمع الآثار ويتأوّلها في كثير من 
المواضيع بتأويلات بين فسادها لتوافق القول الذي ينصره كما يفعله صاحب 
شرح الآثار آبو جعفر ...». 
5 نقد هذه الظطعون: 

نلاحظ أن هذه الظعون متقاربة من حيث الهم الموجهة إلى أبي جعفر. 
ويمكن أن نقسّمها على الحو التالي : 

أن الحديث لم يكن من صناعته. 

آنه کان يتبع هواه في نقد الحديث ويحکم مذهبه فيه. 

وقد دافع الدكترر عبد المجيد محمود عن الظحاوي دفاعا مستفيضا لم 
يخل من حماس واندفاع إلا أنه حافظ على توازنه بفضل الأمثلة الكثيرة التي 
ساقها في دفاعه هذا . كما دافع عنه الكتور عبد الرّحمن عون دفاعاً رصيناً 
موضوعياًء لكنّ الاستفادة منه لا تكون تامّة إلا بقراءة كل الرّسالة . 
آ ‏ الصّناعة الحديثية عند الظطحاوي : 

قد نرى إجحافاً في حقّ الظحاوي إذا قلنا باه لا ينقد الأحاديث التي 


(1) ابن تيمية: منهاج السَنّة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدريّة ج4٠‏ ص194. 

(2) ابن تيمية: مجموع فتاوى ابن تيمية» كتاب الفقه ج24 ص154. 

(3) انظر: محمود (عبد المجيد): أبو جعفر الظحاوي وأثره في الحديث» المصرية العامة 
للكتاب» 1975م» ص163 - 256. 

(4) انظر: عون: الإمام أبو جعفر الطحاوي في دراسته للآثار ومناقشتها ص356 مرقون 
بقاعة البحث العلمي بالمعهد الأعلى لأصول الدين - تونس. 
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بُخرجها. فان المواطن التي تعرّض فيها المؤلّف لعلل في السّند مثل عدم 
الاتصال بلغت في كتاب المعاني وحده أربعين موضعاً. واستعمل الجرح 
والتعديل في حى تسعة وستين من رواة الحديث. 

بل من الحق أيضاً الاعتراف للمؤلّف بأله لم يكتف بنقد أسانيد 
الأحاديث التي يخرجهاء إنْما تعدى ذلك إلى نقد متون ما يرويه . فإِنٌ أبواباً 
عديدة حلت من نقد السّنده لكن ركز فيها المصنف على نقد المتون: فنراه 
يكشف عن معانيهاء ويتتبّع مدلولات الألفاظء ويدرس التراكيب التي وردت 
بها. ثم قد يؤرّلها بالاعتماد على ما جاء في القرآن الكريم» أو في أحاديث 
أخرى عن النبيّ ب أو عن الصحابة والتًابعين» مقابلاً بعضها ببعض»› 
خا لما بجت تيه نها جا لما فد من هده المخرن ثبب 
الاضطراب أو التذوذ أو الإدراج أو غير ذلك من العلل الداخلة على المتن. 

غير آنا لا بد أن نشير هنا إلى أن الظحاوي يبدو كثير الاحتراز من نقد 
الرّواة» بدافع من الورع والتقوى. وكثيراً ما نراه يعلن هذا صراحة؛ كقوله: 
«فما أردت بذلك تضعيفَ أحد من أهل العلم» وما هكذا مذهبي» ولكتي 
أردت بيان ظلم الخصم لنا»”» وقوله: «ولم أرد بشيء من ذلك الظعن على 
عبد الله بن آبي بكر ولا على ابن لهيعةء ولا على غيرهماء لكني آردت بيان 
ظلم الخصم»” وهذا مذهب جماعة من أهل الحديث. فلا يلتجئون إلى النقد 
إلا لضرورة. 

ثم لا نرى منصفاً من طعن على أبي جعفر بقلة بضاعته في الحديث» 
وآنه سمع الكلمة بعد الكلمة من أهله ثم لم. يحكمهاء وأنٌ معرفته بالإسناد لم 
تكن كمعرفة أهل العلم به؛ لأننا نجده يحكم حجته في كتابيه ويشير إلى 
مصادره فى الغالب . مثل نقله لأقرال أئمَةَ الحديث كأبى داود ويحيى بن معين 
ویحیی القظان وآيوب السختياتي» والبخاريّ» وابن ا والتسائي أستاذه. 


(1) الظحاوي: شرح معاني الآثار ج4» ص367. 
)2( الظحاوي : المصدر نفسه ج 1ء ص 44. 
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وهو یؤگد انه فر کتاب یحی بن معين في الرّجال فقال: «قال یحی بن 
معين في كتابه»" وكتاب الظبقات لمحمّد بن سعد فقال: «ذكر محمد بن سعد 
صاحب الراقديّ فى كتابه الظبقات» وكتاب التاريخ للبخاري فقال: 


افوجدنا البخاري قد ذكر في تاریخه. . ٠).‏ . 


ب - تحكيم الهوى في الحديث التبت: 

تعد هذه التّهمة أحطر من السابقة؛ لأنها تتضمّن جرحاً شديداً في 
الظحاوي وطعناً في عدالته لو سلّمنا بها . 

إلا أن هناك موانع كثيرة تحول دون قبولنا لهذه التّهمة في حقّ الظحاوي 
منها : 

# أن الظعن صدر أساساً من البيهقيّ» وهو شديد التعصّب لمذهب 
الشافعيّ» متحامل على مخالفي مذهبه» خصوصاً على الظحاوي الذي كان 
شافعياً ثم تحوّل عنه إلى مذهب أبي حنيفة» ذلك المذهب الذي طالما اهمه 
أصحاب المذاهب الأخرى بأنه يقدّم الرّآي على الحديث وأنه قليل البضاعة 
فيه . 

# أن الظحاوي إمام» والبيهقَيّ إمام وكلام الأئمَّة بعضهم في بعض 
مُردود. روی ابن عبد البرّ بسنده عن ابن عباس وا أنه قال: «استمعوا علم 
العلماء» ولا تصدَقوا بعضهم على بعض» فوالّذي نفسي بيده لهم اشد تغايراً 
لوی في زربها» . لذلك لم يُلتفت لكلام ابن ذئب في مالك» وابن 
معين في الشافعي» والنسائي في أحمد بن صالح المصري» وابن منده في أبي 
نعيم... إلخ. وقد علق الحافظ الذهبي بأن ذلك لا ينجو منه إلا من 


(1) الظحاوي: المصدر نفسه ج1» ص153. 

(2) الظحاوي: المصدر نفسه ج2» ص210ء 211 و104 105. 

(3) الظحاوي: المصدر نفسه ج1ء» ص268 وانظر أيضاً: ج2» ص166 _ 167. 

(4) ابن عبد البرّ: جامع بيان العلم ج2» ص151. 

(5) انظر: التهانري (ظفر أحمد العثماني توفي بعد 1158ه/ 1745م): قواعد في علوم 
الحديث» تحقيق عبد الفتاح أبو دة نشر مكتب المطبوعات الإسلامية» مطابع دار 
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عصمه الله» قال: «وما علمت أن عصراً من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى 
الأنبياء والصديقين» ولو شثت لسردت من ذلك كراريس» اللْهِمّ لا تجعل في 
قلوبنا غلا للّذين آمنوا ربا إلّك رؤوف رحي»'. 

# أن البيهقيّ نفسه متهم بهذه التهمة. وقد تولى علاء الين بن علي بن 
عثمان المارديني التركماني (ت 745ه/ 1344ءم) الرَد عليه في كتابه «الجوهر 
النقيّ»» ورماه بتوثيق الضعفاء والاحتجاج بالحديث الذي يكون في سنده 
ضعيف فيسكت عنه» وبتضعيف الحديث لمخالفته مذهبه. 

وإ ابن تيميّة نفسه ينقل عن أهل العلم أن البيهقي لا يستوفي الآثار 
التي لمخالفيه كما يستوفي الآثار التي له» وآنه يحتجَ بآثار لو احتَجَ بها 
مخالفوه لأظهر ضعفها وقدح فيها” فلا يقبل الظعن ممن طعن فيه . 

# أن الأنظار تختلف في التصحيح والتضعيف تبعاً لنقد الأسانيد 
والمتون وتبعاً لاختلاف النقاد في الجرح والتعديل. ولا يستطيع أحدٌ من 
المحدثين أن يقطع بشيء من ذلك. فالجرح والتعديل مبناهما على اظن“ . 
صحيخ أنهم مون في نقد الرّجال» فلم يقع منهم أن اختلفوا في توثيق رجل 
اشتهر بالصّعف» ولا في تضعيف رجل عرف بالتّثبّت والصدق» لكتهم 
يختلفون في من لم يكن مشهوراً بالصعف أو التَعبّت”“ . ويبني على ذلك أن 
الحديث الواحد قد يصح عند مجتهد يرى فيه غيره أكثر من علّة قادحة» وقد 
سبق أن المحنا إلى ذلك عند الحديث عن الظبري. بل إن كتابه تهذيب الآثار 
قد بناه على الأحاديث التي صخحها هو وقد يلزم أن تكون عند غيره سقيمة 
غير مقبولة لعلل يذكرها . وما حكم عليه البيهقي بالصضعف» قد يكون 


= القلم» بيروت» الطبعة الثالثة» 1382ه/ 1972م» ص195 - 196؛ والووي: علم 
رجال الحديث ص77 1. 

(1) الذهبي : ميزان الاعتدال ج1» ص111. 

(2) انظر: ابن تيمية: مجموع فتاوی ابن تيمية » كتاب الفقه ج 24› ص4 15. 

(3) انظر: نصر: ضوابط الرّواية عند المحدثين ص252. 

(4) راجع في ذلك السباعي: السَنّة ومكانتها ص266 - 269. 

(5) راجع المبحث السابق من هذه الرسالة ص508. 
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صحيحاً من وجهة نظر الظحاوي. فهل يعقل أن يفرض رآيه على المجتهدين 
حتی يصخحوا ما صخحوه ويضعفوا ما ضعَفوه؟ 

# أنه من المبالغة الرّعم بأنُ الظحاوي يرجح دوماً رأي أبي حنيفة 
ویتعصّب له ولا پری الح إلا معه. ومَنْ تتبّع المسائل الواردة في كتابَيٰ 
«المعاني» و«المشكل» وجَدَّ أن المصنّف رحمه الله تعالى قد يخالف أئمة 
الأحناف في الحكم النهائيّ الذي يصل إليه بعد البحث في أسانيد الآثار 
ومتونها . فقد يخالف أبا حنيفة ويثبت فول أبي يوسف. من ذلك منعه للوضوء 
بالتبيذ في أي حال من الأحوال وإثبات أن َة الاستسقاء أداء الضلاة لإ 
مجرّد الابتهال والتضرّع” والتطوع بست ركعات بعد الجمعة . 

وقد يخالف آبا يوسف ويصف قوله بالفساد أو البطلان من جهة مخالفة 
الآثار أو مقتضى النظر. من ذلك حكمه بأن من أوجب على نفسه صلاة فى 
مکان فصلاها في غیره أجزآه“ وحکمه بأن القارن إذا حلق قبل أن يذبح بان 
E‏ 

بل قد يخالف أبا حنيفة وآبا يوسف ومحمَّداً ويستقلٌ برآيه حسب فهمه 
للآثار وما صخحه منها وحسب مقتضى التظر. من ذلك مخالفتهم في الأذان 
والإقامة عند الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة ومخالفتهم في نقيع الرّبيب 
وا 

فليس من العدل أن يتّهمه ابن تيميّة - والبيهقي قبله وربما نقل ذلك عنه - 
بأنه يتعصّب لمذهبه بغير الحقّ ويتأوّل الآثار بتأويلات توافق قوله وتنصر رأيه. 


(1) انظر: الظحاوي: شرح معاني الآثار ج1» ص94 - 96. 
(2) الظحاوي: المصدر نفسه ج1» ص312 - 326. 
(3) انظر: الظحاوي: المصدر نفسه ج1» ص336 337. 
(4) انظر: الظحاوي: المصدر نفسه ج3» ص128. 
(5) انظر: الظحاوي: المصدر نفسه ج2٠‏ ص239. 
(6) انظر: الظحاوي: المصدر نفسه ج2» ص214. 
(7) انظر: الظحاوي: المصدر نفسه ج4» ص215. 


531 


بل في نصوص الظحاوي ما ينسف هذه النظريّة الباطلة عنه. فقد حكم من 
طريق النظر بأننا لا باس أن نتسمّى بأسماء الملائكة وسائر الأنبياء عليهم 
السلام غير نبيّنا به وأن كى بكناهم» وأن نجمع بين اسم كل واحد منهم 
وكنيته . فهذا نبنا لله لا باس أن يتستى باسمه. فالتظر على ذلك آن لا باس 
ان تک هة وآن لا باس آن يجمع بين اسمه وكنيته. قال الظحاوي : 
«فهذا هر النظر في هذا الباب» غير أن اتباع ما قد ثبت عن رسول الله ي 
أؤْلّى»" وهو يعني بذلك فول الّبيّ بل: اتسمُوا باسمي ولا تُكنوا 
بکنیتي»* . 

وقال في مسالة أحرى: «ولو خلينا والتظر لكان تعجيل الصّلوات كلها 
في أوائل أوقاتها أفضل» ولكن اتباع ما روي عن رسول الله يه مما تواترت 
به الآثار أولى“» وقال في مسأالة أخرى: «وقد تواترت الآثار عن 
رسول الله َي في النهي عن لحوم الحمر الأهليّة بما قد ذكرنا ورجعت معانيها 
إلى ما وصفناء فليس ينبغي لأحد خلاف شيء من ذلك. ولو كان إلى التظر 
لكان لحوم الحمر الأهليّة حلالاً وكان ذلك كلحم الحمر الوحشيَّة لأنْ كل 
صنف قد حرم إذا كان أهليًاً مما قد أجمع على تحريمه» فقد حرم إذا كان 
وحشياً. . . ولکن ما جاء عن رسول اله ب أولى“ . 

إن الظحاوي قد وقف عند النتص ولم يتجاوزه؛ لأنٌ الّظر عنده غير 
معتبر في مقابلة النص الثابت الذي لا يقبل الظنَ في دلالته . فلماذا جلى على 
الرّجل وينسف جهده كله بجرّة قلم؟ 


(1) انظر: الطحاري : المصدر نفسه ج4»› ص 339. 

(2) البخاري : الجامع الصحيح› کتاب العلم 38 باب ثم من كذب على ابي ج1 
ص180» ح110» كتاب المناقب: 20 باب كنية الي َة ج6› ص 408 ح3537؛ 
ومسلم : صحيیح مسلم» کتاب الآدب» ح1 باب 1 النهي عن التكئي بأبي القاسم 

(3) الحاوي: شرح معاني الآثار ج1» ص193. 

(4) انظر: الطحاري : المصدر نفسه ج4»› ص 210. 
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إن المنهج العلمي لا يقتضي ذلك وإن الأمانة تفترض أن نعطي لكل 
ذي حى حقه» تحلياً بالموضوعيّة» وانحيازاً إلى ما يبدو حقَاً حتّى يقوم الدّليل 
على خلاف ذلك. ولعل في المبحثين القادمين ما يكشف أكثر عن فضل هذا 
المحدّث الفقيه في ميدان مختلف الحديث» ولسنا ندعي الذفاع عنه من جهة» 
ولا إعطاءه كل حقّه من جهة أخرىء لكتها محاولة لبيان بعض من جهود 
المحدئين في هذا الميدان. والله نسأل التوفيق. 
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| ۶مہ مف حه ہشے ۰6 | 


کل اسک 


TW Y WN 0°| 


جهود الطحاوي ق اسانيد الأحاديث المختلفة 


1 الترجيح باكتشاف علة في السند: 

إذا عرّفنا العلّة بأاتها السبب الخفيّ الغامض الذي يقدح في صخة 
الحديث مع أن الظاهر السَلامة منهء فاه من السّهل أن نجزم بان ميدان معرفة 
العلل لا يقتحمه إلا الخبير الجامع بطرق الحديث» حى يتستى له من مقارنة 
الأسانيد والمتون اكتشاف تلك الأسباب القادحة. وسنحاول فيما يلي أن 
نكشف عن بعض جهرد الظحاوي في الترجيح بين الأحاديث المختلفة بالتنبیه 
على العلة في السّند. 
١‏ تعليل الحديث بالانقطاع: 

الحديث المنقطع هو الذي لم يتصل إسناده» على أي وجه كان 
انقطاعه» سواء كان السّاقط منه الصحابيّ أو غيره. هذا هو التعريف الذي 
جرى عليه المتقمون وذهب إليه الفقهاء وكثير من المحدثين " فيكون المنقطع 
أصلاً عامَاً تندرج تحته أنواع الانقطاع كلها . 

إلا أن المتأحرين من المحدثين جعلوا المنقطع قسماً خاضا وعرّفوه بأنه 
الحديث الذي سقط من رواته راو واحد قبل الصحابي في موضع واحدء أو 
مواضع متعدّدة لكن بشرط أن لا يزيد السّاقط في كل منها على واحد» وأن لا 
يكون السَاقط في اول السند” . 


(1) انظر: السيوطي : تدریب الراوي ج1» ص207 ۔ 208؛ والشخاوي: فتح المغيث 
ج1 ص 150. 
(2) انظر: ابن حجر : شرح التخبة ص37 - 38؛ وعتر: منهج التقد ص344 - 345. 


534 


ومعلوم أن من شرط الحديث الصحيح اتّصال سنده؛ لأن الرّاوي 
الساقط من الإسناد قد یکون عدلاً ضابطاً وقد لا یکون. ونظراً لما سيترّب 
على قبول هذا الحديث من إصدار أحكام ستعتبر لله ديناًء فن الاتّجاه العام 
للمحدثين كان رد الحديث المنقطع؛ على تفصيل في ذلك تجده في كتب 
| 7 
eS‏ الظحاوي؟ وكيف رجح به بين الأحاديث المختلفة؟ 
وهل کان یرفض کل حدیث انقطع سنده؟ 

من تتبّع نقد الظحاوي للأسانيد ينضح أنه يجري في تعريفه للمنقطع على 
اصطلاح المتقدمين؛ ولذلك يعبر عنه أحياناً بعدم السماع» وأغيانا بعدم 
الاتصال» واخانا خر بالارسال: 

مال رده للحديث لعلّة الانقطاع ما أخرجه في مشكل ما روي عن 
رسول الله بء من قوله: «إن للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن 
معاذ» معارض له حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «ما من مسلم بموت في 
يوم جمعة أو ليلة الجمعة إلا برئ من فتنة القبر»” . فقبل الحديث الأول ولم 
يعتبر الحديث الثاني مضادًاً له لأله حديث منقطع لم يلق راويه ربيعة بن سيف 
عمّن زعم الرواية عنه: عبد الله بن عمرو بن العاص . 

ومثال رده للحديث من أجل اكتشاف علة عدم الإاتصال في سنده إخراجه 
لحديثين متعارضين في الوضوء من مسل الذكر» الأوّل: حديث بسرة بنت 
صفوان الذي يوجب الوضوء من مسن الفرج“ وحديث قيس بن طلق بن علي 


(1) انظر مثلاً: الخطيب البغدادي: الكفاية ص384 - 415؛ وابن الصلاح: علوم 
الحديث ص66 100 (نسخة التقييد)؛ والعراقي: فتح المخيث ص63 - 73؛ 
والصنعاني: توضيح الأفكار ج1 ص283 وما بعدها . 

(2) الظحاوي: مشكل الآثار ج 1» ص107 - 108. والحديث الأول صحيح أما الثاني 

(4) مالك: الموطأًء کتاب الطهارة. ح۰58 باب 15 الوضوء من مس الفرج ج1ء 
ص42؛ وأبو داود: السّننء كتاب الظهارة 70ء باب الوضوء من مسل الذڏكر ج1» - 
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عن أبيه في عدم وجوب ذلك . 


ناقش الظحاوي إسناد الحديثين. وتوصل إلى أن حديث بسرة لا يصلح 
الإحتجاج به لعدّة أسباب”* منها: 

أن الّهري لم يسمع من عروة هذا الحديث. 

أن رواية عروة عن بسرة منقطعة إذ ورد في الحديث أن مروان بن 
الحكم أرسل رجلا من حرسه إلى بسرة فعاد إليه بأتها ذكرت ذلك. 

أن هشاماً لم يسمع من أيه عروة. 

- رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أيضاً منقطعة وإنّما هي 


G3)... 


ات ی و فان د ی ا م ا ت فر ات ف 
إسناده ولا في متنه. لذلك رأی انه آولی بالقبول من غيره الذي يعارضه فرجح 
حدیث قيس على حديث بسرة» وحکم بان مسل الذّكر لا يوجب وضوءاً. 

نهل معنى هذا أن الظحاوي یرفض کل حدیث انقطع سنده؟ 

الواقع أن أبا جعفر لا يرفض ذلك إذ أخحرج في بيان مشكل ما روي عن 
رسول اله ب «إتاكم وَاللؤء فإتها تفتح عمل الشيطان؛ حديث ابن عجلانِ عن 
الأعرج عن أبي هريرة طبه عن النبي“ ية قال: «المومن القوي خير واحبَ 
إلى الله تعالى من المومن الصعيف وفي كل خبر» إحرص على ما ينفعك ولا 


= ص46 ح181 والحديث صحيح . 

(1) أبو داود: السّنن» كتاب الظهارة 71 باب الرّحصة في ذلك ج 1ء ص46› ح182؛ 
والترمذي : السّننء كتاب الظهارة 62ء باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر 
ج1ء ص131 ح85؛ والتسائي: سنن النسائيء كتاب الظّهارة 118 باب ترك 
الوضوء من ذلك 1ء ص100ء ح165؛ وأحمد: المسند ج4» ص23؛ والحاكم: 
المستدرك ج1» ص139؛ والبيهقي : السّنن الكبرى ج اء ص134 والحديث صحيح . 

(2) الظحاوېي: شرح معاني الآثار ج1ء ص71 - 73. 

(3) انظر مناقشة هذه المسألة عند: ابن حجر: تلخيص الحبير ج1٠‏ ص125؛ والزيلعي : 
نصب الراية ج1» ص61؛ والغماري: الهداية ج1» ص355. 
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تعجز» فَإِن فاتك شيء فقل: قَدّر الله وما شاء فعل» وإتاك واللّو فإنها تفتح 
عمل الشيطان»'ء وبعد تأمّل إسناد هذا الحديث تبيّن له أنه غير موصول. 
فابن عجلان هو محمد بن عجلان المدني (ت148ه/ 765م) لم يرو هذا 
الحديث عن الأعرج (عبد الرحمن بن هرمز (ت117ه/ 735م). إلما سقط من 
الإسناد راويان متتاليان هما ربيعة بن عثمان المدني ومحمد بن یحیی ہن حبّان 
قبل الأعرج . وقد صخح الظحاوي هذا الحديث واعتبره من كلام النْبوّة. 
لذلك اتجه إلى متنه» فعالج فيه معنى كلمة «لو؛ وبين المواضع التي كره فيهاء 
والمواضع التي لا تذم فيها. وذلك محاولة منه لرفع الإشكال بين هذا الحديث 
وما ورد في القرآن الكريم والسَنة التبوية من استعمال هذه العبارة. ثم قال: 
«وقد بان بما شرحنا وذکرناء أن لا تضاد ولا اختلاف في شيءَ مما قد روي 
عن رسول الله ي فى هذا الباب» وأن ما تلونا من كتاب الله تعالى شأنه 
لذلك شاهد له»* . 


بل نجد مواطن في كتابه رفض فيها الحديث المتصل وقبل الحديث 
المنقطع. مثال ذلك أله أخرج حديث فاطمة بنت قيس وبا أن زوجها طلقها 
البتة فخاصمته إلى رسول الله هة في الشكنى والنفقة فلم يجعل لها سكنى ولا 
نفقة وأمرها أن تعتد في بيت ابن أمٌ مكتوم” . وأخرج حديث إبراهيم الخعيّ 
عن عمر بن الخظاب وهب أنه رَفِعَ إليه ذلك فقال: «لا ندع كتاب ربّنا ك 
وسْنة نبنا به لقول امرأة» لعلّها أوهمث» لها السكنى والتفقة. ورجح 


(1) مسلم: صحيح مسلم» كتاب القدر» ح34 باب 8 في الأمر بالقوة وترك العجز. .. 
ج4» ص2052؛ وابن ماجه: السّنن: مقدمة 10ء باب في القدر ج1» ص31 
ح719. 

(2) الظحاوي: مشكل الآئار ج 1» ص100. 

(3) مالك: الموطاء کتاب الطلاق» ح۰67 باب23 ما جاء في نفقة المطلقة ج2؛ 
ص580 - 581؛ ومسلم: صحيح مسلم» كتاب الظلاق» ح36 باب المطلقة ثلاثاً 
لا نفقة لها ج2٠‏ ص114. 

)4( مسلم : صحیح مسلم› کتاب الطلاق»› ح 6 من طریق الأسود عن الشعبي عن فاطمة 
ج2» ص1118 _ 1119. 
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الظحاوي حديث إبراهيم مع أن هذا التّابعيّ الرّاوي قد ولد بعد سنتين من 
موت عمر بن الخظاب”" على حديث فاطمة مع آله حديث متصل مخْرّج بطرق 

فكيف رفض أحاديث لأجل انقطاع سندها وقبل أحاديث منقطعة السّند 
بل ورجًّحها على المتصلة التي تعارضها؟ 

للإجابة على هذا ينبغي أن تكون لدينا نظرةٌ نقديّة شموليّة فاحِصَة 
لتصرّفات المولّف» لنصل إلى القول بأل اتصال السّند عنده ليس شرطاً 
ضروريًاً» إذا كان الرّاوي ثقةً» ومن يروي عنه ثقة» وكان ما يرويه منَفقاً مع 
القواعد الشرعيّةء فلم يرو منكراًء ولم يخالفه الثقاة» ولم يعارضه حديث 
متصل . لهذا السبب قال بخيار الرّؤية بناءً على أن الأخبار وردت بذلك رغم 
أن آكثرها منقطع» لكتها منقطعة لم يضاذها متصل”” . 

ما الأخبار المتصلة فإله يرفضها إذا اكتشف علة في متنها. وهذا هو 
سبب ترجيحه لحديث إبراهيم السّابق على حديث فاطمة بنت قيس . 

ويؤگد هذا آله احتجَ مرَة برواية لإبراهيم اللخعيّ عن عبد الله بن مسعود 
غير متصلة ودافع عنها آمام خصمه؛ لأن إبراهيم كان إذا أرسل عن عبد الله لم 
يرسله إلا بعد صخته عنده وتواتر الرّواية عن عبد الله وقد قال له سليمان 
الأاعمش يوماً : إذا حدثتني فأسْيذ. فقال إبراهيم : إذا قلت لك: قال عبد الله 
فلم أقل ذلك حتّى حَدَلَيِيهِ جماعة عن عبد الله. وإذا قلت حدّثني فلان عن 
عبد الله فهو الذي حَدّثني”” . 


وللترجيح بالمتن مبحتٌ مستقل نفصّل فيه بيان ذلك إن شاء الله تعالى. 


(1) انظر: الظحاوي: شرح معاني الآثار ج3› ص64 - 73؛ ومشكل الآثار ج3» 
ص262 - 265؛ وانظر ترجمة إبراهيم بن يزيد النخعي عند: الذهبي: تذكرة الحقَاظ 
ج1» ص73؛ وابن العماد: شذرات الذهب جا» ص111؛ وابن حجر: تهذيب 
التهذيب ج 1» ص177. ِ ٍ 

(2) انظر: الظحاوي: شرح معاني الآثار ج4» ص10؛ وانظر أيضا: ج4» ص121. 

(3) انظر: الظحاوي: المصدر نفسه ج 1» ص226. 
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ب - اكتشاف علل لخذرى في الأسانيد: 
# علة الندليس ٠‏ 

يعرف علماء الحديث التدليس بأنه رواية المحدث عمّن لقيه ما لم يسمع 
موهماً آنه سمعه منه» أو عمّن عاصره ولم يلقه» موهماً أنه لقيه وسمعه. وقد 
ذمّه أكثر المحدثين واعتبروه أحاً للكذب” . 

إننا نجد في «شرح معاني الآثار؛ و«مشكل الآثار» وقفات كثيرة 
للطحاوي يكشف خلالها تدليس الرّواة» ولا عجب فى ذلك من مؤلف 
خصص لهذه المسألة كتاباً أسماه «الرذ على الكرابيسى a‏ مال 
ذلك قوله: «فتأمَلنا إسناد هذا الحديث ٠ ٠‏ فرقفنا بذلك على أن محمد بن 
عجلان إلما حدَّث به عن الأعرج تدليساً به منه” وقوله: «فكان في هذا 
الحديث عن ابن شهاب عن سعيد بن مرجانة يحدّث» فأوقع ذلك في القلوب 
أن يكون ابن شهاب لم يحدّث به عن ابن مرجانة سماعاًء فنظرنا إلى ذلك 
لنقف على الحقيقة فيه ...فوقفنا بذلك على أن ابن شهاب إنما حدّث بهذا 
الحديث عن ابن مرجانة بلاغ“ وحكم بناء على ذلك ببطلان الحديث ببطلان 
إسناده ورجح الحديث الذي يعارضه في تأويل قول الله تعالى: ون تَبْدوأً م 
ٺ اشيڪُم او توه بكم بد أله [البقرة: 284]. 
« علة لصحيف 

التصحيف عند المحدثين هو تحويل الكلمة في الحديث من الهيئة 
المتعارفة إلى غيرها. مثل اسم جراب التيميّ الذي صخفه كاتب الإمام مالك 
فقرأه: «جراب». وفسّمه ابن حجر إلى مصخف هو ما غير فيه القط ومحرّف 
وهو ما غير فيه الشكل. مثال ذلك آنه أخرج حدیثاً من طریق یحیی بن 


(1) انظر: العراقي: التقييد والإيضاح: شرح مقذمة ابن الصلاح؛ دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» 1401ه/ 1981م ص95. 

(2) الظحاوي: مشكل الآثار ج1» ص100. 

(3) الظحاوي: المصدر نفسه ج2» ص244 - 247. 

(4) انظر: ابن حجر: شرح النخبة: 49؛ والسيوطي: تدريب الراوي ج2» ص193؛ 
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عمارة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: مرض أبو طالب فأتته قريش 
وآتاه النَبيَ بيا يعوده. . . الحديث”"» ثم تصوّر اعتراضاً على هذا الحديث 
مفاده أن هذا الحديث يجب أن يكون مردوداً لأنّ في إسناده يحيى بن عمارةء 
والمحدثون لا يعرفونه. بل لا يعرفون إلا يحيى بن عمارة الأنصاري أبا 
عمرو بن يحیی ولیس له رواية عن سعيد بن جبير . 

للإجابة عن هذا الاعتراض أكّد الظحاوي أن رواية الحديث وردت 
هكذا. وهي رواية معلولة. إذ إن سندها قد صحفه الرَوّاةء وإّما أريد به 
يحيى بن عبّاد أبو هبيرة الأنصاري وهو رجل جلي من تابعيّ الكوفة» فصحف 
فقيل يحيى بن عمارة. 

ثم أخرج الظحاوي عن علي بن المديني أن يحيى بن سعيد حدث بهذا 
الحديث فقال فيه يحيى بن عمارة فأتى عبد الرحمن بن مهدي فحدّث به فقال 
عن يحيى بن عبّاد أبي هبيرة. هكذا يكون المصتّف قد نقل العلَّة عن ابن 
المديني» وله فضل تدوینها في کتابه . 

مثال اكتشاف التصحيف في الحديث آنه آخرج حديث شبل بن خالد عن 
عبد الله بن مالك الأوسي مرفوعاً: «الوليدة إذا زنت فاجلدوها. . ٠.‏ ثم بيّن أن 
شبل بن خالد في الإسناد خحطاء والصواب هو شبل بن خليد المُزني» وساق 
الدّليل على ذلك . 
# علة الاضطراب» 

الحديث المضطرب هو الذي يُرْوَّى من يَبَلٍ راو وَاجِدِ أو أكثر على 


= والصنعاني: توضيح الأفكار ج2٠‏ ص419. 

(1) الظحاوي: مشكل الآثار ج2» ص414. والحديث أخرجه الترمذي: السّنن: تفسير 
سورة اص٤‏ ص38 الحديث 3232 من طریق يحیى بن عبّاد عن سعيد وقال: حديث 
حسن ج5» ص365 - 366. 

(2) انظر: الظحاوي: شرح معاني الآثار ج2» ص78؛ وانظر: ابن حجر: تهذيب 
التهذيب ج4ء ص304 - 305. والحديث أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الحدود 
3؛ والترمذي : السنن» كتاب الحدود 13 عن أبي هريرة. وهو حديث صحيح . 
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أوجه مختلفة متساوية لا مرجح بينها ولا يمكن الجمع. والاضطراب يوجب 
ضعف الحديث لأنه يشعر بعدم ضبط الرّاوي. كما أننا لا نعلم يقينا من يِن 
الروّاة ضبط الحديك' . 
من أمثلة رذ الظحاوي للحديث لاكتشاف الاضطراب في إسناده أنه 
ارخ سا د اه و له الى ك ر ا رت 9 جد 
المحدّث يرويه مرَّة عن عقيل عن ابن شهاب» ومرَة عن خالد بن يزيد عن 
عقيل عن ابن شهاب» ومرّة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة وأبي 
اق و را کز هه ایآ ر لأتها تدل على أن 
e‏ لم يستقَرّ في حفظ الرّاوي» فكان يرويه تارة على وجه وای على 
وجه آخر» وكانت النَّتيجة النهائيّة من ذلك كله رد الحديث جملةً لأتنا لا 
نستطيع أن نحكم بأنْ واحدة من هذه الرّوايات صحيحة دون غيرها. 


الترجيح با لأثبت : 
إن القاعدة الأساسيّة التي ينطلق منها الظحاوي في رفع الاختلاف بين 
الأحاديث وإزالة الإشكال عنها هي أن الحديث الصحيح لا يمكن أن يعارّض 
بما هو دونه في الصَحة. 
لذلك نجده يقول بعد حديثين أخرجهما في القّبلة للصضائم: «فهذا 
الحديث صحیح اللإسناد» معروف للرّواةء ولیس كحديث ميمونة بنت سعد 
الذي رواه عنها آبو یرید الضبّي» وهو رجل ل يعرف . فلا ينبغي أن يعارض 
حدیث من ذکرنا بحدیث مغله)* . 


(1) انظر: العراقي: التقيبد والإيضاح ص124؛ والشخاوي: فتح المغيث ج1» ص237؛ 
والسيوطي : تدريب الرّاوي ج1» ص262 - 267؛ وعتر: منهج النقد ص410 - 
1. والحديث أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الحدود 33؛ رالترمذي: السّنن» 
كتاب الحدود 3 وهو حدیث صحیح . 

(2) الظحاوي: شرح معاني الآثار ج4» ص344 - 345؛ وانظر أيضاً: ج1» ص109 
وج2 ص170. 

(3) الظحاوي: شرح معاني الآثار ج2» ص89. 
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كما نجده يرجح حديث عائشة ونا في باب «من أوجب أضحية في أيَام 
العشر آو عزم على أن يضخځي هل له أن یقص شعره آو أظفاره؟» على حديث 
آم سلمة وها ؛ لأنه جاء من طريق أقوى إسناداً من طريق آم سلمة . 

أا في «بيان مشكل ما روي في لبس التّعل الواحدة» فقال: إن 
الاختلاف في مثل هذا إنما يكون بعد تكافؤ الأسانيد فيه» وثبوت الرّوايات 
لہ فامّا إِذا کان بخلاف ذلك فلا یکون کما ذکں . 

بناء على هذه القاعدة أخرج في باب «هل أكل البرد مفطر للصوم؟» 
حديث أنس بن مالك قال: «مطرت السّماء برداًء فقال لنا أبو طلحة: ناولني 
من هذا البرد. فجعل يأكل وهو صائم وذلك في رمضان. فقال له أنس: 
أتأكل البرد وأنت صائم؟ فقال: إتما هو برد نزل من السّماء نطهر به بطونناء 
وإنه ليس بطعام ولا بشراب . قال: فأتيت رسول الله َة فأخبرته بذلك فقال : 
خذها عن عمك . 

ثم رفض هذا الحديث بناء على آنه من رواية علي بن زيد عن أنس» 
وهو ليس من آهل التثبّت. وقد روی عن آنس من هو أثبت من علي بن زيد 
فلم يرفعه إلى الب ية وهو فتادة بن دعامة الشدوسي» وكذلك ثابت بن أسلم 
البنانيء وكل واحد منهما حجْة على ابن زيد في خلافه إيّاه. فكيف بهما 
جميعاً في خلافه إيّاه؟ 

إن الحديث الثابت هو الغاية التي يطمح المحدّث الوصول إليها. فإذا 
بلغه لم يلتفت إلى غيرهء إلا أن يعارضه ثابت مثله. في هذه الحالة يبحث عن 
الأثبت منها فيجعله الرَاجح ويرد ما دونه إن يتيسّر له الجمع بينهما. وتتطلّب 
هذه العمليّة المعقمّدة صناعة حديثيّة عالية المستوى تبدأ من نقد الرَّواة ومعرفة 


(1) الظحاوي: المصدر نفسه ج4» ص181. 

(2) الظحاوي: المصدر نفسه ج2» ص142. 

(3) الظحاوي : المصدر نفسه ج2» ص347 - 348. والحديث ضعيف بسبب علي بن 
زيد بن جدعان الذي رفعه. وقد أخرجه أحمد في مسنده عن أنس ج3»› ص279 
موقوفاً على أبي طلحة. وإسناده صحيح على شرط الشّيخين. 
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حالھم جرحاً وتعدیلاًء وتمر وجوباً بالتاگد من تحمّلھم لما رووا بائصال 
أسانيدهم لتنتهي إلى سلامة مرويّاتهم من الثذوذ والعلة عن طريق مقارنة 
الأسانيد والمتون التي تتعلق بالمسألة الراحدة. 

يبدو أن الظحاوي قد كان فارس ميدان في هذه الجوانب كلها. مثال 
ذلك آنه رآی أن البكر لا يزرّجها وليّها بعد بلوغها إلا كما يزوّجها سائر 
أوليائها بعده بأن تستأمر وقال: «ولئن كان هذا الأمر يؤخذ من طريق فضل 
بعض الرّواة على بعض في الحفظ والإتقان والجلالة» فإِن يحيى بن أبي كثير 
أجل من محمد بن عمروء وأتقن وأصح رواية. لقد فضله أيّوب السختياني 
على أهل زمان ذكره فيه. .. وليس محمد بن عمرو في هذه الرتبة ولا في 
قريب منهاء بل قد تكلم فيه جماعة منهم مالك بن أنس كى . 

مثال ترجيحه بالأحفظ. إخراجه في باب نكاح المحرم: حديث التهي 
عن اللكاح للمحرم فلا ينكح ولا يخطب» وحديث تزوّج النبي َة لبعض 
نسائه وهو محرم. 

ورجح جواز ذلك اعتماداً على أن هذا الأمر إتما بُؤخذ من طريق صحخة 
الإسناد واستقامته» وإن حديث أبي رافع الذي ذكروا فإما رواه مَظْرٌ الورّاق» 
ومطر عندهم ليس ممن بحتج بحديه. 

وقد رواه مالك وهو أضبط منه وأحفظ فقطعه. وآمّا حديث عثمان فإتما 
رواه نبیه بن وهب ولیس کعمرو بن دینار» ولا کجابر بن زید» ولا کمن روی 
ما يوافق ذلك عن مسروق عن عائشةء وليس للنبيه بن وهب موضع في العلم 
كموضع أحد ممّن سبق ذكره. قال الظحاوي: «فما رووا من ذلك أولى مما 
روى» من ليس كمثلهم في الضصبط والثبت والفقه والأمانة» فلا يجوز إن كان 
ذلك أن یعارض به جمیع من ذکرناء ممن رَوّی بخلاف الذي روی هی . 

وقد اقتضی منه ترجیحه للرَرَاة أن بنقد عدداً كبيراً منهم. فتراه يستعمل 


(1) الظحاوي: شرح معاني الآثار ج4» ص367. 
(2) الظحاوي: المصدر نفسه ج2» ص268 - 271. 
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عبارات الجرح مثل: ضعيف الحديث» ليس من آهل العلم» ممَّن يتكلم في 
حديثه» منكر الحديث» منسوب إلى سوء الحفظ وإلى قَلَة الضصبط ورداءة 
الأخذ» ليس بالقويّ» لا يعرف» فلان مع جلالة قدره في الفقه فهر مضطرب 
الحفظ جدأًء فلان ليس عند آهل الآثار من أهل العلم أصلاً. . 

وقد يقابل عبارات الجرح هله بعبارات التعديل مثل: فلان أحد 
الأثبات» ثبت» ممن يحتجَ بحديثه» حجّة حافظ» فلان ليس ممن يتكلم في 
روايته بشيء» ثفة» إمام من أئمَّة زمنهء . .. إلا أننا نجده شديد التحرّي في 
إطلاق عبارات الجرح› رغم أنه ينقل أغلبها عن الأئمَّة مثل يحيى بن معين 
والتسائي والبخاري وغيرهم. من ذلك أنه تكلم في إمامين فقال: «حدیث 
يحيى بن سلام عن شعبة فهو حديث منكر» لا يثبته أهل العلم بالرّوايةء 
لضعف يحيى بن سلام عندهم» وابن أبي ليلی» وفساد حفظهماء مع أي لا 
أحبٌ أن أطعن على أحد من العلماء بشيء» ولكن ذكرتٌ ما يقول أهل الرّواية 
في ذلك" . 

ولعل من روائع مناقشات الظحاوي لنقّاد الحديث ما دنه في «مشكل 
الآثار؛ من اختلاف الرَرّاة في إسناد حديث في الصلاة التي ستَاها الٽبنَ يا 
خدَجا” فوجد الحدیث يدور على عبد ربّه بن سعيد» وأنٌ الّذين اختلفوا عنه 
فيه هم شعبة والليث وابن لهيعة: 

٠‏ فقال شعبة فيه: عن آنس بن آنس. 

6 وقال الليث وابن لهيعة: عن عمران بن أنس. 

وتوصّل أبو جعفر الظحاوي إلى أن الحديتٌ كما رواه الليث وابن لهيعة 
لا كما رواه شعبة؛ لان عمران بن آبی أنس رجل معروف» وقد رویت عنه 
أحاديث سورّى هذا الحديث آما ا بن أبي آنس فلا يُعرف. ووجد 


)1( الظحاوي : مشکل الآثار ج2» ص‌246؛ وراجم أيضاً ج1» ص944 ج1 ص134 
وج 2› ص6. 
(2) الظحاوي : المصدر نفسه ج2› ص 23 ۔ 29. 
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الظحاوي سبباً آخر للحكم برواية اللّيث وابن لهيعة هو أن بعض رواة الحديث 
ذكر أن ابن أبي آنس هذا من أهل مصرء وأهل مصر أعرف برجالهم . 

ثم واصل مقارنة الأسانيد فوجد هؤلاء الرّواة مختلفين في الرّجل الذي 
حدث عنه عبد الله بن نافع بن العمياء : 

٠‏ فأمّا شعبة فقال: عن عبد الله بن الحارث عن المظلب بن أبي وداعة. 

. وقال الليث وابن لهيعة عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس‎ ٠ 

وقاده هذا الاختلاف إلى البحث عن الرّواية الصحيحة التي ينبغي أن 
يقبلها والتّأمَّل في حقيقة هؤلاء الرَوَّاة. فوجد أن ربيعة بن الحارث هو ابن 
عبد المظلب بن هاشم» وآنه توفي في خلافة عمر بن الخظاب بالمدينة» وأنه 
کان أسنّ من عمّه العبّاس بن عبد المظلب بسنتين» وان له ابناً رَرّى عن 
الب َة أاحاديث أخرج منها المؤلف حديثين ثم قال: «فعقلنا بذلك أنه محال 
أن يكون عبد الله بن نافع بن العمياء لقي ربيعة بن الحارث وكان موهوماً أن 
يكون قد لقي عبد الله بن الحارث الذي يروي عن الفضل بن عباس الذي سِنَهُ 
سن ای . 

نلاحظ آنه صخح هذه المرَّة ما رواه شعبة ورجُحه على ما رواه اليث 
وابن لهيعةء مستعيناً في كل ذلك بعلمه الواسع ونقده البتاء وإحاطته بتواريخ 
الرَوّاةء وإمكانية لُقَيّهم» واكتشاف أسمائهم وكناهم ومعرفة آبائهم وأبنائهم 
وأوطانه” . 


3 الترجيح بنقد ظروف الإسناد: 


جَرّت عادة الأصوليّين أن يعتبروا نقد ظروف الإسناد من باب الترجيح 
بامر خارجيّ لاله لا يمس الإسناد مُباشرة. والواقع أله لا يخرج عنه بحال 
لأنه يهم كيفيّة تحمل الرّاوي للحديث وكيفيّة أدائه له وما يحف هذا التحمَل 


(1) الظحاوي: مشكل الآثار ج2» ص26 - 27. 
(2) انظر مثالا آخر للترجيح بين حديث مالك وسفيان في : مشكل الآثار ج 1» ص18 - 19. 
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من ملابسات تجعل الناقد يرجح حديثاً على غيره بناء على ما اقتنع به من 
أدلة. 

من ترجيح الظحاوي للأحادبث بناء على نقد ظروف الإسناد نذكر الأمثلة 
التالية : 


-١‏ ترجيح التَحمَل في اليقظة على التحمل في الذوم: 

احتلف الفقهاء في مسألة المّبلة للضائم . فمنعها قوم بناء على أدلتهم 
التي كان منها حديث عمر وهه قال: «رأيت النَبيَ ية في المنام» فرأيته لا 
بنظرني. فقلت: ما شأني؟ قال: ألست الذي تقبّل وأنت صائم؟'» لكنَ 
الظحاري رجح خلاف هذا الرّأي بناء على حديث آخر لعمر طبه ورد فيه 
آنه قال لتب يية: «فعلت اليوم أمراً عظيماً: قَبّلت وأنا صائم». فقال له 
رسول الله ة: «أرأيت لو تمضمضت بماء وآنت صائم؟) فقلت: «لا باس 
بذلك» فقال رسول الله كلا : «ففي؟»* . 

الحجة في ذلك أن الحديث الأول إّما هو مبنيّ على قول حكاه عن 
رسول الله ية في النوم. آمّا الحديث الثاني فهو قول رسول الله يه في 
اليقظة . والحجة إنما تقوم باليقظة لا بالمنام. 

ولو فتحنا باب قبول الحديث بمجرّد المنام لفتحنا باب الأهواءء 
ولاختلط الح بالباطل. وإن ديننا مبنيّ على الوحي الموجه إلى العقول 
الواعية لا على الأحلام التي ينشاً آغلبها عن أهواء النفوس ومشتهياتها . 
ب - ترجيحج حديث من حضر الواقعة على حديث من لح يحضرها: 

في باب البَدَنَةَ عن كم تُجزئ في الصحايا رالهدايا أخرج الظّحاوي 
حديث المسور بن مخرمة أن رسول الله هة وأاصحابه ون نحروا عن كل 


(1) الظحاوي: شرح معاني الآثار ج2» ص88. 

(2) الظحاوي: المصدر نفسه ج2» ص89 مع فيود ذكرها بأدلتها الشَرعيَّة والحديث 
أخرجه آبو داود في سننه» كتاب الصّوم: 33 باب القبلة للصّائم 2» ص311 
الحديث 2385. وهو حديث صحيح . 
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عشرة منهم بدنةء كما أخرج حديث جابر بن عبد الله نهم نحروا البدنة عن 
سبعة نفر منه" . 

رجح الظحاوي حديث جابر بن عبد الله و لأنه حضر عام الحديبية 
وشهد الواقعة فكان يومئذ مع النبيّ يهو وهو أعلم بالخبر ممّن لم يحضر 
الواقعة. 

لا شك أن الحق مع الظحاوي هنا أيضا؛ لأنْ من حضر الواقعة أحرى 
أن يضبط ما شاهده وعايشه لحظة بلحظة. فيْقَدّم خبره على من قلت إليه 
الحادثة نقلاً ولم يُحط بمختلف وقائعها. 


ج - ترجيج حديث القريب من الزسول ب على حديث فلبعيد عنه: 

في باب القراءة في صلاة الكسوف كيف هي؟» أخحرج الظحاوي 
أحاديث عن ابن عباس وسمرة بن جندب وا أن الي بي صلى بهم الكسوف 
لا يسمعون له صوتا” فذهب قوم إلى ذلك وقالوا: صلاة الكسوف سرَيّة لا 
يجهر فيها بالقراءة لأتها من صلاة التهار. وهو رأي أبى حنيفة أستاذه رحمه الله 
تعالی . ٠‏ 

إلا أن الظحاوي أخرج بعد ذلك أحاديث آخرى تعارضها عن عائشة و 
وفيها أن رسول الله لا جهر بالقراءة في كسوف التتمس” . 

رجح المصنف حديث عائشة وا لأنها أخبرت عن شيء سمعته . ما ابن 
عباس وسمرة وا فلم يسمعا صلاة رسول الله با لبعدهما عنه. ثم إن حديثهما 
لا ينفي الجهر إذ كان قد روي عنه عليه الصلاة والسّلام أنه قد جهر فيها . 


(1) انظر: الظحاوي: شرح معاني الآثار ج4» ص174 - 175. 

(2) الظحاوي: شرح معاني الآثار ج1٠‏ ص332 -۔ 333 وهر حديث صحيح رواه أب 
داود: الّنن»ء كتاب الصّلاة: 262 باب من قال أريع ركعات. الحديث 1184؛ 
والترمذي : السّنْن› کتاب الصلاة 7 پاب ما جاء فى صفة القراءة فى الكسوف 
الحديث 562 وقال: حسن صحیح . 

)3( البخاري : الجامع الصحيح › کتاب الكسوف: 19« باب الجهر بالقراءة في الكسوف 
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نلاحظ في هذا المثال أن المصتف قام بعمليّتين اثنتين في وقت واحد: 
أوّلهما ترجيح حدبث عائشة على حديث ابن عباس وسمرة. وانيتهما الجمع 
بين معنى الحديثين معاً. فمن نفى الجهر أخبر بما لم يسمع ومن أثبته أخبر بما 
سمع. وهكذا يرتفع التعارض والاختلاف بين الحديثين بعمليّة مركبة من 


الجمع والترجيح . 
د - ترجیح ما علمه رسول اله وڳ للناس على مجرد ما تقل عنه او عن بحعض 
تصحله:؛ 


في «باب التّلبية كيف هي؟» أخرج المصنّف عن أبي هريرة طله أن 
رسول الله ية كان من تلبيته : «لبّيك إله الح لبيك . 

کہا آخرج حدیث ابن عمر و آنه كان يزيد على تلبية التي 45 
«لبّبك لبيك لبيك وسعديك» والخير بيديك» لبيك والرًّغباء إليك والعمل»” . 
وآخرج بعد ذلك حدیث عمرو بن معد يکرب طبه قوله: «ونحن اليوم نقول 
كما علّمنا رسول الله ية . فسئل: «وكيف علّمكم؟؟ فقال: لبيك اللهم 
يك لبيك لا شر a‏ إن الحمد والتعمة لك والملك لا شريك 
لك». 


رجح آبو جعفر الظحاوي حدیث عمرو بن معد يکرب وأنه لا ينبغي آن 
يراد في التلبية على ما قد علمه رسول الله ية التاس وفعله هو. ولم ينقل عنه 
عليه الضلاة والسّلام أنه قال لبوا بما شئتم» بل علْم الاس التلبية كما علّمهم 
التكبير في الصّلاة. فكما لا ينبغي أن بتعدى في ذلك شيا ممّا علّمه» فكذلك 
لا ينبغي أن يتعدّى في التلبية شيئاً مما علّمه. 


(1) الحديث سنده صحيح عند الظحاوي في شرح معاني الآثار ج2» ص125. 

(2) الظحاوي: شرح معاني الآثار ج2٠‏ ص124 - 125. أررد مسلم حديث ابن عمر 
بالزيادة في صحیحه» کتاب الحج؛ الحديث 21 كما أورده البخاري ومسلم من غير 
زيادة. فأخرجه البخاري في الجامع الضّحيح» كتاب الحج: 26 باب التلبيةء 
الحديث 1549؛ رأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحجَ» الحديث 19 مثل رراية 
عمرو. 
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والذي يبدو لنا في هذه المسألة أن عمل الظحاوي هذا لا يمكن أن 
يكون من باب ترجيح المرفوع على الموقوف؛ لأن رواية أبي هريرة طله 
صريحة في كون هذه التلبية إلما هي محفوظة عن رسول الله يي؛ وبالتالي فإتنا 
يمكن أن نسل أن هذه القاعدة هي من إضافات المصتف إلى أصول 
التعارض والترجيح يرجع إليها في نظيراتها . 


549 
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کل س س 
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جهود الطحاوي في متون الأحاديث المختلفة 


1 - الجمع ٻين مختلف الحديث : 
١‏ أهميّة الجمع عند الطحاوي٠‏ 

لعل ما يثير الانتباه ونحن ندرس جهود هذا الإمام في رفع الاختلاف 
عن الأحاديث ما امتاز به هذا المصتف من سعيه الدؤرب من أجل الجمع بين 
مختلف الحديث قبل التفكير في الترجيح بينها. وهذه ميزة يبدو أنه تفرد بها 
بين علماء الحنفيّة الذين يقدمون الترجيح على الجمع . فنجده يحرص على رفع 
التضاد بين الأحاديث في مواطن كثيرة من كتابه شرح معاني الآثار» وتتكرر 
بعض الجمل المتشابهة في هذا المعني» وهذه نماذج منها: 

- والأولى بنا في هذه الآثار لما جاءت هذا المجيء أن نحملها ونخرّج 
وجوهها على الاتفاق لا على الخلاف والتضاد . 

وهكذا ينبغي أن يخرج عليه الآثار ويحمل على الاتفاقء ما قدر على 
ذلك» ولا يحمل على التضاد. إلا أن لا يوجد لها وجه غيره” . 

فهذه وجوه أحاديث ابن عباس ويا قد صخت والتأمت فلم تتضاد . 

إن أولى الأشياء بنا إذا جاءت الآثار هكذاء فوجدنا السبيل إلى أن نحملها 
على غير التضاد أن نحملها على ذلك» ولا نحملها على التضاد والتكاذب” . 

- ففي هذه الآثار إباحة اللي وفي الأرّل التهي عنهاء فأولى بنا أن 


(1) الظحاوي: شرح معاني الآثار ج1» ص350. 
(2) الظحاوي: المصدر نفسه ج 1» ص434. 
)3( الطحاوي : المصدر نقسه ج2› ص158. 
(4) الظحاوي : المصدر نفسه ج3» ص83. 
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نجعل ذلك على غير التضاد والخلاف' . 

- والأولى بنا في صرف وجوه الآثار ومعانيها صرفها إلى ما ليس فيه 
ا رل شغارضة ل س 

- فقد ثبت بما روينا من الآثار في هذا الباب ... فليس بنبغي ترك 
شيء منهاء ر قا اا کات ن چ ع ای 
من الوجوه التي ذكرن . 

أما في كتاب «مشكل الآثار» فيبدو المصتف أكثر حرصاً على نفي 
التضاد بين الأحاديث التبويّة من جهة» وبينها وبين آيات القرآن الكريم أو بينها 
وبين النظر والقياس وقواعد الشريعة وأصولها من جهة أخرى. بل إن الغاية 
الأساسية للظحاوي من كتابه هذا هي إزالة الإشكال الذي يبدو على الأحاديث 
بالتأليف بين ما تعارض منهاء آو ما تعارض مع غيرها من القراعد فأوهم 
باطلاً. وصرّح في مقدمته باه سيتأمّل هذه الأحاديث لبيان ما قدر عليه من 
مشكلها واستخراج الأحكام التي فيها ونفي الإحالات عنها . 

وآگد في موضع آخر من کتابه هذا أن الواجب على ذوي اللَبَ أن 
يعقلوا عن رسول الله ڳا ما يخاطب به أَمَّته» وأن يعلموا أنه لا تضاد في 
أحكامه» فإن وقع في قلوبهم أن في ذلك تضادَاً فان الواجب يُحنّم عليهم أن 
يہذلوا جهدهم لنفي ما بدا من تعارض واختلاف» وإلا اعتہروا مقَصرين؛ 
لأنْ الله تبارك وتعالى تكمّل بان أحکامه لا تختلف ولا تتقضاد . ويکاد 
المصنّف يکرّر في آخر کل باب من آبواب کتابه أنه بعد بيانه هذا بنتفي التضاد 
عمّا تومه هذا الجاهل في حديث رسول اله َة مما يخالف ذلك. ثم 
يسال الله التّوفيق . 

مثال جمع الظحاوي بين الأحاديث التي تبدو مختلفة متعارضة ما أخرجه 


(1) الظحاوي: المصدر نفسه ج4» ص8. 
(2) الظحاوي: المصدر نفسه ج4» ص33. 
(3) الظحاوي: المصدر نفسه ج4» ص124. 
(4) الظحاوي: مشكل الآثار ج1» ص3. 
(5) الظحاوي: المصدر نفسه ج1» ص61. 
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بالعمرة إلى الحجَ وأهدى» وساق الهدي من ذي الحليفة» وبدأ فأهل بالعمرة 
ثم أهل بالحجّ. وتمتع الناس معه بالعمرة إلى الح" . ثم حديث بكر بن 
عبد الله عن ابن عمر أن التبي ب وأصحابه قدموا مكّة ملبّين بالحج فقال 
رسول الله ية : «من شاء فليجعلها عمرة» إلا من كان معه الهدي» . 
رسول الله ي قدم مكّة وهو ملب بالحج. ما في حديث سالم فأخبر أن 
رسول الله ية بدأ فأحرم بالعمرة. 

ليرفع الإشكال وينفي الاختلاف بين الحديثين قَرّر الطحاوي أن معنى 
الحديثين متفق وذلك أن التب ية كان قد أحرم أوّلاً بحجة على انها حجَة» 
ثم فسخها فصيرها عمرة؛ فلبى بالعمرة ثم تمتع بها إلى الحج. وبذلك يصح 
حدیث سالم وبکر ولا یتضادان. 
ب - الجمع بالتخصيص: 

الجمع بين الحديشين المختلفين بجعل أحدهما مخضصصا للآخر أمر داب 
عليه علماء الحديث والفقه» نجده أيضاً عند الظحاوي. من ذلك أنه أخرج في 
«باب سرقة الثمر والكثر» حديث رافع بن خديج طبه عن الَبي بل : «لا قطع 
في ثمر ولا كثرا. وبين أن من العلماء من أخذ بهذا الحديث فرأى أنه لا 
يقطع في شيء من الثمر - والتمر اسم يُطلق على التّمار كلها ويغلب على ثمر 
التلخل وهو الرّطب ما دام في رأس التخل - ولا في شيء من الكثر وهو شحم 
اللخل وجماره الذي يكون في وسطه” . 

وآخرج بعد ذلك حديث عبد الله بن عمرو و أن النبيّ ية لما ئل 


(1) انظر: الظحاوي: شرح معاني الآثار ج2 ص195 والحديثان صحيحان. انظر: 
البخاري : الجامع الصحيح› کتاب الحجء الحديثان 564 و1691؛ ومسلم : صحیح 
مسلم» کتاب الحج»ء الحديث 174 و198. 

(2) أخرجه مالك في الموظأًء كتاب الحدود 11ء باب ما لا قطع فيهء الحديث 32؛ 
وأبو داود: السّنن» كتاب الحدود 12 ما لا يقطع فيه» الحديث 4388. 

(3) انظر: الظحاوي: شرح معاني الآثار ج3» ص172؛ وانظر: ابن الأثير: النهاية في 
غریب الحديث 1» ص 221. 
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عن التّمر المعلق قال: «لا قطع فيه. إلا ما آواه الجرين وبلغ ثمن المِجُنّء 
ففيه القطع» وما لم يبلغ ثمن المِجَنّْ ففيه غرامة مثله» وجلدات نکال . 

ووجه التَضاد بين الحديثين أن الأرّل ينفي القطع في التّمر والكثر 
مطلقاً ء بينما يوجب النّاني في حالات مخصوصةء ليرفع الظحاوي الاختلاف 
بين الحديشين خحصّص ما رواه رافع بن خديج بما كان من الحوائط التي لم 
يحرز ما فيها فما دامت الأموال دون حرز فلا قطع فيها. ما ما ورد في 
حديث عبد الله ففيه القطع إذا بلغ المال حدَاً مخصوصاًء ويكون حديث عبد الله 
مخصصاً لحدیث رافع. هکذا یستویان رلا يتضادان. 
ج - صرف كل نض لمعنى يقتضيه: 

من آليات الجمع عند الظحاوي آنه يعمد إلى الآثار التي تبدو مختلفة 
متعارضة فيصرف كل واحد منها لمعنى يقتضيه حتّى ينفي التّضاد عنها. 

مثال ذلك أنه أخرج حديث أبي هريرة طك عن النبي بي أنه قال: «ولد 
الّنا شر الألاثة٬.‏ وبين أن الحديث يقتضي أن كل أولاد الرّنا شر من 
أمهاتهم ومن الرّانين بهنّء مع أنهم لا أفعال لهم في ذلك. فكيف يجوز آن 
يكونوا شرا ممن ارتكب الحرام ذاته؟ إن هذا مخالف لما ورد في القرآن 
الكريم قال تعالى: ول لر راز ود رىي [الأنعام: 164» والإسراء: 15 
وفاطر: 18 والزمر: 7]» وقال: وان س لسن إلا ما سى @ ول سيم 
سرت رى @ ره الج آلأَرد © € [النجم: 39 - 41]. 

ليرفع التضاد بين الحديث والآيات الكريمة أخرج عن عائشة وا آنها 
لمّا بلغها قول أبي هريرة هذا قالت: «رحم الله أبا هريرة» أساء سمعاًء فأساء 
إجابة٠»‏ وبيّنت أن هذا الحديث إلّما كان موجهاً إلى إنسان بعينه منافقتي كان 


(1) الظحاوي: شرح معاني الآثار ج3 ص173 والحديث عند مالك في الموظاء كتاب 
الحدودء ح22 باب 7 ما يجب فيه القطع ج2» ص 831؛ وأبي داود: السّنن: 
كتاب الحدود 12ء باب ما لا قطع فيه. الحديث 4390 إلى قوله: ففيه القطع . 
والمجنّ هو الترس. أمّا الجرين فهر موضع تجفيف الشمر. 

(2) الظحاوي: مشكل الآثار ج 1» ص391؛ والحاكم: المستدرك ج2» ص214؛ 
وأحمد: المسند ج2» ص311. والحديث حسن . 
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يُؤذي النبيَ َء فقال: «من يعذرني من فلان؟» فقيل: «يا رسول الله» إِنّه مع 
ما به ولد زنا». فقال: «هو شر الثلاثة». فصار بذلك كافراً شرا من أمَّه ومن 
الّاني الذي كان حملها منه. وهكذا صرف كل نص لمعنى يقتضيه . 

وبالتامّل فيما ذكره الظحاوي نجده قاطعاً لزاع رافعاً للإشكال لولا أن في 
سند حديثه سلمة بن الفضل الأبرش وهو يروي المناكير" كما أن فيه ابن إسحاق 
وهو مدلْس وقد عنعن . ومع ذلك صخحه الحاكم في المستدرك وقال: هو صحيح 
على شرط مسلم» ولم يوافقه الذهبي على ذلك لأنَ سلمة لم يحت به مسل . 

ومثال جمعه بين الحديثين المختلفين بصرف كل حديث لمعنى يقتضيه 
إخراجه لحديث عبد الله بن عمرو عن النبيَ ا أنه قال: «أحبً الصّيام إلى الله 
تعالی صیام داود» کان يصوم يوماً ویفطر پوماً. ..» ثم إخراجه لحديث آبي 
هريرة طبه أن النْبنَ ية سنل أي الصّيام أفضل فقال: «شهر الله الذي يدعونه 
المحرّم»“ ووجه الإشكال بين الحديثين هو: كيف يكون صوم يوم وإفطار يوم 
أحبَ إلى الله كك من صوم سواه مما هو أفضل الصيام. 

وقد رفع الظحاوي الإشكال بأنْ صوم المحرّم أفضل الأوقات التي يصام 
فيها التطوّع» وكان ذلك صوماً خاصًاً في وقت من الدهر خاصَ» وكان صوم 
يوم وإفطار يوم صوماً دائماًء وكان أحبٌ الأعمال إلى الله كك أدومها وإن 
قل» فمع صوم المحرم فضل الوقت»› ومع صوم نصف الذهر الذوام» وهکذا 
يكون كل واحد من هذين الحديثين في معنى غير المعنى الذي فيه صاحبه» 
وبان بذلك أن أحبٌ الضيام إلى الله كك صوم يوم وإفطار يوم للذوام الذي 
معهء وأنّ أحبً الأوقات إلى اله كك الذي يتطرّع بالصوم له فيها هو محرّم. 


(1) انظر: البيهقي : السّنن الكبرى ج10» ص57 - 59. 

(2) الذهبي: تلخيص المستدرك ج2» ص214؛ وانظر: الالباني: سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ج2 ص284. 

(3) الظحاوي: مشكل الآثار ج2» ص100 - 101؛ وانظر أمثلة أخرى في: مشكل 
الآثار ج3» ص49 و3» ص275.. . . إلخ. والحديثان صحيحان؛ الأول أخرجه 
البخاري: الجامع الصحيح» كتاب الصّوم: 56 باب صرم الذّهر الحديث 1976؛ 


ومسلم : صحيح مسلم» كتاب الصّيام: 189 _ 190. والثاني أخرجه مسلم: صحيح 
مسلم : کتاب الضيام : 2 _ 203. 
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2 الترجيح بين المتون: 

تبدو عناية الإمام أبي جعفر بمتون الأحاديث كبيرة بل لقد غلب نقد 
المتن على نقد الإسناد حى آنا نجد آبواباً من كتابيه المشکل والمعائی خلت 
من نقد الإسناد وانحصرت فيها دراسة المؤآف في المتون» ال الک 
عبد الرّحمن عون: «ولسنا بعيدين عن الصّواب إذا قلنا إن نقد المتن حظي 
لديه بالتصيب الأوفر من اهتمامه»» فترى هذا الرّجل يميش الفاظ ا 
ويدقق النظر فيها ويقارن ما جاء في الآثار المختلفة ويقابل ذلك بنصوص 
الكتاب تارة وبأحكام النظر تارة وبالأحداث التاريخيّة تارة أخرى. ويسجل 
على نفسه في كتابه أنه ينتقل من عارف إلى باحث عن معلومة يرفع بها 
الإشكال عن متن من متون حديث أعياه فهمه. 

لقد آخرج المصتف حديث ابن جريج عن عطاء قال: «حضرت جنازة 
ميمونة مع ابن عباس فقال: هذه زوجة رسول الله ا فلا تزعزعوهاء وارفعوا 
لهاء فإله كان عند رسول الله بي تسع نسوة يقسم لثمان» ولا يقسم لواحدة» 
والّتي لا يقسم لها صفيّة رضي الله عنهن” . 

ثم ذكر أبو جعفر أن هذا الحديث قد أشكل عليه» ولم يتوصّل إلى 
الشبب الذي جعل رسول الله هه يقسم لصفيّة» وسأل عنه غير واحد من 
يسال عن مثله فما وجد عندهم فيه شیئاً» حتی وقف بنفسه على أن ابن جریج 
أحطا في اسم المرأة التي كان النبنَ به لا يقسم لها من نسائه» فقال صفيّةء 
وهي في الحقيقة سودة. 

ثم أخرج الظحاوي متن الحديث على وجهه ميّناً السّبب الذي لم يقسم 
من أجله النَبيّ به لها وهو أن سودة بنت زمعة وتا وهبت يومها لعائشة و 
فكان رسول الله ية يقسم لعائشة يومها ويوم سودة” . 


(1) عون (عبد الرحمن): الإمام أبو جعفر الظحاوي ج2» ص411. 

(2) الظحاوي: مشكل الآثار ج3» ص 122. والحديث ضعيف لشدذوذه. 

(3) الظحاوي : المصدر نفسه ج3› ص 123. والحديث صحيح آخرجه البخاري : الجامع 
الصحيح كتاب التكاح 8 باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرّتهاء الحديث 5212. 


555 


هكذا زال الإشكال عن الحديث وبان أن هذا القسم عن طيب نفس من 
سر ا تاعا لت الل ين السا ووه قوق 

ويمكن أن نذكر من جهود هذا الإمام في متون الأحاديث ما يلي : 
١‏ تعليل المتن بمخالفته اصول الشريعة ومقاصدها: 

في بیان مشکل ما روي عنه عليه الصلاة والسلام مما کان من موقفه من 
عبد الله بن أبي سلول رأس المنافقين بعد موته» أخرج الظحاوي حديث ابن 
عباس عن عمر بن الخظاب طب أن النبن ي لما قام ليصلي عليه قال له 
عمر: «يا رسول الله أتصلّي على ابن أبن وقد قال يوم كذا وكذا: كذا وكذا!» 
فتبسّم رسول الله ية وقال: «تاخر عني با عمره قال: «فلمًَا أكثرت عليه قال 
إني حيرت فاخترت. ولو أعلم أني لو زدت على السّبعين غفر له زدت 
علیهاء قال: فصلی عله“ وأخرج حديث ابن عمر في ذلك أيضاً لكن لم 
يقبل هذين الحديثين بالنظر إلى الأمور التَالية : 

- ورد في متن حديث ابن عمر قول عمر: «أَنُصلي عليه وقد نهاك الله آن 
تصلي على المنافقين؛ ولم يرد في متن حديث ابن عباس. وهذا الجزء من المتن 
مردود لتعارضه مع أصول الشريعة لألّه يستحيل أن يكون الله تعالى قد نهى نيه كا 
عن شيء ثم يفعل ذلك . لا يكون هذا الجزء من المتن إلا وهما من بعض الرّواة. 

وردت أحاديث أخرى تخالف الحديثين المخرّجين» تدل على أن 
النبيّ َيه لم يصل على هذا المنافق»› ولم يشهد دفله . 

أن هذه الأحاديث المعارضة هي الأشبه بأفعال الَبنَ َة وهي الأنسب 
بستته عليه الصلاة والسلام. 

- أن صلاة رسول الله ية على المؤمنين رحمة» حولت القبور المظلمة 
نور على أهلها. ومحال أن يدخل زعيم المنافقين في زمرة هؤلاء 
المخصوصين بصلاة النبي ية . 


(1) الظحاوي: مشكل الآثار ج1› ص12 - 13» والحديث عند البخاري: الجامع 


الصحيح» نفسير سورة التوبةء باب 12 قوله تعالى: َير هم أو لا تفر هم4 
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أن النْبيّ ب قد ترك الصّلاة على من غل من الغنائم رغم أنه كان غازياً 
مجاهداً بنفسه وماله في سبیل الله مدافعاً عن دين الله» ولا يعلم عنه ذنب غير 
الغلول فكيف يترك الصّلاة عليه ثم يصلي على منافق قضى حياته في الكيد مع 
أعداء الله للصَدَّ عن دين الله؟ إذا كان من سَنّة التب بي أنه لا يصلي على من 
غل من المؤمنين لأنه بغلوله غير مستحقّ للمدح في صلاته عليه ولا مستحقّ 
لسؤاله رټه ما يساله في صلاته عليه مما هو بريء من مثل ذلك» کان صلاته على 
المنافقين الّذين أخبره الله بكفرهم واحداً واحداً أبعد» وبتركها أحقّ . 

- أن الَبيّ َة ترك الصلاة على من قتل نفسه ممن كان ينتحل الإسلام. 
فيكون ترك الصّلاة على المنافق الذي يُظهر الإسلام ويُخفي الكفر ويتآمر على 
المسلمين أحرى وأولى . 

أن النَبيَ ية كان كلما مات واحد من أمّته يعتبر في أحواله فيسال هل 
ا ٠‏ بعل غ اتن س ري ابر ع رر 
عن الجنة بديونهم التي عليهم. فترك الصّلاة على من هو محبوس عن الجنة 
بما هو أغلظ من الدّين أولى وأحرى. 

هكذا رد الظحاوي هذا الحديث بناء على مخالفته لأصول الشّريعة 
الإسلاميّة ومقاصدها وطبيعة الَبوّة التي تأبى ذلك . 
ب - نرجيح فلمتن لتعليل معارضه بالخطا: 

قد يكون متن الحديث مشكلاً بسبب تصادمه مع التابت من الأحاديث 
التاريخية . 

مثال ذلك أن الظحاوي اخرج حديث حجاج بن إبراهيم عن أبي عوانة 
عن فراس بن يحيى عن عامر الشَعبيّ عن عبد الرّحمن بن أبي أبزى أن آم 
حبيبة زوج النَبيّ ية توفيت فصلى عليها عمرء فكبّر عليها أربعاً وبعث إلى 
أمَهات المؤمنين: من يدخلها في قبرها؟ فقلن: الذي کان يحل له أن يراها في 
حاتي . 


(1) الظحاوي: مشكل الآثار ج3» ص206 - 207 والحديث ضعيف لشذوذه 
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لقد نص هذا الحديث على أن عمر بن الخظاب هو الذي صلى على آم 
حبيبة عند وفاتها وا. بينما ثبت بالتّاريخ آنها بقيت بعد وفاة عمر دهراً 
طويلاً . فلا يكون هذا المتن إلا خطاً من حجْاج بن إبراهيم. بدليل أن غيره 
قد روى أن هذه الحادثة إتما تعلق بوفاة زينب بنت جحش وا . 

وأخرج الظحاوي متن الحديث الذي ورد بذلك ورجّحه على متن 
الحديث الآخر . والحقَ معه فإن آم حبيبة وهي رملة بنت آبي سفيان توفيت 
سنة أربع وأربعين كما جزم بذلك ابن سعد وغيره وقيل سنة اثنين وأربعين“. 
ما وفاة عمر فكانت سنة ثلاث وعشرين فكيف يصلي عليها وقد مضى على 
وفاته نحو عشرين سنة أو أكثر؟ 
ج - ترجيج المتن لتعليل معارضه بالشذود: 

أخحرج الظحاوي في باب صوم يوم السّبت حديث الصَمّاء بنت بسر وا 
قالت: قال لي رسول اله ية لا تصومنّ يوم السّبت في غير ما افترض 
عليكنّ» ولو لم تجد إحداكنّ إلا لحاء شجرة» أو عود عنب» فلتمضغه . 

ولم يقبل هذا الحديث بل رده لعلَّة الشذوذ. وذلك من أجل مخالفته لما 
هو آولى منه بالقبول» حيث أن التصوص التبويّة متضافرة على إباحة ذلك. 
ومن هذه الأدلة: 

أنه قد جاء الحديث الصحيح عن رسول الله ي أنه نهى عن صوم يوم 
الجمعة إلا أن يصام قبله يوم أو بعده يوم. واليوم الذي قبله هو الخميس 
والذې بعده هو السّبت. 

أن رسول اله ية أذن في صوم عاشوراء» وحض عليه ولم يقل إن 
کان یوم سبت فلا تصوموه. 


(1) انظر: الظحاوي: مشكل الآثار ج3٠‏ ص204 وإسناده صحيح . 

(2) انظر: ابن حجر: الإصابة ج4» ص300. 

(3) الظحاوي : شرح معاني الآثار ج2 ص80. وهر حديث صحيح أخرجه آٻو داود في 
سننه» كتاب الصّوم: 51» باب الّهي أن يخص يوم السّبت بصومء ح2421؛ والترمذي 
في سننه وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري في المستدرك ج 1» ص 435. 
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آنه ثبت عن النْبيّ َة قوله: «أاحبً الصيام إلى الله كك صيام 
داود 4# وكان يصوم يوماً ويفطر يوما»""“ وفي ذلك تسوية بين يوم الست 
وسائر الأَيّام. 

- أله عليه الصلاة والسّلام أمر بصيام آيّام البيض وهي الّالث عشر 
والرّابع عشر والخامس عشر» وقد يدخحل السبت في هذه الأيّام كما يدخل فیها 
غيره من سائر الأيّام. وفي ذلك إباحة صوم يوم السبت تطوَعاً. 

أن الإمام ابن شهاب الرّهري رحمه الله تعالى قد أنكر حديث الصَمَّاء 
في كراهة صيام يوم السّبت» ولم يعدّه من حديث أهل العلم. بناءَ على كل 
ذلك رده الطحاري› واعتبر الحديث شاد ورجح عليه ما يعارضه»› ویبیح 
الصوم يوم السّبت دون كراهة. 

آمّا الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت275ه/ 888م) 
فأخرج هذا الحديث في سننه وره بطريقة أخرى» هي حكمه عليه بالٽسخ. 
لذلك أخحرج اا أن يخص يرم السَبت بصوم ثم أخرج بعده باباً 
للرحصة في ذلك ””وفي اذعائه التسخ نظر: إذ لا دليل عليه. وقد عجز آبو 
داود نقسه أن يثبت ذلك»› واکتفی باخراج حدیث لا یخدم نظريّة النسخ» بل 
يدعم حديث الصَمَّاء. ثم نقل كلام الڙّهريّ في إنكاره لهذا الحديث وكلام 
الإمام مالك في تکذيبه له فانى يبت التسخ؟ 

والذي أرجحه في هذا الحديث أنه لا يحكم عليه بالكذب كما زعم الإمام 

ولا نبالغ فنقول هو صحيح على شرط البخاري كما قاله الحاكم وأقرّه 


ح1976 ومسلم : صحيح مسلم› کتاب الصيام؛ ح189 190« باب 25 التهي عن 
صوم الدهر ج2» ص812. 
ج2؛ ص320 ح2421 ثم الباب 52 للرّخصة في ذلك ج2» ص321. 

)3( انظر: الترمذي : السنن» کتاب الصوم: 43 باب ما جاء في صوم يوم السبت ج3› 
ص120. 
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الذهبي 0 وذلك للاختلاف الذي حكي في سنده عن ثور بن يزيد حتّى حكم 
التساثي يانه حدیث مضطرب. 

ولكنّ الجمع بين رواته سهل كما أقرّه الحافظ ابن حجر . فلا أقلّ مِنْ 
أن يكون الحديث حسَناً لوجود متابعات وشواهد تقرّيه. ويكون معناه الله 
عن تخصيص صوم يوم السبت إذا كان ذلك من باب التعظيم أو متابعة لليهود 
بترك السعي فيه . 


3 - رفع الإشكال عن المتن: 

يعمد الظحاوي إلى الأحاديث النبويّة المشكلة بسبب تعارض بعضها مع 
بعض أو معارضنها لآية قرآنيّة أو لأصل شرعيَ أو لأحكام العقل وموجب التظر 
فيحاول التأليف بينها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ويمكن أن نقسم طريقته في ذلك 
إلى أربعة أقسام: الأوّل: تتم المدلول اللغوي للّفظة المشكلة في المتن» الثاني : 
دراسة تركيب المتن» التالث: التأويل» الرابع : البحث عن الاحتمالات* 
١‏ تتع المدلول اغوي للفظة المشكلة في المتن: ٍ 

قد يخرج المصنّف حديثين يہدوان متعارضين فيکونان سببا لاختلاف 
الفقهاء» يتمسّك كل فريق بحديث منهما ويرفض الآخر» إلا آنا نرى آبا جعفر 
يلف بين الحديثين ويرفع الإشكال عنهما بتتبّع المدلول اللوي للَفظة التي 
کانت سببا للخلاف. 

ومثال ذلك أنه أخرج حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري وعبد الله بن 
عباس وأبي هريرة ور أن رسول الله ي فال: «من عرج أو كسر فقد حل 
وعليه حجة أخرى»“ . 


(1) انظر: الحاكم: المستدرك ج1»› ص435؛ وإقرار الذهبي في تلخيصه ج1› ص 435. 

(2) انظر: ابن حجر: تلخيص الحبير ج2» ص216؛ والاألباني: إرواء الغليل ج4» 
ص118 - 125. 

)3( ا في هذا بما قذّمه أستاذنا عبد الرحمن عون في رسالته عن الاإمام 


OT (4)‏ : شرح بان الآثار ج2 ص 249؛ ومشکل الآثار ج1 ص 251. 
والحديث صحیح أخرجه أبو داود: السّنن» كتاب المناسك 44 باب الإحصارء 
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وأخرح حديث المسرّر بن مخرمة وعبد الله بن عمر ون أن رسول الله از 
قد حل حین حبسه کقار قریش فنحر هدیه وحلق وحلٌ هو وأصحابه ثم رجعوا 
حتى اعتمروا من العام المقبلء وبيّن أن فريقاً من الفقهاء عمل بالحديث الأول 
ورأى أن المحرم بالحج أو العمرة إذا أصابه كسر أو حرج فقد حل حينشذ 
وعليه قضاء ما حل منه» إن كان حجة فحجّة» وإن كانت عمرة فعمرة» وأن 
فريقاً آخر خالفهم وقال: لا يحل حى ينحر عنه الهدي» فإذا نحر عنه الهدي 
حل تمسَكاً بالحديث الثاني . إلا أن الظحاوي نفى الخلاف بين الحديثين بناء 
على أن قوله ية : «فقد حل».يعني: حل له أن يحل» لا على أنه قد حل 
بذلك من إحرامه فعلاًء وهذا كقولنا: «حلّت فلانة للرّجال» إذا خرجت من 
عدَة عليها من زوج» لا بمعنى أنه قد حلت لهم أن يطؤوها. 

ودعَم ما فهمه من المدلول اللوي لهذه اللّفظة بما ورد في القرآن 
الكريم من أمر الله تعالى المحصر بأن لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهديٰ محلّه. 
قال الله تعالی : ولا فوا روس حى بم مى َو [البقرة: 196] فدل ذلك 
على أنه لا يحل للمحصر من إحرامه إلا فى وقت ما يحل له حلق رأسه. دل 
على ذلك أيضاً فعل التبيّ يله زمن الح هكذا يبدو الحديثان متالفين غير 
مختلفین ولا متضادین . 

أا مصادر الظحاوي اللْغويّة فإننا نجدها متعدّدة: فقد ينقل عن الإمام 
أبي عمرو الأوزاعي (ت158ه/ 774م)» وقد ينقل عن أبي عبيد القاسم بن 
سلام (ت224ه/ 838م)ء» وقد ينقل عن إسماعيل بن يحيى المزني تلميذ 
الشافعي (ت264ه/ 877م)» وقد ينقل عن سفيان الثوري (ت 161ه/ 777م) 
وهو حريص على تنويع مصادره والإفادة من أهل الحديث واللّغة معاً. 
ب - دراسة تركيب المتن: 

يختلف مدلول اللْفظة الواحدة باختلاف موضعها من الجملة والسّياق 
الذي وردت فيه. كما أن بعض المتون قد تحمل في تراكيبها ما يرفع الإشكال 


= الحديث 1862. وغيره؛ والترمذي: السّئن» كتاب الحجَ: 96 باب ما جاء في الذي 
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عنها ويوضح المعنى وضوحاً لا يبقى معه ارتياب. هنا يأتي دور الفقيه العارف 
الفطن فينبّه إلى أصل التركيب ويوجّه الفكر إلى الفهم الصحيح للمتن. 

مثال دراسة تركيب المتن عند الظحاوي آنه أخرج في باب المؤمن يقتل 
الكافر متعمّداً حديث علي بن آبي طالب وه وفيه: لا يقتل مومن بكافر ولا 
ذو عهد في عهده»' وذكر الإمام أبو جعفر أن قوماً فهموا من هذا الحديث 
أن المسلم إذا قتل الكافر متعمّداً لم يقتل به. 

إلا أن الظحاوي رفض فهم الحديث بهذا الشكل بناء على ما لاح له في 
as SEE‏ وحكم بأنْ حمل معنى الحديث على ما فهمه هؤلاء 
يعتبر لحناً وميلاً عن صحيح المنطق. وحاشا رسول الله يلا من اللحن. 

إذ لو کان كما فهموه لقال: ۳ يقتل مؤمن بکافر ولا ڏي عهد في 
عهده»» لكنه لم يقل ذلك بل قال: «ولا ذو عهد في عهده». فعلمنا بذلك أن 
دا العهد هو المعنيّ بالقصاص» فصار ذلك كقوله: «لا يقتل مؤمن» ولا ذو 
عهد في عهده بكافر». وقد علمنا أن ذا العهد كافر» فدلّ ذلك أن الكافر الّذي 

منع النبيّ ية أن يقتل به مؤمن في هذا الحديث هو الكافر الذي لا عهد لهء 
فلا يقتل المؤمن ¿ بالحربي . أمَّا ذو العهد الكافر فصار له ذمَّة. 

يبدو أن الظحاوي على جانب كبير من الصّواب. ذلك آنا إذا رجعنا إلى 
القرآن لکرم وجدنا فيه نظير هذا التركيب. من ذلك قول الله تعالى : ويي 
ٻيتنَ من ا لحض ین ایگ إن اشم يدن تة أنه ولى لر بسن 
[لظلاق: 4] فاصل تركيب هذه الآية والآائي يئسن من المحيض واللائي لم 
يحضن إن ارتبتم فعدَتهنّ ثلاثة أشهر. فكان في التركيب تقديم وتأخير. هكذا 
أيضاً جاء حديث رسول اله ية وهو رأي أبي حنيفة وأصحابه . لكنّ جمهور 
الفقهاء من شافعيّة ومالكيّة وحنابلة على حلاف هذاء تَمَّسكاً بظاهر الحديث»› 


(1) الظحاوي: شرح معاني الآثار ج3» ص192 - 193. والحديث صحيح أخرجه 
البخاري في الجامع الصحيح»› کتاب الذيات: 31 باب لا يقتل المسلم الكافر. 
الحديث 6915؛ وأبو داود: السّنن» كتاب الدّيات 11: أيقاد المسلم بالكافر؟ء 
الحديث 4530. 
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و 


ولقول الله تعالى : #ولن جع أله للكضرن عل أَلْرَمن سيلا [النساء: 141 . 
ج - تاويل متن الحضث المشڪل. 

فسرنا التأويل في الباب الأول من هذه الرّسالة بآنه صرف اللفظ عن 
ظاهر معناه إلى معنى آخر مُحتمل بدليل. والظاهرة الملفتة للنظر في كتاب 
المشكل وكتاب المعاني أن مُصتفهما لا يلتجئ إلى التأويل إلا عند الحاجة 
الماسّة إليه واستيفاء محاولات الشرح الظاهري للمتن . 

من أمثلة اعتماده على تأويل المتن أنه أخرج حديث آبي بكرة وله قال: 
قال رسول الله يَهةً: «شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة» . 

نقل الظحاوي شرحاً ظاهريًاً لهذا المتن مفاده أن النَبنَ ية أخبر آله لا 
يجتمع نقصان شهر العيد وشهر رمضان في عام واحد وقد يجوز أن ينقص 
أحدهماء فإن نقص أحدهما تم الآخر. 

ثم رفض هذا الشرح الظاهري بناء على أن العيان يشهد آنهما قد ينقصان 
في أعوام» وقد يجمع ذلك في كل واحد منهما. من هنا احتاج المتن إلى 
تأويلء لم يتوان الظحاوي في تقديمه لقَرّاء كتابيه. آنا هذا التأويل فهو يقوم 
على ملاحظة أن شهرَ رمضان طالب الله تعالى فيه المسلمين بعبادة الصّيام» 
وشهر ذي الحجة طالبهم فيه بالحجَ» فأعلمهم رسول الله ا أن العبادة في 
هذين الشّهرين كاملة سواء أكان النّهر تسعة وعشرين يوماً أو ثلاثين. 

إن الذي ذهب إليه الظحاوي من تأويل تبنّاه شرّاح الحديث بعده؛ لأنّه 
أقرب إلى العقل من غيره» فثواب العبادة لا ينقص وإن نقص عدد أيام التهر . 


(1) انظر: الصّنعاني : سَبّل السلام ج3» ص1188 _ 1190؛ والشوكاني: نيل الأوطار 
ج7» ص8 - 13. 

(2) الظحاوي: مشكل الآثار ج1 ص208 - 209 وشرح معاني الآثار ج2» ص58 - 
59 والحدیث عند البخاري : الجاع الضحيح› کتاب الصوم: 2, باب شهرا عید 
لا ينقصان ج4»› ص۰106 ح1912 ومسلم : صحیح مسلم› کتاب الصيام» ح31 - 
32 باب 7 بیان معنی قول : شهرا عید ١‏ ينقصان 2»› ص 766. 

(3) انظر: النووي: شرح مسلم بهامش إرشاد الساري: 5» ص60 - 61؛ وابن حجر: 
فتح الباري ج4» ص106 _ 108. 
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- البحث عقا يَخكَيلُ المتن من معان: 

قد يحتمل متن الحديث أكثر من معنى» فيحتج فريق من الفقهاء باحتمال 
من هذه الاحتمالات. لكنّ أبا جعفر الظحاوي يدقق النظر في المتن ويقڵب 

فيه النظرء فیستخرج له وجوهاً أخرى من المعاني غابت عن غيره. مثال ذلك 
ا ل 0 ي 
النبي بي العشاء ثّ يرجع فيصليها بقومه. . وذكر أن من الفقهاء من 
احتجَ بهذا لست ا لان ان ف ويأتمَ به من يصلي 
الفريضة. وكعادة الظحاوي فإنه يقذّم دليل خصمه ثم يرد عليه بما استطاع من 
حجج . وکان من بين وسائل رفعه للإشکال عن هذا الحديث تقديم احتمالین : 

الاحتمال الأرّل: أن معاذ بن جبل ليه كان يصلّي مع النّبي يا 
نافلة» ثم يأتي قومه فيصلي بهم فريضة. 

الاحتمال الثاني : أن يكون قد صلى الفريضة مع النّبي ية ثم صلّى 

فإن احتمل الحديث هذين المعنيين لم يكن أحدهما أولى من الآخر ولم يكن 
لأحد أن يصرفه إلى أحد المعنيين دون المعنى الآخر إلا بدلالة تدلّه على ذلك . 

فإن رأى فريق من الفقهاء والمحدّثين أن الإمام ابن جريج قد روى هذا 
الحديث عن عمرو بن دينار عن جابر وزاد في آخره: هي له تطرع ولهم 
فريضة؛ فإِن الظحاوي نظر في متون الأحاديث التي عنده وأسانيدها فوجد أن 
سفيان بن عيينة قد روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار ولم يذكر فيه هذه 
الزيادة. 

هنا قڏم الظحاوي احتمال وفوع إدراج هذه الزيادة من قول ابن جريج أو 
من قول عمرو أو من قول جابر. من أي هؤلاء الثلاثة كان القول» فليس فيه 


(1) الظحاوي: شرح معاني الآثار ج1» ص408؛ وانظر آيضاً : ج1» ص231 والحديث 
في صحيح البخاري وغيره: انظر: البخاري: أذان 60 باب إذا طول الإمام وكان 
للرجل حاجه فخرج وصلى ج2» ص 161 ۔- 162› ح700 و701؛ ومسلم: صحیح 
مسلم: صلاة» ح178 - 179 باب 36 القراءة في العشاء 1ء ص339 _ 340. 
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دليل على حقيقة فعل معاذ آنه كذلك آم لا؛ لأنهم لم يحكوا ذلك عن معاذء 
إنّما قالوا قولاًء يجوز أن تكون الحقيقة خلاف ذلك. 

بل يتجاوز آبو جعفر كل هذا» ويصل إلى معاذ بن جبل ظ4 . فلو ثبت 
أن ذلك عن معاذ نفسه لما كان فيه دليل على أنه كان بأمر الرّسول ية ولا 
أن رسول الله يه لو أخبر به لأقرَ عليه أو غيّره. 

ولئن لم يرض الحافظان ابن حجر والشّوكاني طريقة الظحاوي في 
التأويل واعتبرا كلامه غير قادح في الحديث"" فإِنّ هذا الرأي لم يعدم من 
وة 

وهذا عمر بن الخظاب طب لما أخبره رفاعة بن رافع طب أنهم كانوا 
يجامعون على عهد رسول الله ية ولا يغتسلون حى ينزلواء قال: «فأخبرتم 
التّبي اة بذلك فَرَضِيَةُ لكم؟» قال: لا . فلم يجعل ذلك عمرٌ طله حجة. 
فقد يكون فعل معاذ هنا كذلك. والاحتياط في دين الله بقتضي المنع. وهو 
راي الإمام مالك وأبي حنيفة وغيرهما. 

أمَّا هدفه من هذه الاحتمالات فهو منع التضاد في الآثار. يدل على 
ذلك قوله في إحدی مواضع کتابه : «فإن حملنا حدیث جبیر وما روینا معه من 
الآثار على ما حمله عليه المخالف لنا تضادّت تلك الآثار وحديث أبي هريرة 
هذاء وإن حملناها على ما ذكرنا اتفقت هي وهذا الحديث»”* . 


(1) انظر: ابن حجر: : فتح الباري ج 2› ص161 - 166؛ والشوكاني: نيل الأوطار ج3› 
e‏ ا ابن حزم: e‏ ص225 - 236. 
)3( التلحاوي: المصدر نقسه ج 1ء ص 215. 
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من دراسة جهود هذين الإمامين في مختلف الحديث يمكن لنا أن نسجل 
التتائج التالية : 

أن الظبري والظحاوي فد عاشا تقريباً ظروفاً واحدة وتكونا تكويناً 
علميَاً متشابهاً فكل منهما کان شافعياً ثم خرج عن هذا المذهب. فأمًا الظبري 
فانفرد بمذهبه وأمًا الظحاوي فقلّد مذهب أبي حنيفة لكلّه خالفه في الكثير من 
آرائه كلما أوصله البحث إلى أن الحقيقة في غير مذهب إمامه. وهذا يژگد 
نزاهة كل منهما وحرصهما على اتباع الحقّ حبْتُّما كان» دون عصبيّة أو ميل 
مع الأهواء. 

أن كلا من الظبري والظحاوي قد وجد السابقين تكلموا فى الحديث 
وصتفرا المسانيد والجوامع والشنن» ورأى كل من هذين e‏ مطالب 
بأن لا يكرّر عمل السّابقين وأن يضيف إلى سنة رسول الله ييل خحدمة تواكب 
العصر وتلبّي حاجة الظلبة إلى تقريب السَمَّة بين الفقهاء وتطلعهم إلى فهم 
حقيقة الاحتلاف N Ty‏ التعصّب الأعمى والتطرّف 
في اتباع هذا الإمام دون غيره. 

- قد برهن الظبري والظحاوي أن كلا منهما إمام جامع بين صناعتي 
الحديث والفقهء غاص بحثاً عن المعاني الدّقيقة» حيث اختارا ميداناً لم 
يستوفه السابقون» ولا يكمل للقيام به إلا الأئمَة المتقنون. 

- في کتاب «تهذيب الآثاره للظبري و«شرح معاني الآثار» للظحاوي 
ويلحق بهما «مشكل الآثار» أيضاً صورة ممتازة من اختلاف الفقهاء والمحدثين 
واتجاهاتهم الفقهيَّة» وآرائهم في الأحكام لا غنى عنها لمن أراد أن يقوم 
بدراسة فقهية مقارنة. 
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- في هذه الكتب تأثر كبير بالإمام الشافعي في كتابه «اختلاف الحديث» 
وفي «الأم» وذلك من حيث مناقشة بعض الآراء» وعرض المسائل ومناظرة 
الخصوم. 

- في كتابي الطحاوي «المشكل» و«المعاني» إضافة على كتاب الظبري› 
تتمتّل في التَوسع المستفيض في نقد المتون وتصحيح معانيهاء والاستشهاد 
على صخة ما يذهب إليه بالفرآن والحديث واللّغة» وبالتظر والقياس» على 
وجه الخصوص. فنراه بعد مناقشة المسألة من جهة الصّناعة الحديثيّة يردف 
ذلك بقوله: «فهذا وجه الباب من طريق الآثار وأمَا التظر ٠...‏ ويبيّن وجه 
المسالة مستعملاً وسائل التظر التَرعيَّة من قياس وغيره. بينما نجد في كتاب 
تهذيب الآثار للظبري إضافة تميّز بها على كتب الحديث جميعها هي جمعه 
التعفت بين القراقة الاد وال ناء كان مرا علل طرة الات 
کن مرا لن ري الا رجا ل ا اا ا ن 
واختلاف الفاظها وطرق التحمّل والأداء فيهاء فكان كتاباً فريداً في بابه. 

- لم يخل كتاب من هذه الكتب القّلاثة من بيان لغريب الألفاظ وتسجيل 
لفوائد لغويّة. لكن كتاب الظبري أكثر حرصاً على إيراد هذه الفوائد 
والاستشهاد بأبيات الشّعر» حى يكاد القارئ يشعر بأته يقرأ كتاباً متخصَصاً في 
الحديث والفقه واللّغة والأدب» وكاأله قد صف لأهل العربية . 

- ترجيح الأحاديث بناء على الثابت منها بالفحص في أحوال الرَوّاة 
واكتشاف العلل في الأسانيد أمر سعى إليه الظبري والظحاوي» وقد برد 
الحديث عندهما لعلَة الانقطاع أو التدليس أو التصحيف أو الاضطراب» وقد 
يرجع الحديث بناء على أن ظروف إسناده تقنع الماد بثبوته دون غيره الذي 
يعارضه فيقبل التّابت ويرد الصعيف أو يؤرّل تأويلاً يناسب معنى الحديث 
التابت ولا يضاده. 

الجمع بين الأحاديث مطمح من مطامح الظحاوي» فتراه يبذل جهده 
ليرفع التضاد بين الآثار» ويكون ذلك بتخصيص نص باخر» أو بصرف كل 
نض لمعنى يقتضيه وغير ذلك من طرق الجمع. آم الترجيح فلا يلتجى إليه إلا 
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عند الحاجة الأكيدة. فتراه يرذ الحديث إذا حالف أصول الشّريعة أو كان شاد 
المتن. 

التأاويل من أجل رفع الإشكال عن الحديث أو الجمع بين الآثار فنٌ 
تميّز به الظحاوي في كتابيه وخاصّة في المشكل؟ فتراه يتتبّع المدلول اللغوي 
للّفظة المشكلة ويدرس تركيب المتن ويؤوّل ما ينبغي تأويله ما دام متن 
الحديث يحتمل تلك المعاني . 

- ليس بعيداً من الصّواب الفقول بأنٌ المتن قد حظي عند الظحاوي 
بالدراسة أكثر من السند» وفي ذلك رد لدعوى بعض المغرضين بأنٌ عناية 
المحدّثين بالآثار كانت شكلية منصبَّة على السند ولا تولي المتن ما يستحقّه من 


نقد . 


الفصل الاس 


ابن فورك 
وجهوده في مختلف الحديت 


المبحث الأول: التعريف بابن فورك وكتابه «مشكل الحديث وبيانه». 
المبحث الثاني : منهجه في «مشكل الحديث وبيانه». 

المبحث التالث: قواعد رفع الإشكال عند ابن فورك. 

المبحث الرّابع: مشكل الحديث بين ابن فورك وابن خزيمة. 


التعريف بابن فورك وكتابه «مشكل الحديث وبيانه» 


1- ابن فورك والحديث التبويّ : 

هو أبو بكر بن الحسن بن فورك الأصبهاني الأنصاريّ كنا جاء في كل 
المصادر التي ترجمت لهء عدا ما ورد في وفيات الأعيان من أله «محمّد بن 
الحسن»"“ وهو تفرد يدل على وقوع تصحيف في اسمه» بدليل اتاق المصادر 
كلها قبل ابن خلكان وبعده على أن اسم أبيه «الحسن». ما فورك قرأ بص 
الفاء وفتح الرّاء وجوّز بعضهم فتح الفاء””. ولم يُسعفنا أي مصدر باي تاريخ 
ولو تقريبيّ لسنة ميلاده. 

سمع الحديث منذ صغره» ورحل من أجله» فتحصل عليه من محدّثي 
البصرة وبغداد» فكان من أساتذته عبد الله بن جعفر الأصبهاني (ت346د/ 
7م) »ومحمّد بن فارس الذي روى عنه مسند أبي داود الظيالسي”“. وقد 
اهم في اول حیاته بالفقه أیضاً فکان یتوجه إلى مجالسه بأصبهان» حتّی سمع 
بویا أحد الفقهاء يحدّث أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض»› فسأله عن 
معناه فلم يجبه بجواب شاف» وأرشدوه إلى أحد المتكلمين بأصبهان فأجابه 
إجابة شفت غليله وأقنعته» فكانت تلك بداية التحوّل في حياته فاشتغل بعلم 
الكرام وبرع فيه“ . 


(1) انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان ج1» ص482. 
(2) انظر: الزركلي: الأعلام ج6» ص313. 

(3) ابن العماد: شذرات الذهب ج3»› ص 181۔ 

(4) السبكي: طبقات الشافعيّة الكبرى ج4» ص129. 
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واحتاج التاس إلى علمه الذي حرص على تنويع فروعه» فكان متميّزا في 
أصول الدّين وأصول الفقه والتّفسير والأدب والنّحو واللغة» ودعي إلى 
الدرين تتايرن وت له دار ومدرسة» فكان يدرس فيها العلوم المختلفة 
المتنوّعة» وكان يقرّر مسائله» ويملي دروسه حسب مذهب أبي الحسن 
الأشعري (ت324ه/ 935م)' . 


فكان من أشهر تلاميذه الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقيّ الإمام 
صاحب التصانيف (ت458ه/ 1065م)» وأبو القاسم عبد الكريم القشيري 
التيسابوري شيخ خراسان وأستاذ الجماعة الصّوفيّة (ت465ه/ 1072م). وقد 
وصفوه بأله كان ذا زهد وعبادة وتوسّع في الأدب والكلام والوعظ والتحوء 
وأنه كان ذا مهابة وجلالة لما امتاز به من صفات حميدة . إلا آله كان شديد 
ارذ على أبي عبد الله بن كرام (ت255ه/ 868م) وأصحابه المجسّمة الذي 
كانوا بجدون سندهم السياسيّ والشعبي من أهل غزنة” فدعوه يوماً إلى بلدهم 
وناظروه» ثمّ سلطوا عليه من سَمَهٌ“ تمّ ذلك في طريقه من غزنة إلى نيسابور. 
فدفن بالجيزة» وهي محلّة كبيرة من نيسابور» (ليست الجيزة التي بظاهر 
الكوفة) سنة (406ه/ 1015م). 

توفي ابن فورك رحمه الله تعالى وترك ما يقارب مائة مصنّف في التفسير 
والحديث» وأصول الدين؛ وأصول الفقهء لكنْ هذه المؤلفات لم تصلنا كلّهاء 
بل ضاع معظمها. من هذه المؤلّفات: كتاب الحدود في أصول الفقه» كتاب 
أسماء الرّجالء النظاميّ في أصول الدين» رسالة في علم التوحيد» طبقات 
الكل 


(1) انظر: الأسنري: طبقات الَّافعيّة تحقيق عبد الله الحبوري» مطبعة الإرشادء بغداد 
0ھ/ 1970م» ج2» ص266. 

(2) انظر: الصفدي: الرافي بالوفيات ج2» ص344. 

(3) غزنة: مدينة كبيرة من مدن خراسان. انظر: ياقوت: معجم البلدان ج4» ص201. 

(4) انظر: ابن تغري بردي: النجوم الرّاهرة ج4» ص240. 

(5) انظر: البغدادي (إسماعيل باشا): إيضاح المكنرن في الذيل على كشف الظنون» دار - 
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2 ۔ کتاب «مشکل الحدیث وبیانه» : 
١‏ اسم الڪتاب: 

وجدت نسخ كثيرة من هذا الكتاب» ويحمل بعضها اسما مختلفاً عن 
غيرها من التسخ إلا أن محتواه واحد: 

من هذه العناوين: التكلّم على الأحاديث المشهورة التي ظاهرها إلى 
المحكم. هذا عنوان نسخة ليدن. 

بيان مشكل الحديث ورد على الملحدة والمعطظلة والمبذعة من الجهمية 
والجسميّة والمعتزلة (المتحف البريطاني). 

مشكل الحديث وغريبه (ليبزج). 

- شرح مشكل الحديث (الإسكندرية). 

تأويل مشكل الحديث ورد على الملحدة إلخ (القدس). 

حل متشابهات الحديث (راغب). 

- شرح غريب الحديث (راغب أيضاً). 

مشكل الآثار» أو مشكل الحديث (داما إبراهيم باشاء سليم آغاء 
بنكيبور» المكتبة السّندية) . 

- إملاء في الإيضاح والكشف عن وجوه الحديث إلخ (فاتكان). 

ويرجع سبب اختلاف عناوين هذا الكتاب - مع أن محتوه واحد - إلى 
أن المصنَّف رحمه الله تعالى لم يجعل لكتابه عنواناًء إّما اكتفى بتأليفه ووضعه 
بين يدي قرَّاءه حى تتحقّق الغاية التي قصدها منه» فكان كل ناسخ لكتابه 
يدون فوق نسخته العنوان الذي يراه مناسباً لمحتوى الكتاب . 
ب - موضوع الكتاب: 

صرح المصتف رحمه الله تعالی بموضوع کتابه» وأکد في مقَدّمته أنه 


= الفكر» 2ھ / 92 م› ج1 ص475 وج2› ص 489؛ وهدية العارفين ج2 
ص60؛ وحاجيى خحليفة: كشف الظنون ص200 _ 439 _ 1106 _ 1960؛ 
وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي ج3» ص218 - 219. 
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سيذكر ما اشتهر من الأحاديث المرويّة عن رسول الله ب مما يوهم ظاهره 
التشبيه مما يتسلَق به الملحدون على الظعن في الذي" . 

إن الغاية الأساسيّة من هذا الكتاب كما تبدو من المقدمة هي الدفاع عن 
العقيدة الإسلاميّة من خلال بيان ألفاظ الأحاديث المشكلة التي نقلها 
الو 

وقد اقتضى منه ذلك أن يقسّم أصحاب الحديث إلى فرقتين : 

فرقة أهل النّقل والرّواية الذين تشتدّ عنايتهم بنقل الأحاديث وتحصيل 
طرقها وحصر أسانيدها والتمييز بين صحيحها وسقيمها» فيغلب عليهم ذلك 
ويعرفون به وينسبون إليه. وهؤلاء للذين كالخزنة للملك. 

- فرقة غلب عليهم تحقيق طرق النظر والمقاييس وترتيب الفروع على 
الأصول ونفي شبه الملبسين وإيضاح وجوه الحجج والبراهين وهؤلاء كالبطارقة 
آلتي تذبَ عن خزائن الملك المعترض عليها والمتعرّضين لها. 

فأصحاب الحديث حسب ابن فورك لا يستحقون التّهجين للأسباب التالية : 

آنهم لم ينقلوا ما لا بليق من صفات الله تعالى ولم ينسبوا إليه ما هو 
بريء منه. 

أن معاني ما نقلوه من الأحاديث لم تذهب عليهم ولم يغفلوا عن 
مقاصدها وما سيقت من آجله. 

أن أصحاب الحديث إتما نقلوا ما وعوا عن رسول الله ية بواسطة 
العدول» وأنهم اعتقدوا أصول الدّين بدلائل العقول والسّمع. 

- أن المتهمين لأصحاب الحديث مهمون بالجهل وقلة الين» وأنَ 
مقالتهم تقود إلى إبطال الكتاب بمثل ما أبطلت به السنة. 
ج - محتوى الكتاب: 

احتوى الكتاب على مقدّمة وثلاثة أقسام مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً : 


(1) انظر: ابن فورك: مشكل الحديث وبيانه ص2. 
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# القذمة» 

حمد الله تعالى في مقذمة الكتاب» وذكر البعض من كمال صفاته من 
إنعام وحسن تدبيرء» وتوخد بصفات العلوّ والعظمةء ونر عن العاهات ووجوه 
التقص» وتعالٍ عن الجوارح» وأنه تعالى موصوف بلا كيف» مذكورٌ بلا آينء 
معبوذ بلا شبه» لا تتصوره الأوهام» ولا تقدّره الأفهام. . 

قدّم سبب تأليفه للكتاب: وهو ما رآه من تسلق الملحدين ببعض 
الأحاديث التَبويّة للظعن في الدّين من خلال الظعن على المحدّثين وروايتهم 
للأحاديث التي يفهم منها التجسيم . 

- تولى المصئف الدّفاع عن المحدّثين بوجه عام وبين أنهم لا يروون 
إلاما ثبت لديهم من حديث صحيح» وأنهم عارفون بما رووا دون أن ينسبوا 
إلى الله تعالى نقيصة أو يسلبوه صفة نسبها إلى نفسه. 

- قام بمقارنة بين القرآن الكريم والسَنّة النبويّة وذكر أن القرآن الكريم 
قسمان: قسم محکم» تأویله بتنزیله» یفهم المراد منه بظاهره وذاته» وقسم 
متشابه لا يوقف على معناه إلا بالرّد إلى المحكم وانتزاع وجه تأويله» وأنٌ 
أحاديث رسول اله َل أيضاً منها الكلام البيّن بذاته ومنها ما يحتاج في بيانه 
إلى غيره وذلك على حسب عادة العرب في خطابها. 

- ذكر أن أخبار الآحاد إذا كانت صحيحة ثابتة وإن لم توجب العلم 
والقطع»ء فإنها مع ذلك تقتضي غالب الظنْ وتجويز حكمء حنَّى يصح أن 
يحكم آنه من باب الجائز الممكن دون المستحيل الممتنع . 

التتيجة في هذه المقذمة هي الوصول إلى أن الاشتغال بتأويل هذه 
الأحاديث صحيح جائز في أوصاف الله تعالى من غير تشبيه أو إضافة ما لا 
ليق إلى الله ك . 

# القسم الأوّل: 

عرض المصتف في القسم الأول من كتابه الأحاديث التي يوهم ظاهرها 
تشبيه الله تعالى بمخلوقاته وبيّن وجه الصواب فيهاء باعتماد المذهب 
الأشعري» وتتعلّق هذه الأحاديث بالمسائل التالية : 
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المسألة 

نسبة الصورة إلى الله تعالى . 
أصابع الله وآنامله. 

قبضة الله تعالى . 

بین اله تنالی, 

قدم الڄبّار ورجله. 

ضحك الله تعالی . 

خبر التزول. 
كنف الجبار 


ارقم 


1 


-2 
4 
-6 


1 ٤ 
ب | ین‎ 


1 
ھہ 


8 


-10 


ىم 
س“ 


-12 


14 -13 


س 
| ف 


1 | آین کان قبل أن يخلق السّماء؟ 18- 
9 | فرح الله بتوبة العبد. 0- 
1۔ | عجب ال تعالی . 22 
3 مجيء الله و[تیانه. 4- 
5- | رؤية الله يوم القيامة |26 


ت 


ا 
e‏ 
3 
ی 
1 
رھ 
لہ 


تفخ في 
کف الله تعالی . 
المع والبصر. 
ساعد الله تعالى . 
وجه الله تعالی . 
ثلث الَبوة. 


30 
-31 


1 
۸ 
0 
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سکف الزن 
الدعاء والقضاء. 
لطم موسى لعين ملك الموت. 
المشي والهرولة. 
نظر الله إلى خلقه. 
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١ U 1 1‏ 
س یں ی حا ظط 
یی ې 0 س ها 
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ی 
لظ 
ها 


المسألة 
رؤية الله في الدنيا . 


غيرة الله ل . 

ید الله تعالی. 

ذراع الجبّار. 

خحللتق الملائكة . 

المرض والاستسقاء والاستطعام. 
هل الله تعالی قي السماء؟ 


سماوات في المشرق. . . في المغخرب . 
حديث التّبشېش . 


ا 
1 


الخلرً مع الله يوم القيامة . 
سبق الرحمة. 

التجلي مثل طرف الخنصر . 
ال 

عین الله تعالی . 

مجيء القرآن ٻين يدي صاحبه . 


بداء 


لرّيادة في العمر. 
لصدقة رالبلاء. 
لكبرياء رداء الله . 
نفس الله تعالی . 
الله تعالى والملل . 


TET SE 
54 ارآ عر مه‎ | 
ETE 


٭ القسم الثاني : 

خحصّص المؤلف هذا القسم للرَد على كتاب التّوحيد وإثبات صفات 
الرَبَ ك التي وصف بها نفسه في محكم تنزيله الذي أنزله على نبيّه المصطفى يا 
وعلى لسان نبيّه بنقل الأخبار الثابتة الصحيحة نقل العدول عن العدول من غير 
قطع في إسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار الثقات. لأبي بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة النيسابوري (ت 311ه/ 923م) ناقش فيه المسائل التالية : 


| 1- إتفس اف تعاقى. | 2- إرحمةاشوقضبة. | 
اا و و ا 
| 5- |رجلالهتعالى._ __| 6- | كرسي انه تعالى. 
| 7-_ الاستواء على العرش: _______|_8- | قعوده لل على العرش. 
| 9- | اله في‌التماءء | 10- | التزول. 
11٠‏ | كلام اله تعالى. ______| 12| رؤية الكنار ل بوم الفبامة. 
اا .ا اا 
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وقد استغرقت مناقشته لابن خزيمة سنا وثلاثين صفحة من كتابه. 


« القسم الثالك: 

ناقش ابن فورك في هذا القسم ما ذكره أبو بكر أحمد بن إسحاق بن 
ايوب التيسابوري المعروف بالصَبغي الفقيه المحذث (ت342ه/ 953م) في 
كتابه «الأسماء والصّفات». شملت مناقشته المسائل التالية ‏ 


EE EET 
ED 
اس امإ‎ 
وختم الكتاب كله بفصل في الرَذّ على من زعم أن هذه الآثار مّا لا‎ 
يجب الاشتغال بتأويله» مؤكداً أن الخطاب فيها لم يحل من فائدة» وأ‎ 
النبيَ بيه خاطبنا ليفيدناء على مقتضى لغة العرب المتداولة عندهم» فلا بد أن‎ 
يكون إلى معرفتها طريق صحيح. وإِنٌ تعطيل هذه الأخبار لأجل توهّم تعذر‎ 
تخریجها لا وجه له.‎ 
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الشعراء عدَة مثل وضاح اليمن»› العمتجاج؛ الأخطلء ذر 
الأصبع» النابغةء أميّة بن أبي الصلت . 


*# محتوى مشكل الحديث وبيانه لابن فورك * 

ملاحظات : 

1 مع أن الكتاب متوسط الحجم»ء وقد حوى أقل من ثلاثمائة صفحة فإننا 
نلاحظ كثرة فصوله» التي تفوق نصف عدد الصفحات» مما يعني أن كل 
فصل سيقع تحليل مسائله في صفحتین تقريباً. 

2 - عدد الأحاديث المرفوعة والموقوفة يبدو مرتفعاً جداً. السبب في ذلك 
راجع إلى أن المصتّف يورد هذه الأخبار دون أسانيد في الغالب. ولا 
يذكر الحديث متنا وسنداً إلا نادراً. 

3 المصتّف شديد الارتباط بالآيات القرآنيّة» وهذا الجدول الذي آمامنا 
يوحي بأل بعض الصفحات فقط خلت من آية كريمة. السبب في ذلك أن 
الكتاب عقائدي بالدرجة الأولى ولا تؤخذ القواعد إلا عن و وذلك 
بنص متواتر قطعيّ الورود. 

4 - الوسيلة الأولى لإزالة الإشكال عن لفظ الحديث هى اللَْعةء وابن فورك أستاذ 
في الأدبء لذلك وجدنا عدداً لا باس به من الأبيات الشعريّة في كتابه . 
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- الظعن في ابن فورك وكتبه: 

١‏ طعن لبن حرم: 

طعن الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (ت456ه/ 
3,ءم) في الإمام ابن فورك بره لقضّة في سبب موته ورد فيها أن الكرامية 
لما انهزموا آمام حجته القويّة أنهوا إلى السلطان سيف الدّولة محمود بن 
سبكتكين (ت 421ه/ 1030م)" أن هذا الذي يوْلّب علينا أاعظم منّا بدعة 
وکفراً. 

ذلك اله يعتقد أن نبيّنا محمّداً ية ليس نيا اليوم» وأنْ رسالته انقطعت 
فاسأاله عن ذلك» فعظم على السّلطان هذا ر فأمر بقتله. فشفع 


ليه» وقيل هو رجل له سن . a‏ فسَقِيّ الس . ودعا ابن حزم 
aE‏ للسلطان محمود أن رل لقتل ابن فورك. وزعم أن هذا قول 
0 
جميع الأشعر 
ب - طحن فڏهبي: 


أا الإمام شمس الذين محمد بن أحمد الذهبي (ت748ه/ 1347م) 
فعقد له ترجمة ضافية بيّن فيها علمه وتقواه وصلاحه ثم نقل كلام ابن حزم 
المتقذم فيه» وقام بمقارنة بين الرّجلين فقال: «وفي الجملة ابن فورك خير من 
ابن حزم وأجل» وأحسن نحلة» ومع اعترافه بتقواه وصلاحه قال ما نصه: 
«کان مع دینه صاحب فَلْنَةٍ وبذعَة 0 

ج - مناقشة هذه الطعون: 

# أقل ما ينبني على هذا الظعن أن يحتاط أي قارئ لكتب ابن فورك 
حتّى لا يصاب بعدوى البدعة ولا يفلت به المصتف إلى مستنقع الكفر 
والتطرّف الذيني. 

(1) انظر ترجمته عند: ابن العماد: شذرات الذهب ج3» ص220. 
(2) انظر: الأسنوي: طبقات الشافعية ج2 ص266؛ والسبكي : طبقات الّافعيّة الكبرى 


ج4» ص131. 
(3) الذهبي: سير أعلام التبلاء ڄ17» ص214. 
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# اتفقت الكتب المترجمة لابن فورك على أنه رحمه الله تعالى كان 
شديداً على الكرَاميّة التي شبّهت الخالق بالمخلوق واذعت له جسا" وأنها 
كانت السّبب في موته. كما أاجمعت هذه المصادر على آنه قد قتل مسموماًء 
إلا أن أغلبها نسب قتله إلى الكرَاميّة» وآنها دست إليه السَمّ إمَّا مباشرة أو 
بتكليفٍ مأجور قام بذلك. أمّا نسبة هذا الصنيع إلى السّلطان فنراه آمراً 
مستبعداً لما يلي : 

أن فيها تسرّعاً ظاهراً لا يليق نسبته إلى السّلطان محمود الذي عرف 
بصدقه في الجهاد من أجل إعلاء كلمة الله» وبذكائه الحا وصواب الرّأي كما 
وصفوا مجلسه باه کان مورد العلماء” فمن کانت هذه صفاته لا يصدَق آن 
يقال عنه إِله قتل أحد كبار العلماء لمُجرّد وشاية صدرت عن أعدائه. وكان 
آقلٌ ما يفعله آن يطلبه ويسأله ثم يٽخذ في شأنه القرار اللازم. 

أن الرّوايات النّابتة تكد أن الرشاية لمّا بلغت السّلطان محمود طلب 
ابن فُوْرّك وسأله عن ذلك» كذب الالء وقال بان ذلك ليس معتقد الأشاعرة 
على الإطلاق؛ لأ كل أشعري يعتقد أن نبيّنا محمداً ييه حي في قبره» 
ورسول الله إلى أبد الآباد» على الحقيقة لا المجاز وألّه كان نبيَاً وآدم بين 
الماء والظين» ولم تبرح نبوّته باقية وما تزال. فعند ذلك وَضحَ للسّلطان 
الأمرء» وأمر بإعزازه» وإكرامه ورجوعه إلى وطنه. فلمّا يست الكرّامية من 
محاولتها سلَْظْبْ عليه من سمّه» فمات في الظريق . 

أن تلميذه آبا القاسم القشيري (ت465ه/ 1072م) كان أخص التاس 
به» لم ينقل أن أستاذه ابن فورك كان يذهب إلى القول بان نبنا با ليس 
رسول الله اليوم» بل ذكر القشيري أن مَنْ عَرَّا ذلك إلى الأشعرية فقد افترى 
عليهم» وآن آستاذه كان يكقر من ذهب إلى ذلك» فكيف يعترف على نفسه 
(1) البغدادي (عبد القاهر): المَرْىٌ بين الفِرَي ص202. 
(2) انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان ج1» ص610؛ وابن العماد: شذرات الڏهب 


ج3» ص220. 
(3) انظر: السّبكي: طبقات الشافعية الکبری ج4» ص131. 
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بما هو كفر؟ وإذا لم يعترف فكيف يأمر السّلطان بقتله؟ 

- على افتراض اعترافه وأآمر السّلطان بقتله» كيف يترك قتله لستّه؟ هل 
يمنع السَنَّ تطبيتق الحدّ في عهد الشلطان محمود أو قبله أو بعده؟ ما هر 
المقصد التشريعنَ من سمه ليموت خفية دون قتله جهرا؟ هل كان ذلك خوفا 
من أغلب سان غرنة وهم كرَّاميّون مُعادون لاہن فورك ينتظرون موته؟ أم 
خوفاً من الأشاعرة الّذين لا يُمّلون في غزنة إلا فئة قليلة تُخفي عقيدتها خوفاً 
من أن يتخظفها الکرّاميّون؟ 

أن الأهبي لم يُنْصِف ابن فورك. وهذا دأبه رحمه الله تعالی مع کل 
أشعري تعصباً منه - غفر الله له - لمذهب الحنابلة. فقد نقل عنه تلميذه تاج 
الذين أبو نصر عبد الوهّاب بن علي السبكي (ت771ه/ 1369م) أنه لم يترجم 
مجسماً یشب الله تعالی بخلقه إلا واستوفی ترجمته» حتّی أن کتابه مشتمل على 
ذكر جماعة من أصاغر المتاخرين الذين لا يؤبه لهم» لكنّه لمَّا ترجم للشّيخ 
أبي الحسن الأشعري اختصر حياته وأعرض على مدحه كما مدح غيره. ثم 
دعا الله أن يتوفاه على السنّة محبًاً لأولياثه مبغضاً لأعدائه» وراح يستغقر الله 
تعالى للعصاة من اليبّادء معرّفاً بالأشعري تعريفاً أغضب تلميذه السّبكي فتوجه 
إلى أستاذه بكلمات لا نرضاها بين عَالِميْنِ في مقامهما" . قاتل اله العَصَبيةً 
الي سي وتصم. 

- هذه المسألة التي راح المسلمون يطلقون عبارات التكفير بينهم من 
أجلها لا تستحقّ كل هذه الجعجعة» ولا ترتقي إلى مستوى العقائد الثابتة 
المعلومة من الذين بالضرورة. وهم جميعاً يقرؤون في القرآن الكريم قول الله 
کال :ا ا ا رھ ت ن ار آټاین ات أو ميل افع 
¥ کہ 4 [آل عمران: 144]» وقوله تعالى: إِّكَ ميت ولم بون ©4 


(1) انظر: السبكي: طبقات الشّافعيّة الكبرى ج3» ص352 - 353. وقوله: «مجسّماً 
یشب الله تعالی بخلقه» يقصد به كل حنبلی ورقف عند صفات الله فنسبها إليه كما 
نسبها الله إلى نفسه دون تاريل . وهذا من تراشق الهم العقائدية بين الفرق الإسلاميّة. 
غفر الله لنا ولهم جميعاً . 
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[الرّمر: 30]» وقوله ك : وما ما جانا شر ص َلك 1 أفين مت نهم 
ایدو @ کل تنیں داپقۂ لمر وتبلوکم ار وکر وة را ره @) 
[الأنبياء: 34 35]. لكنَ المبالغة في تقديس الرّسول هة ما نراها إلا تراكماتِ 
من عهود الانحطاط وفَقَدٍ الفعل وتكليس الملكات الفكريّة تمهيداً لتقديس 
بعض الأشخاص الذين أطلقرا عليهم اسم الأولياء والأقطاب والأغراث 
والأبدال إلخ... ومهما بلغت المسألة من الوثوق فإننا لا نراها تحتاج إلى 
تبادل السباب بين المسلمين وتكفير بعضهم بعضاً وتراشق تهم الرّندقة 
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منهج ابن فورك في مشكل الحديث وبيانه 


1۔ مراحل بیان المشکل : 

1 يبدأ آبو بكر بن فورك عرض المسألة التي يريد رفع الإشكال عنها 
عادة بقوله: «ذكر خبر مما يقتضي التأویل» أو «ذکر خبر آخر وتأویله» أو «ذکر 
خبر آخر ممَّا يقنضي التّأويل ويوهم ظاهره التشبيه» . وإذا أراد أن يذكر خبراً 
آخر ورد بمعان تشبه الخبر السّابق يقول: «ذكر خبر آخر في معنى ما تقدَم 
ذكره» أو «ذكر خبر آخر في مثل هذا المعنى». 

ب - يورد الحديث المشكل» وغالباً ما يذكر حديثاً واحداً في أوّل 
عرضه . وقد يورد أكثر من حديث» تتّفق كلها على وجود لفظة مشكلة تبدو 
مخالفة لعقيدة التوحيد التي تنرّه الله تعالى عن التشبيه والتجسيم. أو يورد 
إشكالاً أو سؤالاً على لسان معارض له» وفي هذه الحالة يقول عادة: «فإن 
قيل: فما تقولون فيما روى»... أو يقول: «فإن قال قائل» ...وقد يجعل 
السائل في صيغة الجمع فيقول: «فإن قال قائلون. . .». 

ج _ بعد ذلك يقول: «بيان تأويل ذلك» أو يقول: «بيان تأويله» أو «ذكر 
تأويله» أو «تأويل ذلك» أو «تأويله». فإن كانت الترجمة سؤالاً أجاب عنه 
بقوله: «قيل كذا. . .). 

وقد يلحق التّأویل بالخبر بأن بقول: «ذکر خبر آخر وتأوبله» فیسوق 
الخبر ثم يتولى تأويله مباشرة دون أن يعيد التنبيه إلى أنه سيقوم بتأويله. 

وقد يأتي بعبارة: «فصل» أو «سؤال» أو «فصل آخر'ا أو «مسألة» ثم 
يعرض مباشرة ما يريد عرضه» وغالباً ما يكون إشكالاً يتصرره المصنّف في 
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شكل اعتراض على كلام سابق. وإذا أراد أن يجيب عن ذلك يستعمل عبارة: 
«الجواب عن ذلك» أو يقول: «فصل في الجواب عن ذلك». 

د - يبدأ بيانه بذكر اللّفظة المشكلة في الحديث» ويبحث لها في اللْعْة 
عن وجه جائز يسوم استعمالها على الحو الذي استعملها فيه الحديث التّبوي› 
ويستشهد على ذلك بأكثر من آية قرآنية. 

إذا اطمأن إلى أن ما توصل إليه من نتائج يرفع الإشكال عن اللَفظة 

التي يتناولها بالشّرح يُعلّق عادة بقوله : «وإذا كان ذلك سائغاً في اللَّغة كان 
قوله (كذا) محمولاً على مثله» لاستحالة (كذا) على الله كك». فإن كان في 
الحديث لفظة أخرى تحتاج إلى شرح شرحها ورفع الإشكال عنهاء بالظريقة 
المذكورة أعلاه. ثي ثم يعلق بالجملة المتقدّمة أو نحوها كقوله: ١وإذا‏ كان هذا 
في الكلام سائغاً وفي العرب جائزاً وجب أن يحمل عليه معلى الخبر لاستحالة 
وصف الله تعالى بالجوارح والمماسّة . 
2 استدلاله بآیات القرآن الكريم : 

جمع ابن فورك في كتابه عدداً هائلاً من الآيات الكريمة يأتي بها 
للاستدلال على مسالة أو للاستثناس بها في فهم لفظة من ألفاظ الحديث التبويّ . 

إلا أن المصنّف قد 2 بأنه سيذكر آية قرآنية كقوله: «ومثله في 
القرآن: يم صر انين إلى اَن ودا )€ [مريم: 85]» . وهذا نادر من 
الكاتب إذ إن أغلب ما يورده من ااك يجعل قبله هذه العبارة «قوله °٠‏ 
وقد يأتي بعبارات أخرى تُشعر القارئ مسبَقاً باه سيقرأ آية قرآنية مثل: «قوله 
تعالی؛» «قال ك٤‏ «قال الله تعالی٤»‏ «قال الله سبحانه»» «قرله عر دكره». 

على أن ابن فورك قد يذكر الآية الكريمة لكن دون أن ينبّه القارئ إلى 
(1) اہن فورك : مشكل الحديث ص126 - 127. 
(2) ابن فورك: المصدر نفسه ص13. 


(3) انظر مثلاً بالضفحات: 18- 24 - 25 - 32 - 44 - 45 - 47 - 53 إلخ من مشكل 
الحديث له. 
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انها آبة. من ذلك آنه ذكر احتمالاً تأوّل عليه الإضافة في حديث شعر 
الڏراعين والصّدر وقال ما نصّه: «فيحتمل أيضاً أن يتأوّل على أن ذلك إضافة 
من طريق الملك وشبه من طريق الفعل كما قال في قصة آدم ##: «ونقخت 
فيه من ری [الحجر: 29» وص : a‏ فالسّیاق ورد بشأن حدیث سفیان بن 
عيينة» ولكن لما كانت قصّة آدم معروفة في القرآن الكريم اكتفى المصتف 
بالإشارة إلى أنه سیذکر عن غیره نصّاً› دون آن يبن مصدره لشهرته. 

وقد يمزج المصلَّف الآية الكريمة مع الخبر دون أن ينْبّه إلى الآية 
SS‏ «وفي الخبر أن الله كث آخذ الميثاق من بني 
آدم وئم عل الست ن الوا € [الأعراف: 2 جعل ذلك فی 
الحجر ا يقال عنده: إيماناً بك ووفاء بعهد»» نلاحظ أن 
الآية والخبر قد امتزجا امتزاجاً كَلَبَاً حتّى لم تعد بداية الآية ونهايتها 
واضحتين» إلا على عارف بها. 

وهذا منهج اتبعه الأقدمون في تفاسيرهم التي رووها مشافهة. نجد الكثير 
من ذلك في كتب التفسير بالمأثور حيث يختلط الخبر بالآية” . 

بل قد نجد المصنّف يضمن الآية الكريمة ويسوقها مع كلامه فلا يكاد 
ينتبه إليهاء إذ لا يورد آي عبارة توحي بنقل آية وغيرها. من ذلك آنه بعد آن 
ونع الإشكال هن معن الرجل المنسوبة إلى الله تعالى قال ما نصّه: «وإذا كان 
هذا معروفاً في اللْغةء O i E‏ إلى الحىّ وأولى في 
وصف الرّب. الذي لس مس وء و وهو آلسَمِيع اد4 [الشورى: 
1“ فقد ربط الآية الكريمة بكلامه وأحكم ربطها بالاسم الموصول فلم تعد 
بر عن برها 


(1) ابن فورك: مشكل الحديث ص54. (2) ابن فورك: المصدر نفسه ص41. 

(3) انظر مثلاً: الظبري: جامع البيان: 9»> ص76 وما بعدها؛ والواحدي (أبو الحسن 
علي النيسابوري ت468ه/ 1076م): أسباب النزول»ء عالم الكتب» بيروت (د. ط) 
6/ 1898م› ص!211. 


(4) ابن فورك: مشكل الحديث ص 46. 


لا يرى في ذلك عيباً إذ إن الآية القرآنيّة معروفة والاستشهاد بها في هذا 
الموضع أبلغ وأتقن» وأكثر أداء للمعنى» وأوفى لحقّ الله تعالى. علماً. وان 
المصنّف إنما يأتي بالآية الكريمة ليحت بها على صخة معنى يذهب إليه. 
ونادراً ما يذكر الآية لمعارضة الخبر؛ لأ أغلب الاستشكالات التي أوردها 
المصنّف على الأخبار قد توجّهت إلى الآية الكريمة. 

نجد هذا مصرَحاً به عند المصلّف» فقد تعرَّض إلى الأخبار التي توهم 
التشبيه ويجحدها أهل البدع» لتوهَّمهم أن ذلك ممّا لا يمكن أن يحمل على 
تأويل صحيح . لكنّ أبا بكر بن فورك يؤگد آنه قلّما يرد في هذه الأخبار من 
أمثال هذه الألفاظ إلا ونظائرها موجودة في الكتاب الكريم. وهي إذا وردت 
في الكتاب محمولة عندهم على التّأويل الصحيح» مخرّجة على الوجه الذي 
يليق بصفاته تعالى» وإذا وردت في الأخبار أبطلوها مناقضة منهم لأصولهم 
جحداً لسّة رسول الله ياء واستخفافاً باهل التقل واستهانة بروايتهم" . لذلك 
تول المصنف رحمه الله تعالى إرجاع الخبر إلى نظيره في القرآن الكريم وأن 
يسعى جاهداً لرفع الإشكال عن اللفظة المشكلة سواء وردت في القرآن أو في 
لخديف 


3 ابن فورك والإسرائیلیات : 

يبدو أبو بكر بن فورك صارماً تجاه ما یُروّی من إسرائیلیات»› فهو لا 
يعتمدها في تقرير أي مساألة من مسائله. بل يعلن رفضه القاطع لها» خصوصاً 
إذا كان هناك مانع نقلي أو عقليّ من قبولها. إلّنا نراه مثلاً يتعرّض إلى رواية 
من روايات التّوراة جاء فيها أن آدم ت لم تكن صورته هي الصّورة التي نرى 
عليها أبناءه» إنّما كانت له صورة أخحرى على خلاف هذه الخلقةء زائدة على 
المعهود من متفاوت خلق البشر. لكنه لم يقبل هذه الرّواية الإسرائيلية لسببين : 

الأؤل: أنها من أحاديث التوراةء قال: «ولا ثقة بشيء من ذلك» . 


(1) انظر: ابن فورك: مشكل الحديث ص76. 
(2) ابن فورك: المصدر نفسه ص10. 
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الثاني : أله لم يثبت من جهة أخرى أله قد كانت خلقة آدم ## على 
خلاف هذه الخلقة. 

كما نجده ينقل عن الحسن بن أبي الحسن البصري (ت110ه/ 728م) 
آنه سل عن الرّجل يجلس ويضع إحدى رجليه على الأخرى هل في ذلك 
كراهة؟ فقال: «إنما ذلك شيء كانت اليهود تقوله» فلمَا جاء المسلمون أنكروا 
ذلك . 

والمسألة المشار إليها هنا هي أن أهل الكتاب زعموا أن الله بل خلق 
السماوات والأرض في ستَة أيَام ڈ ثم استوى على العرش يوم السّبت ووضع 
إحدى رجليه على الأخرى. وقد نزل القرآن الكريم يكذب هذا الإڏعاء في 
قول الله تبارك وتعالی : وقد حلفا السَموت الرس را هما فى َة أَيَام 
ا @) اق: 38]. والح مع من ذهب إلى جواز ذلك لأنً 
التهي لم يكن لما زعمه هؤلاء الرّاعمون» إلّما كان تجنَّباً لانكشاف بعض 
العورة» ما إذا لم تنكشف العورة أو بعضها فلا باس ولا كراهة. هذا هو 
وجه الجمع بين الحديث الصحيح الذي ورد في اهي جن ذلك والحديث 
الصحيح الذي يعارضه في جوازه» ورؤیتهم التب ا مستلقياً في المسجد 
واضعاً إحدى رجليه على الأخرى””. آمَّا العم بأنها جلسة الرَبَ فهو من 
الإسرائيليات التي ينبغي نقدها بمعيار النقل والعقل. 

من أجل ذلك نجد ابن فورك کثيراً ما يقف متردداً في قبول بعض حدیث 
عبد الله بن عمرو بن العاص الذي جاء فيه: أن الله تعالى خلق الملائكة من 
شعر ذراعیه وصدره أو من نور . 


(1) انظر: ابن فورك: المصدر نفسه ص44. 

(2) انظر: النووي: شرح مسلم (بهامش إرشاد الساري): ج8» ص393 394؛ 
والأبيّ : إكمال إكمال المعلم ج5» ص391 - 39. 

(3) انظر؛ ابن فورك: مشكل الحديث 52 _ 53ء قال ابن الجوزي: «وهذا قبيح لاله 
حديث ليس بمرفوع ولا يصحَ» وهل يجوز أن يخلق مخلوق من ذات القديم» هذا 
آقبح مما اعاه التصارى: «دفع شبه التشبيه٠‏ ص64. 
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هذا الخبر الذي لا ينبغي أن يكون من عند نفسه إمّا أخذه عن النين يا 
فيكون حديثاً مرفوعاًء أو أخذه من أخبار اليهود. فأمَا حديث التب ب فبريء 
من هذا لما فيه من تجسيم مبالغ فيه» وما تضمنه من معان ينفر منها العقل 
الك والذوق السّليم. والذي في صحيح مسلم أن الملائكة حلقت من 
ا وأمَّا أخذه عن اليهرد فامر غير مستبعد بل هو الذي رجحه ابن فورك 
لما روی عنه آنه أصاب يوم اليرموك” وسقين من الكتب» فکانوا يقولون له 
إذا حذّثهم: حدَثنا ما سمعت من رسول الله ية ولا تحدّثنا من وسقك يوم 
اليرموك. فإذا ثبت عن النبيَ بل أن الملائكة خلقت من نور بدت هذه الرّيادة 
منكرة» وهي حَريّة بالرَّفض . لهذا السبب كان يرفض أخبار كعب الأحبار الذي 
E O‏ 


4 الأحاديث المردودة في كتابه : 

من عادة أبي بكر بن فورك أن يورد الأحاديث دون أسانيدهاء والظاهر 
أله يفعل ذلك لشهرة الحديث عند أصحابه» ولكثرة التدوين فيه» وتنوع 
المصتفات الحديثّة . فأهل الاختصاص متوفرون» ولن يخفى عليهم أي حديث 
تور 

لكنّ هذه الحجة لا تبدو قويّة؛ لأ حديثاً بلا سند أو إحالة إلى مصدره 
يشبه اليوم عندنا سيّارة بلا مكابح. لذلك انتقد المصتف من أجل صنيعه هذا. 
يضاف إليه أله فَلَمّا يتعرّض للحديث ببيان فَرّة أو ضعف أو نقد سند أو 


)4( 
مس . 


(1) مسلم: صحيح مسلم كتاب الرڙهدء ح60 باب 10 في أحاديث متَفرَّقة ج4٠‏ 
ص2294؛ وأحمد: المسند ج6٠‏ ص168. 

)2( يوم اليرموك: معركة وقعت سلة حمس عشرة للهجرة بين المسلمين والروم» وکان 
التصر فيها للمسلمين بقيادة خالد بن الوليد طك . 

(3) انظر: ابن فورك: مشكل الحديث ص42. 

)4( أنظر: حماد (نافذ حسین) : مختلف الحديث بین الققهاء والمحدّثين› دار الوفاء 
للطباعة والتشرء الظبعة الأولى: 1414ه/ 1993م ص74. 
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ليس معنى ذلك أنه لم بتعرّض بالنقد لشيء من الأحاديث التي نقلها في 
كتابه. بل نجده أحياناً ينقل التضعيف عن غيره» وغالباً ما يكون نقله عن 
محمد بن شجاع الٽلجي (ت266ه/ 880م) نجده أحياناً أخرى ينقد سند 
الحديث من حيث الاتصال أو من حيث عدالة الرّاوي. وهذه آمثلة لذلك: 

هذا الحديث معلول» رواه أبو يحيى عن أبي يزيد عن أبي سلام. وأبو 
تی ضع 

وأمّا لفظ التشخص فغير ثابت من طريق السند” . 

انفرد برواية هذا الحديث حاتم بن إسماعيل» وكان ضعيفاً» والمقبري 
كان مدلّساًء وانتشر عنه أنه يدس فيما يروي عن أبي هريرة هه : فلعل هذا 
الحديث من هذين الوجهير” . 
- إل عبيد بن عمير ليس بحجة» ولا هو ممن يجوز أن يعتقد في الله أله 
)4( 
د . 
إن عبد الله بن عمرو لم يرفعه إلى النَبي كلل . . .“ . 
أهل النقل ضعَفوا هذا الخبر عن محمد بن كعب القرظي» والذي رواه 
عنه زمعة (ابن صالح الجندي) وسلمة بن وهرام وكلاهما ضعيفان وعكرمة 
أضعف منهما. . .؟. 

إن مجاهداً مأخوذ من قوله ومتروك . .على أن مجاهداً ليس بحجة في 
مثل هذا" . 

على أن الظاهرة الملفتة للّظر هي أن المصتّف يورد أحياناً كثيرة أحاديث 
ضعيفة ولا يشير إلى ضعفها بل يقبلها ويحاول تأويلها بما يناسب تنزيه الله 
تعالى عن كل نقيصة. من هذه الأحاديث الضعيفة ما يمكن أن يلحق 


محدو 


(1) ابن فورك: مشكل الحديث ص21. (2) ابن فورك: المصدر نفسه ص30. 
(3) ابن فورك: مشكل الحديث ص37. (4) ابن فورك: المصدر نفسه ص47. 
(5) ابن فورك: المصدر نفسه ص52. (6) ابن فورك: المصدر نفسه ص160. 
(7) ابن فورك: المصدر نفسه ص162 و163. 
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بالمرضوع ولم يترذد ابن الجوزي في الحكم عليه بالوضع. وهذه نماذج منها: 

- حديث: «من قرأ ثلث القرآن أعطي ثلث التّبرّة». ذكر المصّف هذا 
الخبر وبين المعنى الذي فيه وهو أنه أعطي ثلث علم التّبرة". والحال أن 
ما ادیک مرو ن وی بر و ناري ا ی بن ع 
القظان (ت198ه/ 813م): «كذاب يضع الحديث). 

لكن تعقّب السّيوطي ابن الجوزي في إخراجه لهذا الحديث في 
الموضوعات لأن بشراً من رجال ابن ماجه. وعلق الشوكاني على كلام 
السيوطي بقوله: «وهذا تعقيب لا طائل تحته» فإنه إذا صح ما قاله بحيى لم 
يمد کونه من رجال ابن ماجه ولا إخراج من أخرجه من طريقه» . 

والح كما قال الشوكاني فابن نمير قد لخّْص الحافظ ابن حجر حاله 
في التقريب فقال: «متروك متهم . فكان الأجدر بابن فورك أن يرد هذا 
الحديث ويبيّن ضعفه ولا يُجهد نفسه في البحث له عن تأويل يناسب معاني 
التنزيه. 

- أحاديث تعلق برؤية النبي ية لربه كك . منها حبر «رأيت ربي في 
أحسن صورة» الذي علق عليه بأنه یحتمل التاويل . وحدیث: «رآأيت ري 
في صورة شاب أمرد عليه حلّة حمراء» أو في صورة شاب موفر رجلاه في 
خف عليه نعلان من ذهب على وجهه فراش من ذهب» وهي روايات مختلفة 
لحديث واحد. 


قال الشوكاني : «في إسناده وضاع وکذڏاب ونجهول ‏ : وقد حاول 


(1) انظر: ابن فورك: مشكل الحديث ص117. 

(2) الشركاني: الفوائد المجموعة ص326. 

(3) ابن حجر: نقريب التّهذيب ج1» ص102. 

(4) ابن فورك: مشكل الحديث ص157 - 177. وهو حديث ضعيف أخرجه الترمذي في 
السنن: تفسير سورة «صً) الباب 39ء ج4٠‏ ص365. سبق التعليق عليه بالصفحتين 
4 و405 من هذه الرّسالة. 

(5) الشوكاني : الفوائد المجموعة ص466. وانظر أيضاً: ابن الجوزي: العلل المتناهية = 


590 


بعضهم إزالة الإشكال عن الحديث بأنه رؤيا منام. فهل فاتهم أن رُؤيا الأنبياء 
حقّ» رأن الأولى في هذه الأحاديث التي تأتينا عن الكذابين أن نرذها ونريح 
الأمّة منها ومن الفوضى الفكريّة التي تثيرها في عقول الاس . 

- حديث أن جبريل #4 أبطا على النبي با فقال: «ئي وجدت ري 
يصلّي» وفي رواية أن ذلك كان في ليلة الإسراء قال: «فلمّا أسرى به إلى 
الشماء السابعة أتاه جبريل فقال: رويدك يا أحمد» فإن ربك بصلى)" . 
واعتمد المصتّف هذه الرّواية وبحث لها عن تأويل يناسب تنزيه الال ق 
النقائض. وقد كان الأولى به أن يرد هذا الخبر الذي لم يثبت عند علماء 
الحديث مرفوعاً إلى النْبيّ ي . ولسنا ننكر الصلاة من الله تعالى» وقد 
احبر ڪك عن نفسه بذلك في قوله: إ0 اه وء بصلرنَ عل بني 
[الاحزاب: 56] وقوله تعالى: هو ری 2 مک4 [الأحزاب: 43] أمّا أن 
ترد الصلاة في السياق الذي وردت به في هذا الحديث فإلها توحي بالنجسيم 
الكامل والتشبيه الذي رفضه القرآن بشكل قاطع. 

قد يأخذنا العجب من ابن فورك عندما نراه يروي حديث رايت ربّي 
جعداً قططا» ويرفضه لأله حديث ضعيف عند أهل القلء ويروي حديث 
«إِن الله كك خلق نفسه من عرق الخيل» ويرفضه لأنه حديث منكر عند أهل 
لتقل“ . مع ذلك يقبل الأحاديث الأخرى التي تبدو منكرة وقد ضعَفها أهل 
التقل أيضاً. فما هر السّبب وراء ذلك؟ هل كان المصتف يجهل تضعيف أهل 
التقل لتلك الأخبار؟ آم أنه اظلع عليها وعرف مدى قبولهم لها؟ 

ّا الاخَيَمَال بان ابن فورك يجهل تضعيف أهل التقل لهذه الأحاديث 
فیبدو ضعیفاً دون مستند. بل نجد في کتابه ما یؤگد آله علی اظلاع کاف بما 


= جا ص29 - 30؛ وابن عدي: الكامل في ضعفاء الرّجال ج7» ص2482؛ وابن 
عراق: تنزيه الشريعة المرفوعة ج 1» ص145. 

(1) ابن فورك: مشكل الحديث ص165. 

(2) انظر: ابن عراق: تنريه الشّريعة ج 1» ص143. 

(3) ابن فورك: مشكل الحديث ص168. 
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يدور بين المحدثين من كلام في الرّجال وفي أحاديثهم » ويستعمل مصطلحاتهم . 

من ذلك أله ذكر حديث حمّاد عن أبي المهزم عن أبي هريرة ظل : 
«إِن الله ك خحلق نفسه من عرق الخيل» ولم يذكر المصنّف أي حمّاد هذا 
الذي ورد اسمه في السّندء آهو حمّاد بن إبراهيم آم حمَّاد بن بحر آم حماد بن 
بسطام آم حمّاد بن أبي حنيفة آم حمّاد بن زيد أم حمّاد المنهال أم هو غير 
هؤلاء» علماً وان روّاة الحديث ممّن سمي حمَّاداً بلغ عندي ثلاثة وستين 
زاوا .إن تادا هذا قد روی عن أبي المهزم وهو يزيد بن سفيان التميمي 
البصريّ. 

فعرفنا بذلك أن حمّاداً هو ابن سلمة بن دينار البصري (ت167ه/ 
3م). ثم نقل ابن فورك عن عبد الرحمن بن مهدي أبي سعيد البصري 
الؤلؤي (ت198ه/ 813م) آنه قال: بان حمَاداً لم يكن يعرف هذه الأحاديث 
المتعلقة بالصفات حتَّى خرج خرجة إلى عبادان وهي بلدة بنواحي البصرة» 
وكانت فيه غفلة» وكان عبد الكريم بن أبي العوجاء ربيبه» وهو زنديق اعترف 
على نفسه بالوضع› فدسَ في كتبه هذه الأحاديث وغيرهاء وكان حمّاد لا 
يحفظ» فظتها أحاديثه ورواها الاس فاته بها . 

لئن لم يوق ابن فورك نقله هذاء فان المصادر التي بين آيدينا تؤگد أن 
المصتف اعتمد في ذلك على كتاب محمد بن شجاع البلخي» وقد نقل ذلك 
أيضاً الحافظ ابن حجر من هذه الظريق”' . 

إذا تتبّعنا تصرف المصنف في النقل واعتماده على المختصين في نقد 
الحديث لم يعد من السّهل أن نقبل القول بأنه لم يظلع على تضعيفهم لمثل هذه 
الأخبار المتقدّمة. بل عرف آراء أهل التقل فيهاء ونقلها بدوره عنهم» لکته لم 
يناقش آسانيدها ولم يهِتَمَ بتتبّع أحوال رواتها؛ لأن آنظار المحدّثين تختلف في 
التصحيح والتضعيف . وهذه الأخبار المتقدّمة لم تحظ باتفاق بينهم . لذلك التجا 
إلى متونها ونقد محتواهاء مُعرضاً عن الكلام في أسانيدها. 


(1) انظر: ابن حجر: تهذيب التهذيب ج3 ص 15. 
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لعل هذا هو السبب الذي دفعه إلى البحث عن تأويل كل حديث ذكره 
في کتابه حتّی وإن نقل عن آهل التقل أنهم د ضعفوه» فيقول : وإِن صح»› فمعناه 
کذا وهو بذلك يقطع سبيل المناقشة آمام خحصمه» ويقوده إلى طريق 
يلتقيان فيه على خظ واحد يمكن أن يوصلهما إلى رأي مشترك 

كما يمكن أن نجد سبباً آخر أشار إليه المصتّف في آخر كتابه» يتمتّل في 
إرادته إثبات الفائدة من نقلها لثلا يكون ورودها كعدم ورودها» وحلَّى لا 
يتساوى هو ومن أبطلها وعظلها إذا أمكن تأويلها وبيان معانيها على الوجوه 
التي تليق بالله تعالى . 


5 اعتماده على اللَغة العرييّة : 


إن الرجوع إلى لغة العرب وعاداتهم في الكلام ومقاصدهم من الألفاظ 
رر اا ار TS‏ 
ليقرّي به وجها من وجوه التّأويل أو ليضعَّفه به» كقوله: «وهذا أضعف 
الوجهين من قبل أن الظاهر أن الهاء ترجع إلى اقرب المذكور إليهء إلا أن 
تدل دلالة على خلاف ذلك . 

وأحياناً يبحث المصنّف عن المعاني المتعدّدة للكلمة الواحدةء ليحمل 
عليها لفظ الحديث المشكل ليزول الإشكال كقوله: «وقد استعملت العرب لفظ 
اليد والإصبع والكت في معنى العمة» وذلك سائغ كثير في اللَعة» وذلك أنهم 
يقولون لفلان عندي إصبع حسن»› ولي عند فلان يد بيضاء آي: ملة 
كاملة . .9 . 

وقد يلجأ ابن فورك إلى معاني حروف الجر باحثاً عن وجه يرفع به 
الإشكال عن الحديث. من ذلك أنه ورد في الحديث الصحيح أن الله تعالى 


(1) انظر: ابن فورك: مشكل الحديث ص180. 
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يأتيهم في صورة غير الصّورة التي بعرفونها فيقول: أنا ربكم . فيقولون: نعوذ 
بالله منك هذا مکاننا حى يأتينا ربّناء فإذا جاء عرفناه. قال: فيأتيهم في 
غير الصورة التي يعرفونهاء فيقول: أنا رّكم. فيقولون: أنت 

ا ھ0 

Ee‏ حرف الجر «في» هنا بمعنى «الباء» وذلك كقوله تعالى: 
اهل نطود إ ن باه آله ف كَل يِن أَلْفَمَارٍ# [البقرة: 210] آي : بظلل 
من الغمام» ويكون معنى الحديث أن الله تعالی يأتيهم يوم القيامة بصورة غير 
صورته التي يعرفونها في الدنيا وتكون الإضافة في الصّورة إليه من طريق 
الملك والتّدبير كما يقال سماء الله وأرضهء وبيت الله وناقته» لا على الوجه 
الذي لا يليق به ڪي . 

وقد يستعمل اللْغة وقواعدها بحثاً عن الاستفناء وأنواعه. مثال ذلك 1 
دکر حدیث «لا شخص أحب للغيرة من الله» وفي رواية ل أحد غير من 
تعالی» وفي أخحری 1 شيء e‏ 2 وبين أن الاستثناء 
E O aT‏ 
تعالی: 6 کم بي من عار إلا اع أ4 [التساء: 157]» وليس الظْنَ من 
O O TT gg‏ 
من نوعه وما لم یکن من صفته . 

وقد يرجع ابن فورك إلى اللّغة العربيّة بحثا عن شرح لفظي للكلمة 
المشكلة. مئال ذلك أنه قذَّم الوجهين في فراءة لفظة نبويّة» هما اعما 


(1) البخاري: الجامع الصضحيح: رقاق: ٠52‏ باب الصّراط جسر جهنم ج11؛ ص 387؛ 
ومسلم : صحيح مسلم› کتاب الإيمان: 299 باب 81 معرفة طریق الرّؤية ج1› 
ص 163. 

)2( انظر: ابن فورك: مشکل الحديث ص 26. 

)3( البخاري : الجامع الضحيح› > کتاب النكاح 107 باب الغيرة ج۰9 ص 280 _ 281« 
ح5221 - 2.. وانظر أیضاً : كتاب التوحيد 20 باب قول النَبيّ 4ة : لا شخص 
أغير من اش ج13» ص337 - 338. 

(4) انظر: ابن فورك: مشكل الحديث ص31. 
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واعمى» بالمد والقصرء ثم شرح الوجهين بشكل حاول به إبعاد التجسيم 
والتّشبيه عن الله تعالى". مثاله أيضاً أله شرح كلمة الحجاب وبحث عن 
مختلف دلالاتها لدفع شبهة التجسي”. 

ولا نشك في أن الرّجوع إلى أصل اللّغة وتصرّفات العرب في الكلام 
وعاداتهم في أساليبهم معين لا ينضب» ومجال خصب للتأويل لکن يمكن أن 
یتخفّی وراءه 4 صاحب رآي أو مذهب» ويجد له افا يدافعون عله 


وینشرول أفكاره. 


(1) انظر: ابن فورك: مشكل الحديث ص62. 
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قواعد رفع الإشكال عند ابن فورك 


لم يخصّص أبو بكر بن فورك فصلا لبيان القواعد التي استنبطها أو نقلها 
عن غيره في رفع الإشكال عن الحديث. ويېدو أنه لم يقصد آن «يوْصل» هذه 
المسألة ويقتنها. لذلك نجد بعض هذه القواعد تفتقر إلى صياغة دقيقة تعتمد 
انتقاء الألفاظ والتركير على أكثرها أداء للمعنى . 

وهذه نماذج من قواعده مع ذكر آمثلة لتطبيقاتها عنده. 

1 دلائل الشمع من آبات القرآن الكريم وأحاديث الرسول َه متفاونة 
في الجلاء والخفاء لا يبطلها جهل الجاهل بمعانيها" . 

تعتبر هذه القاعدة من أهمم القواعد التي بنى عليها ابن فورك منهجه في 
رفع الإشكال عن أحاديث رسول الله ية . بل لا نرى من باب المبالغة إذا قلنا 
إتها أهمَها إطلاقاً . 

ذلك أن المصتف يود في كل صفحات كتابه تقريباً على أن الشرع إلما 
خاطبنا بلغة يتكلمها الناس ويستعملونها في حياتهم اليوميَّة» لكنّ الئاس 
يختلفون في فهم مقاصد تلك اللغة. فمنهم من يبدو له معنى الآية القرآنية أو 
الحديث النبوي واضحا جليًا لا يحتاج إلى غيرهماء ومنهم من يشكل عليه 
الأمر فلا يفهم المعنى المراد كما ينبغي. 

من هنا تأتي قاعدة ابن فورك القائلة بأن التوقف في معنى الدّليل السمعي 
لا بطل الدّليل نفسه» ت ا و ر ا 
معاني الت . 1 


(1) انظر: ابن فورك: مشكل الحديث ص 5. 
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من أمثلة التطبيقات العملية لهذه القاعدة ما ورد في الأحاديث النبوية من 
نسبة اليد إلى الله تعالى ونسبة الرْجل إليه» والإصبع وحديث النزول. فقد آثبت 
المصتف كل ذلك بدليل المع وبيّن أن له معنى يناسب كمال الله تعالى 
وتعاليه عن التشبيه والتجسيم» كما بين أن دعوى من أبطل هذه الأحاديث 
بحجَة عدم فهم معناها دعوى مردودة؛ لألها لا ترجع إلا إلى الجهل بمعنى 
الحديث. وليس في الجهل حجة. 

2 خبر الآحاد إذا جاء من طربق صحيح يقتضي غالب الظنْ وإن لم 
ب العلم والقطع” . 

معنى هذه القاعدة أن أخبار الآحاد تفيد الظْنَّ ولا تفيد العلم القاطع 
ومؤذاها أن أحكام العقائد لا تبنى إلا على يقين» خلافاً للأحكام الفقهيّة 
العلميَّة فيكتفى فيها بالظنّ الراجح. كرّر ابن فورك هذه القاعدة بشكل آخر 
قريب من هذا فقال: إما قبل خبر الواحد فيما طريقه طريق العمل على 
الظاهر دون القطع به على الباطن. وما جرى هذا المجرى من الأحكام فإنٌ 
طريقها الاعتقاد والقطع . ولا يمكن القطع بامثال هذه الأخبار وتجويز هذه 
الأوصاف في صفات الله»ء لكن يلزم من هذه القاعدة أن يُعرض المحدث 
والمتكلّم عن تأويلها إذا كانت مشكلة. 

مثال تطبيق ابن فورك لهذه القاعدة ذكره لحديث علي بن أبي طالب طب 
عن النبَيّ ية أله قال: «إن الله رفيق يبحب الرّفق؛ ويعطي على الرّفق ما لا 
طن عل الجا رو لاك ان ا اا اتی لن ر 
لأن الأشياء في قبضته وملكه» وإتما يعجل من يخاف الفوت. كما آنه كك 
يحب الرّفق أي: يحبً ترك العجلة في الأعمال. ويكون معنى الرفيق بمعنى 


الحليم . 


(1) انظر: ابن فورك: مشكل الحديث ص159. 
(2) ابن فورك: المصدر نفسه ص180. 


(3) مسلم: صحیح مسلم» كتاب البرَ» ح۰77 باب 23 فضل الرفق ج4 ص 2003؛ 
وأبو داود: الّننء كتاب الأدب 10ء باب في الرفق ج4» ص254 ح 4807. 
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أعلن المصلّف آنه قد بين وجه الخبر ورفع الإشكال عنه رغم أنه من 
آخبار الآحادء لكنه لم يرد فيه ما يستحيل في وصف اله تعالى» لذلك اهت 
ببیانه حتّی لا یفهم على غير وجهه. 

3۔ لا يقبل آي تأویل إذا كان متناقضاً منهافناً يدفع اله آخره» أو إذا 
کان لا یلیق بال کو" . 

لهذه القاعدة فرعان. ذلك أنها ترفض التأويل في حالتين : 

الأولى: تعارض التأريل مع أحكام العقل بحيث يكون متناقضاً لا 
يستقيم بعضه إلا بإبطال البعض الآخر. فيرجع البطلان على الكل ويكون 
التاويل مردوداً. كالرّعم بان الله تعالى صورة لا كالصور وأنّه تعالى خلق آدم 
على تلك الصورة. فهذا كلام متناقض يبطل بعضه بعضاً؛ لأن القول باه 
تعالى ليس كالصور ينقض القول بأن الله تعالى خلق آدم عليها؛ لأن المفهوم 
من القائل: فعلت هذا على صورة هذا آي ماثلته به» وهذا يوجب أن صررة 
آدم 4 كصورة الله تعالى. لكن يمنع هذا التّأويل القول بأن هذه الصورة 
ليست كالصّور. من هنا يكون التّأويل مردوداً. وهذا لا لبس فيه. 

الثانية: أن يتضمّن التّأويل معنى لا يليق بالله كك. وهذا ينطبق على 
التأويل المتقدم في الحالة الأولى. فالزعم بأن الله تعالى خلق آدم على صورته 
بمعنی آنه کک صورة لا کالصور كما آنه شيء لا کالأشياء» ونه خلق آدم على 
تلك الصورة» زعم لا يمكن أن يقبله منطق عقيدة التوحيد لأن هذا التّأويل لا 
يخرج عن الاحتمالات التالية : 

أن يكون الله تعالى مصرّراً بصورة لا تشبه الصور. 

أن يكون ك مصوْراً بأمثال هذه الصور. 

أن تكون له هيثة مخصوصة وصورة معيَلة معلومة . 


أن تكون له صفة معيْنة تسمّى صورة لا على معنى وجه الهيئة. 


(1) انظر: ابن فورك: مشكل الحديث ص16. 
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كل هذه الاحتمالات لا يليق نسبتها إلى الله لك لأنها تؤذي إلى أن 
يكون ملفا مركباً ذا بداية ونهاية» وهذا محال في حقّ الله تعالى؛ لأن من 
کان هذا وصفه یکون محدوداً مخلوقاً ولا يکون حالقاً آزلاً. 

إن الإشكال في رأيي يمكن أن يُرفع بسهولة ويسر إذا رجعنا إلى سبب 
ورود هذا الحديث. فقد مر النبيّ ية برجل يضرب ابنه أو عبده في وجهه 
ويقول: قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فقال ل: «إذا ضرب أحدكم 
عبده فليتق الوجه. فان الله خلق آدم على صورته . 

يبدو آنه من السّهل الوقوف على أن الصمير المتصل بالصّورة فى 
الحديث إنّما يعود إلى المضروب وهو المدعر عليه أيضاً. ۰ 

بل ورد في الأدب المفرد للبخاري ما بُمْهّم منه أن كلام التب ج إنّما 
كان بسبب ذلك الذعاء فقال عليه الصلاة والسلام: «لا يقولنٌ قبح اله وجهك 
ووجه من اشبه وجهك! فان الله خلق آدم علی صورته . وفي هذا العاء 
سب للانبياء عليهم السلام وللمؤمنين جميعاً وللتاس كلهم؛ وإلْما خض 
آدم غ بالذكر لأنه هو الذي ابتإئت خلقة وجهه على الحدّ الذي جاء به من 
بعده من أبنائه . ويخرج هذا الأسلوب مخرج المبالغة في الرّدع عن هذا الفعل 
دعاء کان أو ضرباً. 

ولا نرجع الضورة إلى الله تعالى إلا إذا روي الحديث مختصراً دون ذكر 
سبب وروده. ويكون خطأ في التأويل. ويزول هذا التأريل بالوقوف على 
ظروف الحدیث وروایته کاملاٌ کما ورد. 

يشبه هذا ما وقع لعثمان بن مظعون وعمرو بن معدي كرب من الخطإ 
في فهم قول الله تعالى: ليس على اريت امنا وَعَيأوا ألمَلِحَّتِ جاح فسا 


)1( البخاري : الجامع الصحيح› کتاب الاستئذان 1« باب بده السلام ج11 ص2 


تعليقا؛ ومسلم : صحیح مسلم » كتاب البر٬‏ ح112 باب 2 الٽهي عن ضرب الوجه 
ج4 ص2016. 


(2) البخاري : الأدب المفردء دار الكتب العلميّةَء بيروت لبنان (د.ط.ت) 28. 
رالحديث حسن من أجل أبن عجلان فيه . وله شواهد في الصحيح . 
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يمرا [المائدة: 93] فكانا يقولان إن الخمر مباحة احتجاجاً منهما بهذه الاية. 
ولو علما سبب نزولها لما ذهبا إلى ذلك . 

4 - لا يجوز التعسّف في التأويل؛ لأن التأوبل إنما بكون لمسموع 
مضبوط قول 

التعسّف مصدر من تعسّف ومجرّده عسف . والعسف هو السير بغير 
هداية» والأخذ على غير طريق» وكذلك العف والاعتساف . والتَعسّف أيضاً 
هو الظل . 

من هنا قيل لمن أخذ القول على غير هداية إه قد تعسّف فيه؛ وذلك أنه 
یحمله على معنی لا تکون دلالته عليه مقبولة لسبب من الأسباب. 

وغير خاف أن ابن فورك يقصد بهذه القاعدة رفض كل تأريل غير منضبط 
بنصض شرعيٌ قرآناً كان آو سنةء ابت بالتقل عن النّقات لان صفات اث تعالى 
إنما تلبت بالسّمع ولا مجال للفصل فيها من جهة العقول حسب المصتّف 
ويقرّر بناء على ذلك آله لا يجوز أن يستوحش من إطلاق لفظ ورد به السّمع؛ 
لان النظر إنما يكشف عن الصحيح من المعنيين والجائز من الحكمين. واللغة 
لا يمكن دفعهاء والسّمع لا سبيل إلى رده إذا ص . 

مثال تطبيق هذه القاعدة رفضه لتأريل بعض المتكلمين لحديث «أتاني 
ربيّ في أحسن صورة» بأل المقصود به «ربيّ» بكسر الرّاء وهو اسم 
عبد لعثمان بن عمّان طب رآه النبيّ بيه في اللوم على تلك الصّفة. لكن اعتبر 
ابن فورك هذا التّأويل غلطاً وتهوّراً من أصحابه؛ لأنَ التّأويل إّما يكون 


(1) انظر: السيوطي: الإتقان في علوم القرآنء دار الفكرء بيروت لبنان (د.ط) 
9ھ/ 1979م» ج 1» ص29. 

(2) انظر: ابن فورك: مشكل الحديث ص20. 

(3) انظر: ابن منظور: لسان العرب: 9»> ص206 مادّة: (عسف). 

(4) انظر: ابن فررك: مشكل الحديث ص55 - 66 69. 

(5) أحمد: المسندج!1» ص368؛ والترمذي: السّنن: تفسير سورة ص ج5»› 
ص366› ح3233 و3234. 
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لمسموع مضبوط منقول» ولم تثبت آي رواية بكسر الرّاء» فلا حاجة إلى مثل 
هذا التعسّف مع اناع طرق التأويل". كأن يحمل على آنها رؤيا منام كما 
ورد في بعض طرق الحديث. أو أن يكون المقصود به أن النبيَ بيه كان على 
أحسن صورة عند ربّهء زيادة إكرام له وحسن حال وتوفير إنعام» دون حاجة 
إلى تأويل متعسّف ظالم . 

5 يجوز حمل اللَّفظ على المجاز إذا استحال حمله على الحقيقة 
ووصف الله بالجوارح”” . 

المقصود بالحقيقة وضع اللفظ المستعمل فيما وضع له لعلاقة مع قرينه 
و 

الأصل في الألفاظ الحقيقة. فإذا ورد أي لفظ في القرآن الكريم والسنة 
النبوية حمل على حقيقته إلا إذا دى إلى معنى يستحيل نسبته إلى الله تعالى» 
فعند ذلك جاز الخروج باللّفظ من معناه الحقيقي . مثال ذلك ما ورد في قول 
النبي اة متحدثا عن ربّه «فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثدييّ› 
فعلمت ما بين المشرق والمغرب ثم قال: يا محمد فيم يختصم الملا 
الأعلى؟». . الحديث . 

إن لفظة «كمّه» في الحديث يستحيل حملها على الحقيقة؛ لأنها تؤدي 
إلى وصف الله تعالى بالجوارح وأن يكون ذا أعضاء وأجزاء. لذلك بتعيّن 
تفويض معناها إلى الله تعالى أو حملها على المجاز بأن تؤرّل بمعنى القدرة أو 
بمعنى النعمة والمنة والرّحمة وذلك حسب لغة العرب فى استعمالها لمعنى 
الكف مجازاً. ۰ 

هذا المثال يقَدَم لنا قاعدة أخرى أشار إليها المصنّف خلال كتابه هي 


(1) انظر: ابن فورك: مشكل الحديث ص20. 

(2) انظر: ابن فورك: المصدر نقه ص22 و91. 

(3) انظر: الشوكانى: إرشاد الفحول ص21»› 25. 

(4) هر تَتمّة للحديث الذي سبق إخراجه في القاعدة الرابعة قبل هذه ص600. وانظر: ابن 
فورك: مشكل الحديث ص22. 


601 


التالية: «يجوز تقديم اكثر من تاويل للَفظ الواحد ما دام يحتمل ذلك . 

6 مالم بصخ سنده لا بحتچٌ به لکن یجوز تأویله دفعاً لعناد 
الک 

تقوم هذه القاعدة على أصل كما تقوم على استناء. فأمًا الأصل فهر 
رفض كل حديث غير ثابت. فإذا لم يكن الحديث صحيح السّند كان الأولى 
بالباحث أن يرده» ولا يشتغل به» إذ إله لم يصح عن النبيّ بها أنه قاله» فلا 
يحتج به في دين الله , 

ما الاستثناء من الأصل فهو أن هذه الأحاديث التي لم يصح سندها لا 
ينبخي إهمالها تماما وتركها دون تأويلء إذ من الجائز أن تقع في آيدي من لا 
خبرة له بها فيظتّها صحيحة» ويشكل عليه فهمهاء أو تثير بدورها إشكالات 
يمكن أن تنتقل من هذه الأحاديث إلى أحاديث صحيحة أو إلى آيات فرآنيّة 
كريمة؛ لأله قلّما يرد في الأخبار من الألفاظ المشكلة إلا ونظائرها موجودة 
في الكتاب الكريم. 

بناء على هذه القاعدة رفض الإمام ابن فورك حديث «لا شخص أحبّ 
للغيرة من الله سبحانه»؛ لأن لفظ «الشخص» غير ثابت من طريق السّند. لكلّه 
تأوّل هذا اللفظ بأنه استعمل موضع «أحدا وبين أنه رفض إطلاق «التخص»› 
على الله تعالى لثلاثة أسباب: 

أن اللفظ لم يثبت من طريق السّمع . 

أن الأمَّة قد اجتمعت على منع إطلاق «الشخص» على الله حتّى 
اة اشا ما ولك 

_ أن معنى هذا اللفظ أن يكون الله تعالى جسماً مركباً بكيفيّة معينة . 
نقد ابن فورك : 

مع أن القاعدة سليمة تطلّب من واضعها تحرَّياً كبيراً وإخلاصاً في 
(1) ابن فورك: المصدر نفسه ص25 إلى 30 - و33 إلى 37 و47 و103. 
(2) انظر: ابن فورك: المصدر نفسه ص31. 
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البحث عن الحقّ» فإن ابن فورك لم يوفق في تطبيقها على هذا المثال. ذلك 
أن لفظ الشخص ثابت من طريق صحيح. فلا نوافقه على أن هذا اللّفظ لم 
يثبت من طريق السّمع. نعم قد يكون من تصرف الرّواة عندما يروون الحديث 
بالمعنى» بدليل أنه رُوي بألفاظ مختلفة: لا أحد» لا شخص» لا شيءء ما 
من أحد» ليس أحد. لكنّ رد الرّوايات الصحيحة والظعن فى أئمّة الحديث 
الضابطين مع إمكان توجيه ما رووا أمر غير مقبول". ۰ 

7 - كل تأويل ينبغي أن نظهر فيه الفائدة من الكلام النّبويّ» وإلا فهو 
مرو 
تقتضي هذه القاعدة أن لا نقبل التأويل الذي يبدو مقبولاً من جهة العقل 
ومن جهة اللَْغة إذا لم تظهر منه فائدة. لكنّ ابن فورك لا يقصد بهذه القاعدة 
مجرّد الفائدة التي تبدو من الكلام المنطقيّ› إلّما يقصد الفائدة المضافة؛ أي : 
الجديدة الذي جاء بها الخبر فأضافت معنى جديداً. تطبيقاً لقاعدته هذه ذكر 
حديث اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ وهي" وقدّم تأويلين اثنين لهذا 
الحديث : 


الأوّل: أن عرش الرّحمن قد تحرّك حقيقة لموت سعد طب . 

الثاني: أن معنى العرش هنا هو السّرير الذي كان يحمل عليه 

أقَرَ ابن فورك بان التأويل الأوّل جائز ليس منكراً؛ لأنْ العرش تجوز 
عليه الحركة» كما آقَرٌ التأويل الثاني لأنْ سرير كل ميّت يتحرّك فوق أعناق 
الرّجال الذين يحملونهء فالحركة غير مستنكرة عقلاً وواقعاً . إلا أن المصتّف 


(1) انظر: ابن حجر: فتح الباري: 13» ص337 . 340. 

(2) انظر: ابن فورك: مشكل الحديث ص17 27- 37 113- 127 154 155. 

(3) انظر: البخاري: الجامع الضحيح» كتاب مناقب الأنصار: 12ء باب مناقب سعد بن 
معاذ له ج7 ص 93ء ح3803؛ ومسلم: صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة 
ح123 و124 ر125» باب 24 من فضائل سعد بن معاذ وه ج4» ص1915 - 
1916. 
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رفض هذين التأويلين لأنهما لا يظهران الفائدة من الكلام التبوي . 

ذلك أن النْبنَ بَا أراد أن يثبت لسعد بن معاذ سيّد الأوس فضيلة ومنقبة 
عظيمة لم تشبت لغيره. فإذا أل الاهتزاز بالحركة لم يظهر الفائدة التي قصدها 
الب عليه الضلاة والسلام. لذلك رأى ابن فورك أن التّأويل الصحيح لهذا 
الخبر إلّما يرجع إلى أن معنى الاهتزاز هو الاستبشار والسرور» كما أن العرش 
هو عرش الرّحمن. ويكون معنى الحديث أن حملة العرش الذين يحملونه 
ويطوفون حوله فرحوا بقدوم روح سعد بن معاذ عليهم» فأقام العرش مقام من 
يحمله ويطوف به من الملاثكة 

ویکون الکلام هنا مثل قول الله تعالی : فا بک علَمُ لاء والأرش4 
[التحان: 29] ومعناه أهل السّماء وآأهل الأرض»› ان فى الحديث التبويّ 
قوله ية في جبل أحد: «هذا الجبل بحبّنا ونحبّه"» فكألّه قال: إن آهله 
يحبّونه ونحن نحبٌ أهله» يقصد بذلك الأنصار و لأنهّم ساكنون بفنائه 
مقيمون في ساحته. وهذا صحيح واضح جلي . 

8 إتما خاطبنا النبيَ به على لغة العرب. فإذا ورد منه الخطاب حمل 
على مقتضى حكم اللّغة. فإذا كان محتملاً وجهين أحدهما له مخرج في 
اللَّغة. وتأاويل صحيح لا يقتضي تشبيهاً ولا يودي إلى محال وصف الله به 
والثاني بقنتضي ذلك کان اولى ما حمل عليه الأول . 

تعتبر هذه القاعدة من أهمّ القواعد التي سار عليها ابن فورك في كتابه 
کله» وهو یؤگدها آخر کل فصل - تقریباً - باسلوب متشابه. منطلقه أن للعرب 
طرائق متعدّدة متنوّعة في الخطاب من جهة». وأن الله تعالى منرّه عن التواقص 
وعن الأجسام والمحدوديّة من جهة أخرى. فإذا وجدنا في لغة العرب 


الأطعمة 28ء كتاب الرّكاة 54» باب خرص الّمر ج3» ص272ء ح1481؛ 


ص 933. 


(2) ابن فورك: مشكل الحديث ص140 و161. 
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احتمالين أحدهما ينزه الله تعالى والآخحر ينقص من قدره أخذنا بالتاويل 
المنرّه لله دون غيره. 

مثال تطبيتق هذه القاعدة تأويل حديث رسول اله يا : «الرّحم شجنة 
معلقة بمنكبي الرّحمن»' بان معناه الإستظهار والاإستجارةء وهذا كقول 
العرب استظهرت بفلان واستجرت به وتعلّقت بحبله. مثال هذا من القرآن 
الکریم قول الله تعالی: «ان تفل تئش پر عل ما رلب ف جب اقر4 
[الزّمر: 56] وهذا محمول على نوع من التوسّع في عادة العرب في المخاطبة 
بمشله» إذ يستحيل أن يكون لِلّه تعالى منكب أو جنب وإِلا كان محدوداً 
مجسّماًء تعالى عن ذلك علوًاً كبيراً. 

9 - ذكر الشيء والمراد غيره سائغ في اللَغة. فوجب أن تحمل عليه 
الات المشكلة كالتجلي والتزول” . 

هذه قاعدة متفرّعة عن القواعد العامة المتعلَقة باللَّغة العربيّة وفهم 
دلالاتها المتنؤعة» التجأ إليها المصتّف لإبعاد شبهة التجسيم. ذلك أن 
الأحاديث الَبويّة قد نجد فيها ألفاظاً إذا حملت على حقيقة استعمالها أفادت 
معاني مستحيلة في حق الله تعالى. مشل الحديث الذي ورد فيه أن الله تعالى 
ينزل إلى السّماء النيا. 

لقد استعمل القرآن الكريم عبارات تشبه هذه العبارة فيها معنى الحركة 


(1) البخاري: الجامع الصحيح»› > كتاب الأدب: 3 باب من وصل وصله الله ج10 
ص350» ح5988 و5989؛ والترمذي : الشنن» كتاب البرٌ: 16ء باب ما جاء في 
رحمة المسلمين ج4» ص323» ح1924؛ وأحمد: المسند ج 1ء ص190 وج2› 
ص295 - 383؛ والشجنة: شعبة في غصن من غصون الشجرة» ومعنى الحديث أن 
الحم قرابة مشتبكة كاشتباك العروق. ابن الأثير : النهاية ڄ2» ص447. 

(2) انظر: ابن فورك: مشكل الحديث ص33 37 47 54 80 ۔ 103۔ 111 
116. 

(3) انظر: البخاري: الجامع الصحيح» كتاب التهجّد: 14ء باب الدّعاء والضّلاة من آخر 
الليل ج3 ص ۰25 ح1145؛ ومسلم : صحیح مسلم» كتاب المسافرين»› ح168 ت 
2 باب24 الترغيب في الذعاء والذكر في آخر اليل ج1» ص521 - 523. 
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والتنقّل من مكان إلى آخر ونسبها إلى الله تعالى. من ذلك قوله تبارك اسمه: 

وجا ربك لمك صما صا @) [الفجر: 22] وقوله: هل يظرود إل أن 
ايهم أله ف فكل ين السا وڪي [البقرة: 210]ء والإتيان والمجيء 
والتزول تعني جميعها الحركة والانتقال بمعنى تفريغ مكان وشغل مكان آخر. 
لا شك أن هذا الوصف لا يليق باه تعالى الذي لا يصح أن ننسب إليه 
الجسم والحد حى يفرغ مكانا ويشغل غيره. فلمًّا التجأنا إلى اللَخة العربيّة 
وجدنا أن العرب تذكر الشّيء والمراد غيره. 

من ذلك قولهم : «ضرب الأمير اللَصض» وقولهم: «نادى الأمير في البلد 
بكذا» يريدون بذلك أن هذا الفعل وقع بأمره وعن حكمه فيضاف الفعل إليه 
باللّفظ الذي يضاف إلى من فعله وتولاهء ومثل ذلك أيضاً قولهم : «آتى الأمير 
بلاد كذا» إذا وصل إليها جيشه. بناء على ذلك وجب أن تحمل الصفات 
المشكلة على ما يليق بال تعالى وتجلّب ما لا يليق به کك. 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك أجوبة أخرى تمذم بها شرّاح الحديث 
والمتكلمون لتأويل معنى التّزرل ليس هذا موطن ذكرها. وقد حاول ابن فورك 
أن يأتي عليها جميعاً» فعرضها في مواضع متَفرَّقة من تابه" . 

0 إحدى عمد التوحيد: توحيد ذات الله ونفي الانقسام واستحالة 
التبعبض عليه . والثاني: إفراده بالتدبير. ولا يجوز أن يرد بنقضه وإبطاله خبر 
صادق» إلا أن بکون له طریق في التّاویل ممّا لا یاباه عقل ولا ینکره 

)2( 
هذه قاعدة أخرى من أهم قوراعد ابن فورك في رفع الإشكال عن 
الحديث التبوي. فا تعالى واحد في ذاته وصفاته» لا يتجرًأ ولا يقبل 
التبعيض والجسم والحد» كما لا يقبل الشريك في تدبير مَلكه. بناء على هذه 
القاعدة لا يمكن قبول أي خبر يتعارض مع هذا المعنى التّابت الذي بني على 


(1) انظر: ابن فورك: مشكل الحديث ص75 - 84 199 _ 201- 247 252. 
(2) انظر: اين فورك: المصدر نفسه ص140 . 161. 
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أساس من الكتاب المتواتر والعقل الرّصين المتأمّل في الكتاب المقروء 
والكتاب المفتوح . 

ما إذا ورد خبر مختلف مع هذا المعنى القّابت فإنّ على المتكلم 
والمحدّث أن يؤرّله تأويلاً يتوفر فيه وجوباً الشرطان التاليان: أن يقبله العقل 
وأن لا ينكره الشّرع. 

إضافة إلى الشروط التي وضعها المصنّف من قبل مثل: أن لا يكون 
متهافتاً متناقضاًء أن یتضمّن معنی یلیق باله تعالی» أن لا یکون تأويلاً 
متعسّفاًء أن تظهر فيه الفائدة من الكلام» أن يحمل على مقتضى لغة العرب. . 

فإذا توقرت هذه الشروط لم يعد يوجد مبرّر للتوفّف في معنى الخبر 
والاّعاء بان الله تعالى استأثر بعلمه لأن النَبيّ بي خاطبنا بلغة معروفة وطريقة 
معقولة» ولم يُعْلمنا أن ذلك مما لا يعلم» آو أن له معنى غير ما يمكن 
التوضّل إليه من طريق اللغة أو الشرع الذي استعمل هذه اللَغة. 

هذه بعض القواعد التي رأينا أن نعرضها لإظهار بعض جهود ابن فورك 
في رفع الإشكال عن الحديث النبوي. وهي قراعد لبيان مشكل الحديث أي 
لإزالة الإشكال التاتج عن اختلاف الحديث مع الأحكام العقائديّة الّابتة من 
طريق الَص والتي آيّدها العقل. فإذا بدا في الأحاديث اللّبويَة ما يخالف هذه 
الأحكام اعتبر مشكلاً واحتاج إلى بيان. 

هكذا ينضح لنا أن مصطلح «مشكل الحديث» خاص - عند ابن فورك - 
بأحاديث الات والصفات. وقد ساهم هذا الإمام مساهمة فعّالة في رفع 
الإشكال عن الأحاديث وإن كان منطلقها الدفاع عن عقيدة التوحيد من رؤية 
أشعريّة» الأمر الذي جعله لا يوافق غيره في وجه رفع الإشكال عن الحديث 
وجعل غيره لا يوافقه. هذا ما سيتضح لنا في المبحث القادم إن شاء الله 
تعالی . 
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کل ست ار 


مشكل الحديث بين ابن فورك وابن خزيمة 


1 ابن خزيمة وكتاب التوحيد: 

تقدم لنا في ترجمة الإمام آبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 
التيسابوري (ت311ه/ 924م)" آنه كان شديد الحرص على تجنَّب اذعاء 
الاحتلاف بين الأحاديث أو بينها وبين الأدلّة الشَرعيّة الأحرى. وقد رأيناه 
خبيراً في الجمع بين الأحاديث المختلفة في صحيحه الذي عرف به فيقال: 
اصحيح ابن خزيمة) . 

إلا أن لهذا الإمام كتاباً آحر تعرّض فيه إلى مشكل الحديث وهو «كتاب 
التوحيد» اعتمده ابن فورك في معظم كتابه» لكته خصَص بعد ذلك سنا وثلاثین 


صفحة لمناقشته فيما ذهب إليه من آراء” . 


١‏ تقديم الڪتاب: 

العنوان الكامل لكتاب ابن خزيمة هو: «كتاب التوحيد وإثبات صفات 
الرَبّ كك التي وصف بها نفسه في تنزيله الذي أنزله على نبيّه المصطفى يل 
وعلى لسان نبيّه نقل الأخبار الثابتة الصحيحة نقل العدول عن العدول من غير 
قطع في إسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار الثقات». 

- هذا العنوان يحمل الكثير من الإشارات إلى منهج صاحبه في كتابه. 
فالهدف هو إظهار عقيدة التوحيد وإبرازها بشكل جلي لا غبار عليه من وجهة 
نظره. المرجع في ذلك هو الكتاب أوَلاً ثم السَنَةَ ثانياً . والشرط في الأخبار 


)1( انظر: المبحث الثالك من الفصل الثاني في الباب الثالث ص377 من هله الرسالة. 
(2) انظر: ابن فورك: مشکل الحديث ص180 إلى 216. 
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التي سيعتمدها هو عدالة الرّاوي وضبطه مع اتصال السند. 

کما نجده يصرَح بأنّه لم يخرّج في کتابه المنقطعات" وآنه لا یحتج 

بالمراسيل ولا بالأخبار الراهية» كما لا يحت في صفات الله بالآراء 
والمقاييس ٠٠‏ بل يقف عند حدود النَصض وما جاء به النّقل الصحيح” . وكثيراً 
ما نجده ينهم الجهميّة بالاحتجاج بالأحاديث الضعيفة التي لا تقوم بها 
E‏ 

لقد جعل ابن خزيمة لكتابه سَّة وثمانين باباء اختار لكل باب منها 
ترجمة أغلبها يميل إلى الظول اهت بها اهتماماً بالغاًء فتراه یتحری الفاظها 
ويؤكد فيها المعنى الذي يريد أن يصل إليه» ثم يخرج تحتها ما يثبت صفات الله 
تعالى من القرآن الكريم» وقد بلغ عدد الآيات التي احت بها ثلائمانة وثمانون 
(380) آية قرآنيّة» ومن الأحاديث التبوية إحتج بشمانمائة وستين (860) حديثاً . 

تجدر الإشارة إلى أن بعض ابوا لا توجد فيها إلا الترجمة فلا يوجد 
معها غيرها وهذا يذكرنا بصنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى. 

أمّا سبب تأليف الكتاب فيرجع حسب المصتف إلى أمرين اثنين: 

# انتشار الكلام في صفات الله تعالى والتي نفاها المعظلون وكفر بها 
الكثير من منتحلي الإسلام. 

# الخوف على بعض أحداث طلاب العلم ممّن لعلّه كان يحضر مجالس 
المخالفين وأن يميلوا معهه . 

لقد اتبع إبن خزيمة رحمه الله تعالی منهجاً يتسم بالوضوح المطلق رغم 


(1) انظر: ابن خزيمةء كتاب التوحيد ص21 و106. 

(2) انظر: ابن خزيمة: المصدر نتفه ص59. 

(3) انظر تأكيد ذلك عند: ابن خزيمة: المصدر نفسه ص104ء 162ء 163. 

(4) انظر مثلاً : ابن خزيمة: المصدر نفسه ص89 _- 215 220 _ 229 _ 238 265 _ 
7 _ 343 365. 

(5) انظر مثلاً: ابن خزيمة: المصدر نفسه ص241 الباب 52. 

(6) انظر: ابن خريمة: المصدر نقه ص4 - 5 289 - 363. 
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آنه كان يملي كتابه» فتراه يبدأ بذكر الآية المجملة غير المفسّرة ثم يثني بالآية 
المفسّرة ثم يلحق بذلك سنن النبيّ ية التي صخت عنده من حيث السّند 
والمتن. والتزم بتجّب الإطالة. 

لذلك كان يشير إلى كتبه ومواطن تحليل تلك المسائل وتخريج أحاديثه 
ا 
ب - منهج ابن خزيمة في رفع الإشكال عن الحديث من خلال كتاب التوحيد: 
# ميله إلى المحمع: 

لقد تميّز ابن خزيمة بميله إلى الجمع بين الأحاديث وما يبدو مخالفاً لها 
من كتاب الله أو من أحاديث أخرى أو من قواعد عقائديّة معلومة. 

وإننا نراه لا ينتظر أن يصدر الإشكال من طالب العلم أو من غيره حى 
يعمل المصتف على إزالته بل نجده يتصوّر الإشكال ويسبق غيره إلى إمكانيّة 
توهّم التعارض بين الأدلة فيؤلف بينها . 

من ذلك أنه أخرج بسنده خبرين: أحدهما عن العبّاس بن 
عبد المظلب ڪه والقاني عن عبد اله بن مسعود ڪل عن اللي آل في بعد 
ما بين التماء إلى التي تليها. ثم قال: «ولعله يخطر ببال بعض مقتبسي العلم 
أن خبر العبّاس.. . ا مسعود» ر لفو إذ العلم 
محيط أن السّير يختلف باختلاف سير الدوابٍ من الخيل والهجن والبغال 
والحمر والإبل . 


(1) انظر: ابن خزيمة» كتاب التوحيد 7 12- 13 14- 15- 45-34-18-17 
9 53 55- 57 68-58 - 75- 81- 105- 120-119-118-107 
21 - 131- 133- 140 143 148- 149- 156 159- 163- 165- 
6 -_ 185 204 230 - 233 235 274 284 _ 307 _ 309 _ 314 - 
0- 323 - 326 _ 329 - 343 - 346 357 _ 358 _ 359 _ 363 - 366 - 
8 _ 370 375 380 _ 381 _ 387. 

(2) ابن خزيمة: المصدر نفسه ص108؛ وانظر أمثلة أخرى للجمع بين الأحاديث 
بالصفحات: 197 209 _ 250 _ 295 _ 298 _ 302. 
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والحقّ ما قاله ابن خزيمة لأ المعايير والمكاييل هنا قرت بالسّير» 
والشير يختلف من وسيلة نقل إلى أخرى» فلا يسرع بادذعاء التناقض على 
الأحاديث ما دام أمامنا إمكان الجمع بينها. هذا ما أده المصتف بعد ذلك 
عندما وضع فاعدته وبين منهجه في التعامل مع الآثار. فكل خبرين يجوز آن 
يلف بينهما في المعنى لم يجز أن يقال هما متضاذان متهاتران. 
تقديم الإثيات على النفي 

من منهج المصنّف في رفع الاختلاف بين الأحاديث وإزالة الإشكال 
عنها أن يقَدّم خبر المثبت على النافي . 

من ذلك أن ابن خزيمة أخرج بسنده عن عائشة وجا آنها قالت: «ثلاث 
من قال واحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية: من زعم أنه يعلم ما في غد 
فقد أعظم على الله الفرية» والله يقول: رما رى شل مادا تَيب ا 
[لقمان: 34]. 

N aS aS 
والله تعالى يقول: يا اسول ب ما أل ّلك ين رَبك [المائدة: 67]ء‎ 
الفرية» وال يقول: لا‎ e ومن زعم أن محمّدا‎ 
“103 رة الأبمسر وهو برك الأبصر وهر لليف لير @) [الانعام:‎ 
إلا أن المصتف لم يأخذ بقول عائشة ويا للها نفت شيئاً أثبته غيرها.‎ 

والتفي لا يوجب علماً أمّا الإثبات فيوجبه. ثم إل عائشة لم تنسب قولها 
هذا إلى النبيّ ب وآنه هو الذي آخبرها أنه لم ير ربّهء إما تلت آية قرآنيّة 
فهمتها على وجه لم يوافقها عليه غیرها. 

هذا هو رآي المصتف فى المسألة. ولئن كانت القاعدة التي انطلق منها 
لنقد راي عات ساب فان الشف آهمل ق الكثيرَ من 


(1) حديث عائشة رواه مسلم : صحیح مسلم؛ کتاب الإیمان ۰287 ج1 ص159» وهو 
أیضاً عند السائي : سنن الٽسائيء کتاب التفسير: ج6 ص 471 تفسير سورة التجم. 
ح11532. 
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الاعتبارات التي يَعرفها جيّداًء لعل أهمّها أن عائشة ليست وحدها التي نفت 
آن یکون قد رآه بعینیه. وهذا آبو ذرَ ڪب يسال النبىً َة هل رأيت ربّك؟ 
فقول الرسول ب : «نور آنّى ارا“ . 

هكذا يسقط الدّليلان اللّذان إعتمدهما ابن خزيمة. ولا حجة له بعد ذلك 
إلا أن تكون مجرّد العاطفة التى حملت بعض الصحابة على قوله: «أتعجبون 
أن تكون الخلّة لإبراهيم والکلام لو ا 
رأيٌ لصاحبه. والأولى في هذا المقام الوقوف عند الخبر الذي صح سنده عن 
النْبي ب . وهو آنسب لصفات الله تعالى وأآولى بتنزيهه عن الجسم والحد 
والشبه. 
« الترجيح بالاحتمال والامتناع. 

يبدو أن ابن خزيمة قد تأثر بمنهج المناطقة. لذلك كثيراً ما نراه في كتابه 
يأتي بعبارة: «جائز أن يكون كذا ..» أو «فكيف يجوز أن يكون كذا. .» أو 
«غير مستنكر أن يكون كذا. .» وهذه العبارات إنّما يأتي بها المصتف لإثبات 
معنى عن طريق الاحتمال أو لنفي معنى عن طريق اليقين . 

فأمًا التوع الأول فمثاله آنه أخرج أحاديث في حرمان الجنّة على من 
ارتكب بعض المعاصي التي لا تزيل الإيمان بأسره وحاول التأليف بينها 
اعتماداً على الاحتمال بان من قال: «لا أدخل الدّار» إِتّما أراد بعض الدور» 
وآله إذا قيل: لا تدخل دار فلان ولفلان دور ذوات عدد إنما يريد لا يدحل 


بعض دوره لا أنه إنمَّا يريد لا أدخل شيا من دور . 


مثاله أيضاً أن بعض الأخبار عن الْبيّ به ورد فيها أن الله تعالى يخرج 


(1) مسلم: صحیح مسلم» کتاب الإیمان» ح291 باب 78 قوله بلة: نور آنى أراه... 
ج1» ص 161؛ والترمذي : السّنن» كتاب التفسير: 54» باب تفسير سورة الجم 
ج5» ص396 ح3282. 

(2) الحاكم: المستدرك ج1» ص65 وج2» ص469؛ وصخحه روافقه الذهبي . 

(3) انظر: ابن خزيمة» كتاب التوحيد ص371 - 371. 
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من التار من كان في قلبه مثقال برَّة من الإيمان» وورد في بعضها آنه یخرج 
من كان في قلبه مثقال نصف حبّة من شعير من الإيمان. 

قال ابن خزيمة موْلفاً بين هذين الحديثين رافعاً للإشكال بينهما: «وجائز 
أن يكون زنة نصف حبَّة شعير زنة حبّة حنطة»'. فأثبت بذلك معنى عن طريق 
الاحتمال. 

آما النوع الثاني فمثاله آنه أخرج بسنده عن أنس عن النبيّ اة أنه قال: 
«انا أل شفيع»* . واستنتج منه أن فيه دلالة على أن يوم القيامة قد يشفع بعد 
نبيّنا غيره» إذ غير جائز في اللغة أن يقال: «أوّل» لما لا ثاني له بعد ولا 
الف اله آنا رل فت و ان بر ل ات ال التوحيد 
يجتمعون في النار في الدرجة مع من كان يفتري على الله ك فيدعو له 
شريكا . . . “إن المصنّف بإتباعه هذه الظريقة فى احتمال معانى الآثار أو فى 
نفي معان عنها يُجّابه تيّارات كلاميّة کتیرا ما سارعت فن کنب الأخبار 
الثابتة . وفي ذلك من دروس الذين وإبطال الإسلام ما لا يخفى على أحد. 
چ نقد الحديٿ ٠‏ 

من منهج ابن خزيمة في رفع الإشكال أن ينوجه إلى الحديث بالنقد. 
يمكن أن نلاحظ أن المصنّف من أهل الصناعة الحديفيّة» إذ يروي الأخبار 
باسانيدها المتنؤعة ويتفلّن أحيانا في تنويع طرق الحديث الواحد . 

كما نلاحظ آنه يعلق عليها تعليق العارف بكل راو من رواتهاء المظلع 
على ما طرآ على أسانيدها ومتونها من علل. وهذه نماذج من نقده للحديث: 

إن في الخبر عللاً ثلاثاً : الإرسال والتدليس وعدم ثبوت السّماع . 


(1) ابن خزيمة: المصدر نفسه ص298. 

(2) مسلم: صحيح مسلم» كتاب الإيمانء ح332 باب 85 قول النبي يهل : أنا أول 
الناس يشفع في الجنة. . . ج1» ص188؛ وأحمد: المسند ڄ3» ص140. 

(3) ابن خزيمة» كتاب التوحيد ص255. (4) ابن خزيمة: المصدر نفسه ص354. 

(5) انظر مثلاً: ابن خزيمة: المصدر نفسه ص167 - 168. 

(6) انظر: ابن خريمة: المصدر نفسه ص38. 
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الجواد قد يعثر في بعض الأوقات. وهم يحیی بن سعيد في إسناد خبر 
الأعمش» مع حفظه وإتقانه وعلمه بالأخبار" . 

لم أر أحداً من أصحابنا من علماء أهل الآثار فَطِنّ لعلّة في إسناد هذا 
الخبر. فن عبد الله بن شقيق كأته لم يكن يثبت أبا ذرّ ولا يعرفه“. . 

- روى الوليد بن مسلم خبراً يتوهَّم كثير من طلاب العلم ممّن لا يفهم 
علم الأخبار أنه صحيح من وجه التقل. وليس كذلك. وأنا مين علله” . . 

إئي أبرأ من عهدة هذا الخبر عن أنس“. . 

آنا بريء من عهدة عاصم بن عبيد الله مع إسقاطه عبد الرّحمن بن أبي 
E O‏ 

اليش هذا من شرطعا 2 

وقد ينقد الحديث بالظعن فى الرّاوي عدالة أو ضبطاً. كقوله: محمد بن 
أبي المليح وأخوه زياد ليسا ممّن يحتجَ بهما على سعيد بن أبي عروبة وهشام 
الدستوائي. وقتادة أعلم آهل عصره». 

في الكتاب كله يبدو ابن خزيمة شديد الاحتياط في الرّواية حى لا يهم 
هو بالخبر» كقوله: «هكذا حدّثنا يونس ليس بين هشام بن سعيد وبين 
عبيد الله بن مقسم واوا“ . وقد يخطئ كتابه ويصخح الرواية التي حفظها 


(1) انظر: ابن خزيمة: المصدر نفسه ص77. 

(2) انظر: ابن خزيمة: المصدر نفسه ص206. 

(3) انظر: ابن خزيمة: المصدر نفسه ص214. 

(4) انظر: ابن خزيمة» كتاب التوحيد ص 337. 

(5) انظر: ابن خزيمة: المصدر نفسه ص 343. 

(6) انظر: ابن خزيمة: المصدر نفسه ص365. 

(7) انظر: ابن خحزيمة: المصدر نفسه ص266. وانظر أيضاً: 66 و81 و122 و126 
و183 و197 و220 و237 و256 و261 و264 و266 و270 و275 و281 و291 
و304 و337 و343 و365 تجد فيها تعريفاً بالرّواة وجرحاً وتعديلاً لهم . 

(8) ابن خزيمة: المصدر نفسه ص73. 
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علماء الأخبارء فيقول: «هكذا وجدته في كتابي.. والصحيح ما قاله 
الصنعاني»" . 

وقد يقارن بين متون الأحاديث ليتوصّل إلى رفع الإشكال وإزالة 
الاختلاف كقوله: «فإذا جمع بين المقتضب من الأخبار وبين المختصر منها 
بان حينغذ العلم والحكم. . ٠».‏ . 
2 - بين ابن فورك وابن خزيمة : 
١‏ مآخذ ابن فورك على لبن خريمة: 
# زيادة لفظ () يرد به اص٠‏ 

يؤكد ابن فورك أن صفات الله تعالى لا تدرك بالرّأي والقياس» إِنّما 
ترجع معرفتها إلى الَّص الّابت في القرآن والسَنَّة. فالقول في ذلك مقصورٌ 
على الخبر ولا يجوز أن يتعدّى ما ورد به الخبر. وهذا آمر اشترطه ابن خزيمة 
على نفسه أيضاًء فالتزم بأن لا يتعدى المقول والمنقول. إلا أن ابن فورك 
ضبط ابن خزيمة ناقضاً لأصله فزاد في بعض آبوابه ما لم يرد به نص خبر. 

مثال ذلك أله ترجم في كتاب التّوحيد لباب بقوله: «باب ذكر ضوء وجه 
ربّنا. . ٠.‏ فلفظ «ضوء» زائدة عن الخبرء فهمها ابن خزيمة من الحديث 
الذي ورد فيه «سبحات الوجه» فتوهم أن ذلك یرجع إلى الضوء. ولا يجوز آن 
يوصف الله تعالی بالضوء لا لفظاً ولا معتّى . 
« الفلط ف فهم معنى لنظة نبوية؛ 

شبيه بالتقد المتقدم أيضاً ما توجه به ابن فورك لابن خزيمة من اتهام 


(1) ابن خزيمة: المصدر نفسه ص 261؛ رانظر أيضاً: 43 64 _ 68 _ 69 _ 80 _ 150 
- 181- 216- 217- 261- 280 310 - 312. 

(2) ابن خزيمة: المصدر نفسه ص295 296؛ وانظر أيضاً: 119 120 124 
7 _ 129 131 134 136 _ 224 _ 238 _ 246 - 251 - 261 _ 329 _- 
0. 


(3) ابن فورك: مشكل الحديث ص184 - 185. 
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بالغلط في فهم معنى لفظة استعملها النْبي ية في معرض كلامه عن صفات الله 
ال 

من ذلك قول ابن خزيمة: «باب إثبات الرّجل لث وإن رغمت أنوف 
المعظلة الجهميّة الذين يكفرون بصفات خالقنا»'“ محتَجًاً بقول الله تعالى : 
«الهم أرجل يَْشُره ا( [الأاعراف: 195]» وموضع الغلط توهمه أن القول 
بإضافة الرّجل إلى الله تعالى يجري مجرى القول بإضافة اليد إليه» وتوهّمه أن 
لفظ «القدم» هو بمعنى الرْجل. 

أمّا احتجاجه بالآية هنا فغير مستقيم لأنها وردت ردا على الكافرين فلا 
توجب لله تعالى رٍجلاً. ثم إن المتمسّك بظاهرها يجب أن يُثبت لث تعالى ما 
أجمع المسلمون جميعاً على إنكاره من القول بالأيدي والأرجل والاذان 
والأعين لان الآية كاملة في سياقها هي قول الله تعالى: إن ألَري دعوت ين 
رن او با ناڪم ادعوم تجا ڪر إن كت سيت @ آله 
آل ین چا ار شم ایو یشوت چا او لمر اغ سوت ا ام ل ات 
سمَعون پا فل ادوا شراک م كيدو لا رون )€ [الأعراف: 194 - 195]. 
٭ ميله إلى التجسيم ٠‏ 

من مآخذ ابن فورك على ابن خزيمة رحمهما الله تعالى آنه كثيراً ما يورد 
عبارات موهمة للتجسيم. من ذلك ميله إلى معنى التمكين والاستقرار في بيان 
معنى الاستواء على العرش» وكان ينغي أن يفهم بمعنى العلْرَ والتدبير””. 

مثاله أيضاً تأكيده أن اله تعالى في السّماء وأه ينزل منها بمعنى الهبوط» 
وكان الأولى فهم ذلك بمعنى الرّفعة والعلوّ من جهة» وبمعنى قبول الأعمال 
أر نحو ذلك مما يناسب المكانة الإلهيّة السامة . 
٭ المطا ف التاويل ٠‏ 

من مآخذ ابن فورك على ابن خزيمة آنه تحدّث عن كلام الله تعالى 


(1) ابن فورك: المصدر نفسه ص189. (2) ابن فورك: المصدر نفسه ص193. 
(3) ابن فورك: المصدر نفسه ص196 و201؛ وانظر مثالا آخر: من ص 213 إلى ص216. 
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فوصفه باه «كلامٌ متواصل لا سحت بينه»» وكانت هذه فرصة ابن فورك ليتهم 
صاحبه بفساد الرّأي» والمَيْل إلى رأي المعتزلة والكلام في كيفيّة صفاتِ الله 
تعالى. والغلط وقع لمن توخّم أن تجديد العبارات تجديد الكلام» ولم يفرّق 
بين ما هو كلام على الحقيقة وبين ما هو عبارةٌ عنه ودلالات عليه. 
ب - مناقشة لبن فورك في ذقده لابن خزيمة: 

لعل أهمّ خطإ نرى أن ابن فورك يرتكبه في حى ابن خزيمة رحمهما الله 
تعالی هو أله یرید منه آن يكون أشعرياً مثله» متمسكاً بالمبادئ التي بعتنقها 
الأشاعرة حول صفات الله تعالى. ولئن كانت الصفات الأزليّة السّبع من اعتقاد 
ابن خزيمة وابن فورك» وهي العلم والقدرة والحياة والإرادة والكلام والسّمع 
والبصرء فإِنٌ تأويل هذه الصفات ليس محل اتفاق بينهما. 

فآمّا ابن خزيمة رحمه الله تعالى فلراه سلفيّ العقيدة» يعتقد في صفات الله 
تعالی كما أخبر اله كك عنهاء ويأخذها على ظاهرها دون تأويل. وهو في 
ذلك يتّبع ما وجد عليه علماء الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر› 
فهم جميعاً يثبتون لله ما أثبته الله لنفسه. يقرّون بذلك بألسنتهم ويصدّقون ذلك 
بقلوبهم» من غير أن يشبّهوه بأحد المخلوقين. كل ذلك تمسَكاً بن الخبر 
قرآناً كان أو ستّة. من ذلك قوله: «فالخبر يصرَح أن عرش ربّنا جل وعلا فوق 
جنه“ وقوله: «فاسمعوا الآن الدليل الواضح البيّن غير المشكل من سنة 
النبنَ بيا بنقل العدل عن العدل موصولاً إليه. . ٠».‏ . 

هذا الموقف غير غريب على محدّث ثبتت لديه الأخبار من طرق 
صحيحة» بعضها متواتر. وهو يذكرنا بموقف الإمام مالك طب عندما سثل عن 
قول الله تعالى: لمن عل امرش سى )€ [طه: 5] فقال: «الإستواء 
معلوم؛ والكيف غير معقول» والسّؤال عن هذا بدعة والإيمان به واجب»“. 

اما ابن فورك فمتكلم بالدرجة الأولى» مُننم إلى فرقة كلاميّة تؤل 


(1) ابن خزيمة» كتاب التوحيد ص104. (2) ابن خزيمة: المصدر نفسه ص162. 
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الآيات والأحاديث التي يرهم ظاهرها التّشبيه» ولا تٌأخذ هذه الأخبار على 
ظاهرها؛ لأن ذلك محال في حى الله تعالى من وجهة نظرها. 

لذلك نرى المصتف - وهو أشعري - يؤرّل هذه الأخبار في حوار عقليّ 
يعتمد معظم الأحيان على الفلسفة والمنطق واللْغة أكثر من اعتماده على 
الأخبار. وهو يصرّح أثناء ذلك بانتسابه إلى فرفة معينة وانتمائه إليهاء كقوله : 

«واعلم أن الأجسام ليست تحجب على الحقيقة في المحدثات أيضاً 
لأنها فى الحقيقة غير مانعة رؤية المحجوب المستور المغظى ولا مانعة 
للمعرفة. . . على الأصح الصحيح من مذاهبنا». 

«وذلك أن المانع من معرفة الشّيء ورؤيته ومعاينة ما يمنع من وجود 
معرفته ومعاینته» وما یمنع من ذلك فهر الذي يضاد وجوده» وذلك لا يصح 
إلا في العرضين المتضاذين المتعاقبين» ولا يصح أن يكون الجسم منعاًء ولا 
مانعاً من عرض أصلاًء لأجل آنه لا يصح أن يكون بين العرض والجسم تناف 
وتضاد على وجه من الوجوه . 

ليصل بعد ذلك إلى منع القول بأنَ الأزليّ أو المحدث محجوب بالشّيء 
من سائر الأجسام» وإتما يقال هذه الأجسام حجاب عن رؤية المحجوب لما 
وراءه من أجل أن المانع من الرّؤية يحدث عنده فسمّي بما يحدث عنده. 
والمخلوقون هم المحجوبون عنه تعالى بحجاب يخلقه فيهم» وليس هو 
محجوباً لاستحالة كونه جوهراً أو جسماً محدوداً لأنٌ ما يستره الحجاب يكون 
متناهياً جائزاً عليه المماسّة والمفارقة. . . 

لعن كان ابن خحزيمة نفسه شديد التعصب على مخالفيه» وخاصَة من 
الجهميّة» فنراه يصب جام غضبه عليهم ويتوجه إليهم بالسب والشّتم واللعن 
والتقبيح فكان يعتمد خطاب القرّة لإقناعهم» فإّنا لا نرى هذا الأسلوب 


(1) ابن فورك: مشكل الحديث ص87. 
(2) انظر أمثلة على ذلك عند: ابن خزيمة» كتاب التّوحيد ص5 - 8- 21-10-9 
2- 24- 25- 26- 27- 28- 33- 35- 36- 38- 41- 47 49 52 = 
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كفيلاً بوصول العقول إلى الحلول السليمة» كما لا نراه مساهماً في التعايش 
السلمي بين الاتجاهات المختلفة . 

بناء على كل ذلك لا نوافق ابن فورك في تعصبه وتهجمه على ابن خزيمة 
واتّهامه له باه يخطئ ويتوهّم ويعدل عن الصّراب ويختار الفاسد من الآراء. 

کما لا نوافقه على انتقاده لابن قتيبة ووصفه بالجهل والتوغل في تشبيه الله 
تعالى بِخلْقِهِء وأه حَادَ عن الصواب وسَلَكَ طريق الخطا" مع أن ابن قتيبة 
أيضاً أخحذ طريق التّأويل بمقتضى لسان العرب كما سبق بيانه» ولم يكتف 
بالوقوف على الظاهر من الألفاظ . 

إل أن الخفة الغغاندة أو المدهبة ن شاا أن ترز السارئ ويك 
المحاسن . يمكن ملاحظة ذلك في المصنفات التي كتبت في عهود انحطاط 
الأمَة الإسلاميّةء عَدَا بعض من دفعتهم حَميّة الدفاع عن بيضة الدڏين» فنېذوا 
التقليد» ونظروا في مختلف الحديث ومشكله نظرة المجتهد الباحث عن الح 
دون سواه» من أجل اتّباعه حيشما كان مشل العامة تفي الدّين أحمد ابن تيميّة 
(ت728ه/ 1327م) وتلميذه شمس الذين محمد بن قيّم الجوزيّة (ت151ه/ 
0 ْم(. 

لكن لم أقف لهما على مؤلف خاصٌ بمختلف الحديث أو مشكله لذلك 
لم تشملهم هذه الدراسة بالبحث المفضل. مع ذلك لم تخل من الإشارة إليهمًا 
ما لَرمّ الام . 


- 166 165 - 161 -115 - 112 - 110 - 101 -90 - 87 -80 56 53 = 


7 _ 240 - 241 - 270 - 292 - 327 - 349 - 381 وفى هذه الصفحة الأخيرة 
يقول: «على الجهميّة لعائن الله المتتابعة» وهر كلام كان الأولى أن يصون عنه لسانه 
ولا یشوه به کتابه. 

(1) انظر: ابن فورك: مشكل الحديث ص15 - 16. 

(2) في الباب أيضاً كتاب التحقيق في اختلاف الحديث لأبي الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي (ت597ه/ 0م) وهو مطبرع بالقاهرة سنة 1373ه/ 3م بتحقيق محمد 
حامد الفقي» وهو كتاب متخصَص في اختلاف أحاديث الأحكام عوّل عليه الريلعيٍ 
كثيراً في نصب الرّاية . وكتاب دفع شبهة التشبيه لابن الجوزي أيضاً» طبع ضمن 
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- يعتبر ابن فورك متكلّماً بالدرجة الأولىء رغم أنه ألم بالحديث وعلومه 
وبالفقه وأصول التفسير والأدب والتحو واللْغة. 

- شدَة المصلّف وصلابته مع مخالفيه كانتا سبباً في وفاته» كما ظهرتا 
بوضوح في كتابه عند نقده لابن شجاع الئلجي ولابن قتيبة ولابن خزيمة» 
وكان الأولى به الحرص على كسب القلوب لا على كسب المواقف . 

الهدف من كتابه الدفاع عن عقيدة التوحيد وذلك بذكر ما اشتهر من 
الأحاديث التي توهم التجسيم والتّشبيه ممّا يتسلّق به الملحدون للظعن في 
الّينء فخصص القسمين الثاني والقالث للرَّد على إمامين من أهل السنّة مما 
يوهم آنهما داخلان ضمن و في الين وليس الأمر كذلك. 

- لم ينصف البعض هذا الإمام فنسبه إلى البدعة وهو منها بريء. 

والأولى أن يكف المسلمون عن تبادل الهم التي لم يجنوا منها إلا 
التشتت وضياع الأمور من بين أيديهم . 

إكثار المصتف من الاستشهاد بالآيات الفرانية يؤكد تمسّكه بالنصض وهو 
يأتي بالآية ليحتج بها على صخة معنى يذهب إليهء ما الإسرائيليّات فهو 
يرفضها رفضاً قاطعاً لان أحكام العقيدة لا تؤحذ إلا عن يقين . 


= رسائل سلفية ببيروت 1990م ألّفه للرَدَّ على ثلاثة من الأئمّة الحنابلة هم أبو عبد الله 
الحسن بن حامد الورّاق (ت403ه/ 1012م) وأبو يعلى محمد بن الحسين الحنبلي 
(ت458ه/ 1065م) رأبو الحسين علي بن الزغواني (ت527ه/ 1132م) لأجل آم 
حملوا الصفات على مقتضى الخ وآخذوا بالظاهر فكان کلامهم صریحاً في 
التشبيه» ذكر فيه ستين حديثاً نبويًاً أبطل بعضها ررجّه بعضها الآخر توجيهاً يناسب 
تنزیه الله تعالی عن التّشبيه والتجسيم . 
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- لم يذكر المصتف في كتابه الأحاديث الصحيحة فقط» بل ذكر الصعيفة 
منها وحاول أن يؤوّلها بما يناسب المنزلة الإلهيَّةء وبعضها موضوع كان 
الأولى رده وعدم التعريج عليه بالتّأويل ولا بيان إلا مجرّد التنبيه إلى كذبه» 
لكن لابن فورك وجهة نظر خاصة فهو يريد أن يقطع سبيل التقاش آمام 
خصومه» لذلك كان يحاول تأويل هذه الأحاديث دون بذل جهد كبير لمعرفة 
درجتها من الصخة أو الضعف . 

- اعتماد اللْغة العربيّة أهَّ الات التأويل عند ابن فورك» إليها الملجأً في 
رفع الإشكال عن الحديث الذي يبدو مخالفاً للعقل أو مناقضاً لمنطوق الآيات 
الكريمة التي تنزه الله تعالى عن الجسم والحد والشّبيه. وقد أقنعنا المصتّف 
باه ذو معرفة كبيرة بأشعار العرب وأمثالهم وعاداتهم في الكلام وتصرفاتهم في 
لهم 

مع أن المصتف لم يقصد وضع قواعد ينطلق منها لتطبيقها لحل 
«مشكل الحديث» فإنْ كتابه هذا قد تضمّن الكثير من القواعد الأساسية في هذا 
الفنّء الذي برز بشكل متميّز منفصل عن «مختلف الحديث». إذ نحا نحو 
تخصيص هذا الفْنَ بأحاديث الذات والضفات . 

- حاول ابن خزيمة أيضاً في كتاب التوحيد أن يرفع الإشكال عن 
أحاديث الذات والصفات لكن بتجتب التّأويل والسّعي إلى اعتمادها على 
ظاهرها دون البحث عن كيفيَّتهاء الأمر الذي جعل ابن فورك ينتقده انتقاداً 
لاذعاً وصل إلى انّهامه بفساد الرّأي وهذا تجن من إمام على إمام» منشؤه 


مختلف الحديت في العصر الحديت 


المبحث الأؤّل: محاصرة السَنة في العصر الحديث. 
المبحث الثاني : شبهة تعارض الأحاديث. 
المبحث الثالث: شبهة معارضة الأحاديث للعقل والعلم. 


: 
أ‎ 
: 
: 
١ 
١ 
: 
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محاصرة السَنّة في الحعصر الحديث 


تعرّضت السَنّة النّبويّة منذ القرن الأوّل الهجري إلى المحاصرة» وقد 
دافع عنها الصحابة ون لأنها مصدر أساسيّ من مصادر معرفة هذا الدين. 

أخرج الخطيب البغدادي بسنده عن عمران بن حصين طب أن رجلا قال 
له: «لا تحدّثونا إلا بالقرآن»» فقال له عمران: «أرايت لر ولت أآنت 
وأصحابك إلى القرآن» أكنت تجد فيه صلاة الظهر أربعاًء وصلاة العصر 
أربعاً» والمغرب ثلاثاًء تقرأ في اثنتين . . .ثم قال: أي قوم خُذوا عتاء فإنكم 
واله إن لا تفعلوا لتضلَنَ»' . 

في هذا الخبر إشارة إلى أن محاصرة السنَّة لم تكن بشكل فرديّ بل 
كانت متجنّمة في مجموعة (أنت وأصحابك) وإن كانت غير مؤتّرة بحكم 
الوعي الجماعي بالدور الها الذي تقوم به السَنّة في التشريع الإسلامي. 

تواصل هذا التّار المحاصرٌ للسَنّة في القرنين الثاني والتّالث» وتصدَى له 
جماعة من المحدّثين والفقهاء مشل الإمام الشافعي الذي عقد في كتاب الام 
فصلا خاصًاً لمناقشة طائفة ردت الأخبار كلها وفصلاً آخر في «الرّسالة» 
لحجِيّة خبر الآحاد . كما تولى ابن قتيبة رفع الحصار الذي حاولت المعتزلة 
فرضه على الستّة . 


(1) الخطيب البغدادي : الكفاية ص15. (2) انظر: الشافعي: الأمٌ ج7 ص250. 

(3) انظر: الشافعى: الرّسالة ص243 257. 

(4) انظر: الل الثالث من الباب الثالث من هذه الرّسالة ص378؛ والتباعي : السَنَةَ 
ومكانتها ص134؛ وانظر: حسين (آبو لبابة): موقف المعتزلة من السََّة النْبويّة 
ص 73. 
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إلا أن السَلَّة النَّبويّة أصبحت فى هذا العصر عُرضة أكثر للظعن 
الع وة ا اها مه اذين يمكن تصنيفهم إلى ثلاثة 
اتجاهات : 

اتجاه يحمل بقايا حملة الحقد والعداء للإسلام» من أمثال ١هنري‏ 
لامنس» تارا ب«دورمنجم؟ وارودنسون). 

ااه (آس الو فرعب ل ابات مانت وتا را ل م ر 
«جولدزيهر» و«مرجوليوث» و«ول ديورانت» صاحب اقَصَة الحضارة». 

اتجاه حاول تجنّب عيوب الاتجاهين» لکته لم يسلم من التناقض . 

ومن هؤلاء «مونتجمري وات» وهارثر اربري»"'. 

لكن جاء من أبناء المسلمين من ردد أقوال هؤلاء المستشرقين عن حسن 
نة حيناًء ودسًاً وكيداً حيناً آخر. فهذا الأستاذ أحمد أمين ينصح الدكتور علي 
حسن عبد القادر الذي أثيرت حوله ضجَة بسبب ذكره لشبه المستشرقين 
وطعنهم في الإمام الّهري: «خير طريقة لبت ما تراه مناسباً من أقوال 
المسترقين آلا تنسبها إليهم بصراحة» ولكن ادفعها إلى الأزهريين على أنها 
بحث منك» وآلبسها ثوباً رقيقاً لا يزعجهم مسّها؛ كما فعلت أنا في فجر 
الإسلام وضحى الإسلام»” . فماذا فعل الرّجل في كتابيه المذكورين؟ 

لقد أرَّخ للسَلة النبويّة وتدوينهاء وأكد أن هذا التدوين لم يتم في عهد 
الرّسول يهة؛ لذلك كثر الكذب فى الحديث منذ حياة الرّسول ية ؛ حى أن 
البخاري اختار صحيحه من ستمائة ألف حديث كانت شائعة في عصره؛ إلا أن 


(1) انظر: اليب (عبد العظيم): المستشرقون والتراث» دار الوفاء للطباعة واللشر 
والتّوزيع» مصرء الظبعة الثائية» 1408ه/ 1988م» ص27؛ والعقيقي (نجيب): 
ا مرسوعة في تراث العرب مع تراجم المستشرقين ودراساتهم عنه منذ 
ألف عام حتى اليوم» طبع دار المعارف»ء القاهرة» الظبعة الرّابعة (د.ت) ج3 
ص598 - 625؛ وشلبي (عبد الجليل): صور استشراقَيّة» دار الشّروق» الظبعة 
الثانيةء 1406ه/ 1986م» ص17 . 23. 

(2) انظر: السباعي : الستة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص238. 
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طريقة مكافحة الوضع كانت شكليّة منصبَّة على السّند. ثم تعرّض إلى أبي 
هريرة راوية الحديث الأول طلب منبّهاً إلى أن بعض الصحابة شك في حديثه 
وكڏبه بعضهم 

قريب من هذا فعل «محمود أبو ريّة» في كتابه «أضواء على السَنة 
المحمَّديّة٠؛‏ إذ ضمَ في أبحاثه آراء أئمّة الاعتزال وغلاة الشيعة ودس 
المستشرقين» لكن دون أن يخلي كتابه من إشارات تتفاوت في القيمة من 
وجهة نظر إلى أخرى. 

وظلَ بعض الباحثين من أمثال «حسين أحمد أمين» يرد ما قاله 
المحاصرون للسّنة» في حيف كامل للجهود التي بذلها المحدثون لتخليصها من 
الشوائب» ويصرّ على اتهامهم بقاعدة مكذوبة عليهم» هي: «إن صح السّند 
وجب قبول الحديث مهما كان مضمون المتن»”» ليؤگد أن المحدثين لم 
يهتدوا بضوء الحقائق التّاريخيَة» وأنْ الشكليات وحدها كانت الحكم بصدد 
صخة الحديث أو ضعفه؛ فإذا ووجهوا بحديثين متناقضين صحيحي الإسناد 
ظاهراً حاولوا التوفيق بينهما؛ فإن تعذر التوفيق طبقوا نظريّة الاسخ والمنسوخ؛ 
وان هذا الصّنيع جعل من السّهل أن يخترع الكذّابون سلاسل رواة من الثقاة 
يزعمون روايتهم لأحاديث يريدون نسبتها إلى النَبيّ عليه الصّلاة والسّلام. 

كما ظهر بالإنجليزيّة كتاب يحمل عlgiژن: The Documentation of‏ 
And Hadith‏ ط««سSu‏ لصاحبه «ٳبراهيم فوزي» الذي يبدو غير متخصَص في 


(1) انظر: أحمد أمين: فجر الإسلام ص208 - 250ء وضحى الإسلام» دار الكتاب 
العربي» الظبعة العاشرة (د.ت) ج2 ص130 - .133. 

(2) انظر: حسين أحمد أمين: دليل المسلم الحزين ص74؛ وانظر الرَدَ عليه: الهادي 
روشو: منتدى البكالوريا في التفكير الإسلامي» سلسلة مراجعات البكالورياء 
منشورات الأمانة القارَّة للشباب والتّربية 1994/ 1995» ص50 _ 52؛ وعلي 
التالوس (علي أحمد): قصة الهجوم على السَنةء دار التتلام للظباعة والنشر والتوزيع 
والترجمةء الظبعة الأولىء 1408ه/ 1987م» ص38؛ ومحمْد أبو شهبة: دفاع عن 
السَنَةَ ص261 - 315. 

(3) طبع الكتاب بالعربية تحت عنوان «تدوين السَلَة ولا يحمل أي تعريف بصاحبه. 
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علم الحديث بل لا ينتمي إلى أي علم من العلوم الإسلاميّة» لكنه يريد أن 
يفرض نفسه على السّاحة الفكريَة؛ فنقد في مقدّمته ما أسماه بالأصوليّة 
المعاصرة» الأمر الذي يشير إلى أنه من العلمانيين التََدَميّين! ليصل إلى أن 
الشريعة الإسلاميّة عاجزة عن الوفاء بحاجات العصر» وهذا ما أكّده في 
الخاتمة. فكان كتابه مجرّد تعبير عن آحکام مسبَمَة اعتماداً على روایات 
منقولة قديمة وخروجاً على الموضوع»”" إذ إن عناصر كتابه هي: القسم 
الأوّل: تعريف السَنة والخلافات على تدوينهاء والقسم الثاني : علوم 
الحديث» والقسم الثالث: السنة بعد التدوين . 

لكنه كرّر في كل هذه العناصر تلك السّبهات التي آثارها بعض 
المستشرقين وأتباعهم» مهاجماً السباعي والخطيب وصبحي الصالح طاعنا في 
صحيحي البخاري ومسلم مشكًكاً في عدالة الصحابة جمي . 

كما ظهرت محاولات في الصحافة تهدف إلى إعادة النظر في مجموعة 
من الأحاديث النبويَّة من ذلك مقالات لأحد الباحثين من القطر اللْيبيّ“ عمد 
فيها إلى أحاديث مخرَّجة في صحيحي البخاري ومسلم فردها د وخرجح 
بعد ذلك بقوله: «حسبنا کتاب الله فلا تفریط فيه من شيء» “ وخلط في 
كل ذلك ما شاء بما شاء من حى وباطل . 


(1) حنفي (حسن): السَنّة المحاصرة: مجلة النّاقدء العدد 79 يناير (جانفي) 1995: 
ص16 وقد اعتمدت نقده رغم ا ۷ أقرَ آراءه العقدية التي تنم عن عدم التخصّص 
وتبدو غريبة عن الفكر الإسلامي موغلة في التزلف إلى الفكر الغربي كإحدى نتائج 
صدمة الحداثة. 

(2) انظر: فرزي (إبراهيم): تدوين السنة» لندنء الظبعة الأرلىء» 1994م» ص208 - 
9- 243 _ ۰259 وفي الانَجّاه نفسه تسير الحملة الجديدة على السَنَةَ عندناء 
تشويهاً وارتزاقاً. 

)3( نشرت بصحيفة «الذعوة الإسلاميّة) الصادرة عن جمعيّة الدعوة الإسلاميّة العالميّة 
بطرابلس من 8/ 1/ 1986م إلى 28/ 5/ 1986م وصاحبها هو السَبّد محمد أحمد ورّيث. 

)4( ورّيث (محمد بن أحمد): آم على قلوب اقفالهاء > محاورات عقلية في فهم 
الرّسول بء الذار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلانء الطبعة الأولى 1987م» 
ص 123. 
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منّا يزيد الباحثين حيرة وإرباكاً أن بعض علمائنا المشهورين قد حشروا 
أنفسهم ضمن محاصري السَنة واستغْلهم أعداء الإسلام أسوأ استغلال لمهاجمة 
الّين نفسه. مثل الشيخ محمد الغزالي رحمه اله تعالى صاحب كتاب «السَنة 
الْبويّة بين أهل الفقه وأهل الحديث» ذلك المصنّف الذي أبدى فيه غضبه 
التديد على أهل الحديث وكال لهم النائم“ وهاجم فيه خبر الآحاد فرد 
عدّة أحاديث اثبتها أصحاب الصحاع . 

من هؤلاء أيضاً الشيخ عر الذين بليق صاحب كتاب «موازين القرآن 
والسَلّة للأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة» الذي اذعى فيه أنه اكتشف 
أن صحيح البخاري يحتوي على أحاديث ضعيفة وموضوعة» وطالب بإشهار 
ضعفها وبطلانها» حجَته في ذلك أله عرضها على القرآن الكريم والمنطق 
ا 

إزاء هذا الحصار الشديد الذي أراد البعض فرضه على السَنّة النبويّة في 
العصر الحديث قام الكثير من الغيورين ببذل جهودهم للدفاع عنها» وصْنفت 
كتب في ذلك منها : 

- كتاب السّنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للدكتور مصطفى السباعي» 
تولى فيه الرد على محمود أبي ريَّة وأحمد أمين وما اتّبعا فيه المستشرقين من 
A‏ 


(1) انظر: الغرالي (محمّد): السَلّة التبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» السنابل للَقافة 
والعلوم» 1410ه/ 1989م» ص19. 

(2) انظر: الغزالى: المصدر نفسه ص16 - 18- 22- 23 26- 32 40- 87 
2 _ 126 - 127 - 132. وانظر أيضاً : كتابه قذائف الحق ص123 وكتابه الطريق 
من هنا ص65 - 66. رغم أنه هو القائل: «من المؤسف أن بعض القاصرين مما لا 
سهم له في معرفة الإسلام أخذ يتهجَّم على السَنّة بحمق» وقد يسرع إلى تكذيب 
حديث يسمعه لا لشيء إلا لأنه لم يرقه أو لم يفقهه» ص42 من کتابه «ليس من 
الإسلاما. 

(3) انظر: بليق (عرّ الّين): موازين القرآن والسَنَّة للأحاديث الصحيحة والضعيفة 
والموضوعة» دار الفتح للطباعة والنشرء بيروت الطبعة الأولى› 3 ھ/ 1983م 
ص79. 
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كتاب ظلمات آبي ريَة أمام أضواء السَنّةَ المحمديةء لمحمّد عبد الررّاق 
حمزة. 

- كتاب الأنوار الكاشفة لما في كتاب «أضواء على السَنّة» من الرّلل 
والتضليل والمجازفةء لعبد الرّحمن المعلمي اليماني. 

- السنّة المفترى عليها للمستشار سالم علي البهنساوي كتبه صاحبه 
للدفاع عن السَنة النبويّة وكشف خصومها المُخدّثين والقدامى» منهم أحمد 
أمين والسَيّد صالح أبو بكر صاحب كتاب الأضواء القرآنيّة في اكتساح 
الأحاديث الإسرائيليّة وتطهير البخاري منها» وجولد زيهر» ومحمود أبو ريّة 
ومحمّد خلف الله وعر الدين بليق» وحسين أحمد آمين . 

- دفاع عن الحديث النبوي وتفنيد شبهات خصومهء يليه كتاب مشكلات 
الأحاديث والتوفيق بين التصوص المتعارضة. لجماعة من العلماء. 

- مشكلات الأحاديث التبويّة وبيانهاء لعبد الله بن علي التجدي 
القصيمي . وهو كتاب يحتوي على الأحاديث النبوية التى استشكلها العقل 
ال الحديثة . ۰ 

- دفاع عن السَنة ورذ شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين وبيان الشّبه 
الوازدة على اللة فديما وخدقا وزردها ردا علما اص خا كه الدكترر احم 
أبو شهبة رحمه الله تعالى . 

دراسات جولد زيهر في السَنَةَ ومكانتها العلميّة. هي رسالة دكتوراه 
للأستاذ الذكتور محسن عبد الناظر بجامعة الرّيتونة. 

- صور استشراقيّة للدكتور عبد الجليل شلبي ومعركة التبشير والإسلام له 
أيضاً . 

التعارض فى الحديث» هى رسالة دكتوراه للأستاذ الدكتور لطفى 
الزغير بجامعة الريتونة . ۰ 

كما نجد بحوثاً قيّمة تعمل على رذ الاعتبار للسَلَة التبويّة والدفاع عنها 
وعن المحدثين الذين نقلوها مثل رسالة الذكتور محمد الطاهر الجوابي اجهود 
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المحدثين في نقد متن الحديث التبوي الشريف» ورسالة الذكتور محمد التاصر 
الزعايري «ابن حجر ومقدمته هدي الساري»؛ وفي هذا الإطار أيضاً يمكن 
إدراج رسالة الدكتور عفيف الصبابطي «الاختلاف في فقه أحاديث الأحكام: 
أسباب كلَيّة ونماذج تطبيقيّة٤»‏ وهذا الجهد ألمتراضع الذي نبتغي به وجه الله 
تعالى بالدفاع عن نيه عليه الصلاة والسّلام بمنهح أكاديمي علميّ» وفي حدود 
ما سمح به المقام. 


630 


لقد آقررنا منذ بداية هذه الرّسالة بوجود التعارض الظاهري بين 
الأحاديث التبويّة» وحاولنا بكل موضوعيّة نفي التعارض الذي يبدو بين العام 
والخاص والمطلق والمقيّد والتاسخ والمنسوخ. .. وخرجنا بنتيجة مهمَّةَ هي 
أن ذلك لا يعد تعارضاً حقَيقيًاً . فالعمل يكون بالخاص أرَلاً فيما دل عليه من 
استشناء ويبقى حكم العام كما هو فيما عدى ذلك. وكذلك المطلق والمقيّد. 
آمّا إذا رفع الحكم بنص شرعيَ فالواجب العمل بالحكم الحديث وهو الّسخ 
ويلغى العمل بالمنسوخ لأن الشرع أبطل العمل به. 

إلا أن الاتجاهات المحاصرة للستَة النبويّة قد تمسّكت بشبهة تعارض 
الأحاديث لهم رواتها من الصّحابة والتابعين ومُخرجيها في صحاحهم والسَنة 
نفسها بالتشكيك في صخة ما تحمله من أخبار» وبالتالي لتصل إلى إلخاء 
دورها التشريعيّ» أو على الأقل لتأخير منزلتها وتقديم مصادر أخرى أقرب 
إلى روح العصر». وهله نماذج من اعتراضات بعض المعاصرين بدعوى 
التعارض : 
1 كتابة السَنة بين النهي والإباحة: 

من آهمَّ الشبه التي أثيرت حول السَنة النبويّة في العصر الحديث مسألة 
التدوين. وهذه الشبهة تقوم على عنصرين أساسيّن : 

- تعارض الأحاديث بين النهي عن كتابة السَنَة وإباحتها. 

- التهى عن كتابة السّنة ثابت وهو دليل على آنها غير حجة. يؤكد هذا 
أن a‏ و امتنع بعضهم عن التحديث» ولم دون السَنَة إلا 
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بعد مضي مدَّة طويلة تكفي لأن يحصل فيها التبديل والتغبير خطأ أو عمد . 
نقد هذه الشبهة: 
قد الاسفس الأول لهذه اشبهة: 

قذّم نقاد الحديث والمؤرّخون له عدَّة إجابات لرفع التعارض بين 
أحاديث النهي والإباحة نشير إليها فيما يلي : 

- أن التهي حاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره. أمّا الإذن فهو 
في غير ذلك الوقت. 

أن التهي خاص بكتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة» حتى لا 
يختلط القران بغيره. 

أن النهي لمن خيف اتكاله على الكتابة. أمّا الإذن فلمن خيف نسيانه 
أو لم يتكل على الكتابة. 

أن الّهي كان خاصًا لمن خشي عليه الغلط فيما يكتب. أماً الإذن 
فخاص بمن کان قارئا ولا یخطئ في کتابه. 

- أن التهي منسوخ لاه كان أوّل الأمر ثم جاءت الإباحة. وقد اختار 
هذا الرّأي الأخير الكثير من علماء المسلمين” . 

والرّأي الذي يبدو الأكثر صواباً هو أن النهي متقدم وهو ثابت في حقَ 
من يخطئ» والإذن متأخر لكنه حاص بحالة الأمن من الالتباس. ولا يحق لنا 
اذعاء اللسخ دون حجّة ثابتة مع إمكانية الجمع بين الأحاديث. 

بناء على ذلك لم يعد القول بأن الأحاديث في هذه المسألة متعارضة 
بالكل الذي يجعلنا نشكك فيها جميعها آمراً مقبولاً» بل هو قول متهافت» يدل 
على أن صاحبه التزم بأفكار مسبقة» ورفض أي رأي آخر ولو كان أكثر صواباً . 


(1) انظر: فوزي: تدوين السنة ص37 - 64. 

(2) انظر: النووي : شرح صحيح مسلم ج10» ص 457+ واہن حجر: فتح الباري جا1ء 
ص 185؛ والسيوطي : تذدریب الرّاري ج2› ص65 - 67+ وشاکر: الباعث الحثيث 
ص132 - 133: والعشّ: تصدير نقييد العلم: 16 - 22. 
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نقد الأساس الثانن لهذه الشبهة؛ 

لا یدل ز نهي النْبي يه عن كتابة السنة على رغبة في عدم نقلها للناس 
ورفض حجبّتها . كما أن الكتابة ليست من لوازم الحجِيّة إلما تحصل صيانة 
اة نخدا اما 

آمّا تفصيل هذا الجواب فقد يطول بوجه يفقد رسالة كهذه توازنها. لكن 
يكفي أن نشير إلى أن القرآن الكريم يأمر بشكل قاطع بإتباع الرّسول بها في 
کل آمر ونهي ولم يقيّد ذلك بحياته» بل نص على وجوب طاعته وعم التحلي 
عن تعالیمه ولو بعد موته فقال تعالی: رما مد إلا رسو مد عت ین فلو 
اسل لین کات أو فيل اقم عل أعفديكم ون بقلب عل عََبيه ن ير أله 
سا وَسیخری اه لري [آل عمران: 144]» کا اد الرسول 
الكريم کل على القمشك بالقرآن والسَلْة باعتبارهما المستند الحقيقي لكمال 
الهداية واجتناب اليغ والصلال؛ فاعلن أن من رغب عن ستته فليس منه” . 

لذلك رآينا رسول الله ب حريصاً على تبليغ العلم إلى الغير فقال: 
«بلغوا عني ولو آبة» وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي 
متعمّداً فلیتبوا مقعده من التار» . 

ومن العلم المطلوب الفقه في الدين» ومنه كيفيّة أداء الصلوات» ولن 
نجد ذلك في الكتاب الكريم إلا مجملاًء توڵّت السَنَّة بيانه. فتكون السَنَة 
ضروريّة ضرورة الكتاب نفسه» ويكون نقلها إلى الأجيال أيضاً من الصرورات 
الدينية . 


(1) انظر: عبد الخالق (عبد الغنيٍَ): حجية السَلَةَء دار الوفاءء الظبعة التالثةء 1418ه/ 
7م» ص399. 

(2) انظر: البخاري : الجامع الصحيح› کتاب التكاح ج 1ء باب الترغيب في النكاح ج9 
ص89 ح5063 وأبا داود: السّننء كتاب التطرّع 27» باب ما يؤمر به من القصد 
في الصلاة ج۰4 ص 48» ح1369. 

(3) البخاري: الجامع الصحيح» كتاب الأنبياء 50ء باب ما ذكر عن بني إسرائيل ج6› 
ص361» ح3461 والترمذي: السّنن» كتاب العلم: 13 باب ما جاء في الحديث 
عن بني إسرائیل ج5» ص40» ح2669. 
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غير آنه لا يلزم كتابتها حى يوثق بها؛ إذ كلنا يعلم أن القرآن الكريم قد 
حدَّثنا عن أناس من الأمم السَابقة يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يوون هلدا مِنْ 
ند أله يفوا بو مما ليلا [البقرة: 9 والقرآن الكريم لم ينزل إلينا 
من السّماء مكتوباً؛ بل نقل إلينا عن طريق الثقة المعصوم» في أمّة لا تثق كثيراً 
بالكتابة؛ لأنها أَمَةَ مطبوعة على الحفظء ساعدها على ذلك بساطة معيشتها 
وحدَّة ذكائها وخبرتها بأساليب لسانها. 

إضافة إلى أن الكتابة كانت وقتها بدائيّة في أساليبها ووسائلهاء عرضة 
للأخطاء الشنيعة بسبب أنها عارية عن النقط والشّكل؛ لذلك كانوا يحذرون 
منها؛ وبالغ بعضهم فنهى طلاب العلم عن الأخذ عن أصحاب الصحف”' . 

أمَّا امتناع بعض الصحابة والتابعين و عن تدوين السَنة فهذا موقف 
منهم لا يلزم غيرهم» رغم وجود مبرّراته التي كنت أشير إليها منذ قليل. لكن 
وللأمانة التاريخيةء فإننا نسجّل الخيانة العلميّة التي قام بها صاحب كتاب 
«تدوين السَنَة» الذي راح يؤكد في صيغة قاطعة أن الصحابة تشددوا في منع 
كتابة الستّة تمسَكاً بحديث رسول الله ية الذي نهى فيه عن كتابتهاء وأتهم 
كانوا بُتلفون ما كتب منها. وأنه لم يرد على لسان أحد من الصحابة أن 

وراح يتخيّر من النّقول ما يخدم رأيه هذاء معرضاً عن مواقف 
الصحابة الذين كتبوا السنّةء مهملا للتقول التى ورد فيها إثبات كتابة السنّة 
هيد الاه لابين لسارت إناعا باج الى برها سا ال 
وهي أن إباحة تدوين الستة إلما كان بعد مضي القرن الأول للهجرة» وهذا 
ما يوهمه ذلك العنوان الذي وضعه لفصله الرّابع معتمداً على قول محمد بن 
شهاب الڙّهري (124ه/ 742م): «لم يدون هذا العلم أحد قبل تدويني» 
ليؤگد أن الصحف التي يزعم علماء الحديث أنها كتبت في عهد الرّسول يه 
لم يصل شيء منها إلى الرّجال الذين قاموا بتدوين الحديث في القرن 


(1) انظر: عتر: منهج النقد في علوم الحديث ص423. 
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الثالث الهجري' . 

ولا نرى هذا الكلام إلا قلّة إظلاع على موارد المحذثين؛ وبعداً عن 
الاختصاص. وكان الأولى بهذا الكاتب أن يتثبّت قبل أن يكتب ما يفصح عن 
هذه الآراء المسبّقة التي تخلو من الأمانة العلميّة. إمَّا سوء نيّة أو إتباعاً لأراء 
المستشرقين الظاعني.” . لذلك نراه يذكر الخبر ثم ينفي وروده ثم يعود 
فیشگك فیه» ولا يستقرّ له قرار. فلا يجزم برآي إلا لیؤگد نفيه. ثم لا يقر في 
الأخير إلا ما سبق أن رسمه لنفسه من أفكار حول تدوين السنّة وما حوته من 
أحكام تشريعيّة يتعلّق معظمها بالمعاملات من جنايات وعقود وزواج وطلاق 
ووصيّة وإرث» فأساء في ذلك لنفسه ولدينه» عفا الله عنا وعنه. 
2 أحاديث العدوى والوقاية: 

هذه شبهة قديمة حديثة» أثارها المشككون في الأحاديث» الحريصون 
على اتهام المحدّثين برواية المتناقض . وقد أوردها ابن قتيبة الدينوري من أجل 
رذها؛ كما أوردها ابن جرير الظبري وتولًى إزالة التّعارض الظاهري بين 
الأحاديث التي يثبت بعضها وجود العدوى ويأمر بالوقاية منها وبين الأحاديث 
التي تنفي العدوى مطلقاً وتعدها من أمور الجاهليّة ؛ كما تناولها غيرهما بالبيان 
والتوضيح . 

فاا العدوى فهي انتقال المرض من كائن حي إلى آخر. وهذا أمر واقع 
يدل عليه التص والاستقراء والظب والإجماع. لذلك قال لبي کلل: دلا 


(1) انظر: فوزي: تدوين السنة ص48 - 64 

(2) انظر للتوسّع: عبد الخالق: حجية السنة ص 383 - 494؛ والبهساوي: السَنّة المفترى 
عليها ص51 - 69ء «أبو شهبة! (محمّد بن محمّد): دفاع عن السَنّة ورد شبه 
المستشرقين رالكتّاب المعاصرين وبيان السبه الواردة على السَنْة قديماً وحديثاً ورذها 
ردا علميَاً صحيحاًء دار الجيل» بيروت» لبنانء الظبعة الأولى 1411ه/ 199م» 
ص19 - 26؛ العشّ: تصدير تقييد العلم للخطيب البغدادي ص15 - 22؛ عجاج 
الخطيب : السّنة قبل التدوين ص293 - 381. 

(3) انظر: القصيمي (عبد الله بن علي النجدي ت1353» ص1935م): مشكلات 
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بورد ممرض على مص" . ونصح النْبيّ أحد صحابته قائلاً : فر من 
المجذوم كما تفر من الأسد. وطبّق الرّسول عليه الصلاة والسّلام هذه 
التعليمات على نفسه وذلك أنه قال لمجذوم قدم عليه في وفد ثقيف لمبايعته : 
«قد بايعناك فارجع»“. وآمر مته بالحجر الصَخي قائلاً: «إذا سمعتم 
بالظاعون في آرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع وآنتم بأارض فلا تخرجوا فراراً 
مه“ . 

وآمّا فوله ي : «لا عدوی)(° فلعلماء المسلمين عة أوجه لرفع التضاد 
بینه وبين ما تقدم من وجود العدوی وثبوتها . منها : 

أن قوله: «لا عدوى» نهي ولیس نفياً. ومعناه لا يعدي بعضکم بعضاًء 
بل اتقوا العدوى وتجتبوها. وهذا وجه سائغ في اللغة» منه قول الله تعالى: 
لفلا رمت ولا سوک ولا جال ب ل ¢ [البقرة: 197] فهذه كلها منهيّات 
ولیست منفيّات . 

أن هذا الحديث نفي لاعتقاد جاهليّ كان متبوعاً بسلوك اجتماعيّ فيه 


= الأحاديث النبويّة وبيانها: مراجعة وتحقيق الشيخ خليل الميس» دار القلم» لبنانء 
الظبعة الأولى» 1405ه/ 1985م» ص79 - 80. 

)1( البخاري : الجامع الصحيح؛ كتاب الطب 54 باب لا عدرى ج۰10 ص 208 
الحديث 5774؛ ومسلم : صحیح مسلم› کتاب السلام ص104 - 105 باب 33 لا 
عدوی ولا طيرة ج4» ص 1743 _ 1744. 

(2) البخاري: الجامم الصحيح› کتاب الطب 19, باب الجذام ج 10ء ص132 الحديث 
S07‏ 

(3) مسلم : صحیح مسلم› کتاب السلام 6/ باب اجتناب المجذوم ونحوه ج4 
ص1752 وابن ماجه: السّنن» كتاب الب 44 باب الجذام ج2ء ص۱۱72» 


الحديث 3544. 
(4) حديث صحيح أخرجه البخاري: الجامع الصحيح» كتاب التب 30 الحديث 5728 - 
9 _ 5730. 


)5( البخاري : الجامع الصحيح؛ كتاب الطب 19 و54؛ ومسلم : صحيح مسلم› کتاب 
السام 1 _ 109 الباب 33 لا عدوى ولا طيرة 4» ص1742 - 1745. 


)6( انظر للتوسع : ابن قَيّم الجوزية: زاد المعاد ج4» ص116 ۔ 120؛ وابن حجر : فتح 
الباري ج 10ء ص133 - 137. 
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الإذاية الكبيرة للمريض» إذ كانوا يبالخون في أمر العدوى والتشاؤم فيمتنعون 
عن زيارته والقيام عليه» فنهاهم عن هذا السلوك المشين . 

أل الحديث يخبر أن العدوى لا تؤثر بنفسها وإنما بقدر الله. وهذا 
إعلام للأمَّة بان كل واحد لن يصيبه إلا ما قدر الله له. يؤكد ذلك أنه ورد فيه 
قوله : «فمن أعدى الأوّل؟». 

أن هذا الحديث غير محفوظ» فأبو هريرة طبه كان يرويه» ثم شك 
فیه» فترکه» وراجعوه فيه» وقالوا: سمعناك تحدث به عن رسول الله د 
فابی أن یحدّث به» واستمرٌ على إنکاره له في غضب ظاهر" . فإذا کان راویه 
قد أنكره فإنه لا يرتقي إلى معارضة الحديث الثابت. ويكون رده أولى من 
محاولة الجمع بين متضاديّن ولو في الظاهر . 

والذي نراه في المسألة أن الجمع بين الحديثين ممكن وذلك بإثبات العدوى 
من جهة والاعتقاد بآتها لا تؤثر بذاتها من جهة أخرى» دون أن يعني ذلك إهمال 
الجانب الوقائي في المسألةء فقد يكون السّليم حاملاً للجراثيم دون أن تظهر 
عليه أعراض آي مرض» ثم ينقلها إلى شخص آخر تكون سبباً في هلاکه. 


3 الاستلقاء بين النهي والإباحة: 

بعد تشكيكه في صحّة نقد المحدَّثين للأخبار التي يروونها واعتمادهم 
على تفخص الأسانيد دون الاهتمام بمحتوى المتون» يذكر إبراهيم فوزي 
حديثين أخرجهما مسلم في صحيحه مع آنهما متعارضان» ولم ينتبه إلى ما 
يحملان من تعاليم متناقضة رغم سلامة سنديهما: الأول حديث جابر بن 
عبد الله لبه قال: إن رسول الله ية نهى أن يرفع الرجل إحدى رجليه على 
الأخرى وهو مستلق على ظهره»”” . والثّاني: حديث عبادة بن تميم عن أبيه 


)1( انظر: البخاري : الجاع الصحيح› کتاب الطب 53 باب لا هامة ج10 ص 206» 
ح5771 والٽووي : شرح مسلم ج۰9 ص 59. 


(2) مسلم : صحیح مسلم» کتاب اللباس 72« ہاب 21 في الاستلقاء على الظهر ج3 
ص 1661. 
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قال: «آنه رآى رسول الله ية مستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رجليه على 
الأخرى»'. 
نقد الكاتب . 

هذه الشبهة قديمة أجاب عنها الشارحون للحديث التبوي جيلا بعد جيل . 

وإ القاعدة الأساسيّة التي ننطلق منها لمناقشة هذا الكاتب هي أن 
الأحكام الشّرعبّة كلها تهدف إلى تحقيق مقاصد معيّنة يمكن إرجاعها إلى 
قسمین : 

- جلب مصلحة. 

RSE 

لو فتح الكاتب صحيح مسلم لوجد فيه علَة الّهي عن نوع معيّن من 
الوضعيّات الجسديّة» وهي لا تخرج عن هذا الإطار. فقد نهى النبيّ يي عن 
الاحتباء في ثوب واحد كاشفاً عن فرجه . والاحتباء هو أن يقعد الإنسان على 
آليته وينصب ساقيه ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه آو بيده وهي عادة للعرب 
في مجالسهم. 

بما أن لدينا حديثين أحدهما ينهى عن الفعل والآخر يبيحه دون حرج 
وليس لدينا دليل على تقدَم أحدهما على الآخر حتى نحكم بالنسخ» وبما أن 
نبنا ية لا ينطق على الهوى فإننا نحتكم إلى العقل والواقع لنصل إلى أن 
التهي إنما هو خاص بحالة الخوف من انكشاف العورة نتيجة هذه الجلسة. آم 
إذا أمن الإنسان ذلك فان الحرج يرتفع» ويكون فعل النّبي به مجرّد بيان 
للجواز وقت الاستراحة لا عند مجتمع التاس بما عرف من عادته َه من 
الجلوس بينهم بالوقار الام . 


(1) مسلم: صحيح مسلم» كتاب اللباس» ح75 باب 22 في إباحة الاستلقاء. . . ج3 
ص1662 والحديث عند البخاري : الجامع الصحيح؛ کتاب الصلاة 85 باب 
الاستلقاء في المسجد ج1 ص 466» ح 475. 

(2) انظر: ابن حجر: فتح الباري ج1» ص466 - 467؛ والأبي: إكمال إكمال العلم 
ج5» ص391 - 392. 
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لا نرى أن أَلعَمُّلَ البشري سيناله التعب السديد للتّوفيق بين الحديثين. 
لكنّ الكاتب المعاصر انطلق من نتيجة مسبّقة أراد أن يبحث لها عن آي مثال 
يمكن أن يؤيّدها. الدّليل على هذا هو آنه ذكر هذين الحديثين تحت عنوان 
«أحاديث فى الصحيحين مخالفة للعقل والشّريعة»" وقال بأنه ورد فى 
الخو ادت فة انت اك النبيّ ية لا يمكن أن نقول عنها إلا 
أنها مستهجنة ومخالفة للشريعة» ونبرّئ النبي ب أن يقولها» وبينها أحاديث 
ليس فيها سنة ولا تشريع ولا عبادة وهي خالية من كل مضمون علميّ أو 
اجتماعيَ أو ديني». هکذا قال . 

فهل في هذين الحديثين مخالفة لعقل أو لحكم شرعيٍ؟ آم هل فيهما 
أمور مستهجنة نبرّئ التبيّ هة أن يقولها؟ أم ليس فيهما سنة ولا تشريع؟ آم 
آنهما خالیان من كل مضمون اجتماعي ...؟ 

لا يبدو الأمر كذلك من آي وجه. فإن كان كذلك فلماذا لم يبيّنه 
الكاتب - ولن يقدر على ذلك من وجه مقنع - بل اكتفى بهذا العنوان وهذه 
الكلمات العامة الفضفاضة»ء ثم افتصر على ذكر الحديثين دون بيان وجه 
رفضهما وتبرئة اللي َة منهما؟ 


(1) انظر: فوزي: تدوين السنة ص259 261. 
(2) انظر: فوزي: المصدر نفسه ص259 - 261. 
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شبهة معارضة الأحاديث للعقل والعلم 


تعرّضت مجموعة كبيرة من الأحاديث الثابتة الصحيحة إلى نقد من بعض 
المعاصرين لكونها في نظرهم تعارض العقل أو تتنافى مع مقرّرات العلم 
الحديث . 

بعض هذه الأحاديث استشكلها المعتزلة من قبل» ورد عليهم ابن قتيبة 
الينوري (ت276ه/ 889م) في كتابه «تأويل مختلف الحديث» مثل حديث 
الأباب» وحديث سحر النبيّ بء وأحاديث المسيح الدَّجَّال» وحديث نزول 
عيسى عليه السّلام» وحديث موسى مع ملك الموت» وحديث الإسراء 
والمعراج» وحديث شق صدر التب با . . . إلخ؛ حجتهم في ذلك أن العادة لم 
تجر بهذا؛ فأنكر عقلهم وقرع ما أخبرت به الأحاديث النبويَّة التي لم تصدر في 
الواقع عن عقل بشري محض, إنما نطق صاحبها عن وحي إلهيّ. قال الله 
تعالی : وما ق عن آم © إن هو إلا ر ى ©@) (التجم: 3 4]. 

وقد تطوّع كل واحد من هؤلاء المعاصرين بذكر طائفة من الأحاديث 
التي لم يستسغها عقله» وبذل بعضهم جهده لاستنباط قواعد جديدة لنقد 
الحديث”"“ أساسها قبول ما قبله العقل ورد ما لم يقبله. 

ولن نتعرّض في هذه الرسالة إلى كل هذه الأحاديث ولا إلى كل من 
استشکل شیا من أحادیث رسول الله ية وحكم برها بحجْة أن العلم الحديث 
يخالفها أو أن عقله لم يقبلها. فقد تولى الكثير من الباحثين المسلمين الرَدَ 


(1) انظر: أمين (أحمد): فجر الإسلام ص217 - 218 وضحى الإسلام ج2» ص130؛ 
وأمین (حسین) : دلیل المسلم الحزين ص74. 
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على هؤلاء" كما أن المقام لا يسمح بعرض ذلك كله ونقده؛ لأنٌ هذا العمل 
ينبغي أن يكون في دراسات متعددة الاخحتصاصات إنما سنكتفي بالإشارة إلى 
ثلاثة أنواع من الاعتراضات: مخالفة الحديث للواقع» وللعقلء وللعلم. 
1 - شبهة مخالفة الحديث للواقع : 

حامت حول الكثير من الأحاديث شبهة مخالفتها للواقع» واستشكلتها 
بعض العقول. مثال ذلك حديث «السّاعة» الذي رواه البخاري ومسلم 
وغيرهما. روي بألفاظ مختلفة» اختار منها أحمد أمين الرواية التالية: «لا 
تبقى على ظهر الأرض بعد مائة سنة نفس منفوسة » ليستنتج منها أن 
البخاري على جليل قدره ودقيق بحثه يشبت أحاديث دلت الحوادث الرّمنْيَّة 
والمشاهدة التجريبية على أنها غير صحيحة. 

كما اعتمد الشيخ عر الدّين بليق حديث قريباً من معناه للظعن فيه وفي 
صحيح البخاري» غيرة منه على الأحاديث الصحيحة؛ لأ السّكوت على ذلك 
سيؤذي إلى فتح الباب على مصراعيه للشَكَ في كل الأحاديث النبرية في رأيه؛ 
ولا سیما إذا فاموا بتفنیدها وبیان تعارضها مع آیات القرآن الكريم ومع العقل 
السليم والمنطق القوي . 
ذقد هدا الراي: 

إذا تصمَحنا صحيح البخاري وصحيح مسلم وجدنا في هذا الرّأاي الكثير 
من التجني على الصّحيحين . 

ذلك أن البخاري - كعادته في كتابه كله قد أخرج هذا الحديث في 


(1) انظر مثلاً: السباعي: السنّة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص270؛ أبو شهبة: دفاع 
عن السَلّة ص۲330 التجدي القصيمي : مشكلات الأحاديث النبويّة وبيانها ص9 وما 
بعدها؛ المعلّمي (عبد الرحمن بن يحيى اليماني): الأنوار الكاشفة لما في كتاب 
أضواء على السَلّة المحمّديّة من الرّلل والتضليل والمجازفة» المكتب الإسلامي» 
5ھ 5م› ص 71[.... إلخ. 

(2) انظر: أمين (أحمد): فجر الإسلام ص218. 

(3) انظر: بليق: موازين القرآن والسَنَّة ص80. 
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ثلاثة مواضع وفي أبواب متفرّفة؛ وما أتى به مختصراً في كتاب العلم ذكره 
مطرّلاً في كتاب مواقيت الصّلاة. وإليك الرّواية كاملة: 

عن عبد الله بن عمر و فال: صلى النبيّ كه صلاة العشاء في آخر 
حیاته» فلمَا سلّم قام النبي با فقال: ارأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رآاس مالة سنة 
لا يبقى ممّن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. فوهل الاس في مقالة التبيّ ك 
إلى ما يتحدّثون في هذه الأحاديث عن مائة سنة» وإنما قال النبي ية: لا 
يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض» يريد بذلك نها تخرم ذلك القرنء". 

لقد استشكل الصحابة ون هذا الحديث؛ لاهم لم ينتبهوا إلى لفظة 
وردت فيه» لكنٌ ابن عمر ويا رفع هذا الإشكال ورفع الغموض بشكل نراه 
كافياً لرد كل المزا عم التي حامت حول الحديث الذي فسّر بعضه بعضاً. . ومن 
المؤسف حقَاً أن يبحث في هذه المسألة أحد المعاصرين دون آن يرجع إلى 
المصدر الأمّ» ثم يتحول إلى ما كتبه المرحوم مصطفى السباعي مهما إيّاه 
بالمغالطة وبتقديم التفاسير الباطلة لهذا الحديث”” . 


إن الشّيخ مصطفى السباعي رحمه الله تعالى لم يات بشرح ذاتي 
للحديث» بل نقل ما قاله ابن عمر» وما ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم 
وما علق به ابن بظال وابن حجر لرفع الإشكال عن هذا الحديث الذي يبدو 
مشكلاً إذا روي مُختصراً ويكون معنى الحديث آنه عند انقضاء مائة سنة من 
مقالته تلك ينخرم ذلك القرن فلا يبقى أحد ممَّن كان موجوداً حال تلك 
المقالة. ريدل على هذا الفهم رواية صحيح مسلم: «ما من نفس منفوسة 


(1) البخاري: الجامع الصحيح»› كتاب المواقيت ٠40‏ باب السّمر في الفقه والخير بعد 
العشاء ج2» ص60ء ح601؛ ومسلم: صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة 217ء 
باب قوله ًة : «لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم؟ ج4» ص1965. 

(2) انظر: فوزي: تدوين السَنة ص242. 

(3) انظر: السّباعي: السَنة ومكانتها ص279 - 282؛ وابن حجر: فتح الباري ج1» 
ص188 _ 189ء ج2» ص39 و60 - 61. وانظر أيضاً: ابن قتيبة: تأريل مختلف 
الحديث ص99؛ والظحاوي: مشكل الآثار ج1» ص161. 
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اليوم» تأتي عليها مائة سنة» وهي حية يومئذا» وقد دل الاستقراء الّاريخيَ أن 
آخر الصحابة موتا هو عامر بن واثلة طك وقد توفي سنة عشر ومائة» فتحفّق 
ما أخبر به النْبيَ بء وبطل سعي الذين حاولوا أن ينقلوا الحديث من معجزة 
إلى شبهة. 
2 - شبهة مخالفة الحديث للعقل : 

من آشهر الأحاديث التي أثيرت حولها شبهات كثيرة بسبب عدم موافقتها 
لعقول بعض المعاصرين حديث عائشة وا أن البن ية سحر . حجّة 
عقولهم في رذ هذا الحديث عند الشيخ محمد عبده آله خبر آحاد ولا يؤخذ 
بخبر الآحاد عندهم في العقائدء وأته بحظ من منصب النْبوّة» ویشکك بھاء 
وأ تجويزه يمنع التق بالشرع. وصرَّح بعضهم بأنٌ السحر في مفاهيم عصرنا 
لا وجود له» وآٽه من آوهام السابقین” . 
نقد هذا الراي: 

فأمَّا الشيخ محمد عبده فقد كفانا تلميذه محمد رشيد رضا الرَد عليه 
معتذراً له“ . إلا أن الإمام أبا محمد عبد الله بن قتيبة (ت276ه/ 889م) 
تناول هذه الشبهة ورد على المعتزلة الذين رفضوا هذا الحديث. كما أشار 
الشَرّاح إلى عدَة أوجه تناسب الفهم السليم لهذا الحديث» على ضوء العقل 
والتقل. 

فأما السحر فثابت بدليل الَّص القرآنيّ الذي نؤمن به جميعاً . وقد علَّمنا 
القرآن الكريم آن نستعيذ بالل وَين َر أَلَلَْكَتِ ف المْصَّد )€ [الفلق: 


(1) انظر: البخاري: الجامع الصحيح» كتاب بدء الخلق: 11ء باب صفة إبليس وجنوده 
6» ص239 الحديث 3268؛ ومسلم : صحیح مسلم؛ کتاب السلام 3 الباب 17 
السحر ج4» ص1719 - 1720. 

(2) انظر: فوزي: تدوين السَلَةَ ص246. 

(3) انظر مثلاً: محمد رشيد رضا: تفسير سورة الفاتحة ص130 131 مطبعة المنار. 
وانظر: عبد المجيد المحتسب: اتجاهات التفسير في العصر الرّاهن ص148 - 149 
مكتبة النهضة الإسلاميّةء عمّان. 
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4. والتمّاثات هي الساحرات كما جاء في التفسير المأثور عن الصحابة 
الا 

أن سحر النبي به فقد قامت الدلائل النّابتة على صخته ووقوعه. ولا 
نرى في ذلك مانعاً عقليَاً ولا شرعيًاً للأسباب التالية : 

أن أعداء الرّسل قد قتلوا أنبياءهم وعذّبوهم بألوان العذاب؛ وقد سم 
رسول الله هلة. والسحر أيسر خطباً من القتل والتعذيب. ولا يطعن ذلك في 
العصمة البدنية لأيّ رسول من رسل الله تعالى عليهم الصلاة والسّلام. 

- أن الحديث لا يخالف القرآن الكريم في نفي التّحر عن الب بهو لاأنٌ 
المشركين لم يريدوا بقولهم: إن تيعون إلا رجلا مَسحورا) [الإسراء: 47 
والفرقان: 8] آنه عليه الصّلاة والسّلام قد سحر ثم شفي كما جاء في هذا 
الحديث. إنما يعنون بذلك أن ما جاء به من وحي إلّما كان عن جنون وسحرء 
وهذا واضح جلى لكل من تتم التصوص القرآنية التي تعرّضت لهذا . 

إن كان رفضهم لهذا الحديث بناء على آنه إذا جاز أن يتخيّل النبنَ يا 
ما ليس بواقع واقعاً في غير أمور الدّين لجاز ذلك فيها أيضاًء فإِنٌ هذا الرَأي 
مردود لان كل رسول معصوم من الخط! والتغيير والتبديل في أمور الدّينء فلا 
يجوز له ما يخل بالرّسالة. 

هل رفضوا هذا الحديث بناءَ على أن النْبيّ بهل أصبح يخْيّل إليه أنه يفعل 
الشيء وما يفعله؟ فهل سيرفضون الآية الكريمة التي تحدّث عن الي موسى ل 
أنه أمام سحرة فرعون أصبح ييل َه ين سرهم أا ّى [طه: 66]؟ 

- قد فسّرت بعض الرّوايات حقيقة ما كان يخيّل لرسول الله يه آنه فعله 
ولم یفعله: فقد کان يخيّل إلیه آنه وطئۍ زوجاته ولم یکن وطئهن. وهذا لا 
يطعن في التبّة أصلاً؛ لأنه أمر بشريّ» كثيراً ما يقع للإنسان وهو في المنام» 


(1) انظر مثلاً: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ج4» ص614 - 615؛ والشوكاني: فتح 
القدير ج5» ص706. 


(2) انظر: أبو شهبة: دفاع عن السَنّة ص225. 
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فلا يبعد أن يخْيّل إليه في البقظة' . 

إن رد الأحاديث لأدنى شبهة وتوهَّم مخالفتها للعقل أصبح اليوم اموضة» 
لبعض محترفي البحث في الفكر الإسلامي من غير أهل الاختصاص» ولا نراه 
من التحقيق العلمي في شيء» بل هو علامة على الاستسلام للرّفض المطلق 
والالتجاء إلى الخمول الفكري الذي يدفع بصاحبه إلى التناقض والخروج 
بالتتائج الغريبة التي لا يقبلها عقل معتدل. 
3 شبهة مخالفة الحديث للعلم : 

كثيرة أيضاً هي الأحاديث التي حامت حولها شبهة مخالفة العلم الحديث 
ونتائجه القاطعة؛ ذكر الأستاذ أحمد أمين مجموعة منها تعد على الأصابع؛ ثم 
جاء صاحب «تدوين السنَةَ» فوضع قائمة طويلة حورت کل حدیث بدت فيه ا 
شبهة مخالفة للعلم أو العقل. وسنأخذ مثالا واحداً مما اذعى عليه آنه 
يخالف العلم: وهو حديث الذباب . 

نعم؛ هو حديث سبق أن اعترض عليه بعض المتكلّمين» وردوه بحجة 
أن التظر يكذّبه. لكنّ رفض هذا الحديث تجدد فى عصرنا هذاء وبشكل جديد 
اشا ٠‏ 

نص الحديث في إحدى رواياته هو: «إذا وقع الذّباب في إناء أحدكم 
فليغمسه كله ثم ليطرحه؛ فن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفا» . 

أا الاعتراضات على هذا الحديث قديماً فهي التالية : 

- كيف يكون في الشّيء الواحد سم وشفاء؟ 

- كيف يعلم الذباب بموضع السَمّ فيقدّمه» وبموضع الشفاء فيؤتره؟ 


(1) انظر: ابن حجر: فتح الباري ج10» ص187 - 198. 

(2) انظر: فوزي: تدوين السَنة ص248 - 261. 

(3) البخاري: الجامع الضحيح: بده الخلق 17ء باب إذا وقع الذّباب في شراب احدکم 
ج6» ص256» ح3320. ورواية ابي داود في سننه ج3» ص365 «فامقلوه» کتاب 
الأطعمةء الباب 17 في الذّباب يقع في الظعام» الحديث 3844. 
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- لم تجر العادة والمشاهدة بمشل هذا الرّأي الذي ورد في الحديث من 
آمور لا يقبلها النظر. 

رأمّا الاعتراضات على هذا الحديث في عصرنا هذا فتقوم على ما يلي : 

أن الذباب يقع على الأوساخ فيأكل منهاء فإذا وقع في الظعام لرّثه. 

أن الذباب ينقل الجراثيم الخطرة» فإذا وقع في الظعام أصبح الظعام 
وباء لا يجوز تناوله. 

أن الحديث لم يقتصر على إباحة أكل هذا الظعام الملوّث الموبوءء 
بل يحض على التزيّد من الجرائيم فيه» فيأمر بغمس باقي الذباب» ثم يأمر 
باكلە. 

أن النتيجة من كل هذا جواز القول بأن فى الزّبالات المطروحة شفاء 
ردو ۰ 

بناء على ذلك كله رأى البعض أن الرسول ية بريء من هذا الحديث. 
وإِن ثبت آنه قال فاه یکون مخطاً فیه؛ لاله قاله من باب الرّاې» ویکون مثله 
مثل حديث تأبير التخل» دون آن يطعن ذلك في أصل عصمة الأنبياء" . 
نقد هذه الشبهة: 

لا بد لنا قبل مناقشة هذه الشّبهة من أرضيّة صلبة نلتقى عليهاء هى ثقتنا 
في ديننا وفي تعاليم نينا ل صحيح أله بشر مثلنا وهذا جانب من الحقيقة 
لكته رسول بوحى إليه. وهذا جانب آخر من الحقيقة. فإذا صدر عن النبيّ 
عليه الصلاة والسّلام قول أو فعل تسب إلى نبوته ورسالته حتىَ يقوم الدليل 
على آنه الظْنَ الصادر عن بشر. 

ما ٬حدیت‏ الذباب هذا فلم نجد لأحد من نقّاد الحديث طعنا في سنده» 
عدا ما كر عن الأستاذ محمّد رشيد رضا من رده لهذا الحديث لألّه من رواية 
البخاري عن رجل یکاد یکون مجهولاً وأنٌ اسمه يدل على آنه لم يکن أصيلاً 


(1) انظر: القصيمي: مشكلات الأحاديث النبوية ص67 68؛ وأبو شهبة: دفاع عن 
السنة ص168. 
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في الإسلام وهو عُبيد بن حنين”" . وكلام الأستاذ غريب على نقّاد الحديث 
مردود من قبل العارفين بالرّجال» فهو ثقة لكن لم يكثر الحديث»› ولم يطعن 
أحد في حفظه وعدالته حتّی جاء الأستاذ فغمزه بما لا يثير حوله أدنى ريبة» 
إلا أن يكون من الموالي. 

فمن كان لهذا الدين بعد الصحابة ون لولا الموالي؟ إنما هذا أمر الله 
ودینه» من حفظه ساد و 

وأمّا متن هذا الحديث فقد لاكه الكثير من الألسن خاصّة فى بداية القرن 
العشرين» وثارت حوله معارك فكريّةء كان الأولى أن تكون مناقشات هادئة 
لقضيّة يتناولها أهل الاختصاص بالتحليل والتجربة والخروج بالتتائج الفاصلة. 

وقبل أن يقول الطب الحديث كلمته النهائية في ذلك لا بد أن نشير إلى 
أن الاعتراضات القديمة قد ناقشها نماد الحديث قديماً حسب ما توصّلت إليه 
الاعتراضات بان الأطبّاء يذكرون أن لحم الحيّة شفاء من سمَّهاء وهكذا 
جمعوا بین الداء والدواء في الشىء الواحد. 

وآمّا الذباب فذكر أطبّاء عصره أل «فيه فرائد طبيّة ملموسةا“ فلا داعى 
لإنكار خبر من الأخبار يمكن أن يكون إنباء عن معجزة جديدة يشبتها العلم 
لرسول الله ب . 

وأمّا الأطبّاء المعاصرون فاختلفت کلمتهم حول هذه المسألة ولئن 
أنكرها قوم بما تقَذَّم فإنْ آخرين دافعوا عن هذا الحديث بما يلي : 

- أن العلم يتطوّر ويتغيّر» وأنٌ النظريات العلميّة غير مستقَرَة فليس من 


(1) انظر: هاشم (الحسيني عبد المجيد): الإمام البخاري محدثاً وفقيهاًء المكتبة 
العصرية » صيداء بيررت (د.ط .ت) ص 244. 

(2) انظر: ابن حجر: تهذيب التهذيب ج7» ص63. 

(3) انظر: ابن الصلاح: المقدمة ص368 - 369 نسخة التقيد. 

(4) انظر: ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث ص230. 
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المنطق رفض حديث لأنه اصطدم بما يبدو اليوم حقيقة فد يتحول غداً إلى 
وهم أو خطاً. 

أن جميع الجرّاحين الذين عاشوا السّنوات الأخيرة قبل اكتشاف 
مرگبات السلفا رأوا بأعينهم علاج الكسور والقرحات المزمنة بالذّباب» حتى 
کان الذّباب یری خصيصاً للغرض' . 

- في تحقيق علمي للدكتور محمود كمال والذكتور محمد عبد المنعم 
حسين تم تأييد هذا الحديث انطلاقاً مما يلي: 

# عدم التعرّض لصخة الحديث فهذا من اختصاص المحذثين والفقهاء. 

# محاولة البحث العلمي بافتراض صحة الحديث للوصول إلى الحقيقة . 

# عدم الخوض في موضوع ماذة الحديث قبل الرّجوع إلى المراجع 
العلميّة الكافية عن الحشرات والطفيليات . 

خلاصة البحث أن أرجل الذّباب تحمل القاذورات والجراثيم لكنّْ بطن 
الذبابة توجد فيه الفطريّات التي تفرز المواد المضادة للحيويّة والتي تفتل 
الجراثيم الموجودة في برازها وأرجلهاء ولا تنطلق إلا بعد أن يلمسها السّائل 
الذي يزيد الضغط الداخحلىَ ويسبّب اندفاعه. وهذا وجه يؤكد من جهة أخرى 
آنه ليس من الحكمة التعجيل بتكذيب الأخبار . 

نعم إن كثيراً من الأمراض المُعديّة تنقل جراثيمها عن طريق الذباب إلى 
الطعام مثل الحمَّى اليف (Dysenterie) رl>jJl (Fiévre Typhoîde)‏ 
والكوليرا» وشلل الأطفال» والالتهاب الکبدي المعدي ( )6)1 
)Epidé6mique‏ وداء التعاس )ryPan some)‏ كما يوجد نوع من الذباب 
ويسمّى الذباب الأجزم (نادص8) يقوم بدور الناقل في داء المذتبات الملتحية 
)0nchoeerc05e(‏ وهو داء يتميّز خاصّة بعدّة إصابات في الجهاز البصري قد 


(1) انظر: الجوابي: جهود المحدثين ص421 - 422 نقلاً عن أمين رضا: مناقشة هادثة 
في حديث الذباب مجلة التوحيد» عدد 5» ص1397. 
(2) انظر: أبو شهبة: دفاع عن السنة ص170 - 174. 
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تؤدي إلى العمى" . 

لكنّ هذا الحديث لم يَنْعّ أحداً إلى صيد الذباب ووضعه عنوة في 
الإناءء ولم يشجع على الإهمال في نظافة الشوارع والبيوت» وفي حماية 
المنازل من دخول الذباب إليها. على أن من يقع الذباب في إناثه ويشمئڙ من 
ذلك فان الحديث لا يُجبره على فعل ما لا يطيقه. كما أن الحديث لا يمنع 
أحداً من الأطبّاء والقائمين على صخة الاس من الَصَدَي للذباب في 
مَواطنه* . 


G.BLANCHER: Abrégé de médecine Préventive et d’Hygiéne. Edition :ر]ظbi!‎ (1) 
Masson. P:156. 


(2) انظر: الجوابي : جهود المحدّثين ص 423 424. 
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الخاتمة 


من خلال هذه الراسة لمختلف الحديث وجهود المحدثين فيه» يمكن 
أن نسجّل نتائج متفاوتة الأهمَية» يرجع بعضها إلى التص التبوي ويرجع 
البعض الآخر إلى المتعامل مع هذا التص. وهذه أهم التتائج : 

إن اللّغة تقتضي أن يكون ل«مختلف الحديث» معنى مغاير ل«مشكل 
الحديث» رغم وجود العلاقة المتينة بين اللّفظتين» فالاختلاف هو التضاد 
والتناقض» والإشكال أعمَ إذ يشمل كل ما خفي معناه لتعارضه مع حدیث آخر 
آو مع آية قرآنيّة أو القواعد الشرعيّة أو العقلية المنطقيّة. . . لكنَّ كتابات 
المحدّثين القديمة منها والحديثة تكاد تجمع على عدم التفريق بين المصطلحين 
رغم مناداة بعض المعاصرين بالتفريق بينهما. 

- الاختلاف بين الأحاديث على وجه التناقض والتضاد التَاميّن موجود 
ظاهريًاً» لكن يحتاج إلى بحث من المجتهدين لإزالة هذا الاختلاف مثل 
التخصيص والتقييد والتسخ. ولا يجوز غير ذلك على أحکام الشريعة القائمة 
على الوحي والعقل معاً. 

- قد يبدو الاختلاف بين الحديث النبويّ والاآية القرآنيّة ظاهراًء لكن إذا 
طبّقنا قاعدة العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والبيانء رفعنا 
هذا الاختلاف» وأصبح القرآن والسّة مؤتلفين ظاهراً بوباطناًء وأمكن العمل 
هما معا 

إذا استحال الجمع بين الحديث والقرآن لتعارضهما التّام فهذا دليل 
على وقوع التسخ» الذي يعتبر ضرورة قانونيّة كي يلائم التشريع الظروف 
ويواكب المستجدات. وفي هذه الحالة أيضاً لا يمكن اعتبار هذين المصدرين 
التشريعيين مختلفين لأ كل نص توجّه إلى حالة معيَنة وظرف معيَن. فلا 
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تعارض بين نصوص القرآن والسنّة وهما وحې منڙل من عند الله تعالی . 

الأصل توافق أقوال الرّسول ية وأفعاله وتقريراته » فإذا بدت مختلفة 
متعارضة فان هذا التعارض يمكن إزالته بالوقوف على ظروف هذه الأقوال 
والأفعال والتقريرات وملابساتهاء ومن هنا تأتي ضرورة معرفة أسباب ورود 
الحديث وأآهميّة الإظلاع على تاریخ التشريع الإسلامي والوعي بالإشكالات 
ال اانه اسب كل فشكل اا 

لا يوجد نص نبوي أجمع المسلمون على تركه وإهمالهء إلا إذا ثبت 
نسخه وتخصيصه أو تقيبده» أو ترجيح غيره عليه بإحدى المرجحات المقبولة. 

إذا اختلف الحديث مع القياس فلا بد من ترجيح أحدهما لأنه لا بد 
من ضعف أحد الدليلين» ولئن اختلف المجتهدون في تصحيح أحدهما 
وتضعيف الآ خر فإنهم متفقون على العمل بالدليل الأقوى . 

إذا اختلف الحديث مع عمل أهل المدينة مما يرجع إلى النقل فهذا 
تعارض بين سنتين» ويُرفع الاختلاف بإحدى الظرق المنصوص عليها أعلاه. 
آنا إذا اختلف الحديث مع اجتهاد آهل المدينة فلا مبرّر لرد الحديث وتقديم 
الاجتهاد عليه. 

- من التأريل باعتباره ترجيحاً للمعنى اعتماداً على الأدلّة العقليَّة من 
جعل النص الدَينيَ مفتوحاً ومستوعباً لحركة الزمان والمكان وحركة المجتمع 
حتى أصبح فضاء دلاليًاً تتسع مجالاته بتنوّع القراءات التَّأويليّة مما أعطى 
خصوبة للفكر العربيّ الإسلامي. 

- من جهود المحدّثين في رفع الاختلاف بين الأحاديث نقد الأسانيد 
بالنظر في حال الرّاوي ومعاضدة روايته بغيره» فرجحوا بالأكثر عدالة وضبطاً 
وفقها وبكثرة الرواة وعلرً الإسناد وقوّة كيفَيّة التحمّل. كما نقدوا المتون 
فقدّموا الأفصح على الفصيح وقارنوا هذه المروبّات بنصرص الشريعة 
ومقاصدها والقواعد المقطوع بهاء فما وافقها رجحوه وما خالفها أعلّوه 
وأروه حى تتالف الأحاديث الصحيحة مع ما استقرّت عليه الشّريعة من 
أحكام صاغها العقل البشري بناء على الوحي الإلهيّ. 
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- أدرك المسلمون مبكراً حطورة اختلاف الحديث وإن لم يدوّنوا فيه شيئاً 
فسعوا إلى إزالة الاختلاف منذ كان رسول اله َة حيًا فراجعه الصحابة كلما 
آشکل علیهم قوله آو فعله. 

- يرجع الكثير من استشكال الحديث إلى الأحزاب السياسيّة المتناحرة 
والفرق الدينيّة المتنافسة والمذاهب الفقهيّة التي تشكك في حجة الخصم وتثير 
حولها الكثير من الشبهات . 

ازداد وعي المحدثين والفقهاء بأهمَيّةَ مختلف الحديث وخطورته على 
غير أصحاب الاختصاص فحاولوا وضع منهح متميّز لإزالة الاختلاف فإذا بهم 
أمام منهجين اثنين: منهج أهل الرّأي يتزعَمه الإمام أبو حنيفة» ومنهج أهل 
الحديث يتزعَمه الإمام مالك. 

يمثل الإمام الشافعي اتجاهاً ثالثاً في رفع الإشكال عن الحديث جمع 
بين المنهجين المتقدّمين»ء وأفاد من أهل الحديث وعقل أهل الرّآي»ء فكان 
كتابه: «اختلاف الحديث» أؤل مرجع نقف عليه يدون في هذا المنّ ويضع فيه 
القواعد التي ستكون «هدى» للفقهاء والمحذثين على ضوئها تفهم الأحاديث 
النبويَّة المختلفة منها والمشكلة. 

- اعتمد البخاري والتّرمذي وابن خزيمة على تراجم الأبواب لرفع 
الاختلاف بين الأحاديث وإزالة الإشكال عنها فتفتنوا في تراجمهم وأودعوها 
فقههم وضمَّنوها آرائهم واجتهاداتهم الشخصية» وقد بدا ثلاثتهم ومعهم البيهقي 
متجهين إلى الجمع بين الأحاديث المختلفة قبل التفكير في أي طريقة آخرى 
لتبدو نصوص الشريعة متناسقة منسجمة غير متعارضة. 

- قد يستوجب رفع الاختلاف بين الأخبار ترجيح أحدها وإن كانت 
صحيحة الإسناد» فلم نر المحدَّثين يتوانون في البحث عن العلل واستقراء 
تاريخ التشريع وتحكيم لغة العرب» مع محاولة البحث عن وجه للجمع بين 
الأخبار حتى وإن ظهر ضعف بعضها لأن إعمال الدليلين أولى عندهم من 
إهمال أحدهماء وقد لاحظنا هذا كثيراً في صحيح ابن خزيمة وسنن البيهقيّ 
وتهذيب الآثار للظبري ومشكل الآثار وشرح معاني الآثار للظحاوي على 
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اختلاف بينهم في التوسع والاقتصاد في نقد الأسانيد والمتون وتصحيح معاني 
الأخبار والاستشهاد عليها بلغة العرب واستعمالات القرآن الكريم لها. 

لم نجد عند المحدّثين طريقة واحدة يرفعون بها الإشكال عن الحديث 
النبوي أو يؤلفون بها بين ما يبدو من الأحاديث مختلفاًء بل نراهم تارة يرفعون 
الاختلاف باختلاف المواضع وتارة باختلاف الأحوال» وتارة أخرى باختلاف 
المباح» يتوجهون حيناً إلى النص بحثاً عن إمكانيّة التخصيص أو التقيبد أو 
التسخ» ويتوجهون حيناً آخر إلى فهم السامع فيتّهمونه بالغلط ويبيّنون له ما 
خفي من معاني آلفاظ الحديث المشكلة نفياً للعبث عن الشريعة» ودفعاً عن 
المحدّثين لشبهة رواية المتناقض» وإثباتاً للوجه الصائب في فهم الأخبار. وقد 
بدا هذا عند ابن قتيبة بشكل واضح اعتماداً على ثقافته الموسوعية التي مكنته 
من مناقشة الخصم بحجُته وإلزامه مذهبه في المناظرة» وأقلٌ منه في ذلك ابن 
فورك الذي عمد إلى الأحاديث المشكلة في صفات الله تعالى» وحاول رفع 
الإشكال عنها بما يناسب تنزيه الله كك على مذهب أبي الحسن الأشعريّ. 

هذه الجهود التي بذلها المحدّثون والفقهاء لرفع الاختلاف عن 
الحديث وإزالة الإشكال عنها لا يمكن اعتبارها نهائية قاطعة لسبيل البحث 
والذراسة والنقاش إذ صاغ كل جيل الحلول لمشاكله بما يلائم واقعه» ولن 
يجد الجيل الحاضر الحلول جاهزة لما طرأً وسيطرأً عليه من قضايا. وما يزال 
«مختلف الحديث» يطفو على الساحة الفكريّة تتناوله الأقلام بأساليب معاصرةء 
ونرى من واجب المسلمين إعادة النظر فيه والوقوف على مختلف جوانبه 
بمساعدة أهل الاختصاص حتى يكون البحث أقرب لعقول الئاس وأحظى 
بقبوله» ولا نتصور إلا أن تكون النتائج متالفة لأن الذين والعلم لا يتصارعان 
عندنا بل يتكاملان ويتوافقان. فإن بدا للباحث ما يخالف هذه الحقيقة» فإله 
مطالب بإعادة البحث والنظر؛ لأنْ اكتشاف التنافر بين الدّين والعلم دليل على 
خطأ الباحث لا على خطإ أحدهماء وليس من المنطق أن نرفض حديفاً لألّه 
اصطدم بما يبدو اليوم حقيقة قد يتحول غداً إلى وهم. 
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الفهارس 


# فهرس الآيات القرآنية . 

* فهرس الأحاديث النبوية . 

* فهرس الأحاديث الموضوعة. 

* فهرس الاثار. 

*# فهرس المصطلحات الحديثية. 

* فهرس المصطلحات الفقهيّة والأصولية. 
# فهرس الأشعار. 

* فهرس الأعلام. 

# فهرس الأماكن والبلدان. 

# فهرس الجحداول ٠‏ البيانية. 
*# فهرس المصادر والمراجم 

* فهرس الموضوعات. 


ا 
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ا 


۳ 
| 


فهرس الآيات القرآئية 


طرف الآية 


سورة البقرة 
وذ ال ریک ماگ إن جاعلٌ فى اَلأَرَضِ ية 


الوا آمل فا ن فة فيا) 
اتا الاس إل ونون أنشك) 
ولون لدا ِن عند اّ4 
رایت اتا رکرلوا انكرت ) 
}ت َغ ين اة أ نيما تاب تر با ) 
وو 7 اما او رما أذ إا) 
وديك تتم اه رسا 
رل رمك مر التنجد الا 


کب نگ 4 کر عتم التزت إن 47 کیا 
ایل کڪ ب انار ارف ب فاب 


ور غیفوا روتک م سی بل تى ر 
فلا رفت رلا سوت ولا دال ن الح 


« 


امل لود إل أن ايم اه ف كر نن الكتار) 


فلا ضوهن آن يكحن (a‏ 


«حفطوا عل أَلصََلَوّت والصلوة الوشل دفوموا لَه 


َب @4 
ئبني ولي بالسَذل) 
رن تدرا ما ئ آشِڪم از تخي 
كث اله تنا إل وُنَما) 


سورة آل عمران 


e: 1 بحرم‎ 
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رقا ات 
30 32 
44 93 
79 634 
82 381 
106 74۔76 
136 467 
143 109 
144 78 
180 77 
187 80 
196 562 
197 636 
210 606-594 
232 519 
28 46 165« 344« 381 
282 519 
284 539 
286 216 
30-28 146« 483 


طرف الآية 


og 
لين يد بهد او ريسي تما تلا‎ 3 


وتا ت إل رول کہ عت یس للم اسل آمرین كات 

آز ثيل اقمع عل أعقبكة) 
لا عن الین یف عا آنا 

رتا راوتا ما دتا ل سيك ) 

سورة التساء 

لجال میٹ ينا رك اردان ود4 
راڪم آل ارسمتگم راقرثم ت ارذ 
ورای نکم ا ره کڪ 4 
إل ان تکرک سیر عن رای نگ 
اا لی اموا لا قروا اللو وار شگری) 
إن کم تی او حل سَتَر) 
کر له بار أن درا الأسكت إل ميا 
ند ورك ا پووت ی کو یا جر 

هد4 
اسول قد اعام اة 
وو کان من عند عر آلو دوا فيم حًا صَيا) 
سر ف سیل آل تیا 
إل اصَلَوةَ انت عل المزيت كتا موفوتا) 
ولتک ب لی با آریک ا 

وسن باق السو ِن بد ما ب له آلهُدَئ) 
ن أله لا َير أن برد ر ) 
ورن َمل اله اليرت َل الوم بيا 
ما کم پو من عار إلا ا اَن 

سورة المائدة 

وياب الوت ءَامنوا أرذا بالمثردر) 
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83 
«41 33 
«72 69 


طرف الآية 


ا 3 
9إا َنَم 


وا ارول 
لیس 
مورا 


لک السلوة فاعیلوا وجویک وایدیک 
ألْمرافق وأمسحوا | ر ومیکم E,‏ إل الَكَمَبينٍ) 

مسحو کے و يڪم ر وايٍیکم مَنهُ 4 

«والساری الاي فأقطعوا أي a‏ 

ن ا از اجک ین رَبك 


2 


اموا 


| ويلا للحت جح فيا 


ايل صد لر وعماة) 


ویاځ لیت ا لا سلوا عن اشيا إن بد 
کن 
َعَم ما ف تى ولا أعَلَمُ ما ي شيك 


ن ی إلا ا شى إ4 


(لا تڌرڪۀ الاسر 
كيد @4 

e 

لف ل ہد ف ما أو إ 

مَيََّ4 

کے ای ع انڪ 


و 2 ر ور 


و لا ر وازرة وزد 


ان يکوت 


لدا جاه أجلم کل کک 


2 ررر 8 


وهو يڌ 


o 


زی 


کا ود 


لل 


رك الأبصر ر ور وهر اللطِيث 


سورة الأعراف 


ر e‏ 
ساعة ولا تيوت ) 
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38 
67 


93 
96 


101 
116 


50 


103 
121 


145 
148 
164 


34 
143 
172 
194 
195 


72-71 
611 


600 
64 


177 
146 


181 


611-44 
249 


276-79 
207 
553-6 


485 
454 
585 
616 
616 


طرف الآية 


سورة التوبة 
کن تابا وااموا آلو ارا اڪره ) 
إت اتك شةر اك 
َير م ار“ ر لا َر م) 
رسوا پان ا الحراليِ» 
ا ڪا لمل ديت وسن حور ِن الأراب) 


ھ. a,‏ 
ہل ا کرٹ ل آن رار سن تلتای ئرج إن نی إلا 
ا ی إ4 
یمو اترک وراک 
سورة هود 
هرل و ایت کدوا عل رد4 
ا 8 لک ا يڪم عن 
1 لا الزن لف ) 
إلا سن جم ري4 
سورة يوسف 
وسكَلِ الْتَرَيَدَ 
سورة الححجر 
وخب به ن روی) 
سورة ة الٽحل 


وليل الال الحم يرما ة4 
وارلا لک لز ڪر لين لاس رل لم 
کا ج ثم کا متڪایزو سا ولا رنوت 4 


ير 


رلا بدا ءايه ڪات ٤يو‏ 

سورة الاسراء 
ید اة ود ر 
وکیتی ربك آلا مدا إل إ٠‏ 
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120 


15 
71 


18 
88 
118 
119 


82 


29 


293 


«79 


216 


353 
205 
556 
31 
32 


181 
108 


147 
32 
32 
32 


487 


585 


276 
82 
485 
76 


553 
209 


طرف الآية رقمها الصفحة 


إن ر إل رجلا حورا 47 644 
3ور الصَلَوةَ دلوك النَنس إل عَسَن ال4 78 183 
سورة الكهف 
فل إنما آنا بر ند سى إ4 110 184 

سورة مريم 
رن نکر لا واردھَا) 71 182 
م یی اَن نَمَو در اليب فا ج @) 72 182 
يم حر لمم إلى لن ردا 4 85 584 
سورة طه 
الین مَل امرش اسسَوى © 4 5 617-44 
فاجمل بسا ونك مرودًا) 58 32 
يل له ِن ر ا ی ) 66 644 
سورة الأنبياء 
وما جملا يشر من يك الخد 34 582 
a‏ موت e‏ وار فة 35 582 
سورة الحج 
لبن سما ن ايلا معن 4 51 146 
سورة المؤمنون 
وين 2 حزظرد )4 200 


ول ع نجهم ڳر ما مُكَكت اس ر د 
ل 8 200 


ن آبتنی رتاه کلک ماک هم آنا ارد @4 7 200 
مم رسلا امتا سلتا تا 44 63 
واا بت مم مسا وله ارت ) 44 21 

سورة الور 
ول ممتي يَقَصْضْنَ يِن ن برهن فظن rey:‏ 
وا یت تتن إلا ما طهر منْها) 31 445 
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طرف الآية 


ورا د روا یوم ع انا ) 
1 ارب انوا نک ولوا ديحت سيهر في 


إن د تشرد مون إل رجا م حورا 
سورة الشعراء 


وش بيهم از @4 
3ار E‏ بث 4)6 
وام دفوو ب عو @+ 


ا ا | وینوا لصحت رکا له کی )4 
2 المنكبوت 
کوت الد آل لی البو ر انا ترت ) 
سورة الرّوم 
بتك لا شيم لمونّ) 
سورة لقمان 


EY‏ ن ری لهو آلحييث» 


وما تذری تق ادا ڪين مدا 

سورة السجدة 
تجا جو وهم عي الماع ) 

سورة الأحزاب 


یأر رامو بن شم 
ر کان مون ولا مَومَةٍ إا قى أله وسو آم 
هر آلَرِی ی صل رس ¢5 
ل الله وا يڪم بصِلونَ عل لن 
سورة سباً 


ا ف ٣ایلینا‏ مسج ) 
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16 


43 
56 


644 


508 
508 
508 
508 


68 


357 


21 
611 


192 


520 
456 2 
591 
591 


146 


طرف الآية 


سورة فاطر 
ولا رد وزد ردد أری) 
سورة الصْافقات 
ومد قت كسا لاتا آلمْرسَلنَ ©4 
م م الصو @{ 
جا م التي 4@3 


کا رد وزد ودد یٰ4 
3ك بٿ رم ب @) 
ان کل تقش باکر تل تا لت ن ب ل 
اولاز جيعا نس بم الفككة كوه 
موت سيد ) 
سورة الشورى 
کلیس ینیو کی رَو يبع ايد4 


سورة الذّخان 
ا بکت ملم لاء والارش) 
سورة الجاثية 
3إا کا نیح ما کسر تسود4 
سورة الأحقاف 
کن تی إلا ت ی إ4 
الفتح 


سبو أت اكد ين الأزاب كعات نرت رأمار) 


663 


11 


29 


29 


554 216 


185 
185 
185 


45 
209 
585 


554 «216 
581 
605 


488 


«375 51 7 
585 432 6 


604 


74 


181 


32 


طرف الآية 


سورة الححرات 
وکا ایت ایا کا نیرا ت بک ار راڈ 


سورة ق 

ولل تٍ4 
و اب إل يِن بل آلوريد) 

قد لقا أَلَمَوَت ولاس ونا يهُا 

سورة الذاريات 
مَل تك حَيِثُ صَبف م 
سورة النّجم 

وما بيلق عَنِ الى 3 ) 
إن مو إلا ی ی @) 
ابم الت وال © ) 

رَو الا الائ @) 
کوان لی لون إل تَا سی @)4 


و سيم سوت ى @) 


ب آلب الان @) 

سورة الواقعة 
و ازب إو یځ 

سورة المجادلة 


ولزن هزو ن ابی م برو لما الا 


سورة الحشر 
را تاتنگم الین مش ڈو ونا تنگم عند انوا 


هريه رة رسود وَإلرم) 


664 


24 


85 


«459 


52 


«71 66 
279 


640 
640 
458 
458 
553 
553 
553 


147 


72 


83 
318 


233 


185 


طرف الآية 


سورة الطلاق 
رحا ب نھن ا ن 
ريثا سهد بر4 
ول بی ی لض ین اب4 


سورة الحاقّة 
49 نذا مه بین 
م تلت بن ارين @) 
و ن ر َه حب @) 
سورة المدّدّر 
کل یں ہا کت ریا @4 
سورة القيامة 
ا بر اَي @) 
ل ب اة (@4 
سورة الانسان 
رما امون إل أن كاه ادي 
سورة التبا 
عَم سةد 4 
وس اتر لير 469 
ای م یہ ین @) 
سورة التّكوير 
ورای إ6 عنس @) 
وما ساون إل أن َسَاءٌ دّ4 
سورة الانشقاق 
سو عاسب سا ا ))4 
سورة الأعلى 


اق ن رد @) 
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38 


17 
29 


14 


52 


454 
454 


226 


32 
32 
33 


226 


181 


70 


طرف الآية 
وگ ان ي صل ))4 


وجا ريك الك صن صا @) 


اقم لَه ©)) 
ارك ا المد @) 
5 ©( 


ud 


سورة الفجر 


سورة البلد 


سورة الضشْحى 


سورة الفلق 


666 


22 


452 


643 


فهرس الأحاديث النبويّة 


طرف الحديث 


الألف 
اتت رسول الله لل امرأة فقالت 
أتدرون اي بلد هذا؟ 
اجب عني» الله أيّده بروح القدس 
أحبً الصّيام إلى الله تعالى 
احتجم وهو محرم 
احفظوهنَ وأخبروا بهن من وراء کم 
احمل فداك آبي واي 
ادرؤوا الحدود عن المسلمين 
إذا اشد الحرَّ فأبردوا 
إذا افتتح الصلاة رفع يديه 
إذا أقيمت الصّلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 
إذا التقى الختانان 
إذا بلغ الماء قلتين 
إذا توضصأآت فانثر 
إذا جاوز الختان الختان 
إذا جلس بين شعبها الأربع 
إذا جئت للصلاة فوجدت التاس يصلون 
ٳذا روي عني حدیث فاعرضوه 
إذا سمعتم بالظاعون في أرض 
إذا شرب الكلب في إناء أحدكم 
إذا صلّى آحدكم في رحله 


667 


درجة الحديث 


OEE 


«201 


474 


طرف الحديث درجة الحديث الصفحة 


إذا ضرب أحدكم عبده فليتق الوجه صحیح 599 
إذا قعد بين الشعب الأربع صحیح 343 
إذا وجد احدکم في بطنه صحیح 391 
اذا ر ٠‏ في إناء أحدكم صحیح 478 645 
سفروا بالصہ صحیح 344 
آشهد على هذا غيري صحیح 295 
اعتق رقبة 
عس ره ٍ صحیبح 163 
أعطى المؤلفة قلوبهم نصيبا من الغنيمة صحیح 204 
أفطر الحاجم والمحجوم صحیح 94« 346 
أفعمياوان أنتما؟ ضعیف 445 
اكتب» فوالّذي نفسي بيده صحیح 234 
اکتبوا ولا حرج حسن 234 
اکلفوا من العمل ما تطيقون صحرح 482 
ألا أخبركم بخير الشهود صحیح 134 
الا استحيي من رجل صحیح 440 
ألا انتفعتم بإهابها؟ 
صحیح 447 

آلا إّی أوتیت الکتاب ومثله معه 

ني ا وتي ب و صحیح 81 
الهم اجعل في قلبي نورا صحیح 88 
الله أحيني مسكينا ضعيف 449 
أما تركت أعرابيتك؟ ضعیف 501 
أمر بقطع يدها 

صحیح 110 

أمرت أن اقاتل الاس صحیح 293 354 
آمرني رسول الله آلآ أدع قبراً م 57 
آنا أغنى الشركاء عن الشرك صحیح 23 
آنا أوّل شه 

ول شفیع صحبح 613 
إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة صحیح 412 
إن كان .. . ليدع العمل صحیح 95 


668 


طرف الحديث 


إن آحر وطأة وطنها اله 

إن بلالا يؤڏن بليل 

إن جبريل وعدني أن يلقاني الليلة 

إن ذلك ليس بشفاء 

أن رجلا جاء إلى رسرل اله ياو فقال هلكت 
إن الرّسول بل احتجم محرماً 

إن الرّسول با تعوّذ بالله من الفقر 

إن الرّسول ا توضًا ثلاثاً 

إن الرّسول ب توضًا مرّتين 

إن الرّسول بها حسر الإزار 

إن الرسول اة سجد أوَلاً 

إن الرّسول ب كان إذا راد أن ينام 
إن الرسول يه كان لا يقسم لصفيّة 
ان رسول اله هة أكل خبراً 

إن رسول اله ب جهر بالقراءة 

أن رسول الله ی قضی باليمين 

أن رسول الله کا کان یضع يديه 

ان رسول الله ل کان يعجبه 

أن رسول الله ب کان يقبّل 

إن رسول الله ية كان يقرأ 

إن رسول اله َة کان يشرب وهو قائم 
أن رسول الله َة نهى أن يرفع الرّجل 
إن الرّضاعة تحرَم ما تحرَّم الولادة 

إن سهلة جاءت إلى رسول اله اة 

إن السّمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد 
إن العبد نام 

إن العين تدمع 
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ٍ 


EINE 


«91 


481 


طرف الحديث 


إن في المال لحقّا سوى الرّكاة 

إن قلب المؤمن بين أصبعين 

إن كان رسول الله َة ليدع العمل 
إن الله أنزل الداء 

إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل 
إن اله خلق آدم 

إن الله رفيق يحب الرّفق 

إن اله فرض فرائض فلا تضيَّعوها 
إن اله هو القابض الباسط 

إن الله يخرج من التار من كان في قلبه 
إن اله ينزل إلى السّماء الدَنيا 

إن للصضلاة آوّلا وآخراً 

إن للقبر ضغطة 

إما الأعمال بالتيّات 

إلْما آنا بشر آنسى كما تنسون 

إّما ذلك العرض 

إّما الماء من الماء 


إنما مثلكم ومثل أهل الكتاب 
إن من الشعر حكمة 

إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه 
إن الميّت يعدب ببكاء الحيّ 


أن النبيَ بل احتجر في المسجد 
أن النبيَ با سجد في سورة 
آن النبيّ بل أمر الاس بالتوجه 
أن النبيَ به سحر 
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368 
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184 
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467 

53 

162 
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643 


طرف الحديث 


أن النبيّ 5ة صلى إلى عنزة 

أن انب ڳا صلّى على حصير 
ان البيّ ب صلى الكسوف 

ان النبيَ ية کان يقرع بين نسائه 
أن النْبيّ به كان يقنت في الصّبح 


أن النبيَ ي کان ينام وهو جنب 
أن الي َة نهى عن الحرير 

إنها داء وليست بالدواء 

انها كانت تغسل أثر المنيّ من ثوب 
إنه كان عند رسول الله با تسع نسوة 
آنه لا یبقی على ظهرها 

إني لاأرجو أن لا يدخل التار أحد 
تي لست کهیانکم 

إن نهيت عن زبد المشركين 

إنّهم يبكون عليها وإنها لتعڏب 
اهت العرش لموت سعد بن معاذ 
اهج المشركين فإن جبريل معك 
أوّل الوقت رضوان 

إياكم والجلوس على الظرقات 

أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها 
أيّما إهاب دبغ فقد طهر 

الام أحقّ بنفسها من وليّها 

أينقص الرّطب إذا جفت؟ 

أينما أدركتك الصلاة فصل 


بل الذّم الدم» والهدم الهدم 


الياء 
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263 
«113 ,112 
367 «114 


516 


250 
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طرف الحديث 


بغرا عي ولو آية 
بل الله يخفة ویرفع 
البيّعان بالخيار 


تحريم الجمع بين المرأة وعمَتها 


ا اک 

ترك الوضوء مما غيّرت التار 
تسوا باسمي 

لتمر بالتمر مثلا بمثل 

توضًأ النْبيّ ب مرَة 


ثم مسح بها وجه وليه 
جعلت لنا الأرض مسجداً 
الحجر الأسود يمين الله 


حرم لباس الحرير والڏهب 
حرمان القاتل من الميراث 


الخال وارث من لا وارث له 
خذوا ما بال عليه من التراب 
خذي فرصة من مسك 

خيركم قرني» ثم الذين يلونهم 


دعھما یا أبا بکر 
دعوني ما ترکت 


النّاء 


الناء 


الجيم 


الحاء 


الخاء 


الدال 
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درجة الحديث الصفحة 


633 467 
240 
262 123 


E 


278 277 6 
70 

370 92 

532 

251 250 

358 .132 


72 


COT 


392 


ا 


483 
363 
296 


TE 


523 
478 
191 
134 


102 
178 


CE 


طرف الحديث 
الهب بالڏهب والفضّة بالفضّة 


رأيت ربّي في أحسن صورة 
الرّؤيا على رجل طاثر 


زوجي ليل تهامة (حديث أمّ زرع) 


سمعت رسول الله ب قرأ بالظور 
سمعت الب ية يقرأ 

سمعت ابي با يقرأ في المغرب 
سوا الله عليها ثم كلرها 

سوا بهم سنّة أهل الكتاب 


شاهداك أو یمینه 

شر الشهود من شهد 

شكونا إلى رسول الله بها الرّمضاء 
شهراً عید لا ينقصان 

شهر الله الذي يدعونه المحرم 


صبوا عليه سجلا من ماء 
صلاة الرّجل في الجميع تفضل 
الصلاة في أوّل وقتها 

صلاة اليل والنهار مثنى مثنى 
الصلاة واجبة خلف كل مسلم 


الذال 


الراء 
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درجة الحديث 
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590 453 


143 


345 
397 ,4 
48 


طرف الحديث 


صلة الرّحم تزيد في العمر 
صلّوا كما رايتموني اصلّي 
صلى (جبريل) بالنَبيّ ب العصر 


العجماء جرحها جبار 
عرضني رسول الله ب يوم أحد 
الفين 
غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم 
غظها فن الفخذ من العورة 
الفاء 
الفخذ عررة 
فر من المجذوم كما تفر من الأسد 
فرض رسول الله هة صدقة الفطر 
الفقر بالمؤمن أحسن من العذار 
فکنّا نلبّى عن النساء 
في سائمة الغنم إذا کانت آربعین 
في كل أربعين شاة شاة 


قد بايعناك . . فارجم 
قرّبت للنبيي َة خبزا 
قولوا لھم کما یقولون لکم 
قوموا فانحروا ثم احلقرا 
الكاف 
کان آذان رسول اث ب شفعا 
کان رسول الله ب لیس بالظویل 
کان رسول الله مو مضطجعا 


674 
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طرف الحديث 


كان رسول الله به يسح على الرّاحلة. . 

کان رسول الله ب يقرأ في العيدين 

کان رسول اله ب ینهانا 

کان الصاع على عهد رسول الله باز 

کان فیما آنزل الله من القرآن عشر رضعات 

كان النَبيّ َة إذا أراد أن ينام 

كان النْبنَ َة يصلي وأنا معترضة 

كل متي يدخل الجنّة إلا من أبى 

کنا على عهد رسول الله يد نستمتع 

كتا نضع البدين قبل الركبتين فامرنا 

كنت أفرك المننَ من ثوب رسول اله لد 

كنت نهيتكم عن زيارة القبور 

كن عبد الله المقتول 

كن نساء من المؤمنات يصلين مع ابن ڳلا 
اللام 

لا آکله ولا آنهی عله ولا أحله ولا أحرّمه 

لا أحد أغير من الله 

لأن أقنع بسوط في سبيل الله أحبَ إلى 

لأن يمتلئ جوف أحدكم قبحا 

لا تأتي اليوم مائة سنة وعلى الأرض 

لا تتحرّوا بصلاتكم طلوع الشمس 

لا تجتمع أمَتي على ضلالة 

لا تحرّم المصّة والمصتان 

لا تصدّقوا قول أهل الكتاب ولا تكذبوهم 

لا تصروا الإبل والخنم 

لا تصلوا بعد العصر 

لا تصومنْ يوم السّبت في غير ما افترض 


675 


TS 


TT 


91 


594 

215 

«504 «.49 
«474 473 53 


507 
642 
211 
109 
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467 
118 
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طرف الحديث 


لا تکتبوا عي شيئاً سوى القرآن 

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 

لا تنتفعوا من الميتة بإهاب 

لا شخص أحب للغيرة من الله 

لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد 
لا ضمان على مؤتمن 

لا قطع في ثمر ولا کثر 

لا قطع فيه إلا ما آواه الجرين 

لا تقبل صلاة من أحدث حى يتوضاً 
لا نقبل هدية مشرك 

لا نكاح إلا بوليّ 

لا نورث ما تركناه فهو صدقة 

لا وصيَةَ لوارث 

لا وضوء إلا من صوت 

لا يبقى ممّن هو اليوم على ظهر الأرض 
لا یحتکر إلا خحاطئ 

لا يدخل التّار أحد شهد بدراً 

لا يصلَينَ أحد العصر إلا في بني فريظة 
لا يقتل مژمن بکافر 

لا يقولنَ أحدكم لأحد قبح الله وجهك 
لا يورد ممرض على مصح 

لخلوف فم الصّائم أطيب عند الله 
لست آکله ولا آحرّمه 

لطم موسى عين ملك الموت 

لقب التي من فليم 

لقد اهت لموته العرش 

للفرس سهمان وللرجل سهم 


درجة الحديث الصْفحة 
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602 «594 
136 
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552 
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65 

77 

390 

642 

294 

182 
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562 

599 «50 
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طرف الحديث 


لم انس ولم تقصر 

لم یکن رسول اله اة فاحثاً 

ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة 
ليس في الخيل والرّقيق زكاة 

ليس في المال حى سوى الركاة 

ليس للوي مع الثيب آمر 

لیؤعّکم خیارکم 


ما أحل اله في کتابه فهو حلال 
الماء لا ينجسه شيء 

الماء من الماء 

ما تصدَّق أحد بصدقة من طيّب 
ما من نفس منفوسة اليوم 
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار 
مخاطبة الرّسول يل لأهل القبور 
المسح على الخفين 

مسح النبيّ اة على الخمار 
مسح النبيَ َا على العمامة 
المسلمون على شروطهم 
المسلم يذبح على اسم الله 

من ابتاع طعاما فلا یبعه 

من أحيا أرضاً ميتة فهي له 

من اسلف فليسلف في كيل معلرم 
من اشتری مصرَاة فهو بالخیار 
من اعتق له شرکا في عبد 

من تقرّب إل شبراً 
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464 
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طرف الحديث 


من توضا نحو وضوئي هذا ٿم صلی 

من جاء منكم الجمعة 

من حدّث عي بحدیث یری أله کذب 
e‏ 

من سن في الإسلام سنّة حسنة 

من شاء فليجعلها عمرة 

من شرب الخمر فاجلدوه 

من صام رمضان واتبعه بست من شوال 
من عرج أو كسر فقد حل 

من غسل میتا فليغتسل 

من فقتل دون ماله فهو شهید 

من قتل عبده قتلناه 

من لم يبيّت الصيام بليل 

من نسي صلاة أو نام عنها 

من يعذرني من فلان؟ 


المؤمن القوي خير وأحبً إلى الله من المؤمن الضعيف 


النون 
نضر الله امرأ سمع مقالتي 
نهى رسول الله يل عن المثلة 
نهی رسول الله ية وسلّم عن أكل كل ذي ناب. . 


نهى النَبنَ اة أن يشرب الرّجل قائماً . . 
نهى النبيَ ية عن الاحتباء 

نهى التب ية عن خطبة الّجل 

نهى التبنَ ية عن الصلاة في أعطان 
نهى الثبيَ ية عن كسب الإماء 

نور آنی آراه 


678 


LULL 


CEE 


«139 
«216 
›536 


«408 


561 
114 
130 
111 
137 
165 
554 
537 


196 
412 
275 
443 
638 
409 
472 
144 
612 


طرف الحديث 


الهاء 
هذا الجبل يحبنا ونحبه 
هل عندكم شيء . . . . ني صائم 
الهرة لا تقطع الصَلاة 
هو الظهور ماؤه 
الواو 
وأنا أصبح جباً وأنا أريد الصَوم 
الوتر حق على كل مسلم 
الوتر ليس بحتم 
الوضرء ممّا مسّت النار 
والّذې نفس محمد بيده ما أنتم بأاسمع 
والذي نفسي بيده إنهم يسمعون 
والذي نفسي بيده لقد هممت 
ولم يسجد حين يقنه الاس 
وما صنعت؟ 
الياء 
يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا فلان 
يا معشر الأنصار 
يا مقلّب القلوب ثبت قلبي 
يتوضًا كما يتوضًأ للصّلاة 
يدني المؤمن ربه 


£ 
3 
3 


43 
370 92 


N Î 


480 
190 
488 
355 2 
147 


NS 


فهرس الأحاديث الموضوعة 


طرف الحديث الصفحة 
أبو بکر آوزن أَمَتي 228 
آتي رسول الله ی بفرس 227 
اتف ال ا 457 458 
ألا لعنة الله على مبغضى أبى بكر وعمر وعثمان وعلى 228 
الأمناء عند اله ثلاثة ٠‏ 1 227 
إن الحديث سيفشو عي 201 
إن الغول ساحرة الجن 461 
إن الله أمرني أن اتّخذ أبا بكر والدا وعمر مشيراً 227 
إن الله جعل أبا بكر خليفتي 227 
إن اله خلق الملائكة من شعر ذراعيه 587 
إن الله كك حلق نفسه من عرق الخيل 591 
إن التب هة ناول معاوية سهما 227 
إني وجدت ربي يصلي 591 
جاء جبريل إلى النبيّ هة بورقة آس 227 
حديث الغدير 493 
حديث الغرانيق 458 
رايت ري جعدا قططا 591 
رأيت ري في أحسن صورة 453 590« 600 
قصة الرّهرة التي تخاصمت إلى الملكين ببابل 461 
لقد شاء الله أن يكون بعدك آبو بکر 226 
لما عرج بي إلى السّماء قلت : اللهم اجعل الخليفة بعدي 226 


680 


طرف الحديث 

من قرأ ثلث القرآن أعطي ثلث التبوَة 
من مات وفي قلبه بغض لعليّ 

وصټي وموضع سڙي وخليفتي في آهلي 


681 


طرف الأثر 


1 الموقوفات: 


اختر متی إحدی ثلاث 


أرايت لو وگلت أنت رأصحابك إلى القرآن 


اضرب» فوالل لا أدعیما 
ألا إن الإبل قد غلت 
ألا تتّقين الله؟ 

إن الذي قلت ليس بعْرْمَةَ 


إتما الغسل على من تجب عليه الجمعة 


إّما هذا مثل الذي يخرج الصدفة 
بيني وبینکم کتاب الله 

تذاكروا الحديث فإِنْ الحديث 
تذاكروا الحديث فإِنْ حياته 
تزاوروا وأكثروا ذكر الحديث 
تعرف التاسخ والمنسوخ؟ 

ثلاث من قال واحدة منهن 

خير صلاة المرء في بيته 

رأیت النبيّ ا في المنام 

رحم الله أبا هريرة 

کان التاس والرّجل يطلق 
کذبت» لو کان الله رمی لما أخطا 
لا نترك كتاب الله وسنة نينا 


682 


لا يصلح الاس إلا ذلك 
لقد آثرتكم بعبد الله على نفسي 
لو لم نسمع بهذا لقضينا بغيره 
لیس على من لم ينزل غسل 


ما لك في کتاب الله شيء 


ما من أصحاب النبن با أحد أكثر حديثاً عنه مني 


من آدرکه الفجر جنبا فلا يصم 

من أصبح جنبا أفطر 

نعم التساء نساء الأنصار 

المؤمن أكرم عند الله أن يعذّبه 

والذي فلق الحبّة وبرأ اللسمة 

یا زید» لولا أي آخشی 

يا نافع» هل تسمع شببا؟ 

يرحم الله أبا عبد الرّحمن 

يغفر الله لأبي عبد الرّحمن 
2 . المقطوعات : 

آحیاهم الله حتی أسمعهم قول 

تعلّم القرآن وخذ من الشّعر 

لم یکونوا یسالون عن الإسناد 


683 


قائله 


علي بن آبي طالب 
عمر بن الخظاب 

عمر بن الخظاب 

آٻي بن کعب 

آہو بكر الصَدَیق 

أو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

عائشة بنت أبى بكر 
عائشة بنت آبي بكر 
علي بن ابي طالب 
عمر بن الخظاب 

عبد الله بن عمر 

عائشة بنت أبي بكر 
عائشة بنت أبي بكر 


قتادة بن دعامة 


197 


فهرس المصطلحات الحديثية 


المصطلح الصفحة 
الأثر 26 
الإخباري 25 
الأداء 158 
الإقرار أو التقرير 23« 99 
التحمَل 158 
التدليس 539 
الآصحيف 539 
التّلقين 331 
الجمع 128 
الحافظ 29 
الحديث 22 
الخبر 25 
السنَةَ 27 
السيرة 24 
الاد 33 
آلصحابة 176 
الصَفة الحلميّة 23 


المصطلح 
الصفة الخُلقَبّة 
الط 

العالى 

العدالة 

الفعل 

القول 


684 


29 25 
33 


374 
26 24 


318 
26 24 
74 34 


فهرس المصطلحات الفقهيّة والأصولية 


الصفحة | المصطلح 
8 عمل أهل المدينة 
1 | العموم 
14 | الفقه 
62 | القاس 
وم1 | المجاز 
و16 أ المطلق 
7 االمفهوم 
67 | المقيّد 
2إ أ المنطوق 
ا 


27 


فهرس الأشعار 


الصدر 

سأضرب في طول البلاد وعرضها 
فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها 
فلاقت بياناعندأؤّل معحهد 
ما في المقام لذي عقل وذي أدب 
من معشر سنت لهم آبازهم 
انافاه اش 
يقوم على الوغمقومه 


خالد بن زهیر 
التابغة الجعدي 
الشافعي 

لبيد 

زين الدين العراقي 
الأعشى 


الظويل 
الظويل 


الرجز 
المتقارب 


فهرس الأعلام 


حرف الألف 
آدم : 50« 51« 179« 465« 466« 
580(« 586« 587« 598« 599 


(» 


الأحدب: 372 510 


الأخطل: 578 


ابن الأرتٌ (خبّاب): 130ء 138 


الآمدي: 62 70ء 73ء 122» ۰156 | آرثر آربری: 625 


162 

الآملى (عبد اش): 308 

ابن آبان (عیسی): 258 

إبراهيم 4: 22ء 44ء 612 

ابن إبراهيم (حجاج): 558 

ابن إبراهيم (حماد): 592 

الأبرش (حمّاد): 592 

الأبرش (سلمة): 554 

ابن أبي أبزى (عبد الرّحمن): 558 
الأييً: 182ء 211 212 247ء 


638 287 5 

ابن الأثير (على): 225ء 361 402» 
422 492 513 

ابن الأثير (المبارك أبو السّعادات): 
02 118 334« 369« 448« 
552 605 

ابن الأجدع (مسروق): 266» 506» 
543 


ابن أرطاة (ہسر): 232 

ابن أرطاة (حجاج): 517 

ابن آرقم (زيد): 77 

الأزدي (أبو رجاء): 230» 477 

الإستانبولي (محمود): 223 

ابن إسحاق (محمد): 396 483 
554 

أبر إسحاق (السبيعى): 265 517» 
518 1 

الأسدي (قيس): 518 

الأسدي (العلاء): 398 

الأسدي (معقل): 96 

الأسلمى (بريدة): 231 

الأسلمي جرهد: 439 

ابن إسماعيل (حاتم): 589 

الأسنوي (جمال الدّين): 42ء 65 
56 163 579 

ابن الأسود (المقداد): 230 


)1( الأعلام مرتبة حسب آسماء الآباء أو حسب اسم الشهرة. 
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ابن أسيد (عتاب): 229 

الإشبيلي (ابن خير): 424 

الإشبيلى (ابن العربى): 223 

الأشجعى (أبو مالك): 367 

ابن الأشرس (ثمامة): 429» 437 

ابن الأشرس بن قيس: 285 

ابن الأشعث (محمّد): 225 

الأشعري (أبو الحسن): 571ء 581 
653 

الأشعري (أبو موسى): 230ء 258 
3 467 

الأشقر: 92ء 96. 98ء 105 

الأصبع (الشاعر): 578 

ابن أبي الأصبع: 142 

الأصبهانى (عبد الله): 570 

الأصبهاني (أبو الفرج): 27» 314 

الأصبهاني (أبو نعيم): 272ء 273» 
03 373 

الأصمعي: 423 499 


الأعرج (ابن هرمز): 265 290ء 
56 537 539 

الأعشى: 314 

الأعظمى: 97 177» 378 379 
33 394« 397« 400 

الأعمش: 154ء 155 236 538 
614 


الأفغانى (سعيد): 52 

الأفغانى (أبو الوفاء): 216 

الأقرع بن حابس: 205 

الآلبانى: 77ء 87ء 109 
136« 137« 189 492« 


134 
«196 


«296 286 285 258 27 
«443 «415 «396 393 2 7 
«461 «458 «451 «450 444 

560 «554 «511 «510 «483 


الآلوسى (شهاب الذين): 460 

أبو أمامة: 77 485› 506 

أمين (أحمد): 7 15ء 225 238 
65 626« 628« 629« 640« 
641 645 

أمين (حسين أحمد): 168 629 

ابن أميّة (إسماعيل): 414 

ابن أمية (عمرو): 112 

الأنباري (أبو بكر): 434» 435 

الأندلسى (أبو حيان): 460 

الأندلسي (قاسم بن أصبغ): 423 

ابن آبی أنس (أنس): 544» 545 

ابن ا أنس (عمران): 415» 544 

ابن أنس (الربيع): 231 

ابن أنس (التضر): 334 

أنس بن مالك: 23ء 64ء 77ء 113» 


«230 «217 «197 178 138 
›344 297 258 256 240 
«449 «443 441 412 7 

614 «613 «542 


الأنصاري (إسماعيل): 120 

الأنصارية (أسماء): 191 

الأنصاري (جبلة): 232 

الأنصاري (الخزرجي): 274 

الأنصاري (عبد العلى محمد): 13 
70 144 ۰ 


688 


الأنصاري (محمد بن سلمة): 198 

الأنصاري (أبو مسعود): 236 

الأنصاري (يحيى): 241 

الأنصاري (محمد بن عبد الله): 350 

الأنصاري (عبد الله بن محمد): 369 
403 431 

الأنصاري (يحيى بن عمارة): 540 

الأنصاري (أبر هريرة): 540 

الأوزاعى: 28ء 113» 305 410 
455 456 562 

ابن أنعم (عبد الرحمن): 541 

ابن أوس (شتاد): 94. 297.ء 345» 


450 356 

الأوسى (عبد الله): 540 

ابن إياس: 236 

أبو آتّوب (الأنصاري): 43ء 96 
156 297 

أيّوب (السختيانى): 334» 371 373 
8 543 

حرف الباء 

الباهلىء أبر أمامة: 506 

البجلى (أحمد): 585 

البحتري: 423 


ابن بحر (حمّاد): 592 

البخاري (القتوجي): 249 251 
656 257 303 377« 403 

البخاري (محمّد): 9 12 22 23 
24 30 32 45 46 47 
49 51 52 53 55 65 
67 72 73 78 79 87« 
88 91 94« 95« 96« 99« 
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100 
«116 
132 
139 
«157 
170 
183 
«190 
217 
259 
285 
«293 
342 
350 
›356 
362 
۰.369 
›33 
«409 
«417 
«441 
«450 
«467 
«480 
487 
528 
۰548 
۰560 
599 
۰625 
636 
643 


«101 
118 
134 
143 
A159 
«176 
«184 
«191 
230 
262 
286 
295 
›,3 
351 
«357 
›3 
372 
396 
«411 
423 
«442 
454 
473 
«482 
›500 
529 
552 
›5 63 
۰603 
«627 
«637 
«645 


102 
123 
135 
«144 
«161 
178 
«186 
202 
232 
263 
287 
23 
34 
53 
358 
›36 
8 
398 
412 
431 
«444 
«456 
476 
483 
504 
532 
554 
›5 64 
«604 
“628 
۰638 


«646 


12ء 115 
124 130« 
136« 138 
146« 447 
162» 165« 
181« 182“ 
187« 188« 
210 216“ 
2,4 242 
26 283 
29 292 
4 333“ 
6 349› 
4 355 
59 360› 
7 “368 
4 391 
400« 405« 
415« 416« 
435 440« 
446 449« 
464« 466« 
47« 478« 
484 486« 
510 512“ 
544 547« 
556« 559« 
565« 594« 
605 609 
629 633“ 
641« 642« 
647 652. 


البنداري (عبد الغْمًار): 89 

البراء بن عازب: 77ء 112» 178ء 
7 297 323« 331« 267« 
398« 505 

أبو بردة: 517» 517 

البرزنجي: 40 

بروكلمان: 305» 306» 361›» 378› 
403 425 493« 494« 572 

368 «31 

ابن بريدة (عبد الله): 231 

البزار: 177 

البزدوي: 249 251 

بسرة (بنت صفوان): 156» 535» 536 

ابن بسطام (حماد): 592 

ابن بشير (النعمان): 295 407 

البصري (الحسن): 111» 230 263ء 
285 500« 501« 506« 507« 
511« 587 

البصري (أبو الحسين): 259 

البصري حماد (ابن سلمة): 373 
592 

البصري (أبو عاصم): 350 

البصري (علي بن زيد): 130» 343 

ابن بطال: 642 

البغدادي (أبو بكر كامل): 495 

البغدادي (أبو الحسن): 306 

البغدادي (إسماعيل باشا): 258 305 


بريدة : 


37 424 425. 571 
البغدادي (الخطيب): 14« 40<« 120« 
159 168 183 233« 234“ 


«273 265 263 262 7 
«404 378 362 351 03 
«483 «431 446 430 44 

635 624 535 509 492 


البغدادي (عيسى بن أبان): 258 
البخدادي (محمد المعتصم باه): 145 
البغخدادي (عبد القاهر): 432» 580 
البغلاني (قتيبة): 360 

البكالي (نوف بن فضالة): 231 

أبو بكرة: 564 


أبو بكر ص(الح): 629 
أبو بكر (الصَدَّيق): 64ء 102ء 113ء 


«205 «199 198 186 183 
«226 224 223 218 212 
«278 264 229 228 7 
«440 «476 367 284 3 


446« 494« 506« 552 
أبو بكر (بن عبد الرحمن): 212 
ابن أبي بكر (عبد الله): 528 
ابن أبي بكر (القاسم): 234 
البكري (الرّبيع): 231 
البكوش (البشير): 275 
بلال (بن رباح): 112» 230» 373 
بلانشي : 584 
البلوي (أبو زمعة): 232 
بليق (عرّ الدين): 628 629 641 
البتانى (ثابت): 542 
بندار (محنّد): 360 377 


البهنساوي: ك 15ء 228 493 
629 635 
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البوطى: 186» 292 


البوعزيزي: 125 


البويطى : 04 306 307 
البيضاوي (عبد الله): 42» 87 
البيهقَى: 9 30« 66“ 96<« 98« 


«138 120 
«250 ».249 0 
«403 402 49 
«408 «407 406 
«413 412 «411 
«432 «419 416 
«475 «474 460 
«536 531 50 

571 

حرف التاء 
تجديتي : 422 


136 


التجيبي (حرملة) : 423 


ابن التركماني (علاء الدين): 96 


«161 
333 
404 
409 
414 
434 
526 
554 


8 414« 
49« 443« 
461« 464« 
482« 488« 
540 541“ 
207 561« 590« 
330 63 652 
5 |ابن تغري بردي: 274 303 
410« 437« 571 
415 تقي الحكيم : 28 


«417 
449 
«467 
504 
547 
«600 


«418 
«450 
«472 
523 
›559 
۰605 


439 التلمساني : 71« 157« 161 

9 ابن تميم (عبادة): 637 

2 | التميمية (قيلة): 452 
التهانوي : 529 
التيمى (جرّاب): 539 
التيمى (سليمان): 230 
التيمي (العلاء): 398 


«131 
«438 


132 
455 


«261 
«468 


619 531 50 


التيمي (علي بن زيد): 130 
التيمي (المنكدر): 501 
ابن تيمية (أحمد): 87» 116» 


376 
“526 


ابن تيمية (عبد السّلام) : 48 


296 ابن التيهان (أبو الهيشم): 190 
حرف الثاء 


1 ,| ابن ثابت (حسان): 394 504 


6 | ابن ثابت (زيد): 53 130» 


530 49 
الترمذي: 9» 30 45 46» 55ء‎ 
«109 «<97 «94 «87 “86 «7 
162 A61 114 113 d11 
«196 «192 «166 «165 «164 
«240 «202 «200 «198 «197 

«286 253 251 0 
«346 345 344 343 7 
«360 352 351 9 
«365 «364 363 2 
«378 «370 369 368 7 
375 374 373 2 


256 


›259 


›285 


506 


6 أابن ثابت (النعمان) = أبو حنيفة 
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423 
453 
«474 
»536 
«560 
“612 


›0 


«118 
«436 
“527 


«204 


ثعلب: 434 

تعلبة (بن يزيد): 57 

ابن تعلبة (يزيد): 57 

الثقفى (الشريد): 505 

الثلجى (محمد): 589. 620 

ثوبان: 297 

أبو ثور: 113 

ثور (بن يزید): 560 

الثوري (سفيان): 28ء 331 367 


0 398« 410« 436« 508« 
510« 517« 518« 562 
حرف الجيم 


جابر (أحمد حسن) : 115 


جابر بن سمرة: 505 
جابر (ابن عبد اله) : 64« 77« 92« 96« 


56ء 201 202« 258« 285« 
27 328 356 365 366« 
7 368 370 3864 385› 


43 511 547« 565 637 
الجاحظ (عمرو): 423» 429 437» 
438 


الجبري (عبد المتعال): 483 

جبريل (##): 161 227 368 
413 454 505 591 

ابن جبل (معاذ): 120 191. 192 
229 395 454« 565« 566« 
603 


جبلة (ابن عمرو): 232 
ابن جبير (سعيد) : 230 540 


ابن جبير (محمد): 283 

بنت جحش (زینب): 558 

ابن جحش (محمد): 439» 440 

ابن الجراح (أبو عبيدة): 230» 494 

ابن الجراح (وكيع): 154» 265 

ابن جریج: ۰391 517» 555 556ء 
565 

الجزائري (طاهر): 131 

ابن الجزري: 274» 377 

الجصاص: 205 

جعفر (الصّادق): 246ء 284 

ابن جعفر (محمد): 398 

ابن أبي جعفر (عبيد اله): 517 

أبو جعفر (ابن أبي عمران): 514 

أبو جعفر (المنصور): 264 

ابن جماعة (بدر الدين): 34 

ابن الجمّيزي (اللخمي): 306 

ابن 'جتدب (سلمة): 407 

ابن جندب (سمرة): 111» 407» 547 

الجندي (زمعة): 589 

الجهم بن صفوان: 237 

الجهنى (زيد): 210 211 342 

الجهنى (معبد): 238ء 258 

آبو جهیم: 391 


الجوابى: 25 37 128.ء 629» 
648 . 649 


ابن الجوزي: 403. 449» 454› 
459 587« 590„ 619 
جولدزيهر : 625 629 


الجويني: 67» 436 
جيليو (6¡1110): 497 503 


692 


حرف الحاء 
حاتم بن إسماعيل : 589 


ابن أبي حاتم الرازي: 25» 449» 501 
أبو حاتم الرازي: 25» 350» 449 501 


ابن الحاجب: 77 

حارثة: 383 

ابن الحارث (ربيعة): 545 

ابن الحارث (عبد الرحمن): 212 
ابن الحارث (عبد اله): 545 

ابن الحارث (عقبة): 232 

بنت الحارث (أمٌ الفضل): 283 
الحارث بن النعمان: 499 

ابن بي حازم (قيس): 230 
الحازمي: 46» 74» 75ء 155» 


157 


الحاكم (آبو عبد اله): 33 34» 87ء 


16ء« 161« 166« 177« 

1197ء 200 215« 216« 

«431 430 403 32 

«536 «482 450 44 

4 559 560. 652 
الحاكم (الكبير): 360 


ابن حبان : 87 231 378« 458« 501 


ابن جبر (مجاهد): 229 
أم حبيبة: 156» 558 
حجاج (ابن إبراهيم): 558 
حجاج (ابن أرطاة): 517 
الحجاج (الثقفي): 225 
الحجاج (ابن عمرو): 561 


«192 
250 
432 
›553 


116 111 «103 «102 «97 
476 167 139 135 2 
«202 191 «183 182 7 
303 274 273 258 217 
›»350 335 ›334 332 3 
›373 ›361 ›360 352 51 
«414 «404 «400 «398 36 
«436 434 432 431 44 
«457 «452 «450 «443 442 
«476 «<474 «<460 «459 «458 
«493 485 «483 482 47 
534 «513 512 511 1 
›540 539 538 536 55 
«590 «566 «564 «560 «558 
›636 632 630 603 592 

647 «645 «642 «638 


ابن حجر (علي) : 37 
ابن حجر (وائل) : 31 332 399 
ابن آبی الحديد: 209 


الحذاء (خحالد): 334 
حذيفة (ابن اليمان): 265 


ابن حرب (سماك): 508 


ابن حریٹ (عمرو): 5 503› 


510 509 4 


ابن حزام (حکیم): 324» 508 
ابن حزم الظاهري الأندلسي: 13ء 14» 


ابن حجر (العسقلانی): 12 22 24 


«77 <63 <48 34 26 


87 
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«115 «101 «100 <87 56 «40 
199 133 «122 118 116 
«566 «443 «361 278 5 

579 


حسب اله : 292 293 

حسن إيراني: 361 

حسن (حسن إبراهیم): 422 
حسن حسني عبد الوهاب: 241 


حسن (سيّد کسروي): 89» 136» 403 


الحسن ين علي : 232 272 
ابن حسنة (شرحبيل) : 230 


431 


حماد (نافذ): 588 
حمادة (فاروق): 158 330 432 
حمزة (القاري): 382 
حمزة (محمد عبد الرزاق): 629 


ابن حمید (عبد): 350 
ابن حنبل (أحمد): 29ء 30 49 
الحسين بن على : 24 225 232 57 


109 


حسين (أبو لبابة): 16ء 239ء 431| 124 


624 
حسیين (محمد): 648 


«165 
202 


ابن حصين (عمران): 183 230 278« 


258 334 467 506“ 624 
الحضرمي (طارق): 189 
الحضرمي (العلاء): 231 
حفص (الاسدي): 382 

ابن حفص (آبو عمرو): 200 
حفصة بنت عبد الرحمن: 517 


حفصة بنت عمر: 137» 182» 352» 


410 


ابن الحكم (مروان): 332» 508 536 


حماد (ابن إبراهيم): 592 

حماد (ابن بحر): 592 

حماد (ابن بسطام): 592 

حماد (حسین): 588 

حماد (ابن أبي حنيفة): 265» 592 
حماد (ابن زید): 592 

(حماد ابن سلمة): 592 

حماد (ابن آبی سلیمان): 246 
حماد (اين المنهال): 592 


33 
۰37 
«442 
«481 


«76 


111 
«130 
«182 
234 
285 
KILK 
30 
«450 
«485 


81 


113 
«138 
«184 
253 
286 
34 
«400 
453 
۰536 


›86 


«87 


117 
«147 
«192 
257 
«297 
351 
«407 
455 
«542 


588« 600« 605« 613 
الحنظلى (إسحاق): 376 377 


الحنظلي (الأقرع): 205 


الحنظلي (مکي) : 350 


حنفی (شرف): 143 


حنفي (حسن) : 627 


آبو حنيفة: 9 14 30 55 


«156 
›246 
«251 
›256 
«261 
266 
27 


694 


173 
247 
252 
27 
«262 
267 
302 


› 6 
248 
253 
<258 
3 
269 
›303 


23 
249 
254 
259 
264 
285 
«410 


أبو حمزة (ميمون الأعور): 374» 375 


«89 

121 
«161 
197 
«258 
03 
›356 
«409 
«466 
553 


117 
245 
250 
255 
«260 
«265 
291 
«437 


55 471 472« 514 521“ 
9 531 547 563« 566“ 
652 
ابن حنین (عبید) : 647 
حرف الخاء 


خارجة بن عمرو: 77 

ابن خارجة (عمرو): 77 

ابن خاقان (أبو الحسن): 423 425» 
خالد بن زهیر: 27 

ابن آبی خالد (إسماعیل): 504» 510 

ابن خالد (زيد): 134 156 210ء 
11 342 

ابن خالد (شبل): 540 

ابن خالد (معېد): 238» 258.» 508 

ابن خیم (الربيع) : 507 

الخدري (أبو سعيد): 47» 197 
365 446« 450« 504« 511 

ابن خحدیج (رافع) : 292 344 552 
553 

الخزاعي (دعبل): 423 

الخزرجي (أحمد): 275 

ابن خحزيمة: 9»> 10ء 11 30. 40» 


«128 «96 «92 «87 «51 «50 
349 345 168 162 129 
“381 .380 379 378 7 
›386 385 384 383 2 
391 390 .389 388 7 
›396 395 394 393 2 
«401 400 «399 398 7 
«569 «(492 «419 418 406 
«610 <609 «608 «< 577 56 


«615 «614 «613 «612 «611 
«620 «619 «618 «617 616 
652 621 

الخضري (محمد): 69 

ابن الخظاب (عمر): 49ء 52ء 78. 
79« 80(« 113« 119« 420 
139 183« 186« 197« 198« 
199 200 201« 202« 205« 
6 210 211 212 213“ 
4, 218 223 224 227« 
8 229 240 264 266« 
4, 278 353 357 363 
7 383 393« 428« 440« 
47 476« 494« 497« 503« 
54 506« 507« 508« 509« 
510 537« 538« 545« 546« 
56 557« 558« 566« 578 


الخظابي (أبو سليمان): 374 438 

الخطيب البغدادي = البغدادي 

الخطيب (على أحمد): 115 

الخطيب E,‏ الّين): 25ء 116» 
223 

الخطيب (محمّد عجاج): 22 
24 463 627 635 

ابن خلدون: 203 438» 479 

خلف الله (محمّد): 629 

خلف (نجم): 403» 404 

ابن خلكان: 247 259 273 
24 302 304 360« 404« 
424« 430« 513« 570« 580 


213 
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خليفة (حاجُى): 203 314 424 
572 

الخميسي (عبد الرَّحمُن): 26 

الخولاني (أبو إدريس): 230 

حياط (أسامة): 46 

ابن خير (الإشبيلي) : 424 

حرف الدذال 

الدارقطنى: 48ء 136ء» 177 323 
432 434 454« 474« 475 

الدارمى: 183ء 215 234 344› 
407 ` 

داود (#): 213 214 554 559 

داود (الظاهري): 113 

أبہو داود: 48ں 55ں 70 77 79 


«94 «92 <91 «<87 «86 «81 
«103 102 «101 100 97 
124 114 A11 110 «109 
165 «164 «144 137 134 
«198 «196 «191 «189 «166 
250 249 240 234 199 
295 285 275 253 251 
“373 351 346 343 2 
«442 «(439 423 415 8 
«450 «447 «446 «(445 «444 
«528 «523 «482 474 42 
«546 541 540 536 55 

547 


أبو داود (الطيالسى): 415» 570 
الدبوسى: 14ء 117ء 289 
أبو الدرداء: 199» 228 507 


الستوائي (هشام): 614 

ابن دعامة (فتادة): 230 235 334»› 
7 453« 454“ 508« 542« 
614 

المشقي (غيلان): 238 

الدمشقي (مكحول): 48 230 

التهلوي: 267 

الذواليبي (معروف): 292ء 293 

الذيب: 625 

ابن الديبع: 485 

ابن دینار (عمرو): 265 273ء 543» 
565 

الينوري (أحمد): 423 

الدينوري (عبد الله) = ابن قتيبة 


دیورانت: 625 
حرف الذال 

أبو ذر: 130 199 214 228 
2 297 354 392« 496« 
612 614 

الأمبى (شمس الدّين): 87ء 136ء 
54 192 247 259 265 
3 274 303 304 350« 
1 360« 361 373“ 377« 
403 404« 406 414 429« 
40 431 432« 450 454« 
47 482« 492« 493« 501« 
13 514 529 530 538« 
554« 560« 579« 581« 612 


الذهبي (محمد حسین): 509 
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ذو الأصبع : 578 

أبو ذؤيب الهذلى: 27 

ابن بي ذئب: 24 158 529 
حرف الراء 

الرازی = ابو حاتم ابن ابی عام 

الرازي (فخر الذين): 41ء 75. 76ء 


«122 116 «109 «96 «93 
«164 «162 «160 157 156 
478 

الراسبي (الجهم): 237 

رافع بن خحديج: 2, 344 345› 
3 552 553 


ابن رافع (رفاعة): 566 
ابن رافع (عبد الرحمن): 87 
ابن رافع (عبید الله): 87 


الرافعى (مصطفى): 160 

الرّامهرمزي : 202 

ابن راهويه (إسحاق): 29ء 30 111» 
13, 351 360 367 370« 
6 377“ 423« 437« 446« 
455 

ابن أبي رباح (عطاء): 229 246 
23 526 555 


الرّبيع بن أنس: 231 

الرّبيع بن حكيم: 507 

الرّبيع (سليمان): 304 306» 307 

ابن الربيع (قيس): 518 

ربيعة (ابن الحارث): 545 

ربيعة الرّآي: 113 124ء 125 
41 273 


ربيعة (ابن سيف): 535 

ربيعة (ابن عثمان): 537 

آبو رجاء (الأزدي): 230 

ابن رجب: 114 362 414 

ابن رشد (الجد): 280 

ابن رشد (الحفيد): 14ء 140ء 208. 
28 297 323« 483« 410« 
447 448 

الرّشيد (ناصر): 49 

الرشيد (هارون): 302 

رضا (أمين): 648 

رضا (محمد رشید): 643» 646 

ابن رواحة (عبد الله): 504 508 


رودنسون: 625 

أبو ريَّة (محمود): 15» 626» 628» 
629 

حرف الاي 

ابن الرّبير (عبد الله): 204» 225 
31„ 508 

ابن الرّبير (عروة): 215 229 411 

الزبير بن العوام: 230 342» 494» 
496« 500« 501« 505 

ابن الزبير (مصعب) : 225 

الزّحيلى: 14ء 62ء 259 293 
296 305« 383« 402 

أبو زرعة: 25ء 439 

الرّرقانى (محمد): 112. 123 

الرّرکشی (بدر الدين): 47ء 52» 200 
201 202 210 211 212 
511 
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الرركلى: 247 258 275 303 أالرٌيلعى: 87 98 161» 170 


04 305« 370 
الزعايري (محمّد التاصر): 630 
ابن الرّغواني (أبو الحسين): 620 
زفر: 247 
الرمخشري: 141» 484 
آبو الرّناد: 235» 290» 396 
الرنجي (أبو خحالد): 303 
أبو زهرة: 208» 209» 237» 260» 


302 285 278 273 261 
314 307 

الّهري (ابن شهاب): 74ء 124» 
7 2 229 235 265 273« 
1 397 398. 411« 416« 
56 517 536 539 541› 
559 560 625 634 

ابن زهیر (خالد): 27 

بوا 225 


ابن زياد (اللۇلۇي): 265 

الريادي (إبراهيم): 423 

ابن آبی زياد (یزید): 331 

زیدان (أحمد): 306 

ابن زيد (أسامة): 258 328 408 
414 

ابن زید (جابر): 543 

ابن زيد (حماد): 592 

ابن زید (سعید): 494 

ابن زید (عبد اله): 358› 364 

ابن زید (علي): 130» 343» 542 


258 378“ 536« 619 
حرف السّين 

ابن سارية (العرباض): 230 
التاعدي (أبو حميد): 331» 332 
الساعدي (سهل): 343. 344 
ابن سالم (إسماعيل): 375 
السالوس (علي): 626 
ابن السّائب (عبد اله): 325 
ابن السّائب (عطاء): 231 
ابن السّائب (محمد): 459 
ابن السائب (هشام): 511 
ابن سبأً (عبد الله): 223 
السباعي (مصطفى): 15» 199» 265ء 


493 474 463 278 6 
«628 «627 «625 «624 50 
642 641 

ابن سبکتکین (محمود) : 579 

السبكى: 42 162 302 304 
306 351 377“ 402« 449« 


581 «580 «579 «570 «492 

السّبيعى (أبو إسحاق): 225 265 
518 

التتجستاني (محمّد): 432 

سحنون (التنوخي): 117» 274» 280 

السخاوي: 34ء 155» 177 197 
05 483 512« 534« 541 

الشختيانى (أيوب): 371» 373 543 

الشدوسي (قتادة): 20 235 334› 
57 453 454 508 542 614 
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السرخسي: 256» 278 

ابن سريع (الأسود): 505 

ابن سعد (سهل): 334 344 
ابن سعد = الليث بن سعد 


ابن سعد (محمد): 14 229 529 


558 
ابن سعد (مصعب): 399 
سعيّد (حمدة): 95 128. 137 
ابن سعید (عبد ربه): 544 
سعيد (عبد الرحيم): 362 
سعید (طه): 114 289 
ابن سعید (هشام): 614 
سعيد (همّام): 414 
ابن سعید (یحیی): 540 
ابن سعيد (القطان): 590 
السَمَّاح : 272 
السَمَّا (أحمد): 75 
السشلمى (أبو عبد الرّحمُن): 403 
ابن ابي سلول: 556 
ابن سلیمان (سلام): 48 
التليماني (أحمد): 493 
ابن أبي سليمان (حماد): 246 


ابن سليمان (الرّبيع): 4 ۰306 


307 

ابن أبي سليمان (عبد الملك): 526 
الشماحى: 37 

ابن إسماعبل (إبراهيم): 400 

ابن إسماعيل (حاتم): 589 

ابن سمرة (جابر): 452 

الشمعاني : 360 492» 513 


ابن سنان (یزید): 450 


بنت سهيل (سهلة): 481 
3: 556 
: 423 
ابن سيد التاس: 29 


سوده 


سیبويه 


ابن سیرین : 113 197 230« 263« 


508 


ابن سيف (ربيعة): 535 


السيوطي : 14 25 26 29« 54 


«63 
266 
338 
«432 
«459 
513 
«600 


الشابي (علي): 275 


276 
292 


الشافعى: 


38 
“55 
«97 

133 

«258 

›302 

7 


66 155 199 201« 
24 281 284 362« 
9 396 422 423“ 
449« 450« 451« 457« 
463 483« 492« 501« 
4 539« 541(« 590« 
632 
حرف الشين 
الشاطبي : 13 27 41 44 275« 
28 289 290 291« 
293 296« 297 
7 9 11 42 14 30 
39 40« 41« 47« 48« 
63« 66“ 76« 77« 94(« 
98« 109 117« 132« 
136« 158 170« 257« 
24 282 299 301 
03 304 305 306› 
08 310 313 314« 
36 317 318 319“ 


315 
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›326 .325 324 323 2 
›331 330 329 328 7 
›336 335 334 333 12 
“341 340 339 338 7 
›346 345 344 343 2 
355 353 351 348 7 
“370 367 359 358 6 
385 384 .383 382 7 
«407 «406 «405 «402 4 
«417 «412 «410 «409 «408 
«465 «444 «442 (436 49 
«513 «507 «502 «492 489 


652 624 567 562 529 

شاکر (أحمد): 40ء 56ء 118۔ 290, 
4 461« 477« 632 

شاکر (محمود): 494 495 504 

أبو شامة: 29 

الشامي أبو سعيد (الهيشم): 361 

شاه (محمْد نور): 352 

شاهين (محمد): 263 

شبري (علي): 27 

شرف (حنفي): 143 

شرف الدين (عبد الحكيم): 303 

شعبة: 334 398 517 518« 
544« 545 

ابن شعبة (المغيرة): 112» 113 198 

الشعبي: 233» 235 263ء 266 


«507 «506 «504 «375 4 
571 «558 «537 «511 «508 

الشعرانى: 264 268 

شعوط: 461 


ابن شعيب (عمرو): 393 477ء» 526 

ابن شقيق (عبد الله): 614 

الشكعة: 247 

شلبي (عبد الجليل): 625» 629 

شلبي (عبد الحفيظ): 185 

شلبی (محمد مصطفی): 204 

شلتوت : 90 

أبو شهبة: 15ء 626 629» 635» 
641« 644« 646« 648 

الشهرستاني : 224» 434 

شواط (الحسين): 231 235 

الشركاني: 12ء 13ء 40» 47ء 48ء 


“413 «I11 «99 «88 «77 «62 
«240 «228 226 115 14 
«448 «447 «442 «356 7 
«590 «566 «563 «474 «460 
644 601 

الثيباني (محمّد): 247 303 


ابن أبي شيبة (عبد الله): 263 266 
الشيرازي (إبراهيم): 42 247 273 
حرف الصاد 

الصائغ (أبو القاسم): 423 

الصّادق (جعفر): 246 

آبو صالح: 236» 459 

ابن صالح (أحمد): 529 

ابن صالح (زمعة): 589 

الصالح (صبحي): 51ء 457» 512« 
627 

ابن صالح (العلاء): 398 

الصالح (عوض السيّد): 128 


700 


ابن الصضامت (عبادة): 197 230« الطبري (الإمامی) : 493 


251 الطبري (ابن جرير): 10ء 11ء 49ء 
الصبابطي (عفيف): 630 50 57 97 141 225 299« 
الصباغ (محمّد): 352» 363 457 91 492« 493« 494« 495« 
الصبغي (أحمد): 577 497 498« 499« 500« 501« 
ابن صدقة (عيسى بن أبان): 258 502« 503« 504« 505« 506« 
الصديقي (محمد): 177 507« 508« 509« 510« 511« 
الصفدي: 351» 571 512« 530« 566« 567« 568« 
صفيّة: 556 585 635 
صقر (أحمد): 423» 424 الطبري (طاهر): 40 
ابن الصلاح: 14ء 33ء 63ء ٠153‏ | الظحاوي: 10 11ء 36ء 39ء 87ء 
2 374 535 539 647 102 118 129“ 130 32“ 
ابن أبي الصّلت (أميّة): 428 505| 156 268 299 341 491ء 
578 511 513« 514« 515« 516« 
الصَمَّاء بنت بسر : 559 560 57 518 519« 520« 521« 
صمود (نور الدين): 502 52 623 524 525 526« 
الصنابحي (أبو عبد الله): 283 7 528 529 531« 532 
الصنعاني (الأمير الكحلاني): 12)] 534 6535ء 536 537 538 
11 323« 535« 540« 563 539 540 541 542 543« 
الضنعاني (عبد الرَرّاق): 24ء 265| 544 ؟54» 546 547 548»› 
615 549 550 551 552 553 
حرف الصّاد 4 555 556« 558« 559« 
الضبى (أبو يزيد): 514 560« 561« 562« 563« 564« 
الشمري (عمرو): 112 565 566“ 567« 568« 642 
ن أبر طلحة: 357 542 
ابن طاهر: 369 طلق بن علي: 156. 535 


طاوس: 229 231 324» 325 
الظائی (یحیی): 414 


ابن طلق (علي) : 156 
ابن طلق (قيس): 535» 536 


الظبرانى: 450 458 483. 485 | الظوفي (نجم الذين): 293 


514 الظيالسى (أبو داود): 415» 570 


701 


حرف العين 
ابن عاشور (محمد الظاهر): 22 55 


«461 «382 «142 «132 56 
617 

ابن العاص (عمرو): 508 

عاصم (القارئ): 382 

آبو العالية (رفيع): 230 

ابن عامر (القارئ): 382 

العامري (خالد): 454 

العامري (لبيد): 27 

عائشة: 24ء 52ء 91 95 96 
100« 102« 110 137« 156« 
181 182“ 191 197« 200« 
01 211 212 213 215“ 
6 217 229 242 253„ 
56 263 265 278« 286« 
7 332 333 342 343« 
44 366« 388« 389« 409« 
415 428“ 440« 441« 442« 
448« 466« 467« 505« 508« 
511 516« 517« 519« 541« 
542 543« 547« 548« 554« 
556« 578“ 611« 612« 643 

ابن عائش (عبد الرّحمن): 454 


ابن عبادة (سعد): 190» 231 
ابن عبّاد (یحیی): 540 

العبادلة السبعة: 232 

العبادي (آحمد بن القاسم): 67 
عباس (إحسان): 259» 547 
عباس (آنس): 247 


اہن عباس (عبد اله): 25 64 77 
80 92 112« 114« 115« 156 


«246 «230 229 215 7 
“324 297 .285 283 0 
›368 367 358 346 5 
«440 «439 «409 «388 “0 
«476 «463 «459 454 453 
«507 «<“506 «495 «494 «483 
«550 «548 «547 «(540 529 


578 «561 557 556 55 

ابن العبّاس (الفضل): 212 233ء 545 

ابن عبد الأعلى (يونس): 513 

ابن عبد البرٌّ: 87» 183» 234 258ء 
0 291« 529 

عبد الجبّار (القاضي): 77» 238 

ابن عبد الجليل: 427» 436 

عبد رب التبيّ (عبد القيوم): 49 

ابن عبد الرّحمن (آبو بكر): 212 

ابن عبد الرّحمن (آبو سلمة): 201 
9, 285 

ابن عبد الرّحمن (ربيعة) = ربيعة الرّآي 

ابن عبد الرّحمن (زيد): 477 

بنت عبد الرّحمن (حفصة): 517 

بنت عبد الرّحمن (عمرة): 234 

ابن عبد السّلام (إسماعيل): 476» 477 

ابن عبد الشكور: 13ء 42ء 70ء 73ء 


163 170 
ابن عبد العزيز (عمر): 231 234» 
5 238. 273. 285. 461 


ابن عبد الله (بکر): 552 
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ابن عبد 1 (جابر): 64 77« 92« 


«285 «258 «201 156 96 
«511 384 367 356 58 
637 565 547 


ابن عبد الله (جرير): 593 

ابن عبد الله (سالم): 2,9 331« 
410 416« 552 

ابن عبد الله (عبيد الله): 87 398 

ابن عبد الله (مطرف): 506 

عبد القادر (على حسن): 625 

عبد اللطيف (عبد الوهاب): 25ء 48 

ابن عبد المجيد (عبيد الله): 396 

عبد المجيد (محمود): 30» 31» 278ء 


527 
عبد المظطظلب (رفعت فوزي): 198« 
260 261« 352 


ابن عبد المطلب (العبّاس): 187ء 
213 428 610 

ابن عبد الملك (هشام): 238 

عبد التّاظر: 226 228 629 

ابن عبد الوهَاب (أبو زكريّاء): 403 

أبو عبيد: 410 424 425 436 
512 562 

ابن عبيد (إسماعيل): 232 

أبو عبيدة (عامر): 230 494 

أبو عبيدة (معمر): 423» 499 

ابن عبيد الله (إسماعيل): 232 

ابن عبيد الله (طلحة): 342 494 

ابن عبید الله (عاصم): 614 

عتر (عبد الرّحمن): 363 


عتر (نور الدّين): 14ء 24» 231» 
3 352› 362 363 373› 
4 457 541 634 

ابن عثمان (الضخاك): 414 

عثمان (عبد الرّحمن): 34» 155 

عثمان (عبد الكريم): 238 

ابن العجاج (رؤبة): 499» 578 

ابن عجلان: 50» 536» 537» 539 599 

اېن عدي: ۰154 ۰197 457» 458 
483« 501« 511« 514« 591 

ابن عراق: 227» 451» 591 

العراقي (أبو الفضل): 34» 155 
4 405 451« 539« 541 

أبو العرب: 275 

ابن العربي: 87 223» 459 

ابن عرفطة (خحالد): 130 

ابن أبي عروبة (سعيد): 334» 614 

ابن عروة (هشام): 265 

عر الذين (كمال): 160 

العسعس (إبراهيم): 37» 56ء 179» 310 

العشا حسونة (عبد القادر): 114 

العش (يوسف): 234ء 446» 632» 
635 

العظار (حسن): 42 

العظار (عرّت): 264 


العظيم آبادي: 48 

ابن عقّان (عثمان): 185 204 208» 
2 223 224 227« 228« 
9 264 342 358 364 
7 428« 431« 440« 494« 


600 «543 «.507 
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ابن عقبة (موسى): 411 
العقيقى : 625 

عقيل : 541 

العقيلى (أبو رزين): 231 

العقيلي (الهيشم): 361 

العقيلي (وکیع) : 482 

عكرمة: 229 246 483 589 

ابن علاقة (زياد): 325 

العلائي : 98 

علقمة: 126 180 232 

علي بن الحسين: 412» 413 

علي بن آټي طالب اه : 57« 64« 


72 75 77 97 197« 204« 
206, 207 208 209« 218« 
3 224 226 227 228« 
29 230 264 265 266« 
7 342 367 383. 409. 
413 415 431« 489« 494« 
46ء 499« 500« 501« 506« 

597 578 «563 58 


ابن علي (داود): 236 

ابن على (زید): 225 246 

ابن على (طلق): 156» 231» 535 

ابن علي (الحسين): 204 225 

ابق غل (الخسن) 2 272 

ابن العماد: 272 274» 303» 304 
7 378 402 424 432 
492 538« 570« 579« 580 

ابن عمارة (یحیی): 540 

عمّار (ابن ياسر): 49ء 72ء 265 
496« 505 


ابن عمر (عبد الل): 52 64 77« 


“124 “123 102 99 96 89 
«202 161 156 147 139 
«229 217 216 211 24 
«297 284 273 265 242 
›356 353 334 325 4 
“380 373 372 371 4 
«400 «399 397 395 5 
«416 «414 «413 «411 «409 
«504 «467 «448 «447 43 
«552 «556 «548 «510 «508 

642 «578 «557 561 


ابن آبي عمران (أبو جعفر): 514 

ابن أبي عمرة (عبد الرّحمن): 614 

ابن عمرو (جبلة): 232 

ابن عمرو (حجاج): 560 

ابن عمرو (الحكم): 231 

ابن عمرو (خارجة): 77 

ابن عمرو (عبد الله): 64 156 


«447 «446 «(380 «234 0 
553 535 «508 «506 43 
589 «587 «(578 «554 


ابن عمرو (محمد): 543 

ابن العمياء (عبد الله): 545 
ابن عمير (عبد الملك): 508 
ابن عمیر (عبید): 589 
العنبري (یحیی بن محمد): 30 
العتري (ابن المشتى): 51 

ابن عنق (عوج): 462 
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ابن العام (الرّبير): 230» 342» 
494« 496« 500« 505 

أبو عوانة: 517» 518» 558 

ابن أبي العوجاء (عبد الكريم): 592 

ابن عوف (عبد الرحمن): 341 514 
5 516 522 527» 555» 
561 

عون (عبد الرّحمن): 299» 461 
462« 468« 473« 498« 503 

ابن عياش (إسماعيل): 154 

عياض: 121 125 138 158»› 
59 272 273 274« 275« 
281« 282« 288« 459 

آبو عياش : 414» 415 

عيينة بن حصن : 204 

ابن عيينة (سفيان): 262 285» 303» 


6 416 528 565 585 
العينى : 293.» 358 366 
حرف الفير 


الغزالى (أبو حامد): 41» 42» 65» 
144 145 169 450 

الغزالى (محمد): 628 

الغفاري (الحكم): 231 

الغقاري (أبو ذرً): 130ء» 199» 214ء 


392 354 297 232 28 
614 612 

الغماري (أبو فيض): 64» 140ء 
156 161« 285« 297« 448« 
536 


الغماري (عيد اله): 86 


ابن غتّام: 297 
حرف الفاء 
ابن فارس (محمد): 570 
الفارسي (أبو منصور): 232 
الفارسي (سلمان): 96 
فاطمة بنت قيس: 78ء 79ء 200 
1 374 408« 537« 538 


الفراء: 436 

ابن الفرات (أسد): 274 

الفربري (الحسين): 361 

ابن فرحون: 272» 274 

الفرزدق: 428 

فرعون: 644 

أم القضل بنت الحارث: 283 

ابن فورك: 10» 11›» 36 38» 146› 
7, 148 239 299 376« 
403 569 570 571« 573« 
«S7‏ 578« 579« 580« 581« 
53 584« 585 586« 587« 
588« 589« 590« 591« 592« 
3 594 595 596« 597« 
598« 600« 601« 602« 603« 
604« 605« 606« 607« 608« 
615 616« 617« 618« 619« 
620 621« 653 

فوزي (إبراهيم): 7» 15» 198» 260ء 
66 627 632 635 637« 
639 642 643« 645 


فيّاض (طه جابر): 75 
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حرف القاف 

القابسي (أبو الحسن): 132 

القاري (علي): 26» 636 

ابن القاسم (عبد الرّحمن): 274 

القالي (أبو علي): 438 

ابن قتيبة: 9» 11ء 29ء 38» 48 


J1I1 «110 «92 «53‏ 412 
113 130 132« 143 144« 
5, 146 299 360 421« 
422 423 424« 425« 426« 
7 428 429 430« 431« 
42 433 434 435 436« 
47 438 439« 440« 441« 
442 443 445« 446« 447« 
48 449 451 452 453« 
454 455« 456 457« 458« 
461 462« 463« 464« 465« 
466« 467« 468« 469« 470« 
471 472 473« 474« 475« 
46 477« 478« 479« 480« 
481 482« 483« 484« 485« 
486« 487« 488« 489« 490« 
508 619 620« 624« 635« 
640 642. 643 647 653 
ابن قدامة: 117 124 168 169 


القرافى: 54ء 55ء 288 289ء 
القرشي (إسماعيل): 232 

القرشي (بسر بن أرطاة): 232 

القرشي (المنكدر): 501 

القرشي (شعيب): 416 


القرشي (عبد القادر): 236 258 

القرطبي (محمد): 276» 277 459 

القرظي (محمد): 589 

القشيري (بشر): 590 

القشيري (أبو القاسم): 571» 580 

القصيمى: 11ء 629 634 641 
646 ` 

القضاعي : 485 

القظانى (يحيى): 528. 590 

القفطى (أبو الحسن): 422 

بو قلابة : 34 453« 454 

قلعة جي (محمد رواس): 248 

ابن قيس (الأشعث): 285 

ابن قيس (سلمة): 364 

ابن قيس (علقمة): 211» 266 

ابن قيس (ميمون): 314» 443 

ابن قَيّم الجوزية: 13 30 31»› 
114 117 118« 119« 122« 
189 296« 443 619« 636 

حرف الكاف 

الكاهلي (إسحاق): 483 

الکتانی (محمد): 35 38ء 63ء 64ء 
7 305 352 361 362 
404 

الكتّانى (يوسف): 418 

ابن کثیر: 80ء 109 265 272 
4 303 351 361 369« 
7 382« 402« 424« 438« 
454 492 513« 514« 644 

كخالة: 303» 305 314 424 
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ابن کرام (آبو عبد اه): 432» 571 اللؤلؤي (الحسن): 265 
الكرخي (آبو الحسن): 257» 260 ابن آبي لیلی: 230 331» 508 
کرشید (الصّادق): 16 خرف اة 


الكسائى: 382» 436 
ي القاربي ابض بن حال :231 
ابن كعب (أبیّ): 156 213 214 : 


ابن ماجه: 23ء 91ء 134 137 
138 163 192 196« 197« 
كعب الأحبار: 231 588 
Ek‏ 207 240 249« 285 286« 
eR‏ 4 390« 396« 398« 450« 
E‏ 482 488« 537« 590« 636 
TS‏ 10 مالك: 9 14ء 24ء 28 30 55 
E‏ 64« 77 112« 113« 414 
ابن كهيل (إشاعيل): 400 17 121 123 124 25 
ا 138 139 157« 158« 173« 
حرف اللام 18« 197« 198« 199« 201« 
لامنس (هنري): 625 6 241 242 250 257« 
ابن اللبّاد: 341 0 271 272 273« 274« 
لبید: 27ء 428 5 276 277« 278« 280« 
الكنوي: 247 81 282 283« 284« 285« 
ابن لهيعة: 54› 230 517› 528 | 286 287„ 288« 290« 291« 
541 544« 545 92 293„ 294 295« 296« 
ابن مالك = انس بن مالك 7 298 303« 305 313« 
ابن مالك (حمل): 199 3 324 334 351 367« 
ابن مالك (عبد الله): 540 2 375 409« 411« 414« 
الليث بن سعد: 121 230 544| 415» 416 434« 436« 450« 
545 4 529 535 537 539« 
الليثى (الحارث): 449 3 545 552 553 560« 
الليئى (الصعب): 231 566“ 617« 652 
الليثى (مالك): 364 ابن مالك (کعب): ۰504ء 505 506 
الليثي (أبو واقد): 406» 407 508 
لوکونت: 125 423 427 المالكي (أبو بكر): 275 
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المأمون: 302 
مبارك (زکی): 305 


ابن المبارك (عبد اله): 155 367 


30 376 
المباركقوري: 361 
المتوكل: 423» 425 
مجاهد: 229 398 589 
المجذوب (سمير): 87 
المحلي (جلال الدين): 42» 67 
أبو المبارك (مجهول): 450 
ابن محمد (جعفر): 284 
ابن محمد (القاسم): 234 
ابن محمد (المنكدر): 500. 501 
ابن محمد (یحیی): 30 
محمود (عبد الحليم): 222 
محمود (عبد المجيد): 30» 31 
بنت مخرمة (قيلة): 452 
ابن مخرمة (المسوّر): 546 561 
المخزومى (أبو بكر): 229 
مخلوف: 275 
المدائني (سلام): 497 
مدكور (إبراهيم): 238 
ابن المديني : 374 540 
المرادي (الرّبيعم): 304 307 
ابن مرجانة (سعيد): 539 
مرجولیوٹث: 625 


المرعشلى (يوسف): 64« 80« 109« 


140 
المرغينانى: 87ء 258 
ابن مروان (أحمد): 423 


ابن مروان (عبد العزيز): 230 
ابن مروان (عبد الملك): 225 
المروزي (أبو العبّاس): 361 

المزني (إسماعيل): 304 513 


المزني (شبل): 540» 514» 562 


المستملي (أبو بكر): 377 


ابن مسعود (سعید) : 450 


ابن مسعود (عبد اش): 157 197 


«230 228 204 199 
«409 „400 266 265 
«506 «496 «495 «471 

610 «538 


بو مسعود : 236 
المسعودي : 225 
أبو مسلم: 225 


26 
416 
507 


مسلم: 12 22 23 24 26 27 


“56 53 52 47 2 
79 (78 73 072 67 
«101 «100 «94 «89 «88 


«123 «118 «114 113 
139 138 136 ,5 
«166 «165 146 143 
182 «181 «178 A27 
«190 «189 «188 «87 
«210 «204 200 198 
242 232 216 12 
263 262 259 53 
„285 283 277 6 
«294 293 289 27 
›325 324 323 7 
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«57 

«87 

112 
134 
«140 
170 
«184 
197 
211 
«251 
215 
«286 
«295 
2 


3 342 343 344 346“ 
51 360 368 369. 371“ 
72 378 391 395 396 
405 407« 409« 411« 412« 
415 416 418 423« 431« 
440 441« 442« 443« 444« 
446< 447« 449« 450« 454« 
47 464« 466« 473« 474« 
5 476« 477« 478« 480« 
481« 482« 484« 485« 486« 
47ء 488« 510« 511« 532« 
57 547« 548« 552(« 554« 
5 559 564 565 587« 
588« 594« 597« 599« 603« 
604« 605 611« 612« 613« 
7 632 636 637« 638« 
641« 642« 643 

ابن مسلمة (محمد): 198 

ابن مسلم (الوليد): 614 

المسندي (عبد الله): 351 

ابن المسيّب (سعيد): 124 229 
23 241 263« 506 

ابن مطعم (جبیر): 283 506 

ابن مظعون (عثمان): 599 

ابن معاذ (سعد): 486» 487 535 
603. 604 

معاوية (بن أبي سفيان): 204 223 
224 227 228« 398« 508 

معبد (بن خالد الجهني): 238 258 
508 


ابن معتب (عبيدة): 397 


المعتمد: 423 425 

ابن معدان (خالد): 230 

ابن معقل (عبد الله): 478 

ابن معین (یحیی): 87» 155ء 266 
58 529« 544 

المقبري (كيسان): 232» 589 

المقدسي (أبو الفضل): 368 369 

المقدسى (محمّد): 29 

ابن أمّ مكتوم: 201» 373 445 
537 

المكى (أبو طالب): 307 

المكي (أبو المؤيّد): 264» 265 

ابن منبه (هنّام): 231 

ابن منبه (وهب): 231 

ابن منده: 403» 529 

ابن المنذر: 113 

منصور (ابن المعتمر): 154 155 

ابن منصور (بشر): 518 

المنصور (أبو جعفر): 264 

أبو منصور (الفقارسى): 232 

ان رر 27 35 74069 


«448 «430 «291 141 15 
600 «470 

المنكدر (التيمى): 501 

أبو المنهال: 324» 325 

المنهال (حماد): 592 

ابن مهدي : 28 540 592 

أبو المهزم: 592 

ابن المهلب: 225 

موسى (#): 454 484› 485› 
56« 612« 640« 644 
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أبو موسى الأشعري: 230 258 
3 467« 517« 518 


این موسی (سلیمان): 517 
ابن موسی (عبد الله): 398 
ابن مؤمل (عبد الله): 483 
مونتجمري : 625 
ميمونة: 101 413 414 448.› 
541 555 
حرف الثون 
النابغة: 428 578 
ابن التابغة (حمل بن مالك): 199 
ناصف (على): 291 
ابن نافع (عبد اله): 545 
ابن نافع (عمر): 372 


نافع (مرلى ابن عمر): 102» 265» 
23 334 371 372« 373« 
382 

التجار (محمد زهري): 48» 513 
514 515 


النجار (عبد الحليم): 305 

النخعي (إبراهيم): 230 246ء 
6, 537« 538 

اللدوي (عبد الوهّاب): 248 

ابن النديم: 247 303» 361» 422» 


263 


513 514 
التنسائى: 43ء 45ء 87» 88 89 
100« 110« 132« 166« 199« 
0 344 351 423« 444« 
50 513 528 529« 536« 


611 «560 «544 


نصر (الصديق): 457 530 
ابن تصيرة (سالم): 241 
النظام: 213» 429 437 
اللعمان = أبو حنيفة 

ابن النعمان (الحارث): 449 
ابن التعمان (النواس): 178 
آبو نعيم : 272 273» 529 
ابن نفير (جبير): 230 

ابن نهيك (ہشير): 334 


نوح 4#2: 465 

التووي: ٠12‏ 26ء ٠34‏ 53 54ء 
87 135 177« 198« 274« 
52 447« 474« 475« 485« 
50 564 587« 632« 637« 
642 


التيسابوري (الحاكم الكبير): 360 
التيسابوري (أبو علي): 378 
التيسابوري (أبو القاسم): 571 
النيسابوري (يحيى بن يحيى): 274 
النيموي: 87 

حرف الهاء 
هاشم (عبد الله الحسيني): 540 
أبو هريرة (يحيى): 484 
ابن الهذيل (زفر): 247 
أبو الهذيل (العلاق): 429 
هراس (محمد): 377 
ابن هرمز (أبو بکر): 273 


ابن هرمز (عبد الرحمن): 265 
537 
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أبو هريرة: 23ء 30 48ء 50ء 55ء 


«146 «139 «138 96 73 64 
«211 «166 162 <157 156 
230 229 215 213 212 
«259 «258 256 253 21 
«297 290 289 285 5 
“334 333 332 328 3 
“366 365 364 355 3 
«390 383 375 370. 8 
«397 396 394 393 1 
«485 «483 «478 «477 428 
«510 «508 «507 «505 «504 
«548 «540 «536 “526 «511 
«566 «561 «554 «553 «549 

592 589 


ابن هشام (عبد الملك): 185» 190 

هيتو (محمد): 512 

الهيثمي (علي): 177» 458» 483 
حرف الواو 

ابن واثلة (أبو الظفيل): 474» 643 

الواحدي: 585 

الواسطي (يزيد): 444 

بو واقد: 406› 407› 541 

الواقدي: 214 229» 529 

أبو وائل: 154» 236 

ابن أبى وداعة (المظلب): 391» 545 

الررّاق (حماد): 361 

الورّاق (عبد الل): 620 

الوراق (مطر): 543 

وريث (محمّد أحمد): 627 

الوزير اليماني (محمد): 75 


وضاح اليمن: 578 

اہن آبى وقاص (سعد): 156» 230 
22 250 494« 500« 504« 
511 


ابن الوليد (خالد): 101» 230 588 
ابن وهب (عبد الله): 274ء 396» 397 
ابن وهب (نبیه): 543 

ابن وهرام (سلمة): 589 


حرف الياء 
اليافعي (عبد الله): 303 
اليافعي (نعيم): 275 


ياقوت : 402›» 423» 571 

ابن یحیی (خلاد): 510 

ابن یحیی (فراس): 558 

ابن يزيد (الأسود): 230 

ابن يزيد (إبراهیم): 538 

ابن يزيد (ثعلبة): 57 

ابن يزيد (ثور): 560 

ابن یزید (خالد): 541 

ابن يزيد (السشائب): 365 

ابن يزيد (عبد الله): 373» 412» 414 

ابن يسار (سليمان): 285 

ابن يسار (معقل): 77» 519 

يعقوب (الحضرمى القارئ): 382 

بو یعلی: 511» 620 

أبو اليمان: 416 

اليمانى (عبد الرّحمن المعلمى): 629» 
641 

اليماني (عبد الله): 87 

اليماني (الوزير): 75 
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أبو يوسف (يعقوب): 30ء 247 | ابن يونس (إسرائيل): 517 
265“ 516« 531 ابن يونس (أبو سعيد): 514 


اليوسفى: 16 
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فهرس الأماڪن والبلدان 


حرف الألف 
آمل (طبرستان): 492 
أحد: 411» 487 604 


الأردن: 114ء 363 414 


إستانبول: 43» 45 48 57 91 


3 34 35 36 37“ 
223 40« 41« 48<« 50« 51« 
الإسكندرية: 572 56 62« 63« 75« 87« 
أصبهان: 570 93« 102« 116« 118« 
أصفية: 305 123 136 142 160« 
إفريقية: 203 231 232 235)]| 183 198 203 214« 
275 24 225 227« 231 
الأندلس: 246» 361» 402 7 249 257 259« 
آأورشليم : 466 5 272 275 276« 
آوزبکتان: 350 0 293 303« 304« 
یر ناء 0 351 352 357« 
بابل : 461 61 362“ 369« 377« 
422« 425 432« 454 
باكستان: 87 1 
460 485 515 522« 
بخارى: 231» 350 
585 599« 600« 620« 
بدر: 182» 229 357 480» 497 
E 592 570 230 223 :5‏ 
E‏ بیهق: 402» 403 
بغداد: 46 212 257 262 | ' 
3 265 273 303 351« حرف التّاء 
4 422 424 425 431 |تبوك: 395 
492« 513« 570« 571 ترمذ: 360 


بنکیبور: 572 
بيت الله الحرام: 45» 594 
بيت المقدس: 78 213» 214 466 
بيروت: 22ء 24ء 26ء 28ء 30» 
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38 

55 

«90 

«120 
«169 
23 
24 
263 
«281 
›305 
›360 
›382 
«459 
۰530 
«628 


تهامة: 143» 617 
تونس: 25 37 71ء 96 125 


49 168 222 241« 275« 
41 515« 522« 527 
حرف الجيم 


جامعة الزيتونة: 629 

الجبال: 231 350» 402» 423 
6 372 

الجزائر: 275 

الجعرّانة: 217 

الجماهيرية: 457» 627 


جدة: 


جيحون : 50. 360 
الجيزة: 571 
حرف الحاء 
الحجاز: 125 235» 
402. 617 


الحديبية: 182» 185ء 186» 
562 


›350 03 


«547 


حروراء: 224 
حلب: 274 449 


حیدرآباد: 255 256 367› 
404 449« 522 


403 


حرف الخاء 
خحراسان: 26 225 [23» 
60« 403« 477« 571 


›350 


خسروجرد؛ 402 
الخندى: 411 


خیبر: 441 


حرف الذال 
داما إبراهيم باشا (مكتبة): 572 
دمشق: 246» 292 
الينور: 422» 423 
حرف الراء 
الرباط : 132« 158« 417 
الرياض : 6 231 239 431 
حرق الاي 
الرّرقاء: 114» 363 
حرف السّين 
حرف الشين 
اللشامم: 96ء 203 208« 223« 
20 350 356« 402« 456« 
513 514 517 617 


حرف الصاد 
صفين: 204» 223 
صيدا: 30» 362 647 
حرف الطاء 
الطائف: 190 432. 466 
طبرستان: 492 
طحا: 513 
طرابلس: 627 
حرف العين 
عبادان: 592 
العراق: 40ء 125.ء 199 203 
24 225 258 269 281« 
03, 304 350. 402. 617 
عمان: 414 461 643 
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غرة: 302 
غزنة: 571 
حرف الفاء 
الفاتيكان: 572 
فارس: 203» 237 
فرياب: 231 
حرف القاف 
القاهرة: 50» 90 102 143 
205 238 260. 264 274« 
5 ا291 305 352 377“ 
5 492 493« 509« 619« 
625 
القدس: 572 
القرافة: 514 
قرطبة: 246 
القيروان: 231 235 275 
حرف الكاف 
الكلَيّة الرّيتونيّة للشريعة وأصول الدّين: 
96 125« 341 
الكوفة: 223 224 225 229» 
6 266 331 367“ 422« 
45 506« 540 . 571 
الكويت: 228 274 
حرف اللام 
لبنان: 26 41 50 55 63 
69 183 223 225 247“ 
7 259 272 281 303 
4 350 357 360 361« 


9 422 599 512 600« 
5 636 
ليدن: 572 
حرف الميم 


المتحف البريطانى : 572 
المديئة (المنؤرة): 8 13 32 34»› 


«97 «(96 «<87 «<78 «57 «<40 
121 «<119 «112 «110 «107 
126 125 124 123 22 
478 «176 166 159 <55 
235 232 229 213 203 
«277 276 273 272 41 
›324 304 283 282 281 
«411 «397 396 389 2 
651 «604 «545 «487 463 

مرج راهط: 225 

مصر: 27 28 41 42 47 54 
69« 90<« 117 123 431 
41 198 203 223 225» 
0 238 267 274 276« 
8 2 302 304 305 307“› 
0 352 357 402 422“ 
449 450« 459« 513(« 514« 
55 521 545 617 625 

المعهد الأعلى لأصول الدين (تونس): 
96 241 341« 515« 522“ 
527 

المغرب: 40 56 118 132 
24 225 
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مكة المكرّمة: 49» 78 97ء 
187 188 225 229« 
5 246 258 302 
5 458 493« 552 

المنضورة: 228 460 

حرف النون 

تسا: 231 

نيسابور: 231 377» 402» 
571 


186 
232 
304 


403 


حرف الهاء 
الهند: 236 255 273 


حرف الواو 
وج: 466 
حرف الياء 
اليرموك: 588 
اليمن: 231 233.ء 304. 578 
617 
اليونان: 237 
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فهرس الجداول والزسوم البيانية 


المحتوى الصَفحة 
1 - رسم بياني لنسبة المقدّمة من مجموع كتاب «اختلاف الحديث» للشافعيي 309 
2 - رسم بياني للمحتوى التفصيلي لأبواب كتاب اختلاف الحديث للشافعي 313 


3 - رسم بياني لأنواع احتلاف الحديث في كتاب الشَافعي 316 
4 - رسم بياني لمنهج الشافعي في نقي الاختلاف عن الحديث IOs‏ 
5 - رسم بياني للترجيح بالسند عند الشافعي 329 
6 - رسم بياني للترجيح بالمتن عند السّافعي 338 
7 - جدول إحصائيَ لبعض الفوائد في كتاب «تهذيب الآثار» للظبري 494 
8 - جدول إحصائي لمحتوى «مشكل الحديث وييانه» لابن فورك 578 
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قهرس المصادر والمراجع 


1 - القرآن الكريم» (رواية حفص بن سليمان الكوفي (ت180ه/ 792م) عن 
عاصم ابن أبي النجود الكوفي (ت 127ه/ 745م). 
O0‏ الآمدي : علي بن ابي علي (ت631ھ/ 1233م): 
2- الإحكام في أصول الأحكام» دار الكتب العلميّة» بيروت (د.ط .د.ت). 
٥‏ الأب : أبو عبد الله محمد بن خلفة الوشتاتي (827ه/ 1423م) : 
3- إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» بهامشه متن صحيح مسلم»› 
وبذيله مكمّل إكمال الإكمال لمحمد السنوسي (ت895ه/ 1489م) دار 
الكتب العلمية» 1328ه/ 1910م . 
ت ابن الأثير : أبو الحسن علي بن أبي الكرم (ت630ه/ 1232م): 
4 الكامل في التاريخ : إدارة الظباعة المنيرية» مصر. 
5 اللہاب في تهذیب الأنساب» دار صادر بيروت (د.ط.ت). 
6 آسد الغابة في معرفة الصضحابة» دار إحياء التراث العربي» بيروت 
7ھ/ 1957م. 
ت ابن الأثير: أبو السعادات المبارك بن محمد (ت606ه/ 1209م): 
7 جامع الأصول في أحاديث الرّسول با دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» الطبعة الرّابعة 1404ه/ 1984م . 
8- النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود 
محمد الطناحي دار الكتاب المصري القاهرة ودار الكتاب اللبناني بيروت 
عن دار إحياء الكتب العربية (د. ط)» 1385ه/ 1965م. 
الأحدب: خلدون: 
9 أسباب اختلاف المحدثين» دراسة نقديّة مقارنة حول أسباب الاختلاف 
في قبول الأحاديث ورذهاء الطبعة التانية» جدَة 1987م . 
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ت الأسنوي: جمال الدّين عبد الرّحيم بن الحسن (ت772ه/ 1370م): 

0 - طبقات الشافعيّة» تحقيق عبد الله الحبوري» مطبعة الإرشاد. بغداد: 
0 ھ/ 1970م . 

1 - نهاية السّول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول» للقاضي ناصر 
الين البيضاوي (ت685ه/ 1327م) المطبعة السَلفيَة» مصر 1343ه/ 
4م 

0 الأشقر: محمد سليمان: 

2 - أفعال الرّسول با ودلالتها على الأحكام الشَرعيّة» موسّسة الرّسالة» 
1408ھ/ 8م. 

٥‏ ابن آبي الإصبع: آبو محمد عبد المظيم المصري (ت654ه/ 1256م): 

3 - تحرير التّحبير» تحقيق الدكتور حنفي شرف» طبع المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية» القاهرة: 1383ه/ 1963م . 

: الأصبهاني: آبو الفرج علي بن الحسين الأموي (ت356ه/ 966م)‎ ٥ 

4 - الأغاني» طبعة بولاق» مصر ودار التوجيه اللّبناني. 


: الأعظمي : محمد مصطفی‎ ٥ 
مقدذمة صحيح ابن خزيمة» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى 1391ه/‎ - 5 
م.‎ 1 


6 - تعليق على صحيح ابن خزيمة» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى 
1ھ/ 1971م . 


: الألباني: محمد ناصر الدين‎ ٥ 
آداب الرّفاف في السَنة المطهرة» المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية‎ - 7 


9ھ/ 1989م . 

8 - إرواء الغليل في تخريج منار السبيل» المكتب الإسلاميء الطبعة الأولى 
9 ھ/ 1979م . 

9 سلسلة الأحاديث الصحيحة وشیء من فقَهها وفوائدها» المكتب 


الإسلامي» الطبعة الثالثة 1403ه/ 1983م . 
0 - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السَيّى في الأمَةء المكتب 
الإسلامي الظبعة الرابعة 1398ه/ 1978م . 
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1- ضعيف سنن آبي داود» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى 1412ه/ 
1م . 
2 - ضعيف سنن ابن ماجه» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى . 
ت الآلوسي : آبو الفضل شهاب الدين محمود (ت1270ه/ 1853م): 
3- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» إدارة الطباعة 
المنيرية» دار إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة الرابعة 1405ه/ 
1985م. ٠‏ 
٥‏ ابن آمیر حاج: محمد بن محمد (ت879ھ/ 1474م) : 
4 - التقرير والتحبيرء المطبعة الأميرية» بولاق» مصر. 
ت آمین: احمد (ٿ1373ه/ 1954م) : 
5 - ضحى الإسلام» دار الكتاب العربي» الطبعة العاشرة (د.ت). 
6 - فجر الإسلام؛ دار الكتاب العربي» الطبعة العاشرة » 1969م . 
٥‏ آمین: حسين أحمد: 
7 - دليل المسلم الحزين إلى مقتضى السّلوك في القرن العشرين» سلسلة معالم 
الحداثة دار الجنوب للتشر» تونس 1993م . 
ت الأنصاري: عبد العليّ محمد بن نظام التين الهندي (ت1225ه/ 1810م): 
8 - فواتح الرّحموت شرح مسلم التّبوت في فروع الحنفيّة للشيخ محبً الله 
البهاري الهندي (ت1119ه/ 1707م) مطبوع مع المستصفى للغزالي»› 
طبعة بولاق 1322ه/ 1904م . 
٥‏ البخاري: آبو الظيّب صذيق بن حسن القنوجي (ت1307ه/ 1889م): 
9- التّاج المكلّل من جواهر مآثر الظراز الآخر والأوّلء دار إقرأء بيروت» 
الطبعة التانية 4 ھ/ 1983م . 
0 - كشف الاأسرار شرح أصول الإمام علي بن محمد البزدوي الحنفي 
(ت 482ه/ 1089م) دار الكتاب العربي» بيروت. 
0 البخاري: آبو عبد الله محمد بن إسماعيل (ت256ه/ 869م): 
1 - الأدب المفردء دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان (د. ط.ت). 
2 - الجامع الصحيح» نسخة فتح الباري» دار المعرفة 1301ه/ 1883م . 
3 - كتاب الضعفاء الصغير»ء دار الوعي حلب» الطبعة الأولى 1396ه/ 
196م. 
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: البرزنجي: عبد اللطيف عبد الله‎ ٥ 
التّعارض والتّرجيح بين الأدلة الشّرعيَة» مطبعة العاني العراق» الطبعة‎ _ 4 
. الأولى 1397ه/ 1977م‎ 
بروکلمان: کارل:‎ ٥ 
تاريخ الأدب العربي» نقله إلى العربيّة د .عبد الحليم التَجار» دار‎ - 5 
. المعارف مصر 1962م‎ 
ت البزّار: أبو بكر أحمد بن عمرو البصري (ت292ه/ 904م):‎ 
زوائد البرار» ألّفها نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت807ه/‎ - 6 
4مء) بعنوان «كشف الأستار عن زوائد البرّار على الكتب السَنَةَا‎ 
تحقيق حبيب الرّحمن الأعظمي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 1404ه/‎ 
194م.‎ 
: البزدوي : علي بن محمد الحنفي (ت482ھ/ 1089م(‎ O 
أصول البزدوي: أصول الفقه بشرح كشف الأسرار للبخاري القٽوجي»‎ - 7 
دار الكتاب العربي» بيروت.‎ 
: ت البغدادي: آبو بكر أحمد بن علي الخطيب (ت463ه/ 1070م)‎ 
تاريخ بغداد. دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان.‎ - 8 
تقييد العلم» صدره وحقّقه وعلق عليه يوسف العش دار إحياء السَنَّةَ‎ -9 
. البويّة» الطبعة الثانية 1395ه/ 1974م‎ 
الرّحلة في طلب الحديث. حمّقه نور الدين عتر» دار الكتب العلميّةء‎ - 0 
الظبعة الأولى 1395ه/ 1975م.‎ 
الفقيه والمتفقّه» تحقيق إسماعيل الأنصاري» دار الكتب العلميّة» بيروت.‎ 1 
الكقاية في علم الرّواية» المكتبة العلميَّة بالمدينة المنوّرة ودار الكتب‎ - 2 
العلميّة (د. ط.ت).‎ 
: ت البغدادي: إسماعيل باشا (ت1339ه/ 1920م)‎ 
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» دار الفكر» 1402ه/‎ - 3 
. 1982م‎ 


4 _ هديّة العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصتفين» دار القكرء 1402ه/ 
2مم . 
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ت البغدادي: عبد القاهر بن طاهر (ت 429هھ/ 1037م) : 

5 القَرّق بين الفِرّقء دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط خامسة: 402اه/ 

1982 م. 
ت بليق: عر الدّين: 

6 - موازين القرآن والسَنة للأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة› دار 

الفتح للطباعة والنشر» بيروت» الطبعة الأرلى 1403ه/ 1983م . 
0 البهنساوي : سالم علي : 

7 _ السَنة المفترى عليهاء دار الوفاء» المنصورة» دار البحوث العلمية 

الكويت» الطبعة الثالثة 1409ه/ 1989م . 
٥‏ البوطي: محمد سعید رمضان: 

8 - ضوابط المصلحة»› مؤسسة الرّسالة» دمشق» سوريا. 

9 - فقه السّيرة» دار الفكر للظباعة والنشر والتوزيع» طبعة ثامنة 1400ه/ 
0م . 

البوعزيزي : عبد اللطيف : 

0 - طرائق الاجتهاد بين مدرستي الحجاز والعراق خلال القرنين الأوّلبنء 
أطروحة دكتوراه حلفة ثالغة» الكَلَبّة الرّيتونيّة للشّريعة وأصول الدين 
7م» مرقون بقاعة البحث العلمي للمعهد الأعلى لأصول الدين 
بتونس» رقم الرّسالة (ح56). 

٥‏ الپيضاوي : عبد الله بن عمر (ت 685ه/ 1286م): 

51 مناهج الوصول إلى علم الأصول» جمعيّة نشر الكتب العربيّة» المطبعة 
السَلفيّة» القاهرة 1343ه/ 1924م . 

٥‏ البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين (458ه/ 1066م): 

2 السّنن الكبرى» وفي ذيله: الجوهر المي لابن التركماني» دار الفكر. 

53 _ معرفة السّنن والآثار عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشَافعي» 
تحقيق سيد كسروي حسن دار الكتب العلميّة» الطبعة الأولى 1412ه/ 
1991م . 

: الترمذي : آبو عيسى محمد بن سورة (ت279ھ/ 892م)‎ O 

4 - سنن التّرمذي المعروف أيضاً باسم الجامع الصحيح» طبعة إستانبول 

1 ھ/ 1981م . 
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5 ۔ شرح جامع الترمذي» دار إحياء التراث العربي (د.ط.ت). 

: ابن تغري بردي: جلال الدّين آبو المحاسن الأنابكي (ت874ه/ 1469م)‎ ٥ 

56 - النجوم الرّاهرة في ملوك مصر والقاهرة» نسخة مصوّرة عن مطبعة دار 
الكتب» وزارة الثقافة والإرشاد القومي . 

0 تقيّ الحكيم : محمد: 

7 الأصول العامة للفقه المقارن: مدخل إلى دراسة الفقه المقارن» دار 
الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع»› الطبعة الثالة 1983م. 

ت التلمسانيّ: أبو عبد الله محمد بن أحمد المالكي (ت847ه/ 1443م): 

8 - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» طبع بعناية الشيخ محمد 
شام والشيخ إبراهيم ابن الأمين» المطبعة الأهليّةء تونس» الطبعة الأولى 
6ھ/ 1927م . 

© التميميّ : نقيّ الدبن بن عبد القادر (ت1005ه/ 1596م) : 

9 - الظبقات السَنيّة في تراجم الحنفيّة» تحقيق عبد الفاح محمد الحلوء 

القاهرة» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 1390ه/ 1970م . 
ت التهانويّ: ظفر أحمد العثماني (توفي بعد 1158ه/ 1745م): 

0 - قراعد في علوم الحديث» تحقيق عبد الفاح أبو غدَّة» نشر مكتب 
المطبوعات الإسلاميّة» مطابع دار القلم» بيروت» الطبعة الثالثة 1382ه/ 
2م 

© ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم الحرّانيّ الدمشقيّ (ت728ه/ 1328م): 

1 - درء تعارض العقل والنقل» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
الطبعة الأولى 1399ه/ 1979م . 

2 - مجموع فتاوى ابن تيمية» مكتبة المعارف الرّباط» المغرب» الطبعة 
الثانية 1401ه/ 1981م . 

0 الجبري: عبد المتعال محمد: 

3 - المشتهر من الحديث المرضوع والضعيف والبديل الصحيح» مكتبة وهبةء 

مصر» الطبعة الأولى 1407ه/ 1987م . 
0 الجزائري: طاهر بن صالح (ت1338ه/ 1920م): 

4 - توجيه الظر إلى أصول علم الأثر» طبع بمصرء الجمّاليّة» الطبعة الأولى 

8ھ/ 1910م . 
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٥‏ ابن الجزري: شمس الدين آبو خير محمد بن محمد (ت 833ه/ 1429م): 
5 غاية النهاية في طبقات القرّاء» مطبعة السّعادة مصر » 1351ه/ 1932م . 
٥‏ الجصّاص: آبو بكر أحمد بن علي (ت370ھ/ 980م) : 
6 - أحكام القرآن» نشر عبد الرّحمن محمد. القاهرة (د.ط) 1347ه/ 
8م. 
٥‏ ابن جماعة: بدر الدين محمد بن إبراهيم (ت 733ه/ 1332م) : 
7 - المنهل الرريّ في مختصر الحديث التبويٰ» تحقيق محيي الدين 
عبد الرّحمُن رمضان» دار الفكر» الطبعة الثانية 1406ه/ 1986م . 
0 الجوابي: محمد الظاهر: 
8 - جهود المحدثين في نقد متن الحديث النبويّ» نشر وتوزيع مؤسّسات بن 
عبد الله» تونس 1991م . 
٥‏ ابن الجوزي: ابو الفرج عبد الرّحمن بن علي (ت597ه/ 1200م) : 
9 - دفع شبه التشبيه بأكف التّنزيه» دار الهجرة» بيروت» الطبعة الثانية 


10ھ/ 1990م . 
0 - زاد المسير في علم التفسير» المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة 1403ه/ 
3 م. 


1 - العلل المتناهية في الأحاديث الراهية» تقديم الشّيخ خليل الميس» دار 
الكتب العلميّة » بيروت» الطبعة الأولى 1403ه/ 1983م . 
2 - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: دائرة المعارف العثمانيّة» حيدر آباد 
(د. ط) 7 ھ/ 1938م . 
3 - الموضوعات» تنحقيق عبد الرّحمن محمد عئمان» المكتبة الإسلاميّة 
بالمدينة المنوّرةء الطبعة الأولى 6ھ/ 966 1م . 
٥‏ ابن آبي حاتم : آبو محمد عبد الرحمن الرّازې (ت327ھ/ 938م) : 
4 - الجرح والتعديلء دائرة المعارف العثمانيّةء حيدر اباد. الطبعة الأولى 
1 ھ/ 1952م . 
5 علل الحديث: تحقيق محبَ الدّين الخطيب» دار المعرفة» 1405ه/ 
985م. 
٥‏ حاجّي خليقة : مصطفی بن عبد الله الملا كاتب الجلبي (ت1067ه/ 1656م): 
6 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونء دار الفكر 1402ه/ 1982م . 
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O‏ الحازمي : آبو بکر محمد بن موسی (ت584ھ/ 1188م): 
7 - الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» مطبعة الأندلس» الطبعة 
الأولى1386ه/ 1966م . 
8 - شروط الأئمَّة الخمسةء دار الكتب العلميّةء بيروت» الطبعة الأولى 
5ھ/ 1984م . 
0 الحاكم: آبو عبد الله محمد النيسابوري (ت 405ه/ 1014م): 
79 المستدرك على الصحيحين في الحديث»› وفي ذيله: تلخیص المستدرك› 
للحافظ شمس التين آبي عبد الله محمد الذهبي (ت748ه/ 1347م) دار 
الفكرء ببروت (د.ط) 8ھ/ 1978م . 
0 - معرفة علوم الحديث» دار الفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الرّابعة 
0ھ/ 1980م . 
٥‏ ابن حبّان: آبو حاتم محمد بن حبّان البستي (ت354هھ/ 965م): 
1 مشاهير علماء الأمصار» عني بتصحيحه فلايشهمرء دار الكتب العلميّة» 
بیروت (د. ط.ت). 
0 ابن حجر : أحمد بن علي العسقلاني ( ت 852ه۸/ 8م ): 
2 - الإصابة في تمييز الصحابة» ومعه الاستيعاب في أسماء الأصحاب» 
للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البرٌ التمري القرطبي (ت 463ه/ 1070م) 
دار الكتاب العربي› بیروت » لبنان. 
3 تقریب التهذيب» تحقیق عبد الوهاب عبل اللطيف» دار المعرفة› بیروت »› 
الطبعة الثانية 1395ه/ 1975م . 
4 - تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرّافعي الكبير» تعليق عبد الله هاشم 
اليماني» المدينة المنرّرةء 1384ه/ 1964م. 
5 - تهذيب التهذيب» مطبعة دائرة المعارف التظاميّةء الهند. الطبعة الأولىء 
6ھ/ 1907م . 
6 - شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثرء دار الكتب العلميّةء بيروت 
8ھ/ 1978م . 
87 _- فتح الباري شرح جح البخاري» دار المعرفة للطباعة والٽشر› الطبعة 
الثانيةء 1301ه/ 1883م . 
8 - لسان الميزان» دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد 1329ه/ 1911م . 
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: حرکات: إبراهیم‎ ٥ 
السياسة والمجتمعم فى العصر الأمويّء دار الآفاق الجديدة» المغرب»‎ - 9 
الطبعة الأولى 1410ه/ 1990م.‎ 
: ابن حزم : آبو محمل علي بن أحمد ( ت6 45ھ/ 1063م(‎ O 
الإحكام في أصرل الأحكام» تحقیق : الشيخح أحمد محمد شاکر» دار‎ - 90 
. الآفاق الجديدة» المغرب» الطبعة الثانية 1403ه/ 1983م‎ 
المحلى» نسخة مقابلة على السخة التي حمَّقها الشيخ أحمد محمد شاكرء‎ - 1 
دار الجيل»› بیروت» ودار الفاق الجديدة» المغرب (د.ط .د.ت).‎ 
: حسب الله : علي‎ 0 
. أصول التشريع الإسلاميّ» دار المعارف» الطبعة الثالثة 1383ه/ 1964م‎ _ 2 
: حسن : حسن إبراهیم‎ 0 
تاريخ الإسلام السياسيّ والدَينيّ والتقافيَ والاجتماعيّ» مكتبة النهضة‎ - 3 
المصريّة» الطبعة السّابعة 1964م.‎ 
: حسن: سيد کسروي‎ 0 
مقدمة تحقيق كتاب معرفة السّنن والآثار للبيهقى» دار الكتب العلميّةء‎ - 4 
الطبعة الأولى 1412ه/ 1991م.‎ 
الجرح والتعديلء دار اللواء لللشر والتوزيع» الرّياض» الطبعة الأولى‎ - 5 
. ھ/ 1979م‎ 9 
موقف المعتزلة من السَنّة البوية ومواطن انحرافهم عنهاء دار اللواء لللشر‎ 6 
والتوزيع » الرياض» الطبعة الأولى 1399ه/ 1979م.‎ 
حماد: ناف حسین ؛‎ 0 
مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدلين» دار الوفاء للطباعة والٽشر»‎ _ 7 
. ط1» 1414ھ/ 1993م‎ 
: حمادة: فاروق‎ 0 
المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل › مطبعة المعارف الجديدة» الرّباط‎ - 98 
. الطبعة الثانية 1409ه/ 1989م‎ 
ابن حنبل: أحمد بن محمد (ت241ھ/ 855م):‎ ٥ 
. المسند. الكتب السَنَّة» طبعة إستانبولء 1401ه/ 1981م‎ - 9 
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٥‏ ابن الحنبلي: ناصح الدّين عبد الرّحمن الأنصاري (ت634ه/ 1236م): 

0 _ أقيسة المصطفى با تحقيق أحمد حسن جابر وعليّ أحمد الخطيب»› 

مطبعة السّعادة» الطبعة الأولى 1393ه/ 1973م . 
© آبو حنيفة: التعمان بن ثابت (ت150ه/ 767م): 
1 -_ العالم والمتعلم» تحقيق: محمد رواس قلعه جي وعبد الوهاب الهندي 
الدوي» مكتبة الهدى» سورياء الطبعة الأولى 1392ه/ 1972م . 
0 الحوت: محمد درويش (ت1276ه/ 1859م): 
2 - الأحاديث المشكلة في الرّتبة» دار الكتاب العربي» بيروت. 
٥‏ ابو حيّان: محمد بن يوسف الأندلسي (ت 745هھ/ 1344م): 

3 -_ تفسير البحر المحيط . دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية 1403ه/ 

3م. 
© الخزرجيّ : صفيّ الدّين احمد بن عبد الله الأنصاري (ت 923ه/ 1517م): 

4 _ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال فى أسماء الرّجال» مكتب المطبوعات 

الإسلاميّة» حلب» الطبعة الثائية 1391ه/ 1971م. 
٥‏ ابن خزيمة: آبو بکر محمد بن إسحاق (ت 311ھ/ 923م) : 

5 - صحيح ابن خزيمة» حقّقه وعلى عليه وخرَّج أحاديثه وقدّم له الدكتور 
محمد مصطفى الأعظمي » المكتب الإسلامي (د. ط.ت). 

6 - كتاب التوحيد وإثبات صفات الرَّبَ ك التي وصف بها نفسه في تنزيله 
الذي أنزله على نبيّه المصطفى يه وعلى لسان نبيّه نقل الأخبار الثابتة 
الصّحيحة نقل العدول عن العدول من غير قطع في إسناد ولا جرح في 
ناقلي الأخبار التّقات» دار الجيلء بيروت لبنان» ومكتبة الكلَيّات 
الأزهرية» القاهرة (د.ط) 1408ه/ 1988م . 

: الخضري: محمد بن عفیف الباجورې (ت1345ھ/ 1926م)‎ ٥ 
. أصول الفقه» المطبعة الرّحمانية» مصر» الطبعة الثانية 1352ه/ 1933م‎ _- 7 
: الخطيب: محمد عجاج‎ ٥ 

8 _ أصول الحديث. دار الفكر» بيروت» الطبعة الثانية 1391ه/ 1971م . 

9 - السَتة قبل التدوين» دار الفكر» بيروت» الطبعة الثانية 1391ه/ 1971م . 

0 - أبو هريرة راوية الإسلام الهيئة المصريّة العامَة للكتاب» 1987م. 
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0 ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد (ت808ه/ 1405م) : 
1 _ مقَدّمة كتاب العبر وديوان المبتدإ والخبر في أيّام العرب والعجم والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي السّلطان الأكبر» دار الكتاب اللبناني ومكتبة 
المدرسة» بيروت. 
0 خلف: نجم عبد الرّحمن: 
2 - الصناعة الحديثبّة في السّنن الكبرى» مرقون بقاعة البحث العلميّ بالمعهد 
الأعلى لأصول الذين» تونس. 
٥‏ ابن خڵکان: آبو الماش أحمد بن محمد (ت665ه/ 1266م): 
3 _ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الرّمان» تحقيق الدكتور إحسان عبّاس» دار 
صادر» بیروت) لبنان. 
0 الخوارزمي : محمد بن محمود (ت665ه/ 1266م): 
4- جامع مسانيد الإمام الأعظم (أبي حنيفة التعمان) دائرة المعارف 
حيدرآباد» الهندء الطبعة الأولى 1332ه/ 1913م . 
د الخولي: محمد عبد العزيز: 
5 -_ مفتاح السَنّة أو تاريخ فنون الحديث» دار الكتب العلميّة» لبنانء الطبعة 
الرابعة 1403ه/ 1983م . 
٥‏ خيّاط: أسامة بن عبد الله: 
6 _ مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليّين الفقهاءء دار الفضيلةء 
الرياض» ودار ابن حزم بيروت» الطبعة الأولى 1412ه/ 2001م . 
٥‏ ابن خیر: آبو بكر محمد الإشبيلي (ت 575هھ/ 1179م): 
7 - فهرست ابن خير المكتب التجاري» بيروت» ومكتبة المثنى» بغداده 
مؤسسة الخانجي» القاهرة» الطبعة الثانية 1382ه/ 1963م . 
٥‏ الذارقطني : علي بن عمر (ت385ه/ 995م): 
8 _ سنن الدارقطنى»ء طبعة منقَّحة ممتازة» دار الفكر للظباعة والنشر 
والتوزيع› 4 ھ/ 1994م. 
0 الذارميّ : أآبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن (ت255ه/ 868م): 
9 _ سنن الذارمي» الكتب السَنّة» طبعة إستانبولء 1401ه/ 1981م . 
٥‏ آبو داود: سليمان بن الأشعث الجستاني (ت275ه/ 888م): 
0 - سنن أبي داود» الكتب السََّة» طبعة إستانبول 1401ه/ 1981م . 
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٥‏ الدبوسي: آبو زيد عبد الله بن عمر (ت430ه/ 1038م): 
1 _ تأسيس النّظر فيما اخحتلف به الفقهاء أبو حنيفة وصاحباه ومالك 
والشافعي» المطبعة الأدبية» مصر» الطبعة الأولى. 
O‏ الهلوي : أحمد بن عبد الرحيم (ت1176ھ/ 1762م) : 
2 _ حجة الله البالغة» المطبعة الخيريّة» مصرء 1322ه/ 1904م . 
٥‏ الذواليبي : معروف : 
3 - المدخل إلى علم أصول الفقه» مطبعة الجامعة السوريّة» الطبعة الثالثة. 
٥‏ التيب: عبد العظيم : 
4 - المستشرقون والتراث. دار الوفاء للطباعة والتشر والتوزيع» مصر» الطبعة 
الثانية 1408ه/ 1988م . 
٥‏ ابن التيبع: عبد الرّحمن بن علي الشيباني (ت944ه/ 1537م): 
5 - تمييز الظْيّب من الخبيث فيما يدور على آلسنة التاس من الحديث» دار 
إحياء الكتاب العربي» بيروت (د.ط) 1324ه/ 1906م . 
٥‏ الذَهبيْ: شمس الدّين أبو عبد الله محمد (ت748ه/ 1347م): 
6 -- تذكرة الحمَّاظ» مطبعة دائرة المعارف العثمانيّة » حيدرآباد الدكن 1376ه/ 
1956م. 
7 _ تلخيص المستدرك على الصحيحين للحاكم التيسابوري (ت405ه/ 
4م م) دار الفکر» بیروت» 
8 - سير أعلام التبلاء: مؤسسة الرّسالة» الطبعة الأولى 1403ه/ 1983م . 
9-- الير في حبر من عَبّر» تحقيق فؤاد السَيّد. دائرة المطبوعات والنشر في 
الكويت 61م . 
0 _ ميزان الاعتدال في نقد الرّجال» تحقيق علي محمد البجاوي» دار المعرفة 
للطباعة والتشرء بيروت» لبنانء الطبعة الأولى 1382ه/ 1963م. 
٥‏ الذهبي: محمد حسین : 
1 -_ التَفسير والمفسّرون» دار الكتب الحديثة» القاهرة» الطبعة الأولى 
1 ھ/ 1961م . 
ه الرّازي: فخر الّين محمد بن عمر (ت606ھ/ 1209م) : 
2 - التفسير الكبيرء دار الفكر» بيروت (د.ط) 1398ه/ 1978م . 
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3 - المحصول في علم أصول الفقه» دراسة وتحقيق: د. طه جابر فيّاض 

العلواني» مؤسّسة الرّسالةء الطبعة الثانية 1412ه/ 1992م . 
O‏ الرّافمي: مصطفی صادق (ت1356ھ/ 197م( : 

4 --الإعجاز القرآني والبلاغة النبويّةء دار الكتاب العربىء بيروت» طبعة 

تاسعة 1393ھ/ 1973م. 
ت الرامهرمزي: الحسن بن عبد الرّحمن (ت360ه/ 971م): 

5 _ المحدّث الفاصل بين الرّاوي والواعي» تحقيق محمد عجَّاج الخطيب دار 
الفكرء الظبعة الأولى 1391ه/ 1971م. 

ت ابن رجب : زين الين عبد الرّحمن الحنبلي (ت795ه/ 1392م): 

6- شرح علل الترمذي» تحقيق الدكتور همام عبد الرحيم سعيد» مكتبة 
المنارء الزرقاءء الأردنء الطبعة الأولى 1407ه/ 1987م . 

0 ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أحمد (ت595ه/ 1198م): 

7 -_ بداية المجتهد ونهاية المقتصد بذيله كتاب الهداية في تخريج أحاديث 
البداية للإمام أبي الفيض الغماري (ت1380ه/ 1960م) تحقيق: يوسف 
عبد الرّحمن المرعشلي وعدنان علي شلآاق» عالم الكتب» الطبعة الأولى 
7ھھ/ 1987م . 

8 - الكشف عن مناهج الأدلّة في عقائد الملّةء دار الآفاق الجديدةء الطبعة 
الثانيةء 1978م . 

9 - المقذّمات الممهدات» مطبوع مع المدرنة في الفقه المالكي لاإمام سحنون 
عبد السّلام بن سعيد التنوخي (ت240ه/ 854م) دار الفكر 1986م (د.ط). 

: روشو : الهادي‎ ٥ 

0 -الإمام التسائي ومنهجه في السّننء رسالة دكتوراه مرحلة ثالثةء الكليّة 
الريتونية للشريعة وأصول الدّبن» تونس 1994م» مرقون الحاسوب» نسخة 
منه بالمعهد الأعلى لأصول الدّبن» تونس. 

1 _ منتدى البكالورياء سلسلة مراجعات البكالورياء منشورات الأمانة القَارَة 
للتربية» تونس» 1994م - 1995م . 

٥‏ الزّحيلي: محمد وهبة: 

2 _ أصول الفقه الإسلامي» دار الفكرء سورياء الطبعة الأولى 1406ه/ 

1986م . 
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3 _ الفقه الإسلاميّ وآدلته» دار الفكرء سورياء الطبعة الثانية 1985م. 
4-_ مرجع العلوم الإسلاميّة : تعريفهاء تاريخهاء آثمَّتهاء علماؤهاء مصادرهاء 
كتبهاء» دار المعرفة» الطبعة الثانية 1412ه/ 1992م . 
ت الزرقاني : محمد بن عبد الباقي المالكي (ت1122ه/ 1710م): 
5 -_ شرح الموظإ للإمام مالك بن أنس (ت179ه/ 795م) طبعة الحلبي» مصر 
1ه/ 1961م ودار المعرفة بيروت 1407ه/ 1987م . 
٥‏ الزّركشي: بدر الدّين محمد بن عبد الله (ت794ه/ 1391م): 
6 -الإجابة لما استدركته عائشة على الصّحابة» تحقيق سعيد الأفغانى» 
المكتب الإسلامي» الطبعة الثاللة 1400ه/ 1980م . ٠‏ 
٥‏ الزركلي : خير الذين (ت1396ه/ 196م( : 
7 الأعلام» مطبعة كوستانسوماس وشركائه» الطبعة الثاللة 1374ه/ 1955م . 
0 الرّغيّر: لطفي : 
8 -- التعارض فى الحديث» أطروحة دكتوراه دولة» المعهد الأعلى لأصول 
الين 7م مرقون بقاعة البحث العلمي بالمعهد الأعلى لأصول 
الّين» تونس» رقم الرّسالة (د108). 
0 الزمخشري: محمود بن عمر جار الله المعتزلي الخوارزمي (ت538ه/ 1143م): 
9 _ أساس البلاغةء دار الشعب» مصر (د.ط) 1960م. 
0 - الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل» دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 1397ه/ 1977م . 
٥‏ أبو زهرة: محمُد: 
1 - تاريخ الجدل» دار الفكر العربيء الطبعة الثانية 1400ه/ 1980م . 
2 - ابن حنبل: حياته وعصره» آراؤه وفقهه: المطبعة النموذجية» مصر (د.ط) 
7 ھ/ 1948م . 
3 --_ أبو حنيفة: حياته وعصره»ء آراؤه وفقهه» دار الفكر العربي» الظبعة الثانية٠‏ 
1955« 
4 - الشافعي : حياته وعصره» آراؤه وفقهه» دار الفكر العربي» الظبعة الثانية» 
7ھ/ 1948م . 
5 _ مالك: مطبعة مخيمر القاهرة نشر مكتبة الأنجلو (د.ط) 1952م. 
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0 آبو زهو: محمد: 
6 - الحديث والمحدّثون» أو عناية الأمَة الإسلاميّة بالسنّة النْبويْةء دار الكتاب 
العربي» بيروت» 1404ه/ 1984م . 
0 زیدان: أحمد عبد العزيز : 
7 _ تحقيق اختلاف الحديث للشّافعى» دار الكتب العلميّةء الطبعة الأولى 
1406ھ/ 1986م . ! 
O‏ الزيلعي : عبد الله بن یوسف (ت762ھ/ 0مم ) : 
8 - نصب الرّاية لأحاديث الهداية لأبى الحسن برهان الدين على المرغينانى 
(ت 593ه/ 1197م) دار إحياء التراث العربي» الطبعة التالغة 7ھ/ 
7 م. 
0 السالوس: علي أحمد: 
9 قَصّة الهجوم على السَنة» دار السلام للظباعة والنشر والتوزيع والترجمةء 
الطبعة الأولى 1408ه/ 1987م. 


: السباعي : مصطفی‎ O 
السنّة ومکانتها في التشريع الإسلامي» المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة‎ _ 0 
1402ھ / 2 م.‎ 


: الشبكي : تاج اللين عبد الوهاب بن تقيّ اللين (ت771ھ/ 1369م)‎ e 
جمع الجوامع» وعليه شرح جلال الدين محمد بن أحمد المحلي‎ _-1 
(ت 864ه/ 1459م) وحاشية الشيخ حسن بن محمد العظار (ت1250ه/‎ 
4ء) وتقرير الشيخ عبد الرّحمن بن محمد الشربيني (ت1326ه/‎ 
م) الطبعة الأولىء المطبعة العلميَّة (د.ت).‎ 8 
طبقات الشافعيّة الكبرى» تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح‎ _ 2 
. محمد الحلوء دار إحياء الكتب العربية 1976م‎ 
سحنون: أبو سعيد عبد السّلام بن سعيد التنوخي (ت240ه/ 854م):‎ ٥ 
المدونة الكبرى» مطبعة السعادة» مصر (د.ط.ت).‎ -_ 3 
السّخاوي: شمس الّين محمد بن عبد الرحمن (ت902ه/ 1496م):‎ ٥ 
فتح المغيث شرح ألفيّة الحديث للمام زين الدين عبد الرّحيم بن حسين‎ - 4 
العراقي (ت806ه/ 1403م) تحقيق عبد الرّحمن محمد عثمان» المكتبة‎ 
. السلفية بالمدينة المنوّرة» الطبعة الثانية 1388ه/ 1968م‎ 
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5 -الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» دار الكتاب العربي» بيروت 1403ه/ 
3م. 

6 -- الضصّوء اللامع لأهل القرن التاسع» دار مكتبة الحياة» بيروت. 

0 السّرخسي: محمد بن أحمد بن آبي سهل (ت490ه/ 1096م) : 

7 - أصول الفقه» تحقيق أبى الوفاء الأفغانى»ء لجنة إحياء المعارف التّعمانية» 
حیدرآباد الدکن (د. ط) 132ھ/ 1952م . 

٥‏ ابن سعد: محمد الرّهري کاتب الواقدي (تٿت230ه/ 844م): 

8 _ الظبقات الکبری» دار صادر» بیروت (د.ط.ت). 

0 سعید : همام عبد الرّحيم 

9-- العلل في الحديث» دراسة منهجِيّة في ضوء شرح علل الترمذي لابن 
رجب الحنبليّ» دار العدوي للتّوزيع» عمّانء الأردن» الطبعة الأولى 
0 ھ/ 1980م . 

0 سعيد: حمدة: 

0 _ التّعارض بين الأدلّة الشَرعيَّة ومناهج العلماء في التنسيق بينهاء رسالة 
دكتوراه حلفة ثالثة الكلَيَّة الرّيتونيّة للشريعة وأصول الدين تونس 1988ء 
مرقونة بقاعة البحث العلمي بالمعهد الأعلى لأصول الدين» تونس» رقم 
الرّسالة (ح80). 

0 السماحي : محمد محمد : 
1 - المنهج الحديث في علوم الحديث» دار الأنوار» بيروت. 
0 السشمعاني: عبد الكريم بن محمد التميمي (ت562ه/ 1166م): 

2 الأنساب» تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودي» دار الجنان» بيروت» 

لبنان (د.ط) 1401ه/ 1981م . 


ت السّهيلي :عبد الرّحمن بن عبد الله (ت981ه/ 1573م): 


3 - الرّوض الأنف في تفسير السيرة النبويّة لابن هشام أبي محمد عبد الملك 
الحميري (ت 218ه/ 833م) دار المعرفة للطباعة والنشر»ء بيروت 
8 ھ/ 1978م . 
٥‏ سیزکین: فواد : 


4 _ تاريخ التّراث العربيْ» الهيئة المصريَة العامة للتأليف والتشرء القاهرة» 
المطبعة العقَافيّة 1391ه/ 1971م . 


733 


٥‏ السيوطي: جلال الدين عبد الرّحمن (تٿ911ه/ 1505م): 
5 -_ إسعاف المبظأً برجال الموظأًء مطبوع آخر كتاب «تنوير الحوالك شرح 
موطأ مالك» للمولّف أيضاًء دار الفكر» بيروت» لبنان 1389ه/ 1969م 


(د.ط). 
6 -الإتقان في علوم القرآن» دار الفكر» بيروت» لبنان (د.ط) 1399ه/ 
9م 


7 - تاريخ الخلفاء» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة 
بمصرء الطبعة الأولى 1371ه/ 1952م . 

8 - تحذير الخواص من أكاذيب القصّاص» تحقيق الدكتور محمد الصَبَّاغء 
المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية 1404ه/ 1984م . 

9 - تدريب الرّاوي في شرح تقريب التواوي» تحقيق عبد الوهّاب 
عبد اللطيف» دار إحياء السَنَة التّبويّةء الظبعة النّانية 1399ه/ 1979م . 

0 - تنوير الحوالك شرح موظأً مالك» دار الفكر: 1389ه/ 1969م . 

1 - الجامع الصّغير في أحاديث البشير الذير» دار الكتب العلميّة» الطبعة 
الرَابعة. 

2 _ حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» مصر» الطبعة الأولى 
7ھ/ 1908م . 

3 - الدّر المنشثور في التفسير بالمأئور» المطبعة الميمنيّة» مصر (د.ط) 
4 ھھ/ 1896م . 

4 _ طبقات الحمًاظ دار الكتب العلميّة» بيروت الطبعة الأولى 1403ه/ 
193م . 

5 - طبقات المفسرين: تحقيق محمد علي عمر» مطبعة الحضارة العربية» نشر 
مكتبة وهبة القاهرةء الطبعة الأولى 6 ھ/ 1976م. 

6 - اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» المكتبة التجاريّة الكبرى» 
مصر (د.ط.ت). 

7- لب اللباب في تحرير الأنساب» تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز 
وأشرف أحمد عبد العزيزء» ومعه كتاب: مختصر فتح رب الأرباب بما 
أهمل في لبّ الآباب من واجب الأنساب لباس بن محمد بن أحمد ابن 
السيّد رضوان المدنى» دار الكتب العلميّة» الطبعة الأولى 1411ه/ 
1م 
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8 _ مفتاح الجنّة في الاحتجاج بالسنة» دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلميّة» الطبعة الأولى 1407ه/ 1987م. 
٥‏ الشاطبِيّ : آبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي (ت790ه/ 1388م) : 
9 - الاعتصام» دار المعرفةء بيروت» لبنان » 1405ه/ 1985م. 
0 - الموافقات في أصول الشريعة» تعليق الشيخ عبد الله دراز» المكتبة 
التجارية الكبرى» مصر» الظبعة الثانية 1395ه/ 1975م . 
O‏ الشافعي : محمد بن إدريس المطلبي (ت204ه/ 819م) : 
1 _ اختلاف الحديث» بهامش كتاب «الأمّ؛ كتاب الشعب» مصر» ونسخة 
حقَقها أحمد عبد العزيز زيدان» دار الكتب العلميّة 1406ه/ 1986م . 
2 - الأم» مطبعة كتاب الشعب» مصر. 
3 - ديوان الشافعي» جمعه وعلق عليه محمد عفيف الرَعبيّ» دار الجيل للتشر 
والتوزيع والظباعة» بيروت» لبنان» مؤسَسة الرّعبي» بيروت» الظبعة الثالثة 
2ھ/ 1974م . 
4 - الرّسالة» إعداد ودراسة محمد نبيل غنايم» مركز الأهرام للترجمة والتشرء 
الطبعة الأولى 1408ه/ 1988م. 
٥‏ شاکر: أحمد محمد (ت1377هھ/ 1958م): 
5 - الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ أبي الفداء إسماعيل 
(ت774ه/ 1372م) دار الكتب العلمية» بيروت (د.ط.ت). 
٥‏ الشتيوي: محمد : 
6 - الترجيح بين الأخبار» رسالة دكتوراه مرحلة ثالثة» مرقون بقاعة البحث 
العلمي بالمعهد الأعلى لأصول الدين» تونس. 
٥‏ شعوط : إبراهيم علي : 
7 - أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ» المكتب الإسلامي» الطبعة الخامسة 
3ھھ/ 1983م . 
0 الشعراني: عبد الوهاب (ث973ه/ 1565م): 
8 - الميزان الكبرى أو الظبقات الكبرى المسمَّاة بلراقح الأنوار في طبقات 
الأخيار مكتبة محمد علي صبحي وأولادهء القاهرة (د.ط.ت). 
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0 الشكعة: مصطفى : 
9 الإمام الأعظم آبو حنيفةء دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى 
4 ھ/ 1984م . 
د شلبي: عبد الجلیل : 
0 _ صور استشرايّة » دار الشروق» الطبعة الثانية 1406ه/ 1986م . 
1 -_ معركة التبشير والإسلام» مؤسسة الخليج العربي» الظبعة الأولى 1409ه/ 
9 م. 
٥‏ شلبي: محمد مصطفی : 
2 _ المدخل في الفقه الإسلامي» تعريفه وتاريخه ومذاهبه» المكتبة العلميّة» 
الدار الجامعيّة 1405ه/ 1985م . 
٥‏ شلتوت: محمود: 
3 - الإسلام عقيدة وشريعة» دار الشروق» القاهرة وبيروت (د. ط.ت) 
0 أبو شهبة: محمد بن محمد: 
4 _ دفاع عن السَنة ورد شبه المستشرقين والكتّاب المعاصرين وبيان الشّبه 
الواردة على السَنَّة قديماً وحديثاً ورذها ردا علميَاً صحيحاًء دار الجيلء 
بيروت» لبنان» الظبعة الأولى 1411ه/ 1991م. 
٥‏ الشهرستاني : آبو الفتح محمد بن عبد الكريم ( ت 548ھ / 153م): 
5 - الملل والتحل» تحقيق محمد سيّد الكيلاني» دار المعرفة» بيروت. 
0٥‏ شواط : حسین محمد: 
6 _ مدرسة الحديث في القيروان» الدار العلمية للكتاب الإسلامي» الرّياض»› 
الطبعة الأولى 1411ه/ 1990م . 
0 الشوكاني: محمد بن علي (ت1250ه/ 1834م): 
7 -_ إرشاد الفحول إلى تحقبق الح من علم الأصول» دار المعرفة لاظباعة 
والنشرء بيروت 1399ه/ 1979م . 
8 _ فتح القدير الجامع بين في الرّواية والدّراية من علم التفسير» تحقيق 
عبد الرحمن عميرة» دار الوفاء للطباعة والٽشر والتوزيع› المنصورة»› 
الطبعة الثانية 1418ه/ 1997م . 
9 _ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» تحقيق محمد عبد الرّحمن 
عوض» دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى 1406ه/ 1986م . 
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0 - نيل الأوطار من أحاديث سيّد الأخيار شرح منتقى الأخبار لمجد الدين 
آي البركات عبد السّلامء ابن تيمية (ت653ه/ 1255م) دار الجيل» 
بیروت» لبنان. 
1 - المصنّف في الأحاديث والآثارء ضبط وترجيح محمد عبد السلام 
شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأرلى 1416ه/ 
5م. 
٥‏ الشيرازي: أبو إسحاق إبراهيم بن علي (ت476ه/ 1083م): 
2 _ طبقات الفقهاء» تقديم وتحقيق أنس عبّاس» دار الرّائد العربي» بيروت» 
الطبعة الثانية 1401ه/ 1981م . 
٥‏ الصالح: صبحي : 
3-- علوم الحديث ومصطلحهء دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة السادسة 
1 ھ/ 1971م . 
٥‏ صالح: عوض السيّد: 
4 - دراسات في التعارض والترجيح عند الأصوليين › دار الطباعة المحمدية 
الطبعة الأولى 1400ه/ 1980م. 
٥‏ الصّبابطي: عفيف : 
5 _ أحادیث الاحكام وموقف النقّاد والمشرّعين منها» رسالة دكتوراه مرحلة 
ثالثة» الكليّة الزيتونية للشريعة وأصول الدين» مرقونة بقاعة البحث العلمي 
للمعهد الأعلى لأصول الدين» تونس. 
الصبّاغ : محمد: 
6 _ الحديث النبوي: مصطلحه» بلاغته» كتبه» المكتب الإسلامى» الطبعة 
الرابعة 1401ه/ 1981م . 
٥‏ الصديقي: (محمّد بن علان ت1057ه/ 1647م): 
7 - دلیل الفالحين لطرق رياض الصالحين» دار إحياء التراث العربي 
(د. ط.ت). 
ت الصفدي: صلاح الدين خلبل بن يبك (ت764ه/ 1362م): 
8 - الوافي بالوفیات» مطابع دار صادر» بيروت (د.ط) 1398ه/ 1978م . 
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٥‏ صقر: السَيّد أحمد: 
9 مقدّمة كتاب مشكل القرآن لابن قتيبةء دار إحياء الكتب العربية 
(د. ط.ت). 
0 ابن الصضلاح: أبو عمرو عثمان الشهرزوري (ت642ھ/ 1244م) : 
0 _ علوم الحديث أو مقذّمة ابن الصلاح» نسخة التقييد والإيضاح» دار الفكر 
للنشر والطباعة والتوزيع 1401ه/ 1981م. 
٥‏ صمُود: نور الدّين: 
1 _ الظبري ومباحثه اللَّغويَة من خلال تفسيره لسورة النساءء الشركة التونسية 
للتوزيع› الطبعة الأولى 1987م . 
٥‏ الصنعاني : محمد بن إسماعيل الأمير (ت1182ه/ 1768م): 
2 _ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار لمحمد بن إبراهيم الوزير الصّنعاني 
(ت840ه/ 1436م) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد دار إحياء 
التراث العربيء الطبعة الأولى 1366ه/ 1946م . 
3 - سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلّة الأحكام للحافظ ابن حجر 
أحمد بن علي العسقلاني (ت852ه/ 1449م) راجعه محمد عبد العزيز 
الخولي دار إحياء التراث العربي» الطبعة الرابعة 1379ه/ 1960م . 
طاشکبري زاده: احمد بن مصطفی (ت 968ه/ 1560م) : 
4 -_ مفتاح السعادة ومصباح السّيادة في موضوعات العلوم» دار الكتب 
العلمية » بيروت» لبنان (د. ط.ت). 
ت ابن طاهر: آبو الفضل محمد القيسراني (ت507ه/ 1113م): 
5 - شروط الأئمّة السَتَةَء دار الكتب العلميةء بيروت. الطبعة الأولى 
5 ھ/ 1984م . 
٥‏ الظبري : أبو جعفر محمد بن جریر (ت310ھ/ 922م) : 
6 _ تاريخ الأمم والملوك» تحقيق محمد آبي الفضل إبراهيم» دار سويدان» 
بیروت . 
7 _ تهذيب الآثار» تحقيق ناصر بن سعد الرّشيد وعبد القيّوم عبد رب ابي 
مطابع الصّفا بمكة المكرّمة 1402ه/ 1981م» ونسخة أخرى حققها الشيخ 
محمود محمد شاکر. 
8 - جامع البيان في تفسير القرآنء دار الجيلء بيروت (د.ط.ت). 
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: الظحاوي : أحمد بن محمد (ت321ھ/ 932م)‎ O 
شرح معاني الآثار» تحقيق محمد زهري النَجار» دار الكتب العلميّة»‎ - 9 
بيروت» الطبعة الأولى 1399ه/ 1979م.‎ 
مشكل الآثار» دار صادر»ء بيروت» عن دائرة المعارف النّظاميّة» حيدرآباد‎ _ 0 
الدكن» الطبعة الأولى 1333ه/1914م.‎ 
الظيالسي: آبو داود سليمان القارسي (ت204ه/ 819م):‎ ٥ 
مسند أبى داود الطيالسى» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية‎ _ 1 
راان ال 1 ھ/ 1903م.‎ 
ابن عاشور: محمد الظاهر (ت1392ه/ 1973م):‎ ٥ 
. التحرير والتنوير» الذّار التونسيّة للتشر 1404ه/ 1984م‎ _ 2 
مقاصد الشريعة الإسلاميّة» الشركة التونسية للتوزيم» الطبعة الأولى‎ _ 3 
98م‎ 
ابن عبد البرّ: أبو عمر يوسف التمري القرطبي (ت 463ه/ 1070م):‎ ٥ 
الاستذكار» تحقيق علي التجدي ناصف. القاهرة.‎ _ 4 
الاستيعاب في أسماء الأصحاب» مطبوع بهامش الإصابة في تمييز‎ - 5 
الصحابةء دار الكتاب العربي» بیروت» لبنان (د.ط.ت).‎ 
جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله» إدارة الظباعة‎ - 6 
. المنيرية (د.ط) 1398ه/ 1978م‎ 
عبد الجبّار: أبو الحسن بن أحمد الهمذاني (ت415ه/ 1024م):‎ 0 
شرح الأصول الخمسة» تحقيق عبد الكريم عثمان» طبعة القاهرة‎ _ 7 
. 5م‎ 
فضل الاعتزال وطبقات المعتزلةء تحقيق فؤاد السَيّده الدّار التونسيّة‎ - 8 
للنشر» المؤسسة الوطنية للكتاب 1986م.‎ 
: عبد الخالق : عبد الغنيّ‎ 0 
. حجيّة السّنةء دار الوفاءء الظبعة الثالثة 1418ه/ 1997م‎ _ 9 
: ابن عبد الشكور: محبٌ الله البهاري الهندي (ت1119ه/ 1707م)‎ ٥ 
مسلم التّبوت في أصول الفقه» مطبوع بهامش المستصفى لأبي حامد‎ - 0 
محمد الغزالي (ت 505ه/ 1111م) المطبعة الأميرية بولاق» الطبعة الأولى‎ 
. ھ/ 1904م‎ 2 
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: عبد الكريم : فتحي‎ ٥ 
السنة تشريع لازم. .. ودائم مكتبة وهبة» مصر» الظبعة الأولى 1405ه/‎ _ 1 
: 85م‎ 
: عبد المظلب: رفعت فوزي‎ ٥ 
توثيق السَنة في القرن الثاني الهجري» مكتبة الخانجى» مصر» الطبعة‎ _ 2 
. الأولى 1400ه/ 1981م‎ 
كتب السنة دراسة توثيقية» مكتبة الخانجي» مصر»ء جامعة القاهرة» الطبعة‎ _ 3 
. الأولى 1399ه/ 1979م‎ 
: عبد التاظر: محسن‎ 0 
دراسات جولد زيهر في السَّنة ومكانتها العلميّة» رسالة دكتوراه دولة‎ _ 4 
مرقونة بقاعة البحث العلمي للمعهد الأعلى لأصول الدين» تونس.‎ 
مسألة الإمامة والوضع في الحديث عند الفرق الإسلامية» الدار العربية‎ _ 5 
للكتاب 1983م.‎ 
عتر: عبد الرّحمن:‎ 0 
معالم السَنة النبويّة» مكتبة المناء الرّرقاءء الأردن»ء الطبعة الأولى‎ -6 


6 ھ/ 1986م . 
٥‏ عتر: نور الدّين: 
7 _ اللإمام الترمذى والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» مؤسسة الرّسالة» 
ومام ي بين بين مؤ 


بيروت» الطبعة الثانية 1408ه/ 1988م . 
8 منهج النْقد في علوم الحديث» دار الفكر» بیروت (د.ت). 
0 ابن عدي : ابو أحمد عبد اله الجرجاني (365ھ/ 95م : 
9 الكامل في ضعفاء الرّجال» دار الفكرء الطبعة الثانبة 1405ه/ 1985م. 
٥‏ ابن عراق: أبو الحسن الكناني (ت 963ه/ 1555م): 
0 - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعةء دار الكتب 
العلميةء بيروت» الطبعة الأولى 1399ه/ 1979م . 
O‏ العراقي : زين الدين عبد الرحيم (ت806ھ/ 3م : 
1 _ ألفيّة الحديث بشرح شمس الدين السخاوي (ت902ه/ 1496م) المسمّى 
فتح المغيث» تحقيق عبد الرّحمن محمد عثمان» المكتبة السلفيةء المدينة 
المنوّرة» الطبعة الثانية 1388ه/ 1968م . 
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2 _ التقييد والإيضاح شرح مقَدمة ابن الصلاح (هر أبو عمرو عثمان بن 
عبد الرحمن الشهرزرري ت 642ه/ 1244م) دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيعم 1401ه/ 1981م . 
3 - المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار» طبع 
على هامش إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي (ت505ه/ 1111م) 
كتاب الشعب» مصر. 
ت أبو العرب: محمد بن أحمد القيرواني (ت333ه/ 944م): 
4 _ طبقات علماء إفريقية وتونس» تحقيق علي الشاي ونعيم حسن اليافعي» 
المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائرء والدار التونسية للنشرء الطبعة الثانية 
5 م. 
٥‏ ابن العربي: آبو بكر محمد الإشببلي (ت543هھ/ 1148م): 
5 _ العواصم من القواصم» تحقيق محبً الدين الخطيب (1389ه/ 1969م) 
خرج أحادیثه محمود مهدي الإستانبرلي› دار الجيل» بيروت» لبنان› 
الطبعة الثانية 1407ه/ 1987م . 
6 _ أحكام القرآن» تحقيق علي محمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت. 


عر الدّين: كمال: 
7 _ الحديث النّبويّ الشريف من الوجهة البلاعيّة » دار إقرأء الطبعة الأولى 
4 ھ/ 1984م . 
0 العسعس : إبراهيم : 
8 _ دراسة نقديّة في علم مشكل الحديث» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى 
1416ھ/ 1996م . 
0 العقيقي : نجيب: 


9 - المستشرقون» موسوعة في تراث العرب مع تراجم المستشرقين ودراساتهم 
عنه منذ آلف عام حتّى اليوم» طبع دار المعارف» القاهرةء الطبعة الرابعة 
(د.ت). 
ت ابن العماد: بو القلاح عبد الحيّ الحنبلي (ت1089ه/ 1678م): 
0 _ شذرات الذهب في أخبار من ذهب» المكتب التجاري للظباعة والتّشر 
والتوزيع» بيروت» طبعة جديدة (د.ت). 
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: ابن عمر: یحیی بن عمر الکناني (ت 289هھ/ 902م)‎ ٥ 

1 - أحكام السوق» تحقيق حسن حسني عبد الوهّاب» مراجعة فرحات 

الذشراوي» الشركة التونسية للتّوزيع» تونس (د.ط.ت). 
0 عون: عبد الرحمن: 

2 _ الإمام أبو جعفر الظحاوي في دراسته للآثار ومناقشتهاء» رسالة دكتوراه 
دولة» الكلَيّة الرّيتونيّة للشريعة وأصول الدين 1989م» مرقونة بقاعة 
البحث العلمي للمعهد الأعلى لأصول الدين» تونس» رقم الرّسالة 
(د27). 

٥‏ عياض : آبو الفضل بن موسى اليحصبي البستي (ت544ه/ 1149م): 

3 - الإلماع إلى معرفة أصول الرّواية وتقييد السّماع» تحقيق السيد أحمد 
صقر المكتبة العتيقة» تونس» الطبعة الثانية 1398ه/ 1978م . 

4 - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» دار مكتبة 
الحياة (د.ط.ت). 

5 - الشّفا بتعريف حقوق المصطفى» دار الكتب العلمية (د.ط) 1399ه/ 
9م. 

: العيني : بدر الدين آبو محمد محمود ( ت 855ھ/ 1451م)‎ O 
. عمدة القاري شرح صحیح البخاري» دار إحياء التراث العربي» بیروت‎ -_ 6 
ت الغزالي: آبو حامد محمد (ت505ھ/ 1111م):‎ 

7 - إحياء علوم الدين» طبعة كتاب الشعب» مصر. 

8 - إلجام العام عن علم الكلام» تصحيح وتعليق وتقديم محمد المعتصم بالله 
البغدادي» دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى 1406ه/ 1985م. 

9 المستصفى» مطبوع بهامشه مسلم الثبوت في أصول الفقه لمحب الله بن 
عبد الشكور البهاري الهندي (ت1119ه/ 1707م) دار الكتب العلمية. 

ت الغزالي: محمد (ت1417هھ/ 1997م): 

0 _ السَنّة النّبويّة بين أهل الفقه وأهل الحديث» السنابل للتقافة والعلوم 
0 ھ/ 1989م. 

ت الغماري: أبو الفيض أحمد بن محمد (ت1380ه/ 1960م): 

1 الهداية في تخريج أحاديث البداية» تحقيق يوسف عبد الرّحمن المرعشلي 
وعدنان علي شلاق» مطبعة عالم الكتب» الطبعة الأولى 1407ه/ 1987م . 
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: الغماري: (عبد الله بن محمد الصَدَيق)‎ ٥ 
الابتهاج بتخريج آحاديث المنهاج (منهاج الوصول إلى علم الأصول‎ _ 2 
لعبد الله أبن عمر البيضاوي ت 685ه/ 1286م) علق عليه وضبط تخريجاته‎ 
سمير طه المجذوب» عالم الكتب» بيروت» الظبعة الأولى 1405ه/‎ 
985م.‎ 
: ابن فرحون: برهان الدين إبراهيم اليعمري المدني (ت799ه/ 1396م)‎ ٥ 
الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب» دراسة وتحقيق مأمون بن‎ _ 3 
محيي الدين الجتان» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 1417ه/‎ 
م.‎ 6 
ابن قورك: أبو بكر محمد بن الحسن (ٿت406ھ/ 1015م):‎ 0 
. مشكل الحديث وبيانه» دار الكتب العلميّة 400 1ه/ 0م‎ _ 4 
: فوزي: إبراهیم‎ 0 
تدوين السَنّة لندن» الظبعة الأرلى 1994م.‎ - 5 
ت القاري: علي بن سلطان الهروي (ت1014ه/ 1605م):‎ 
شرح التخبة: دار الكتب العلمية» بيررت» لبنان (د.ط .ت).‎ _ 6 
مناقب الإمام أبي حنيفة» مطبوع آخر كتاب «الجواهر المضيَّة في طبقات‎ _ 7 
الحنفة) لعبد القادر بن محمد القرشي ( ت 775ھ/ 13م( طبعة الهند‎ 
ھهھ/ 1913م.‎ 2 
القاسمي : محمد جمال اللين (ت1332ھ/ 1913م):‎ O 
الطبعة الأولى 1399ه/ 1979م.‎ 
: القاضي : عبد الفتاح‎ ٥ 
البدور الرّاهرة في القراءات العشر المتواترة» دار الكتاب العربي»‎ - 9 
. بيروت» الطبعة الأولى 1401ه/ 1981م‎ 
: ابن قتيبة: آبو محمد عبد الله پن مسلم (ت276ھ/ 889م)‎ 0 
تأويل مختلف الحديث» صخحه محمد زهري النَجار؛ دار الجيل» بيروت‎ _ 0 
. 3ھ/ 1972م‎ 
تأويل مشكل القرآنء دار إحياء الكتب العربية.‎ _ 1 
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2 _ كتاب الاختلاف فى اللفظ والرَّد على الجهميّةء دار الكتب العلميّة 

ry 
ت ابن قدامة: موق الدين أبو محمد المقدسي (ت620ه/ 1223م):‎ 

3 - روضة الناظر وجلة المناظر: دار الكتاب العربى بيروت» لبنان 
ت ۰ 

4 - المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع » الطبعة الأولى 1405ه/ 1985م . 

ت القرشي: عبد القادر بن محمد (ت775ه/ 1373م) : 
5 - الجواهر المضية في طبقات الحنفية» طبعة الهند 1332ه/ 1913م . 
ت القرافي : شهاب الدين أحمد بن إدریس (ت684ه/ 1285م) : 

6 _ الفروق» دار المعرفة للطباعة والٽشر» بيروت لبنان (د.ط .د.ت). 

7 تنقيح الفصول» تحقيق طه عبد الرّؤوف سعيد» دار الفكر والمكتبة 
الأزهريةء الطبعة الأولى 1393ه/ 1973م . 

٥‏ القرطبي : أآبو عبد الله محمد الأنصاري (ت671ه/ 1272م): 

8 -الجامع لأحكام القرآنء دار إحياء التراث العربي» بيروت (د. ط) 
65م. 

٥‏ القسطلاني: (أبو العاس شهاب التين أحمد بن محمد ت 923ه/ 1517م): 

9 _ إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري» دار الكتاب العربي» بيروت. لبنان 
3ه/ 1983م» طبعة جديدة بالأوفست عن الظبعة السابعة وهي آخر 
طبعة طبعت بالمطبعة الأميريّة ببولاق» مصر 1323ه/ 1905م 

© القصيمي : عبد الله بن علي النجدي (ت1353ه/ 1935م): 

0 _ مشكلات الأحاديث النبويّة وبيانها: مراجعة وتحقيق الشيخ خايل الميس» 

دار القلمء لبنانء الطبعة الأولى 1405ه/ 1985م . 
0 القضاعي : آبو عبد الله محمد بن سلامة (ت454ه/ 12م( : 

1 _ مسند الشهاب: حققه وخرَّج أحاديثه حمدي عبد المجيد السلفي» مؤسّسة 
الرسالةء الطبعة الأولى 1405ه/ 1985م. 

ت القفطي : جمال الدين علي بن يوسف (ت646ه/ 1248م): 

2 - إنباء الرَوّاة على أنباء الَحاة: تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم : مطبعة 
دار الكتب العلميةء بيروت لبنان (د.ط.ت). 
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ت القلوجې : السيد أبو الطب الحسيني (ت1307ه/ 1889م): 
3 _ الاج المكلل من جواهر مآثر الظراز الآخر والأوّلء تصحيح وتعليق 
عبد الحكيم شرف الدين» دار إقرأء بيروت» الطبعة الثانية 1404ه/ 
3م . 
0 ابن فيم الحوزية: شمس الدين محمد الدمشقي (ت751ھ/ 0م : 
4 - زاد المعاد في هدي خير العبادء تحقيق الشيخ عبد القادر عرفان العشا 
حسّونة» دار الفكر» الطبعة الأولى 1415ه/ 1995م. 
5 - إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء 
المكتبة العصرية» صیدا» بیروت 7 ھ/ 1987م . 
0 الکتاني : محمد بن جعقر (ت1345ھ/ 1927م) : 
6 -- الرّسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السَنة المشرّفة» مكتبة عرفة. 
بيروت» الطبعة الأولى 1332ه/ 1913م . 
7 _ نظم المتناثر من الحديث المتواترء دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان 
1400ھ/ 1980م (د. ط). 
٥‏ الکتاني : (يوسف) : 
الرّباطء الظبعة الأولى 1404ه/ 1984م . 
٥‏ ابن كثير : آبو الفداء إسماعيل (ت774ه/ 1372م) : 
9 - البداية والنهاية» مكتبة العارف» بيروت 1410ه/ 1990م . 
0 - تفسير القرآن العظيم» قدم له يوسف المرعشلي؛ دار المعرفة» الطبعة 
الثانية 1408ه/ 1988م . 
1 _ اختصار علوم الحديثء شرح الشيخ أحمد محمد شاكر (ت377اه/ 
8م) دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
0 كخالة: عمر رضا: 
2 _ معجم المؤلفين» تراجم مصنَّفي الكتب العربيّةء دار إحياء التّراث العربي 
للطباعة والنشر والتوزيع › بیروت » لبنان (د. ط.ت). 
ت الكوثري: محمد زاهد (ت 1371هھ/ 1952م) : 
3 - تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب» تقديم 
عرّت العظار الحسيني» مكتبة نشر الثقافة الإسلامية 1942م . 
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: ابن اللباد: آبو بکر محمد القيرواني (ت 333ھ/ 944م)‎ ٥ 
كتاب الرَّذّ على الشافعي: تحقيق وتقديم عبد المجيد بن حمدة» دار‎ _ 4 
العرب للظباعة» تونس» الظبعة الأولى 1406ه/ 1986م.‎ 
: الكنوي: آبو الحسنات محمد عبد الحيْ (ت1304ه/ 1886م)‎ ٥ 
الفوائد البهيّة في تراجم الحنفيّة» بهامشه كتاب التعليقات السَنيّة على‎ _ 5 
الفوائد البهيةء للمؤلف رحمه الله تعالى» دار المعرفة» بيروت.‎ 
ابن ماجه: أبو عبد اله محمد القزويني (ت 273ه/ 886م):‎ ٥ 
سنن المصطفى» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» الكتب السَنَّةَ» طبعة‎ - 6 
. إستانبول (د.ط) 1401ه/ 1981م‎ 
ت مالك: ابن أنس الأصبحي (ت179ه/ 795م):‎ 
الموظأء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» الكتب السَنَة» طبعة إستانبول‎ _ 7 
۰ ھ/ 1981م.‎ 1 
ت المالکي: آبو بکر عبد الله بن محمد (ت 453ھ/ 1061م):‎ 
رياض التفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقيّة وزهادهم ونسّاكهم›‎ - 8 
تحقيق البشير البكوش ومحمد العروسي المطوي» دار الغرب الإسلامي»›‎ 
. بیروت 1403ھ/ 1983م‎ 
ت المباركفوري: أبو العلى محمد بن عبد الرّحمن (ت1353ه/ 1934م):‎ 
مقدّمة تحفة الأحوذي» اعتنى بنشره الحاج حسن إيراني» دار الكتاب‎ - 9 
العربي» بیروت» لبنان (د.ط.ت).‎ 
ت متز: آدم (ت 1335ه/ 1971م):‎ 
الحضارة الإسلاميّةء دار الكتاب العربى» الطبعة الرابعة 1387ه/‎ - 0 
٠ 7م‎ 
محمود: عبد المحيد:‎ ٥ 
الاتّجاهات الفقهيّة عند أصحاب الحديث فى القرن الثالث الهجري»‎ _ 1 
مكتبة الخانجي» مصر 1399ه/ 1979م (د.ط).‎ 
. أبو جعفر الظحاوي وأثره في الحديث» المصرية العامة للكتاب 1975م‎ - 2 
: مخلوف: محمد بن محمد (ت1360ه/ 1941م)‎ ٥ 
شجرة الثور الرَكيّْة فى طبقات المالكيّةء المطبعة السَلفيّةء القاهرة‎ - 3 
: 0ھ/ 1931م.‎ 
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٥‏ مدخلي: ربيع بن هادي: 
4 _ كشف موقف الغزالي من السَنّة وأهلها ونقد بعض آرائه» دار الجيل» 
الطبعة الثالة 1414ه/ 1994م . 
0 مدکور: إبراهيم : 
5 - في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه» دار المعارف بمصر (د. ط.ت). 
٥‏ المسعودي: آبو الحسن علي بن الحسين (ت346ه/ 957م): 
6 _ مروج الذهب» تحقيق محيي الدين عبد الحميد» دار المعرفة» بيروت» 
لبنان (د. ط) 1402ھ/ 1982م . 
0 مسلم : ابن الحجاج القشيري التيسابوري (ت261ھ/ 874م): 
7 _ الجامع الصّحيح» الكتب السَنَة» طبعة إستانبول 1401ه/ 1981م . 
٥‏ المعلّمي: عبد الرحمن بن بحيى اليماني : 
8 - الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السَنَّة المحمْديّة من الزّلل 
والتضليل والمجازفة» المكتب الإسلامي 1395ه/ 1985م. 
٥‏ المكّيّ : أبو المويّد الموفق بن أحمد (ت568ه/ 1172م): 
9 - مناقب أبى حنيفة» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية 1321ه/ 
3 م. ۰ 
٥‏ ابن منظور: محمد بن مكرم الأنصاري (ت711ه/ 1311م): 
0 - لسان العرب» نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه علي شيري» دار إحياء 
التراث العربي» الطبعة الأولى 1408ه/ 1988م . 
ت التدوي: تق الدين المظاهري : 
1 _ علم رجال الحديث» دار القلم» دبيّء الإمارات العربية المتحدة» الطبعة 
الأولى 1406ه/ 1986م . 
ت ابن النديم : إسحاق بن إبراهيم الموصلي (ت235ه/ 849م): 
2 - الفهرست» مكتبة خيَاط ٠‏ بيروت» لبنان. 
٥‏ التسائي: ابو عبد الرّحمن أحمد بن شعيب (ت303ه/ 915م): 
3 - السّنن الكبرى» تحقينى عبد العْفٌار سليمان البنداري وسيّد كسروي حسن» 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 1411ه/ 1991م. 
4 - المجتبى أو السّنن الصغرى» طبعة إستانبول 1401ه/ 1981م. 
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0 نصر: الصدّيق البشير: 
5 - ضوابط الرّواية عند المحدَّثين» الجماهيرية العظمى» الطبعة الأولى 
2م . 
0 ابن نصيرة: سالم: 
6 _ النص والمصلحة» رسالة دكتوراه مرحلة ثالثةء مرقون بقاعة الببحث 
العلمي المعهد الأعلى لأصول الدين» تونس. 
٥‏ آبو نعيم: أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت430ھ/ 1038م): 
7 حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء دار الكتاب اللبناني» بيروت» لبنان» 
الطبعة الثالة 1400ه/ 1980م . 
0 نقرة: التهامي : 
8 - الاتجاهات السَنَيّة والمعتزلية في تأويل القرآنء دار القلم» تونس (د.ط) 
2مم . 
O‏ التووي : محيي اللين يحيى بن شرف (ت676ه/ 7م : 
9 - التقريب والتيسير» تحقيق محمد عثمان الخشت دار الكتاب العربي» 
الطبعة الأولى 1405ه/ 1985م. 
0 - شرح مسلم» مطبوع بهامش إرشاد السّاري» دار الكتاب العربي» طبعة 
جديدة بالأوفست عن الطبعة السابعة للأميرية بولاق 1402ه/ 1983م . 
٥‏ الٽيموي: محمد بن علي : 
1 - آثار السّنن» مع التعليق الحسن وتعليق التّعليق» تحقيق فيض باكستان» 
مكتبة إمدادية . 


0 هاشم : الحسيني عبد المجيد: 
2 _ آأئمْة الحديث النّبويْ» منشورات المكتبة العصرية» صيداء بيروت 


(د. ط .ت). 
3 _ الإمام البخاري محدَثاً وفقيهاًء المكتبة العصريّة» صيدا» بيروت 
(د. ط.ت). 


ابن هشام: آبو محمد عبد الملك الحميري (ت218ه/ 833م): 


4 - السيرة النبويّة» تحقيق مصطفى السَقَّا وعبد الحفيظ شلبي وإبراهيم 
الأبياريء البابي الحلبي وأولاده» الطبعة الثانية 1375ه/ 1955م . 
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: هراس : محمد خلیل‎ ٥ 
مقَدّمة كتاب التوحيد لابن خزيمةء دار الجيل بيروت ومكتبة الكليات‎ _ 5 
. الأزهرية القاهرة (د.ط) 1408ه/ 1988م‎ 
: هيتو : محمد حسن‎ 0 
الحديث المرسل: حجيته وأثره في الفقه الإسلامي» دار البشائر الإسلامية‎ - 6 
. لبنان» الطبعة الأولى 1409ه/ 1989م‎ 
: الهيثمي: نور الدين علي بن آبي بكر (ت807ه/ 1404م)‎ ٥ 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء مؤسسة المعارف» بيروت 1406ه/‎ - 7 
م.‎ 196 
الواحدي: أبو الحسن علي النيسابوري (ت468ه/ 1076م):‎ © 
. أسباب النزولء عالم الكتب» بيروت (د.ط) 1316ه/ 1898م‎ _ 8 
ورّیٹث: محمد بن أحمد.‎ 0 
أم على قلرب أقفالهاء محاورات عقَليّة في فهم الرّسول ية الدار‎ - 9 
الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلانء الطبعة الأولى 1987م.‎ 
: اليافعي: بو محمد عبد الله بن سعد (ت768ه/ 1366م)‎ ٥ 
مرآة الجنان وعبرة اليقظانء مؤسسة الأعلمى» بيروت الطبعة الثانية‎ _ 0 
0ھ/ 1970م.‎ 
ياقوت: شهاب الدين عبد الله الحموي (ت626ه/ 1228م):‎ ٥ 
معجم البلدان» مطبعة السّعادة» مصر» الطبعة الأولى 1324ه/‎ _ 1 
6م.‎ 
اليماني: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الوزير (ت840ه/ 1436م):‎ ٥ 
الرّوض الباسم في الدب عن ستة أبي القاسم» دار المعرفة للظباعة‎ - 2 
. والنشر› بیروت (د.ط) 9ھ/ 1979م‎ 
 فراعملا الدوريات ودوائر‎ 
التجديتي (نزار) ابن قتيبة من المناظرة إلى المحافظة» مجلّة آفاق التقافة والتراث»‎ © 
العدد 5» حزيران (جوان) 1994م.‎ 
حنفي (حسن): السَنَّة المحاصرةء مجلّة الّاقدء العدد 79ء يناير (جانفي)‎ 0 
5م‎ 
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٥‏ خورشيد (زكي) والشنتناوي (أحمد) ويونس (عبد الحميد): فصل «الحديث» من 
دائرة المعارف الإسلاميّة» أصدرها بالإنجليزيّة والفرنسيّة والألمانية جماعة من 
المستشرقين» طبعة القاهرة. 

ت ابن عبد الجليل (منصف): منهج ابن قتيبة في الرّذ على خحصومه» حوليّات 
الجامعة التونسية» العدد 37 لسنة 5م. 


9 9 
ې کړه کړه 
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1 - BLANCHER (G): Abrégé de médecine préventive et d’hygiéne. Editions Mas- 
son. 


2 - GILLIOT (C): Le traitement du hadith dans le Tahdib Al Atar de Tabari. 
Arabica XLI. Brill. LEIDEN. 1994. 

3 - LECOMTE(G): Ibn Qutayba: I'homme, son oeuvre, ses idées. Damas: 1965. 

4 - LECOMTE (G): Kitab Muhtalif Al Hadit: Avant- propos: Le traité des diver- 
gences du Hadit d’Ibn Qutayba. Damas: 1962. 


5 - LECOMTE (6G): Un exemple d'évolution de la controverse en Islam: de I’Ihti- 
laf al-Hadit d’al-Safi au Muhtalif al-Hadit d'Ibn Qutayba. Studia Islamni- 
caXXVIII. Paris. 
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- دوافع اختيار هذا الموضوع وأسبابه (لإشكاليات التي يطرحها) 
خظة البحث 

نقد المصادر والمراجع 

شکر وإهداء 


أ - المانعون وأدلتهم 


ب - المجوؤّزون وأدلتهم e Ee‏ 


ج - المذهب التالث 
د الرأي المختار 
7 - أسپاب اختلاف الحديث 

أولاً: ما يرجع إلى النص النبوي 
| - التدرّج في البيان والتشريع 
ب - ظنية الدلالة 

ثانياً: ما يرجع إلى المتعامل مع اللَّصَ 
أ - التقصير في فهم الحديث 
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الموضوع 
# الوقوف عند ظواهر الألفاظ دون الببحث عن مقاصد الشريعة 


# الخطأً في الفهم OA Oy‏ 


# الغفلة عن القرائن 


O O O REE E E OE E O ب _ منهج القراءة‎ 


# تصنيف التصرفات النبوية 


# اكتشاف العلة فى الحديث النبري RSE SE‏ 


« الباب الأول + 
الجانب الظري الأصولي 
- الفصل الأول - 
جهود المحدّثين في نفي الاختلاف بين القرآن والحديث 
المبحث الأرّل: نفي الاختلاف على وجه التخصيص 
1 - مفهوم التخصيص 


2 - التخصيص بين المنع والجواز a‏ 


3 تخصيص القرآن بالحديث المتواتر 

4 - تخصيص القرآن بخبر الآحاد 

5 تخصيص الحديث النبوي بالقرآن الكريم 

المبحث الثاني : نفي الاختلاف على وجه التقييد 

1 - مفهوم المطلق والمقيد 

2 حكم المطلق والمقيد 

3 - الاختلاف بين المطلق والمقيّد وحالاته 
أ القسم الأول: أن يتحد الحكم والسّہب 
ب - القسم الثاني : أن يختلف الحكم والسّبب 


ج - القسم الثالث: آن يختلف الحكم ویتحد السہب Se‏ 


د - القسم الرّابع: أن يختلف السبب ويتّحد الحكم 
المببحث الثالك: نفي الاختلاف على وجه النسخ 


2 حكمة النسخ 
3 - نسخ القرآن بالسنة المتواترة 


الموضوع الصفحة 


4 - نسخ السنة بالقرآن الكريم 
5 نسخ القرآن بحديث الآحاد 
6 - نسخ حديث الآحاد بالقرآن الكريم 
نتيجة الفصل O‏ 
- الفصل التّاني - 
جهود المحدّثين في نفي الاختلاف 
بين الأحاديث القوليّة والفعليّة والاقراريّة 
المببحث الأؤّل: نفي الاختلاف بين القولين والفعلين 
1 - نفى الاختلاف بين القولين 
2 - نفي الاختلاف بين الفعلين 
آ شیے آفغا ل لسرن غو 
ب - موقف المجتهدين من الاختلاف بين الفعلين 
المبحث الثاني : نفي الاختلاف بين القول والفعل 
1 حطورة الاختلاف بين القول والفعل 
2 - أسباب اختلاف قول النبي يه وفعله 
3 العمل عند اختلاف القول والفعل 
أ - الجمع بين القول والفعل 
ب _ البحث عن الناسخ والمنسوخ 
ج حالة العجز عن الجمعم 
المبحث الثالث: نفي الاختلاف بين القول والإقرار والفعل والإترار والإقرارين 
1 مفهوم الإقرار أو التقرير 
2 - نفى الاختلاف بين القول والإقرار 
3 نفى الاختلاف بين الفعل والإقرار 
4 - نفى الاختلاف بين الإقرارين 
نتيجة الفصل 
- الفصل التالث - 
جهود المحدّثين في نفي الاختلاف بين الحديث والأدلّة الأخرى 
المبحث الأوّل: نفي الاختلاف بين الحديث والإجماع 
1 - مهوم الإجماع وحجیته 
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100 
101 
103 
104 


108 
108 


الموضوع الصفحة 


2 الاختلاف بين الحديث والإجماع وجهود المحدثين في ذلك 110 
أ - تفى الاختلاف بتأويل الحديث 110 
ب _ نفي الاختلاف بتقديم الإجماع على الحديث (رؤية نقدية) 112 
المبحث الثاني : نفي الاختلاف بين الحديث والقياس 115 
1 مفهوم القياس وحجينه 115 

2 - نفي الاختلاف بتقديم الحديث على القياس أو القياس على الحديث 
(رؤية نقدية) 117 
المبحث الثالث: نفي الاختلاف بين الحديث وعمل أهل المدينة 121 
1 مفهوم عمل أهل المدينة 121 

2 - آنواع عمل آهل المدينة وجهود المحدّثين عند اختلافها مع الحديث 
(رؤية نقديّة) 122 
نتيجة الفصل 126 

- الفصل الرابع - 
جهود المحدثين في الجمع بين الأحاديث المختلفة وتأويلها 

المبحث الأؤل: الجمع: شروطه وقواعده 128 
1 - الجمع وأهميته 128 
2 - شروط الجمع بين الحديشين المختلفين 129 
| - صحة الحديثين 129 
ب - قابليّة الحديثين للجمم 130 
ج - احتمال اللّغة والشّرع للمعنى الذي آل إليه الجمم 131 
3 - قواعد الجمع بين مختلف الحديث 132 
أ - الأصل فى الاختلاف إباحة الفعلين معا 132 
ب - الأصل في الآفظ حمله على ظاهره 133 
ج - الأصل في الحديث العموم 133 
المبيحث الثاني : أوجه الجمع بين الأحاديث المختلفة 134 
1 الجمع بالتبعيض 134 
2 الجمع باختلاف الحكم 135 
3 - الجمع بتوزيع الحكم 137 
4 الجمع باختلاف الحال 137 


الموضوع 


5 الجمعم بالتصرّف والتاويل 
المبحث الثالث: تأويل الأحاديث المشكلة 
1- معنی التأويل 


2 الحاجة إلى التأويل 
3 ما يدخله التأویل من أحادیث رسول الله ا 
أ - الفروع الفقهية 
ب أصول الذين 
نتيجة الفصل 
- الفصل الخامس - 
جهود المحدّثين في الترجيح بين الأحاديث المختلفة 
المبحث الأؤّل: الترجيح بالسّند 
1 - الترجيح بالنظر في حال الرّاوي 
أ - الترجيح بعدالة الرّاري 
ب - الترجيح بضبط الرّاوي 
ج - الترجيح بفقه الراري 


2 الترجيح بعلو الإسناد وتعدّد الطرق essere ranaeor ranean‏ 


| _ الترجيح بعلو الإسناد 

ب - الترجيح بكثرة الرواة وتعدّد الطرف 
3 - الترجيح بالنظر في صفة التحمّل 

أ - الترجيح ببلوغ الرّاري 

ب الترجيح بزمن إسلام الرّاوي 

ج - الترجيح بالسماع على القراءة وغیرها من طرق التحمّل 
4 - الترجيح بالتظر في صفة الأداء 

أ - العبارة عن النقل بوجوه التحمَّل 

ب - الترجيح برواية لفظ الحديث 


ج - الترجيح بالاحسن سیاقاً Merre sanihnsmeennenasnarrsaosbananoniane‏ 


المبحث الثاني : الترجيح بالمتن 
1 الترجيح بمحتوى المتن 
أ - ترجیح الأفصح على الفصيح 
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152 
152 
152 
153 
154 
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155 
155 
156 
156 
157 
157 
158 
158 
158 
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160 
160 
160 


الموضوع 


ب - ترجيح المتن الذي قصد به بيان الحكم 
ج ترجيخ المثبت على الثافي 
د _ الترجيح بالاختلاف في درجة الحكم 
هھ - الترجيح بمَوةَ الدلالة 
ه 1 # ترجيح المنطوق على المفهوم 
ه 2 # ترجيح الحقيقة على المجاز 
2 - المتن إذا أيده دليل آخحر 
أ - ترجيح المتن الذي أيّده ظاهر القرآن 
ب - ترجیح ما آیده حدیث آخر موافق له 
ج - ترجيح الحديث الذي وافق القياس أو الإجماع 
المبحث القالث: جهود المحدّثين عند العجز عن الترجيح 


i SAAS التوقف‎ - 1 


ج - العمل عند تساقط الذليلين 
نتيجة الفصل 


»¢ الياب التاني » 


جهود المحدّثين في مختلف الحديث قبل الاستقلال بتدوينه 


- الفصل الأؤل - 
الصحابة ومختلف الحديث في عهد الزسول جل 
المبحث الأرّل: المنهج العام للصحابة في التعامل مع الرّسول سنه 
1 التلقّي الدائم عن الرّسول يا 
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176 
176 


الموضوع الصفحة 


2 - خحوف الصحابة من السؤال LIE AOR RT‏ 

3 أثر هذا المنهج في اختلاف الحديث 179 
المبحث الثاني : مراجعة الضحابة للرّسول عندما تختلف الأحاديث مع 

التصوص روالقواعد 181 

1 - مراجعته عند اختلاف فوله بل مع القرآن الكريم 181 

2 مراجعته ي عندما اختلفت عليهم أقواله مَعَّ أفعاله 182 

3 مراجعته عند اختلاف ستته مع المسلّمات الدَينية 184 

المبحث الثالث: مراجعة الصحابة للرّسول عند استشكال الحديث LTE‏ 

1- استشكال الحديث لتأكد معارضة المصلحة وإيقاعهم في الحرج LET as‏ 

2 استشكال الحديث بسبب توهَّم جلب المصلحة ودفع الضرر 189 

أ - توم جلب المصلحة 189 

ب - توهَم دفع الضرر 189 

3 - استشكال الصحابة للفظة في الحديث 191 


نتيجة الفصل 193 
- الفصل الثاني - 
الصّحابة ومختلف الحديث بعد الزسول بل 
المبحث الأوؤّل: موقف الصحابة من الحديث المختلف مع العلم الثابت لديهم 196 


1 - رجوع الصّحابة إلى الحديث بعد الرسول يل OG‏ 
2 - عرض الصحابة الحديث على القرآن الكريم 199 
3 - عرض الصحابة البحديث على السْنَة النبوية 201 
المبحث الثاني : استشكال الحديث لتغيّر الظروف والعلل 203 
1 تطوّر الفقه وظهور الجدل بعد الرسول ية 203 
2 - موقف الصحابة من المولفة فلوبهم 204 
3 موقف عمر من تقدير الديّة OS EG SEA‏ 

4 - موقف علي من تضمين الصَناع 206 

5 موقف على من القدر 207 
المبحث الثالث: استدراك الصحابة بعضهم على بعض عند استشكال الحديث 210 
1 التقاش المباشر بين الصحابة وي 210 

أ - مثال إصرار كل صحابي على موقفه من الحديث 210 
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الموضوع 


ب _ مثال رجوع الصحابيّ إلى حديث صحابيّ آخر 
2 التقاش غير المباشر بين الصحابة طن 
ننيجة الفصل 
- الفصل الثالث - 
التابعون وجهودهم في مختلف الحديث 
المبحث الأوّل: الأحزاب السَياسيّة وأثرها في مختلف الحديث 
1 الأحزاب السياسيّة ونشأتها 
2 أثر هذه الأحزاب في مختلف الحديث 
# الوضع في الحديث وعلاقته بالمختلف والمشكل 
المبحث الثاني : الحركة العلميّة وأثرها في مختلف الحديث 
1 المراكز العلميّة في عهد التابعين 
2 الرّحلة في طلب العلم 
3 تدوين الحديث 


4 - أثر هذه الحركة العلميّة في مختلف الحديث e‏ 
المبحث الثالث: التطوّر النوعي لاختلاف الحديث في عصر التابعين 


1 - تطوّر الجدل العقائدي وأثره في مختلف الحديث 
2 - تطوّر الفقه وأثره في مختلف الحديث 
أ - تقديم المصلحة عند الاختلاف 
ب - البحث عن علل الأحكام 
نتيجة الفصل 
1 لفصل الرابع - 


الإمامٌ أبو حنيفة وجهوده في مختلف الحديث 


المبحث الأرّل: اختلاف الحديث مع الأصول الثابتة وجهود الإمام أبي حنيفة 


في ذلك 
1 - الإمامٌ أبو حنيفة والحديث التبوي 
2 جهود الإمام أبي حنيفة عند اختلاف الحديث مع القرآن 


3 - جهود الإمام أبي حنيفة عند اختلاف حديث مشهور مع حديث آحاد 
4 جهود الإمام بي حنيفة عند اختلاف حديثين متساويين في المَوَةَ 
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246 
246 
247 
250 
251 


المرضوع 


# متاقشة الإمام آبي حنيفة في هذه المراحل O‏ 


المبحث اللّاني: اختلاف الحديث مع القباس وجهود الإمام بي حنيفة في ذلك 255 


1 _ تحديد علماء الحنفيّة لموقف إمامهم عند اختلاف الحديث مع القياس 


2 _ مناقشة هذه الآراء 


EER A SE الرأي المختار‎ 3 


المبحث الثالث: نفي الاختلاف بتعليل الحديث 


1 - اتهام الإمام آبي حنيفة بمخالفة الأحاديث ANS‏ 


2 - دفاعه عن نفسه 


3 - رآینا في الموضوع EEO‏ 


AEA SNES ESS ملاقشته‎ # 


o a aT ب - الافتراض الثاني‎ 


# مناقشته 
¥ الرّآي المختار 


- الفصل الخامس - 
الامام مالك وجهوده في مختلف الحديث 
المبحث الأوّل: جهود الإمام مالك عند اختلاف الحديث مع القرآن 


ت الإمام مالك والحديث اللبوي E SESS‏ 


2 - عرض الحديث على القرآن الكريم 
آ - الرّآي الأوّل: تقديم القرآن على الحديث 


ب _ الرّآي الثاني : تفديم الحديث على القرآن ER‏ 


ج - مناقشة الرأيين 
المبحث الثاني : جهود الإمام مالك عند اختلاف الحديث مع السَنة الثابتة 
1 - تشدد اللإمام مالك في الرواية 
2 رد أحاديث الثقات إذا خالفت السّنة المشهورة 
3 جمعه يين الأحاديث المختلفة 
4 - ترجیحه بين الأحاديث المختلفة 
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255 . 


257 
260 
262 
262 
263 
264 
264 
264 
265 
265 
266 
269 


272 
272 
275 
275 
276 
27 
280 
280 
281 
283 
284 


المو ضوع الصفحة 


المبحث الثالث: جهود الإمام مالك عند اختلاف الحديث الظني مع أصل 


مقطوع به 2SS‏ 
1 - جهود الإمام مالك عند اختلاف خبر الآحاد مع القياس 288 
أ رأي القرافي 288 
ب مناقشته 290 
2 - جهود مالك عند اختلاف الحديث الظنيّ مع قاعدة شرعيّة 291 
أ - قاعدة المصلحة 291 
# راي الاأستاذين حسب الله والدَرّاليبي 292 

# مناقشة هذا الرّأي 292 

ب قاعدة سد الذرائع 296 
# رآي الشاطبی وابن رشد 296 

# مناقشة هذا الرّاي 297 
نتيجة الفصل 298 


« الباب الثّالث « 
تدوين مختلف الحديث 


- الفصل الأول - 
الآ مام الشافعي وجهوده في مختلف الحديث 


المبحث الأوّل: التعريف بالشافعي وكتابه «اختلاف الحليث» 302 
1 الشافعى والحديث التبوي SOre‏ 

2 - كتاب «احتلاف الحديث» 305 

أ - اسمه ونسبته إلى صاحبه 305 

# مناقشة الرأي القائل بأنه جزء من كتاب الأ 306 

ب ۔ محتواه 307 

أوّلاً: المقدمة 308 
# التعليق على محتوى المقدمة J UE‏ 

ثانياً: أبراب الكتاب 310 
# التعليق على محتوى الكتاب 312 

ثالثاً: أنواع اختلاف الحديث في كتاب الشافعي e eee‏ 
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الموضوع 
*# ملاحظات حول آنواع اختلاف الحديث في كتاب الشافعي 
المبحث التاني: المنهج العام للشافعي في رفع الاختلاف بين الأحاديث 
1 دفع توهم التعارض 


3 - وضع قواعد علم مختلف الحديث لأوّل مرَّة N A‏ 


4 - أمثلة تطبيقية لبعض هذه القواعد 
أ - حمل العام على الخاص 
ب - حمل المجمل على المفسّر 
ج - الجمع بحمل الاختلاف على الإباحة 
المببحث الثالث: الترجيح بالسّند عند الشافعي 
1 - قواعد الترجيح بالسند عند الشافعي 
# ملاحظات حول هذه القواعد 
2 - إحصائيات حول الترجيح بالسند عند الشافعي (رسم بياني) 
# ملاحظات حول هذه الإحصائيات 
3 أمثلة للترجيح بالسند عند الشافعي 
أ - رفع الأيدي في الصلاة 
ب ۔ من أصبح جنباً في رمضان 


ج - من أعتق شركاً له في عبد oa‏ 


المبحث الرّابع: الترجيح بالمتن عند الشافعي eR‏ 
1- قواعد الترجيح بالمتن عند الشافعي A E aan‏ 


2 - إحصائبات حول الترجيح بالمتن عند الشافعي (رسم بياني) 


1 ملاحظات حول هذه اللإحصاتيات CE ATS EN‏ 
3 أمثلة للترجيح بالمتن عند الشّافعي DEER‏ 


أ - الماء من الماء 


ب - الإسفار والتغليس euenennsnannanenaannoannesannrnnrrraanenennn‏ 


ج - الحجامة للصائم 
نتيجة الفصل 
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329 
30 
331 
331 
332 


333 .... 
336 .... 
336 .... 


338 


339 .... 
342 .... 


341 


343s 


345 
347 


- الفصل الثاني - 
جهود أشهر أصحاب الصْحاح والسّنن 

المبحث الأؤل: الإمام البخاري وجهوده في مختلف الحديث sss‏ 350 
1 البخاري والحديث التبوي 350 

2- من جهود البخاري في مختلف الحديث: بحث نقدي في تراجم 
البخاري 351 
# الترجمة بلفظ الحديث 33 
# الترجمة بالآيات القرانيّة 353 
# النّرجمة بالاثار 354 
# التراجم المرسلة 354 
# التراجم الاستنباطية 354 
3 تأر البخاري بالشّافعي في تعامله مع مختلف الحديث 355 
أ - قلّة لجوئه إلى القول بالتسخ 355 
ب ۔ بیان مشکل الحديث 357 
ج - الاختلاف من جهة المباح 358 
(أوجه الموافقة والمفارقة بين جهود البخاري والشّافعي في مختلف الحديث) 358 
المبحث الثاني : الإمام الترمذي وجهوده في مختلف الحديث 360 
1 - الترمذي والحديث اللبوي 360 
2 - من جهود الترمذي فى مختلف الحديث 361 
أوّلاً: تار الترمذي بالبخازي فن تراجمه 363 
أ - التراجم الظاهرة 363 
ب _ التراجم الاستنباطية 364 
ج - التراجم المرسلة 365 

# ملاحظات حول تأثر الترمذي بالبخاري فى تراجمه وعلاقة ذلك بمختلف 
الحديث 366 
ثانياً : جهود التّرمذي في الاختلاف التاتج عن اختلاف الرَوّاة 3711 
أ - زيادة النَقَة فى متن الحديث 371 
ب _ الشَادّ ال 372 
ج الحديث المضطرب 374 
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الموضوع الصفحة 


ثالقاً : بيان التّرمذي لمشكل الحديث فى العقيدة 335 
التسليم بالرّواية وتجاوز للبحث عن الكيفية 35 
المبحث التّالث: الإمام ابن خزيمة وجهوده في مختلف الحديث 37 
1 - ابن خزيمة والحديث التبوي 37 
2 - صحيح ابن خزيمة ومختلف الحديث 338 
- اسم الكتاب 378 
- منهج المؤلف فيه 380 
- تراجم صحيح ابن خزيمة 380 
# طول تراجمه 380 

# تضمينه لأكثر من آية فرانيّة فى تراجمه 381 

# تصديرها بقوله : الليل على ذلك BL SESS‏ 

# تحيّزه في تراجمه إلى الشافعي FO aoa ORE‏ 

3 - من جهوده في مختلف الحديث 383 
أ - وضع قواعد للجمع والترجيح 383 
# تأثره الكبير بالشافعي 383 

« إضافات ابن خزيمة 385 

ب _ إرجاع الاختلاف أو الإشكال إلى الوهم والغفلة 387 
# الغلط في الاحتجاج بالخبر 387 

« الغفلة عن الحديث 388 

# حسبان معنى في الحديث معارضاً لمعنى حديث آخر 388 

# تخيّل التضاد والاحتلاف 388 

# السّبق إلى القلب 388 

# العم دون دلیل RENE A‏ .6 

# توهَم الإشكال والاختلاف 389 

ج - الجمع بين المجمل والمفسّر (المختصر والمتقصى) 389 
# المثال الأوّل: الوضرء من الحدث 390 

# المثال الثاني : المرور بين يدي المصلي 391 

د - رفع الاختلاف بين الأحاديث بالتخصيص ID ES‏ 
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الموضوع الصفحة 


# المشال الأوّل: إباحة الصلاة في الأرض كلها والّهي عن الصَلاة 


فی مواطن O E CG‏ 
« المثال الّانى: إباحة إنشاد الشّعر فى المسجد والنهى عنه 393 
ه - رفع الاختلاف بإباحة الفعلين معاً ... ss. N‏ 394 
# الاحتلاف من جهة المباح 394 
# الترخيص في الفعل الذي يبدو منهيَاً عنه في الحديث 395 
و الترجيح بالاثبت إسناداً 396 
# شدَة تحرّي ابن خزيمة فى الحديث 396 
# نقد الرَواة والمتون ٤‏ 397 
ز - نفي الاختلاف ببيان تاريخ التشريع 399 
ح - اعتماد لغة العرب لإزالة الإشكال عن الحديث AO E ES‏ 


المبحث الرابع : الإمام البيهقي وجهوده في مختلف الحديث من خلال «السنن 
الکبری 402 


1 - البيهقى والحديث التبري AOD nessa‏ 
2 الكن الكبرئ نلف الدبف 404 
3 جمعه بين مختلف الحديث A06 sese‏ 
أ - إرجاع الاختلاف إلى الوهم 406 
ب - الاختلاف المباح 407 
ج - رفع الاختلاف بالتقييد والتخصيص 408 
د - الجمع بين الصحيح والضعيف ما استطاع إلى ذلك سبيلا 410 
4 الترجيح بين الأحاديث المختلفة عند البيهقي 412 
أ الترجيح بالنسخ 412 
ب - الترجيح بالسّلامة من العلة 414 
ج - الترجيح بحسن السياق 415 


- الفصل التّالث - 
ابن قتيبة وجهوده في مختلف الحديث 


المبحث الأؤّل: التّعريف بابن قتيبة وكتابه 422 
1 - ابن قتيبة والحديث التبري 422 
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الموضوع 


2 - كتاب «تآويل مختلف الحديث» 
أ - اسمه 
ب - سېب تألیفه 
ج - غرض ابن فتيبة فيه 
د ۔ محتوی الکتاب 
هھ - محتوى مقدذمة الكتاب 
3 - الطعون على ابن قتيبة وكتبه 
آ _ اتهامه بالکذب 
# مناقشة هذا اارّأي 
ب - اتهامه بالتشبیه والتجسيم 
# مناقشة هذا الرّأي 


ج - الظعن على کتبه باه نفق بها عند من لا بصيرة له 


# مناقشة هذا الَرّأي 
المبحث الثاني : جهود ابن قتيبة في الجمع بين الأحاديث 


1 - رفع الاختلاف باختلاف المواضع aE as‏ 


2 - رفع الاختلاف باختلاف الأحوال 
3ے الجمع بين الحديثين بالا ختلاف المباح 
4 - الجمع بتخصيص الحكم 
5 - رفع الاختلاف بيان الغلط في التأويل 
أ - الاكتفاء بيان الصواب 
ب - التصريح بالغلط في التاويل 
المبحث الثّالث : الترجيح بالتقل عند ابن قتيبة 
1 _ أهمَيّة النص الدّينى عند ابن فتيبة 
أو اال بان 
ب - رفض الرّآي المعارض للنض 
2 - نقد ابن قتيبة 
أ _ اعتماده على الحديث الموضوع 
ب _ اعتماده على الخرافة 


3 ترجیحه بأقوال من سبقه 
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الموضوع الصفحة 


| ۔ ترجیحه بالإجماع 463 
ب - ترجيحه بالنقل عن التوراة رالإنجيل 465 
*# نقد ابن قتيبة فى اعتماده على الإسرائيليات 467 
المبحث الرّابع : الترجيح بالعقل عند ابن تنيبة 470 
1 اعتماد ابن قتيبة للعقل 470 
| - تحديد معنى العقل 470 
ب - رفض ابن قتيبة للنظر المخالف للخبر 471 
ج - رفع الاختلاف بنقد المتن 43 
# التنبيه إلى نقص لفظة فى المتن 473 
# التنبيه إلى غلط الرّاوي 474 
د - نفى الاختلاف بنقد السّند 476 
شان الاختلاف باعتماد علوم عصره 478 
# اعتماده على المعارف الطبيّةَ 478 
# اعتماده على الواقع الملمرس 480 
2 ۔ نفى الاختلاف باعتماد التأويل 481 
أت رففة اللمعتى الظاعر ن الخدية الكل اعمادا على الات م 
أحكام الشريعة 481 
ب _ رفضه للمعنى الظاهر من الحديث المشكل اعتماد على عادة العرب 
في کلامهم 482 
ج - التأويل بالتمثيل والتخييل 483 
د - تقدیمه لتأویلین وقبولهما معاً 485 
ھ ‏ تقدیمه لتأويلين ورذهما معا ASO sata‏ 
و - تخطة تأويل غيره دون تقديم تأويله صراحة 488 
نتيجة الفصل A0 OT E O O‏ 
- الفصل الرايع - 


الطبري والطحاوي وجهودهما في مختلف الحديث 
المبحث الأوّل: الإمام الظبري وجهوده في مختلف الحديث من خلال «تهليب 


الآثار» 492 
1 - الظبري والحديث التبوي 492 
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2 ۔ کتاب «تهذیب الآثار» 493 
آ ‏ الاسم الكامل للكتاب QESA‏ 
ب _ جدول إحصائي بما ورد فيه من آيات وأحاديث وأشعار وکلمات 
فردية مشروحة 2 AIA essa‏ 
ج - المنهج المتميّز للظبري في «تهذيب الآثار» 495 
د - المسائل التى حللها الظبري فى كتابه 495 

3 - آليات الجمع والترجيح عند الظبري 498 
أ - تقديمه للجمع بين الآثار 498 
ب - الجمع بفهم تصرفات الرّسول ل AIOE SS LS‏ 
ج - اعتماد لغة العرب مع نقد السّند والمتن SOO‏ 
د الترجيح بالعقل عند الظبري 502 

4 مثال للجمع والترجيح عند الظبري «قول الشعر 503 

*# ملاحظات نقدية حول جهود الطبري من خلال هذا المثال 508 
أ - وحدة المنهج 508 
ب _ التزامه ب(سناد کل حدیث یورده 508 
ج - لم يلتزم بتقديم أسباب تضعيفه للأحاديث عند إرادة الترجيح 
بينها. . . 509 
د - تصحيحه للحديث رغم إيراده لأكثر من علة تطعن في صخته 509 
ه ‏ أصل الحديث ثابت من طرق أخرى واختيار الظبري الظريق المعلول 510 
و - اختيار الظبري لمعنى يرفع به الإشكال عن الحديث 511 
ز - رأي الظبري فى الميزان E‏ 
المببحث الثاني : التلحاوي وکتابا «المشكل) و«المعاني» 513 

1 الظحاوي والحديث التبوي 513 

2 - کتاب شرح معاني الآثار» 514 
أ هو أوّل كتبه وأشهرها 514 
ب - هدفه من تصنيفه 515 
ج - جعله على منوال كتب السّنن الأربعة SSeS‏ 
د - عدد ما فيه من کتب وأبواب وآثار 515 
ھ - منهجه فيه 515 
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و _ مثال لبيان منهج القلحاوي (اشتراط الولي في الرّواج) 
3 ۔ کتاب «مشکل الآاثار؛ 
أ - اسمه 
ب - عدد الأبواب والاثار فيه 
ج - إهماله لترتيب منهجيّ 
د محتواه 
# التفسير . SAEs RSS RAA‏ 
# المسائل الفقهية 
٭ علوم القرآن 
# السيرة النْبويّة 


هھ - موضوع الكتاب 


و - اشتراك «مشكل الآثار؛ و«شرح معاني الآثار؛ في مسائل NR‏ 


ز - دوافع كتابة «مشكل الآثار؛ 

ح - آنواع الإشكال الواردة في الكتاب 
ط - منهجه في رفع الإشكال عن الحديث 
4 الظعن فى التلحاوي ركتبه 
ا 

ب - طعن ابن تيمية 

5 نقد هذه الظعرن 


أ - الصّناعة الحديثية عند الظحاوي E E SS‏ 


ب - تهمة تحكيم الهوى في الحديث القابت 


المبحث التالك: جهود التحاوي في أسانيد الأحاديث المختلفة 


1 الترجيح باكتشاف علة في السّند 


ب ۔ اکتشاف علل آخری في الأسانيد SESE SESS‏ 


٭ علة التدليس 
# علة التصحيف 


AARC AS SAAS علّة الاضطراب‎ # 


2 الترجيح بالأثبت 


الموضوع : 


الموضوع الصفحة 


# قاعدة الظحاوي : الحديث الصحیيح لا يعارض بما هو دونه في 
الصَحة 
# ترجيحه بالأحفظ 
# نقده للرّواة جرحا وتعديلا 
# مقارنة الأسانيد 
3 - الترجيح بنقد ظروف الإسناد 
أ - ترجيح التحمّل في اليقظة على التحمَّل في التوم SRS‏ 
ب - ترجيح حديث من حَصَرَ الواقعة على حديث من لم يَحْضَرْمًا 
ج - ترجيح حديث القريب من الرّسول ب على حديث البعيد منه 
د - ترجيح ما علّمه الرّسول ي للتاس على مجرّد ما نقل عنه أو عن 
بعض أصحابه 
المبحث الرّاع : جهود الظحاوي في متون الأحاديث المختلفة 
1 الجمع بين مختلف الحديث 
أ _ أهمية الجمع عند الطحاوي 
ب . الجمع بالتخصيص 


2 الترجيح بين المتون ESS aS‏ 
أ - تعليل المتن بمخالفة أصول الشريعة ومقاصدها 
ب - ترجيح المتن لتعليل معارضه بالخطإ 
ج - ترجيح المتن لتعليل معارضه بالشذوذ 
3 رفع اللإأشكال عن المتن 
أ - تع المدلول اللّغوي للفظة المشكلة في المتن 
ب - دراسة تركيب المتن 
ج - تأويل متن الحديث المشكل 
د - الببحث عمَا يحتمله المتن من معان 
نتيجة الفصل 
- الفصل الخامس - 
ابن فورك وجهوده في مختلف الحديث 
المبحث الأؤل: التعريف بابن فورك وكتابه «مشكل الحديث وبيانه) 
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الموضوع الصفحة 


1 ابن فورك والحديث اللبري 570 
2 ۔ کتاب «مشکل الحدیث وبیانه» 572 
أ - اسم الكتاب 572 
ب - موضوعه 572 
ج ۔ محتواه SSeS eR SSR.‏ 
# محتوى الممَدّمة 574 
# القسم الأول من الكتاب 574 
# القسم القاني منه 576 
# القسم التالك 57 
# خاتمة الكتاب 57 

د إحصائيّات لمحتوى الكتاب (صفحات» وفصول» روآيات» وأحاديث»› 
وأبيات شعريْة) 578 
ملاحظات حول هذه الإحصاثيّات 578 
3 الظعن في ابن فورك وكتبه 579 
أ - طعن ابن حزم الأندلسي 579 
ب ۔ طعن الذهبي 579 
ج _ مناقشة هذه الظعون 579 
المبحث الثاني : منهج ابن فورك في «مشكل الحديث وبيانه» 583 
1 مراحل بيان المشکل 583 
2 استدلاله بآيات القرآن الكريم 584 
3 - ابن فورك والإسرائيليّات 586 
4 الأحاديث المردودة فى كتابه 588 
أ - إيراده للأحاديث قوق أسانيد 588 
ب ۔ نقد لبعض أحادیث کتابه 589 
ج - ذكره للضعيف دون تنبيه إلى ضعفه 589 
5 - اعتماده على اللْغة العربية 593 
المبحث الثالث: قواعد رفع الإشكال عند ابن فورك 596 
1 تفاوت الدّلائل السّمعيّة في الجلاء والخفاء 596 
2 - خبر الآحاد يقتضي غالب الظنّ وإن لم يوجب القطع 597 
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الموضوع 


3 ۔ لا يقبل آي تأویل متناقض او لا ليق باه ك 


4 لا يجوز التعسّف في التاأريل eNOS‏ 
5 - يجوز حمل اللّفظ على المجاز إذا استحال حمله على الحقيقة 


6 ما لا یصځَ سنده لا یحتجَ به لکن يجوز تأویله 

7 كل تأويل ينبغي أن تظهر فيه الفائدة من الكلام التبوي 

8 - الخطاب التبوي محمول على مقتضى لغة العرب 

9 - ذكر الشّيء والمراد غيره سائغ في اللَغة 

0 ۔ لا يجوز أن يقبل أي خبر يهدم عمد التوحيد 
المبحث الرّابع: مشكل الحديث بين ابن فورك وابن خزيمة 


1- ابن خزيمة واكتاب التوحيد» ED E NOE‏ 


أ - تقديم الكتاب 


ب - منهج ابن خزيمة في رفع الإشكال عن الحديث من خلال كتاب 


٭ تقديم الإثبات على التفي 
٭ الترجيح بالاحتمال والامتناع 
٭ نقد الحديث 
2 - بين ابن فورك رابن خزيمة 
أ - مآخذ ابن فورك على ابن خزيمة 


# زيادة لفظ لم يرد به النض Same‏ 


# الغلط في فهم معنى لفظة نبوية 


# ميله إلى التجسيم a Sa‏ 


# الخطا في التأويل 


ب - مناقشة ابن فورك في نقده لابن خزيمة RASS‏ 
نتيجة الفصل 
- الفصل السادس - 
مختلف الحديث في العصر الحديث 
المبحث الأؤّل: محاصرة السنّة في العصر الحديث E‏ 
1 - محاصرة السَنَةَ قديما NESSES‏ 


الموضوع 


2 - طعن المستشرقين في السْنة النبويّة e EES‏ 


3 - تأثر بعض المفكرين المسلمين بآراء المستشرقين في السَنّة 


O SEAS SSE RSS SARS ORA AEA أ - أحمد أمين‎ 


4 - استغلال أعداء الإسلام بعض آراء علماء المسلمين لمهاجمة السَلة 
| - الشيخ محمد الغزالي 
ب - الشيخ عر الدين بليق 
ج - التصنيف في الدفاع عن السنة 
المبحث الثاني : شبهة تعارض الأحاديث 
1 - كتابة الْسَنّة بين التّهى والإباحة 
*# نقد هذه الشَبهة 
أ نقد الأساس الأول لهذه الشبهة 
ب _ نقد الأساس الثاني لها 
2 أحاديث العدوى والوقاية 


# شبهة قديمة رد عليها ابن قتيبة وغيره OS‏ 


# التأليف بين الأحاديث المختلفة فى العدوى والوقاية 


3 - الاستلقاء بين التهي والاإباحة RD A‏ 
# التشكيك فى صخة عمل المحدثين E SO‏ 


# التاليف بين الأحاديث المختلفة في المسالة 


المبحث الثالث: شبهة معارضة الأحاديث للعقل والعلم e‏ 


1 شبهة مخالفة الحديث للواقع 
# نقد هذا الرّأاي من خلال المثال نفسه الذي ذكره المعترض 
(حديث لا يبقى على الأرض بعد مائثة سنة) 
2 - شبهة مخالفة الحديث للعقل 
# حديث سحر النبي با 
# نقد هذه الشَبهة ٠‏ 
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الموضوع 
3 - شبهة مخالفة لحديث للعلم 

# حديث الذباب إذا وقع في الإناء 

# نقد هذه الشَبهة 
الخاتمة 
الفهارس 

فهرس الفهارس 

فهرس الآيات القرآنية 


فهرس الأحاديث الموضوعة o‏ 


فهرس الآثار الموقوفة والمقطوعة 


فهرس المصطلحات الفقهية والأصولية E‏ 


فهرس الأشعار 

فهرس الأماكن والبلدان 

فهرس الجداول والرّسوم البيانية 
فهرس المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات 
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